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التعليق المقنع على زاد المستقنع 


هه الشترخ 

# مناسبة الكتاب: لما ذكر المؤلف أحكامً الصلاةء والزكاة» والصيامء 
وما يتعلق بهاء ناسب بعد ذلك أن يذكَرَ أحكام الحج؛ إذ هو ركنٌّ من 
أركان الإسلام . 

وإنما أخره عنها لأمور: 

-١‏ اقتداء بالنبي ية حيث رتب الأركان -كما في حديث جبريل بلا 
فآخر الحج. 

-١‏ لأنه لم يُفْرَض إلا في آخر الأمرء وبقيةٌ الأركان قُرِضَّت قبله. 

۳- لأنه لا يجب في العمر إلا مرّة» بخلاف الصوم والزكاة» اللذين 
يجبان كل عام» والصلاة التي تجب في اليوم خمس مرات. 

المناسك: جمع منسك -بفتح السين وكسرها- وهو في اللغة: مكان 
الاد وؤمالها؟ .ومه قزل تال :وکل أو جما منت ددا اسم 
أله [الحج: الآية 4م] . أي : مَتَعيدًا يتعندون فيه؛ ثم سمت أمورٌ الحج كلّها 
مناسك» لأنها مواضع مُتَعبدات الح . 

والمراد هنا: الحجٌ. والعمرة» وذبح الهدي» والأضاحي. 


.)٤۸/١( انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» لابن الأثير‎ )١( 


تعريف 


المناسك 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ههج الشترخ 
7 ت الحج لغة -بفتح الحاء وكسرها-: القصدء وقيل: هو القصد إلى مُعَظّم . 
وشرعًا: قصد مكة للنسك» في زمن مخصوصء يأتي بيانه. 
والعمرة لغة: الزيارة. 
وشرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوص يأتي بيانه. 
لاصد ب الأصل في مشروعية الحج: الكتاب» والسنةء والإجماع. 


مسر وعيه 1 0 5 . ايه عرس مه 4 مله ى سا موج م 42+ سس سرخا 
5 فمن الكتاب قوله تعالى : ولل عَلَ الاس حح لبت مَنِ أسَنَطَا إِليهِ سيلا 


ر م ل مر A fr‏ 


ومن فان الله ع عن العلليين ‏ آل عِمرَان: الآية ۷[ 
ومن السنة: حديث ابن عمر وة : بني الإشلام على حَمْس.. وَالحج». 
وحديث أبي هريرة كت مرفوعًا: (أَيّهَا الاس قد فرّض الله علیکم الک 
فخجوا» قال رَجُل: اکل عام يَا رَسُول الله؟ فَسَكَتَء حَنَّ قَالَهَا تنَا فَقَالَ 
رَسُولُ الله 4 : «لَؤ قُلْتُ: نَعَم لَوَجَبتْء وَلَمَا اشتطغفم..». 
: 4 
والإجماع: منعقد عل مشروعيته» نقله ابن ال وابن حزم ء 
(o) 5‏ 
وغيرهما . 
الأصل نب والأصل في مشروعية العمرة: الكتاب والسنةء والإجماع . 
مشروعية 1 4 ع ب م ر لمع رمدي مج 5 ج 
٠‏ أما من الكتاب فقوله تعالی : #واتموا الح وألعمرة إل 4# [البقرة: الآية 155] . 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (۸)» و«مسلم» .)١5(‏ 
(۲) أخرجه «(مسلم» (۱۳۳۷). 
(۳) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (صا 0). 
() انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (صا 4). 
)٥(‏ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۱۸/۲). 


كتاب المناسك 


الح والغمرة واجبان 112171117010011 
هج الشترخ 

وأما من السنة: فحديث عائشة الآتي. 

وأما من الإجماع: فمنعقد على مشروعيتهاء حكاه ابن قدامة"'' . 

قوله: :الحَج والغمرةٌ واجبانٍ]. 

بدأ المؤلف كلامه ببيان حكم الحج والعمرة» وبيّن أنهما واجبان. حكم الحج 

© والدليل: نت 


: قوله تعالی : ونما أل والعيرة يلو © رالبقرة: الآية 0155 قال ابن عباس‎ - ١ 
(إنَّا لَقَرينَةٌ الْحَجّ في كتاب ال٠ وثُقِل عن جماعةٍ من السلف أنهم‎ 
: اوجرا الغمرة اسعاذًا عل ال‎ 
لا قتال فيه: الْحَجّ وَالْعْمْوَة ^ فقوله: «عَلَيِهن مرخ الألفاظ التي تدل علل‎ 
الوجوب» كما هو معلوم في أصول الفقه.‎ 

2# جل ررك أبي رَزين العقيلي لته . أنه أتول النبي ي فقال : انا رول 
الله إن أي شيخ كير لا يَسْتَطِيمٌ الْحَجّ» ولا الْعُمْرَهَ ولا الظّعْنَ فمل تله : 


(۱) انظر: «المغني) (ه/ ۳). 

(۲) انظر: ااصحيح البخاري» (6/ ؟). 

(۳) انظر: «المحلى بالآثار» (5/ )١١‏ 

(6) أخرجه «أحمد) .»)١98/57(‏ و(ابن ماجه) »)۲۹١١(‏ و(ابن خزيمة» »)۳٠۷٤(‏ 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) (20؛» وبنحوه عند (البخاري» )۱٥۲۰(‏ 
وقد ا ا ی الاد أنضل العمل الا نُجَاهِنُ؟ قَالّ: دللء 
لَكِنّ أَفْصَلَ الجهاد: حَجٌ مَبرُون . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


على الْمُسْلِم الحن الْمْكَلْفِ القاد, 81و ش02 
GG‏ الشترح 

«اخجخ عَنْ أبيك, وَاغتمز» . 

OE, 2ے‎ 

E 

قوله: على الْمُسْلِم الحر الْمُكَلّفِ القادرم. 

8 ظ 

0 يشترط لوجوب الحج والعمرة شروط› وهى : 

وجوب الحج 1 

ا -١‏ الإسلام: فغيرٌ المسلم لا يجب عليه أداء الحج؛ لأنه فاقدٌ لشرط 
۲- الحرية: فغيرٌ الخْرٌ -سواء الرقيق الكامل أي : القِنّء أو المبعَضٌ- لا 
« والغلة: أن الحجّ من شروطه: الاستطاعة» والرقيق غيرٌ مستطيع ؛ لأنه 

لا يملك شيئًاء فماله لسيده. 

۳- التكليف: والمكلّف هو البالغ العاقل؛ لقوله جَثِ: رفع الْقَلمْ عَنْ 
تلاتّة: عن الْمَجْنُونِ المَغلوب عَلَى عَفْلِهِ حَنّى يَفِيقَ» وَعَنْ النّائم حى يستيقظ 
سه ّي 52 د( 1 
وَعَنْ الصَّبِيَ حى يحتلم . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)١18٠١١(‏ و«الترمذي» (4۳۰). و«النسائي» (57719)» و«ابن 
ماجه» »)۲۹۰٦(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۲) «السنن الكبرئ» للبيهقي 2076٠ /٤(‏ «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (۳/ 5 57) . 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن العمرة مستحبة» واختارها: ابن تيمية. 

(6) أخرجه «أبو داود) »)550١(‏ و«الترمذي) »)١577(‏ و«ابن ماجه» )۲۰٤۱(‏ وصوّب 
الترمذي والنسائي وقفه» وصححه ابن الملقن في «البدر المنيرا (599/5). 


€ القدرة: فغيرٌ القادر له يجب عليه الحج . 


والقادر هنا يراد به: القادر ىدنه » وماله» فيكون عنده المال الذي ينفقه 
فى حجه» وده يقوى على ذلك» ومسا زيادة بيان لذلك. 


فائدة: هذه الشروط ثلاثة أقسام : ابام شرو 
/١‏ شروط لِصحة الحج» فإذا اختل واحد منها لم يصح الحج: وهي الت 

0 | 

الإسلام والعقل . 9 


۲ شروطً لإجزاء الحج عن حجة الإسلام: وهما البلوغ والحرية. 
فلو حج صبي أو رقيق لصح الحج لهماء لكن لا يجزي عن حجة الإسلام . 
ارد لوجوب الحج فقط : وهو الاستطاعة؛ فلو حج وهو غيرٌ مستطيع 

أجزأه وصح منه . 
قوله: :في عُمُره مَرَة. 
الحج والعمرة يجبان في العمر مرّةً واحدة. 2 
© ويدل لهذا: حديث أبي هريرة موه ك : نها الاس قَدْ فَرَض الله لكي والعمرة 

الْحَجٌ فَحجُواء فَقَالَ رجل: اكل عام يا رَسُولَ الله؟ فَسَكتَء حَتَّئ قَالََا تناه قَقَالَ 

رَسُولُ الله يله َو قُلْتُ: َعم لَوَجَبَتْء وَلَمَا اشتطغي . 


وحديث ابن عباس وا مرفوعًا : م الأفْرعَ بْنَّ حابس كل 17 


الي ياء فال تا وسْون اله ا كل تزه أزنقة1 وليذة؟ ¢ قال : 


.)١٤/۷( «الشرح الممتع»‎ »)٤۷- ٤٦ انظر : «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي (ص‎ )١( 
.)۱۳۳۷( أخرجه «(مسلم»‎ )۲( 


5 التعليق المقنع على زاب المستقنع 
عل و إن 0" الرّقء والجنون» والصّبا في الحَجٌ بعرفة» وفي الغمرة قبل 


ل رة جف من زا و90 . 
وهذا من يسر الشريعة وسماحتها؛ فإن الله لا يأمر عباده بما ب يشق عليهم 
مشقة غير محتملة» ولو أمر جميع المسلمين بالحج كل عام لكان في ذلك 
من المشقة والحرج ما لا يعلمه إلا الله. 
رجرب اد قوله: على الْقَؤْرة. 
ك انمد إذا توافرت شروط الحج فإنه يجب على المسلم أن يحج على الفور ولا 


يتاخر . 

© والدليل: 

as‏ بيو" فى ار عيل 
جمهور الأصولبية : أن الأمر ية ي ا 


-١‏ حديث ابن عباس مرفوعًا : «تقلوا إلى الْحَجٌ -يَغْني : الْمَرِيضَة- 
ًإ أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي ما يغرض ل . 
ى بن قوله: فان زالَ الرّق» والجنونُ» والصّبَا في الحَجٌ بعرفةًء وفي الغمرة قبل 
زال الرق أو طوافها؛ صَحّ فَوْضًا . 


الصبا أو الجنون إذا صار من أهل الوجوب في اا الحج -يانڻ بلغ الصبي› أو أعتّق 


أثناء الإحرام 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۱۷۲۱)» و(ابن ماجه» (۲۸۸7)» وصححه ابن الملقن في 
«البدر المنير» (8/5). 
(۲) أخرجه «مسلم» (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. 
(۳) انظر: «روضة الناظر وجنة المناظر» )٥۷١ /١(‏ 
(6) أخرجه «أحمد) »)۲۸٦۷(‏ وفي إسناده ضعف» إسماعيل بن خليفة سيء الحفظ . 


كتاب المناسك 


صے 


وفغلهما من الصبيّ والعبدِ نَفْلًا. 
حح ج الشترح 
الرقيق» أو عقل المجنون-» فالحكم حينها: 

أ- إن كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو فى أثنائه» أو بعد الوقوف وفى 
وقته -أي: قبل طلوع الفجر من يوم عرفة-» فرجع ووقف في الوقت؛ 
فيجزؤه عن حجة الإسلام. 

ب - إن فات ذلك : لم يجزثه ؛ لأن الوقوف بعرفة ركنٌ لا بد منه» وقد 
فاته . 

أما بالنسبة للعمرة: فإن وقع ذلك قبل الشروع في طواف العمرة» فإنها 
تصحٌ فرضّاء وإن وقع بعده أو في أثنائه» فلا تكون فرضّاء ولو أعاده. 

قوله: : وفغلهما من الصبيٌ والعَبِدٍ تفلا ؟. 

إذا حح الصبيُ أو الرقيق» فحجُهما صحيحٌ, لكنه يقع نفلاء ولا يُجزِؤهما 

2 أها كونه يصح من الصبي : فلحديث ابن عباس : «أن رسول الله عل 
قى ركبا بِالرّوْحَاءٍء فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأة صَييّاء فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَحّ؟ فمَالَ: 
م E,‏ 

وأما الرقيق : فلأنه مِن أهل العبادة» فصح منه كالحرٌ. 

- وأما كونه لا يجب على الصبى؛ فلأنه غير مكلف ؛ لقوله كَل : «رُفعَ 
اقلم عَنْ نَلَانَةِ..... وَعَنْ الصَّبِيَ حَتَّى يختل . 


أ 


.)۱۳۳١( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه قريبًا. 


حكم ج 
الصبي أو 


الرقيق 


ما تتحقق به 


القدرة على 


الحج والعمرة 


2 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والقادڙ: من أَمْكته ال ركوبُ» ووَجَدَ زاداء ومر كوبا صالَين لمل i‏ 
حح ج الشترح 
وما العبد؛ فللآن مدتهما ع الحج والعمرة- تطول» فلم يجبا 
عليه؛ لما فيهما من إبطال حق سيده. 
- وأما كونه لا يجزئ عن الفرض بل يقع نفلا فلحديث ابن عباس 
قال : قال رسول الله ل : یما صَبِيّ ححجٌ ا ثم بلغ الجذث» فعَلَيهِ أَنْ يح حَجّةَ 


ا e‏ عب حَحّ) نم 5 م غق فَعَلَيْه حَحَة د أخرئ)2" . 


ولأنهما ليسا من أهل التكليف فلم يقع فرضًا. 

ولا ينعقد إحرام الصبي بالحج إلا بإذن وليه» وذلك لأن الحج عبادةٌ 
تتضمن المال» فافتقرت إلى إذنه» كالنكاح» بخلاف الصلاة فيصح أن 
تنعقد من الصبي بدون إذن وليه لأنها عبادةٌ بدنية محضة» فلم تفتقر إليهء 
ا 

قوله: ِوالقادز: من أَمْكته الركوبُ, ووَجَدَ زاداء ومركوبًا صَالِحَيْنٍ لمثلهة. 

القادر: من توفر فيه أمران: 

)١‏ أن يمكنه ركوب الرواحل: فلا يكون كبيرّاء أو مريضًا لا يقدر على 
الركوب» فغير القادر لا يجب عليه الحج» وهذا كان موجودًا في وقت 
الرواحل» أما اليوم فمع وجود الطائرات» والسيارات أصبح الأمر ميسورًا 
-بحمد الله-» لكن قد يكون عدم القدرة في التنقل بين المشاعرء وهذا 
وجرد 


)١(‏ أخرجه «ابن خزيمة» .)۳٠٠١(‏ و«الحاكم» »)٤6۸١ /١(‏ ورجح البخاري وابن خزيمة 
والبيهقي وقفه. 
(۲) انظر: «إيضاح الدلائل» (ص: ۲۲۹). 


كتاب المناسك 


حح ج الشترح 
؟) أن يجد الزاد والراحلة الصالحين لمثله. 


والزاد: ما يتزود به المسافر فى سفره : من طعام» وشراب» وملبس» 
ونحوه. 

والراحلة: وسيلة التنقل التي يستخدمها ويركبها في السفر. 

© والدليل: حديث ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبى كَلةٍ. فقال: يا 
رسول الله » ما یو جب الحج؟ قال: (الرَّادُ وَالوَاجِلّةُ)0" . 

ومعنى قوله: (صالحين لمثله) : -أي : تكون الراحلة والزاد لائقين بقدره 
ومکانته-» فلو كان شريمًا ذا جاءٍ ولم يجد إلا راحلةً أو زادًا لا يصلح لمثله 

¢ ويل اشتراط ذلك: أنه بتعا به امز شرعى» فاعتبر فيه الصلاحية» 
كالنفقة والسكنئ في حقٌّ الزوجة» ولأن في تكليف الإنسان ما لا يصلح له 
ضررًا عليه. 

وما قرره المصنف بأن الزاد والراحلة تكونان صالحين لمثله خلاف 
المشهور من المذهب. فالمشهور: أن الراحلة يشترط أن تكون صالحة 
لطلةع فلاف لرا ا يشرط ك د خالا ل 


)١(‏ أخرجه «التر مذي» (۸۱۳)» و«النسائي» (/571)» و«ابن ماجه) (۲۸۹7)». وإسناده 
ضعيف» مداره على إبراهيم بن يزيد» سيء الحفظء قال الترمذي (۲۹۹۸): هذا 
حديثٌ لا نعرفه من حديث ابن عمرء إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي 
المَكي» تكلم بعضٌ أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. 

(۲) انظر: «الإنصاف» (۸/ »)٤١‏ «شرح المنتهئ») (۲/ .)٤١١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعيّة الأصلية E‏ 

= @ الشترح 9 

قوله: بعد قضاءٍ الواجباتٍ والنفقاتِ الشرعيّة, والحوائج الأَصلئة”. 

هناك أمودٌ لا تعتبر الاستطاعة إلا إذا توفرت عتده ووجحدك:: 

.١‏ قضاء الواجبات: والمراد بها: الديون لله تعالئ» أو للآدميين» فيدخل 
O ET‏ والعاواك» والنادوة والديوةه تحر ذلك 

E‏ يبي عليه المج حير يقضيه ؛ لأن ذمته 
مشغولة به» وبه حاجةٌ إلى براءتها 

”. النفقات الشرعية: والمراد بها: النفقات التي يحتاجها للانفاق على 
نفسه وعلئ أولاده من غير إسراف ولا تبذير» وعلئ هذا لو كانت نفقته 
ألف ريال وحسّه يكلف آلف ريال» فلابد أن يكون واجدًا لآلفي ريال 
وإلا فلا يجب عليه الحج. 

وأما كر ديعا فاضِلَينِ عن مؤونته» ومؤونة عياله؛ فلأن ذلك مقدم 
غل الدين المقدم على الحج» فلأن يقدم على الحج بطريق الأولئ. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو كت : «كقى بالْمَزءِ إِنْمَاه أن يُصَيْعَ من 
يفوت . 

۳. الحوائج الأصلية: والمراد بها: ما يحتاجها الإنسان ولابد منهاء 
وهذه تختلف من شخص إلى آخرء لكن هناك حوائج يتفق فيها الجميع . 

مالك: السيارة» والمسكن» والفرش» والآلات الكهربائية اللازمة ونحوها؛ 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» 2)١5957(‏ لا »)۳١/١١(‏ وصحح إسناده النووي في 


«(المجموع» (كره؟؟) وله طريق آخر بلفظ : «كفيل بالمرء إِثْما أن يحبس عمن 
يملك قوته» أخرجه «(مسلم» (445). 


كتاب المناسك 


وإن أَعْجَرّه كبز أو مَرَضٌ لا يُرْجَئ بُْؤُه لَْمَه أن يُقِيمَ من يَحجٌ ويعتمِز عنه.... 
هه الشترح 

فهذه حوائج يحتاجها كل أحلٍء فلو قال: عندي مال» ولا أدري هل أشتري 
به ثلاجة محتاجًا إليها مثلاء أو أحج بهء أو قال: ما عندي مال» فهل أبيع 
المكيفات أو السيارة أو الفرن لأحج بقيمتها؟ 

فنقول: لا؛ لأن هذه حوائج أصلية لا غنئ لك عنها. 


لكن: إن كانت زائدة عن الحاجة فنعم؛ كما لو كان عنده سيارتان 
ويكفى لحاجته واحدة . 


قوله: [وإن أغجَرّه كب أو مَرَض لا يُرْجَى بُرزُه زمه أن يُقيم من يَحجٌ» وتعتوز ے ر 
إذا كان قادرًا عل الحج بماله» ولكنه عاجرٌ ببدنه عجرًا لا يرجى زوالهء 
كما لو منعه من الحج كبر سن صَّحِبه ضعف الحركة» أو مرضٌ لا يرجا 


وال أ وى كان هي ل يفيت عل الراحلة إلا ب ديد كانه سينا 
يلزمه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه» بماله أو مجانًا. 


© والدليل: حديث ابن عباس قال: «جَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَمّ عام حَجَةٍ 
الوَدَاعَ» قَالَتْ: يا رَسُولٌ اللو إن فُرِيضَةً الله عَلَى عِبَادِهِ في الح أَدْرَكَتْ 
بي شيا كيرا لا يسْتَطِيعْ ان يسوي عَلَّى الوَاحِلَةَ» هَل يفضي عَنْهُ ان اخ 
عَنْةُ؟ قال : (تَعه)217 


ن احج 


وحديث أبي رَزِين له : «أنه أتى النبى بي فقال : «يا رَسُول الله إِنَّ أ 
شيحٌ بيز لا يَسْتَطِيعْ الْحَحٌ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلا الظغن, فقال عاد احجخ عَنْ أب 
واغتمز» . 


.)17170( و«مسلم»‎ 2)١18515( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه قريبّاء وقال الترمذي: حسن صحيح . 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


لاح جيه الشترح 
أنسام اناد ك وخلاصة ما سبق أن القدرة في الحج والعمرة على أربعة أقسام: 
في الحج إل ١‏ 
الآول: أن يكون قادرًا بماله وبدنه: فيجب عليه الحج والعمرة على 
الفور؛ لما سبق. 
الثاني: أن يكون عاجرًا بماله وبدنه : فيسقطٌ عنه وجوبٌُ الحجّ والعمرة؛ 
لعدم الاستطاعة. 
الثالث: أن يكون قادرًا ببدنه دون ماله: فلا يجبٌ عليه الح والعمرةٌ إلا 
بوجوو الاستطاعة» وهى: الزاذ والراحلة» وسبقت المسألة. 


الرابع: أن يكون قادرًا بماله دون بدنه: وهذا لا يخلو من حالين: 
الاولى: أن يعجز بسبب مرض يرج برؤه: فإنه يؤخر الحج والعمرة إلى 
وقت القدرة» ولا يجوز له أن ينيب غيره عنه؛ لأن النصّ إنما ورد فى النيابة 
الثانية: أن يعجز لكبرٍ أو مرض لا يرجئ برؤه: فيلزمه أن يقيم من يحج 
عنه ويعتمر. 
قوله: من حيث وَجَجَا ]. 
ر ع0 يكون خروج النائب من بلد الموكل والمنيب فمثلا: زيد مريض -وهو 
الحج والعمرة يعتمر عنه من مكة» أو المدينة» ونحوهما فلا يصح. 
« والهلة: أن النبي ية جعل الحج الذي عليه دينّاء وأمر الوارث أن 
يفعله عنه كما يفعل الدين» وقد كان عليه أن يحج من دويرة أهله» فكذلك 


كتاب المناسك 


ويُجزٌ عنه, وإن غُوفي بعد الإحرام. 

ويُشترط لؤجوبه على المرأة وُجودُ مَخرمهاء 111111 

حح الشترح 

ولآنا ميات تحن اتطنيا فى عقال التعافي ج قلعا عن ليوف 
كالمشافة من السيقات: 

ولآن الفضاء يكون بضفة الأداء". 

قوله: ‏ ويُجزئ عنه. وإن عُوفيَ بعدَ الإحرام ]. 

اكات العريضن برضا 30 برج برل امخض ابح عدا الم شدي يعد 7 
ذلك» فالحجة التي وَكل وأناب بها لا تخلو من حالتين : ااب 

-١‏ إن بَرِئَ قبل أن يحرم النائب: فلا يجزئه» وتكون الحجة للنائب»" ك 
وعليه النفقة إن علم بشفاء موكله» أو على المنيب إن لم يعلم النائب بشفائه . 


۲ - إن بَرِضَّ بعد الإحرام» أو بعد التحلل من الإحرام والفراغ منه: : فيجزته ) 


نص عليه أحمد. 
قوله: ([ويُشترط لؤجوبه عل المرأةٍ ؤجوة مخربها.. 2 
هذا شرطً خاص بالمرأة وهو: أن تجد محرا ليحج معهاء شاتة كانت يبن ادي 
أو عجورّاء وفرضًا كان الحج أو نفلا" . والعمرة على 
الحرأة 


© والدليل: حديث ابي هريرة کف ف مرفوعًا: : للا يجل لامرأةٍ ومن بالله 


)١(‏ القول الثاني: أنه لا يلزم أن ينيب من بلده» بل له أن ينيب» ولو كان من غير بلده» ولو 
كان من مكة» واختاره: ابن تيمية» والسعدي وابن باز» والعثيمين. 

(۲) والقول بأن المحرم شرط لحج النفل هو مذهب الأئمة الأربعة» والخلاف في حج 
الفرض هل هو شرط آم لا 


اظ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وهو زوججهاء أو مَن تَحْرْمُ عليه على التأبيدٍ بتسبء أو سبب فباح» 20 
ههج الشترح 

الوم الآخر أَنْ تُسَافِرَ مَسيرَةً يوم َة ليس مَعَهَا حُوْمَةٌ0 . 

ولمّا قال للنبي بي أحذ الصحابة : «اكَتَيِيْتُ في عَرْوَةٍ كذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ 
امرآتي حَاجَة ال چ : «اذْهَبٍ فح مَعَ امرأتك“ فهذا الصحابي خرج 
للجهاد وزوجته للحج ومعها مجموعة من النساء» والرجال الذين معها هم 
أفضلل الخلتي بعد الأنبياءء ومع هذا أمره النبئُ ك بالانطلاق معها وترك 
الجهاد. 

قوله: وهو زوجهاء أو مَن تَحْرْمٌ عليه على التأبيدٍ بتسبء أو سبب فباح. 

ر ا سوط ا بتع أن امسوم کر کا 

أ. الزوج. 

ب. من تحرم عليه -علئ التأبيد- بالنسب» وهم سبعة: 

-١‏ الأب» وإن علا. ؟١-‏ الابن» وإن نزل. 

۳- الأخ. من أي الجهات الثلاث: (شقيق» ولأب» ولأم). 

. العم من أي الجهات الثلاث‎ -٤ 

5- الخال من أي الجهات الثلاث . 

5ت اين الاخ لات. اين الا خت 

ج . من تحرم عليه بسبب مباح» ويشمل أمرين: -١‏ المصاهرة. 

- الرضاع . 


0 خرچ «البخاري» (۱۰۸۸)»› و«مسلم» (۱۳۳۹). 
6 أخرجه «البخاري» لكك و(مسلم) )1۳۱( من حديث ابن عباس . 


كتاب المناسك 
وإن مات مَن لَرْمَاههِ أخرجا من تركته. 
ga‏ الشترح 

فبالرضاع: يحرم عليها سبعة» وهم كالمحارم بالنسب؛ لحديث ابن عباس : 
خرن ين ارصع غا بخرع ا 

وبالمصاهرة: يحرم ار 

-١‏ أبو زوجها. 7- ابن زوجها. ۳- زوج ابنتها. 

وهؤلاء الثلاثة يحر مولن بالعقد. 

-٤‏ زوج أمّها: ولا يكون محرّمًا إلا إذا دخل بأمهاء فتكون حينها ربيبة 
له. 

فهؤلاء هم المحارم» وخرج بذلك من حرمت عليه بسبب غير مباح . 

© والغلة: أن تحريمها بسبب غير مشروع» فلم يثبت به حكم إباحة 
النظرء كالتحريم الثابت باللعان. 

فائدة: يشترط الحنابلة للمحرم كونه ذكراء ال عاق سلما ولو 


0 


قوله: يوإن مات مَن لَرِمَاه؛ أخرِجًا من تركيه :. 0 
إذا مات الإنسان وهو لم يحجء فلا يخلو من حالتين: مات من لزمه 
کر م20 ا الحج والعمرة 
أ - أن يكون الحج لزمه» ووجب عليه: فيجب أن يُخرج من تر كته من يحج 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (2)5515 و«مسلم» .)۱٤٤١(‏ 


(۲) والقول باشتراط كونه مسلمًا من مفردات المذهب» وعند غيرهم يجوز كونه كافرًا 
إذا كان مأمونًا. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لاح جيه الشترح 
عنه ويعتمر؛ لأن هذا دينٌ عليه» أوصئ بذلك» أو لم يوص. 
© ويدل له: قول النبي يل : «قَدَيْنُ الله أحَق بالْقَصًاي . 
ولأنه حقٌ واجبٌٍ تصح الوصيةٌ به» فلم يسقط بالموت» كدين الآدمي. 
- أن يكون الحج لم يجب عليه: كما لو كان صغيرّاء ونحو ذلك» فإنه 
لا يأثم» ولا يؤمر وارثه بأن يحج عنه من ماله» ولو فعل وارثه ذلك فالأجرٌ 
يصله -إن شاء الله -» ويقال في العمرة ما قيل في الحج. 


6 @ @ 


ا «البخاري» (۱۹۳). و«مسلم» )۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس . 


كتاب المناسك 


تأ 


ت أهلٍ المدينة: ذو الحليفةت وأهلٍ ا ومصر» والمغرب الف 

ل -ويههعه الشترح 9 

المواقيت: اجَمْعُ NG Says‏ ابرق 
للَفِعْلٍ ص الزَّمَانِ أو المكان»“. المواقيت 

واصطلاحًا: زمان النسك» و موضع الإحرام انم 

قوله: "وميقاتٌ أَهل المدينة: ذو الخليفة]. 

المواقيت للحج والعمرة نوعان: زمانية» ومكانية. 
0 1 المؤافيت 
والمكانية خمسة هي : 0 
-١‏ ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة» وبينه وبين مسجد النبى عل 
(1) كيلوء ومن الميقات إلى مكة )57١(‏ كيلو وهو أبعد المواقيت عن 
مكة» ويسمئ وادي العقيق» وتسميه العامة أبيارء أو آبار على . 

قوله: [وأهل الشام, ومصر والمغرب الجُخفة]. 

۲ الححفة: وهو ميقات آهل الشام» ومصر» والمغرب. 

والجحفة قرية قديمة جرفتها السيول» فخربت بعد ما كانت محطة 


ال وكانت فيها الحميل» وانتقلت إليها من المدينة؛ لدعوة النبي 335 : 3 
«وَانْقْلٌ حماها إلى الجخفة)29 . 


.)۳/۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. 071480 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 
من حديث عائشة.‎ )۱۳۷١( أخرجه «البخاري» (2»)18895 و«مسلم»‎ )۳( 


من له 
الإحرام من 
المؤاقيت 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وأهلٍ اليمن يَلَمْلَمُ وأهلٍ نَجَدٍ قَرْنّ وأهلٍ المشرقٍ ذاث عِرْقِء وهي لأهلها, 
ولمَنْ مَرّ عليها من غيرهم. 

هھج الشترح 

لأنها كانت آنذاك بلد كفرء ولما خربت الجحفة أصبح الناس يحرمون 
من رابغ » وهي بلدة قبلهاء والآن عَمِرَ ميقات الجحفة بعد رابغ بكيلوات . 

قوله: وهل اليمن يَلمْلم]. 

۳- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن» عامرٌ إلى الآنء وبينه وبين مكة 
)كلو وشو اسمن ال و قال اند كيب الى اا ع كد 
اسمها: فاطمة السعدية. 

قوله: وهل نَجْدٍ فزن ”. 

> - قرن المنازل: ويسمئ السيل الكبير» وهو ميقات أهل نجد والطائف» 

قوله: وهل المشرق ذاثُ عرق ؟. 

-٥‏ ذات عرق: وهي لأهل المشرق: كالعراق» وإيران» والهند وباكستان» 
ونحوهم» وذاتُ عرق: قريةٌ مندثرة الآن» وهو في منطقة تسمئ الضريبة» 
ويبعد عن مكة قرابة )۸١(‏ كيلو. 

قوله: : وهي لاهلهاء ولمَنْ مَرَ عليها من غيرهم ؛. 

هذه المواقيت هي لكل من مرّ عليهاء سواءً كان من أهلهاء أو من 

© والدليل: حديث ابن عباس قال: (إِنَّ لبي بك وَقْتَ أَهلٍ المَدِيئة: ذا 
الحليفة وَلأهْلٍ السام الخخفة وَلِأَهْلٍ تخد ب قَوْنَ المَتَازلٍ) وَلِأَهْلٍ اليَمَنِ يَلَمْلَم هن 
هن وَلِمَنْ أتَى عَلَيِهِنَ مِنْ غَيرِنَ ممن أَرَادَ الحَجٌ وَالعمرةء وَمَنْ كان دُونَ ذَلِكَء 


كتاب المناسك 


ومن حَجٌ من أهلٍ مَكة فمنهاء وُمرثئه من الْجلّ. 
د - 2 الشترح 8ص 
قوله: ومن حَجٌّ من أهلٍ كه فمنهاء وعمرئه من الْجِلّ]. اک ا 
المكي: هو من كان بمكة» ولو من غير أهلهاء فهؤلاء حكمهم بالنسبة لأهل مكة 
للحج» يحرمون من أماكنهم. 
e‏ حديث ابن عباس في المواقيت: «وَمَنْ كانَ دُونَ َلك فَمِنْ 


حَيِتُ أَنْشَأ > حَتَّى هل فك من مک 


ميقات العمرة 
وأما العمرة: فالمكي يُحرِمُ لها من الجلّ» فيخرج إلى الجِلّ ويُحرم م لأهل مكة 


يدخل . 
« والعلة فى هذا: 
-١‏ أنه لو كان الإحرامٌ من الحرم جائرًا؛ لذن النبينٌ بي لعائشة حين 
أرادت العمرةًٌ أن تحرم من مكة» ولّما ألزمها بالخروج إلى الحل ليلا" . 
e‏ لمن 
اليل ال 50 et‏ 0 أن يخرج 
إلى عرفات فيحصل له الجمع بينهما. 
فإن قيل: الحديث شامل للحج والعمرة» فلم اختص بالحج؟ 
فإن قيل: الكلامُ في المكي» وعائشة زا لم تكن مكية؟ 
)١(‏ أخرجه «البخاري» 2»)١5715(‏ و«مسلم» .)۱۱۸١(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» (۳۱۷)» و«مسلم» .)١5١١(‏ 


المواقيت 
الدمائة 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وَأَشْهُرْ الحَجّ: سَوّال وذو القعدة» وعشّرٌ من ذي الْحِجَّةٍ. 
حح الشترح 

قيل: المراد بأهل مكة مَن كان قاطنًا بها ومن هو فيها على كل حال؛ 
لاستوائهما معنی . 

قوله: توَأَشْهْرْ الحَجٌ: شَرَّال وذو القعدةء وعشْيٌ من ذي الْجحة]. 

أشار إلى المواقيت الزمانية -وهي خاصة بالحج- فقرّر أن أشهر الحج 
تبدأ من أول شوال» وتستمر إلى العاشر من ذي الحجة. 

© والدليل: ما ورد عن ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير 
قالوا: «أَشْهُرْ الْحَجّ سَرَالُ وَدُو الْقَعْدَقِ وَعَشْرٌ مِنْ ذي الْججة“ , 


666 @ 


(۱) أثر ابن مسعود أخرجه «ابن جرير) (7/ 55 5)» وأثر ابن عمر أخرجه «ابن أبي شيبة» 
»)355١/(‏ والبخاري معلقًا (؟/١5١)»‏ وأثر ابن عباس أخرجه «عبد الرزاق» 
(91/5)» و«ابن أبي شيبة» (7/ 2077١‏ وأثر ابن الزبير أخرجه «البيهقي» في 
«الكبرئ» .)65٠9 /٤(‏ 

(۲) وفي المذهب قول: أن أشهر الحج تستمر إلى آخر ذي الحجة» فتكون الأشهر الثلاثة 
كلها أشهر حج» وهو مذهب المالكية» واختاره من الحنابلة: ابن هبيرة» والعثيمين. 


كتاب المناسك 


حح الشترح ® 
# عقد المصنف ياه هذا الباب لذكر أحكام الإحرام. 


قوله: الإحرام: نيه انك ]. 
الإحرام لغة: نيه الدخولٍ في التحريم» يقال: أحرم إذا دخل في حُوْمَة تعريف 
الس ارخا ال" اا 
وشرعًا: نية الدخول في النسك من حج» أو عمرة» أو هما معًا. 
سمي الإحرام إحرامًا: لأن المحم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت 
مُباحةً له قبل الدخول في النسك؛ كالطيب» والنكاح» والصيدء ومنه قوله 
في الصلاة «وَتَحْرِيمُهَا التكبيز»؛ لأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة 
0 ممنوعًا من الكلام» والأفعالٍ الخارجة عن الصلاةء فقيل للتكبير: 
تحريم. 
تنبيه: يكفي في المذهب أن ينوي الإحرام فقط» وهو الدخول في النسك»› 
ولا يشترط أن يعيّن النسك من حج أو عمرة» لكن لا يجوز أن يشرع في 


.)١57/١؟(روظنم و«لسان العرب» لابن‎ »)57١/1١( انظر : «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
أخرجه «أبو داود» (51)» و«الترمذي» (۳)» و«ابن ماجه» (7170) من حديث علي‎ )۲( 
بن أبي طالبء وقال الترمذي: «هَذَا الْحَدِيتُ اصح شَيْءٍ في هَذَا الْبَابٍ وَأَحْسَن))‎ 
227/5 وصححه فى «المجموع»‎ »)۳٤۸/١( وحسنه النووى فى «الخلاصة»‎ 


وابن حجر في «الفتح» (/1۷(. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وعلئ هذا: إذا حاذى الميقات» فإنه ينوي أن يدخل في النسك» ويكون 
حينها مُحرٍمّاء عليه ما على المحرم. 

ولا ر يشترط في نية الدخول في النسك تلبية» ولا سوق هدي؛ لأن النبي 5 
قال: نما الأَعْمَال بالثّيِاتِ»""2. فيدخل فيه بمجرد النية» لكن يستحب 
النطق بالتلبية ؛ إظهارًا للنسك» لا تلفظًا بالنية» وهذا الموضع أحدٌ الموضعين 
الذين يستحب فيهما النطقٌ بالنية من باب إظهار النسك. لا من باب التلفظ 
بالنية» فهذا بدعة» والموضع الثاني: التذكية» وسيأتي إن شاء الله . 

قوله: لسن لِمُريده: عُسْل]. 

اليه يسنّ للمرء عند الإحرام أن يتعاهد عدة أمور: 
-١‏ الاغسال )١‏ الاغتسال: فيسن لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يغتسل . 


© ودليله: 


مسنونات 


. حديث زيد بن ثابت مه قال : «رأيث الت ية تجرد لإهلاله وَاغْتَسَلَ)7"‎ .١ 


۰ و وام 734 ل a‏ 5 
۲. حديث جابر ت وفيه: «أن آسماءَ بت عمَيْس حِينَ نفِسّت بِذِي 


لخت أن وَسُولٌ الله كلف مها أن تسل وتیل وسواء كان المحرم 
و أو امرأة. حائضًا أو نفساء أو طاهرة. 


وصفة الغسل: كغسل الجنابة» ويكفي تعميم الماء بآي طريقة كانت . 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (۱)» و«مسلم» )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 


(۲) أخرجه «الترمذي» (870)» و«الدارمي» .)۱۷۹٤(‏ وقال الترمذي: حسنٌ غريب . 
(۳) أخرجه «(مسلم» .)١5١١(‏ 


قوله: :أو تَيَمُمْ عدم 
إذا لم يستطع المحرم الاغتسال» إما لعدم الماء» أو لخوف الضرر 


باستعماله» اسَّتَحِبَ له أن يتيمم؛ لأن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة 
وا + 


والمراد بالتنظيف هنا: أخدٌ سنن الفطرة» وقطع الروائح الكريهة» فيقَلَم 
أظافره» ويقص شاربه» ويحلق عانته» ونحو ذلك. 

قوله: !وتَطيِت ”. 

)٣‏ التطيّب: والطيب لمن أراد النسك والإحرام له موضعان: 

أ- للبدن: كالوجه والرأس واللحية ونحوها: فهذا مستحب لحديث 
عائشة: «طَيِيتُ رسول الله 4 لإخرامه جين بحرم وَلِجِلَهِ قَبلَ أن يَطُوفَ 
بالبيتِ»”". وقولها: «كأئي أَنْظْرْ إِلَى بيص الْمِسْكِ في مَفْرِقٍ رَسُولِ الله وَهْوَ 
مُخْرِةٌ)” " . 

ب- تطييب الثياب: فهو مكروه. سواءً كان بزعفران أو ورس»› أو غيره 
ون الطب ليت ابم غير مدعا ولا يلض الففض... زلا لتوا من 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه لا يُستحب أن يتيمم إذا لم يجد الماءء وهو قول: الحنفية» 
والمالكية» والتهارةة أبن قدامة» وابن ثيمية» والهرذاوي» والعكيمين, 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۱٥۳۹(‏ و«مسلم» .)١189(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» (۲۷۱)» و«مسلم» (۱۱۹۰). 


التيمم بدلا 
عن الغسل 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وتَجَرُد عن مَخیط› في إزار ورداء َنْيضَيْنِ وإحرام عقب رکعتین› ase SE‏ 
س رھ | لشترح 
الثياب شيا مَسَهُ الرَعْفَرَانُ» أؤ وَرْس»'“. والورس: نبات طيب الرائحة. 


5- التجرد 
عن المخيط 


:) التجرد من المخيط: فيستحب له إذا أراد أن يحرم أن يتجرد من 
المخيط» فينزع ثيابه ثم يحرم؛ والدليل : «أن النبي جي تَجَرّدَ لإهلالي» . 
قوله: [آفي إزار ورداءٍ أَبِيِضَيْن”. 
*- الإحراء 4 ) الإحرام في إزار ورداء: فالاحرام واجب» لكن السنة أن يحرم في إزار 


في إزار ورداء | 
5 ورد ع. 


والإزار: ما يشد علي الوسط . 
والرداء: ما یرتدی على المنكبين . 
© والدليل: حديث ابن عمر أنه بي قال : «وليخرم أَحَدّكُمْ في إِزَاِ ورداي 
وَتَغلَينَ)”" . 
والستة أن يكون الازار والرداء أبيضين» للعمومات فی استحباب لبس 
البياض . 
٠‏ قوله: ؟ وإحرامٌ عَقِبَ ركعتين . 
9 = أن يكون 
ارا ب ؟) أن يكون إحرامه بعد صلاة ركعتين: والمراد أن يجعل إحرامه عقب 
صلاة ركعتين صلا ة نفل أو فرض . 


.)۱۱۷۷( و«مسلم»‎ 2)١5157( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
. سبق تخريجه قریبًا‎ )۲( 
وابن الجارود في «المنتق»‎ .)۲۹١١( و«ابن خزيمة»‎ .)٠٠١ /۸( أخرجه «أحمد)‎ )۳( 


.)ةا١5(‎ 


كتاب المناسك 


ويه ضَوْطُء ويُسْتَحَبٌُ قوله: «اللهُمٌ إني أَرِيدُ نشك كذا فيِسَرْهُ لي 20 
Gm‏ الشترح 
© ودليل ذلك: ما فعله النبي بي فإنه أهلّ دبر الصلاة"'". قال الترمذي : 
«وَمْوَ الَّذِي يَسْتَحِبهُ أل العِلم: أن يُحْرِمَ الرَجُلُ في ذُيْرٍ الصا . 
قوله: , ونه شرط ». اشتراط النية 
نية الإحرام والدخولٍ في النسك شرطهء فلا يكون محرمًا إلا بنية الدخول 
فى النسك» فلو لبس إحرامه بدون نية» وتجرد من المخيط» فهذه الهيئة لا 
© والدليل: قوله ع : (إِنّمَا الأغْمَال بالئيّاتِ)” " . 
قوله: #ويستحب قوله: «اللهُمَ إني أريدُ نشك كذا فِيَسَرْهُ لي)]. 
۷) أن يكون إهلاله بهذه الصفة: فينوي الإحرام بقلبه» ثم عيّن ما يحرم به م 
2 5 57 5 5 الاد 
ويلفظ به. فيقول مثلا: «اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة» أو بالحج» ا 
وای به 
فيسره لي» وتقبل مني»2. 
ا مسعود کو E‏ «حْجّ وَاشْتَرِط 
وَقْلُ: الله الْحَحٌ أَرَذْت وَلَهُ عَمَدْت قان ت ا و 2 


وأ عبارة قالها فإنها تجزئه» ولا يجب شيء منها بالاتفاق. 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» »)81١9(‏ و«النسائي» (71/55) من حديث ابن عباس» وإسناده 
ضعيف» فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري» ضعيف الحديث . 

(۲) انظر : «سنن الترمذي» (۳/ ۱۷۳) «بَابٌ ما جَاءَ م مت أَخْرَمَ الى بيا . 

(۳) أخرجه «البخاري» (۱)» و«مسلم» )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

(:) أخرجه «ابن حزم) في «المحلئ) (ه/ ١5١‏ ). 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وإن حَبَسَنِي حابس فمَجلي حيث حبشتني). 
وأَفْضَلُ الأنساك: امن 1111110 1 1 1 1 3217010151 
حح الح وج 
قوله: وان حَبَسَبِي حابس فمَجلي حيث حبشتيي. 


۸- الاشتراط (۸A‏ الاشتر ت اط علد الإحرام: 


عند الإحرام وصفته: أن يقول عند إحرامه: (إن حبسني حابسٌ» فمحلي حيث حبستني) 
1 إحلالي من نسكي في الموضع الذئ ايد فيه- . 
الأصل ذ 
صل في والأصل في الاشتراط : حديث ضباعة: «أنها عصان ي ا ل فَقَالَ 
مشر وعيه 


لَهَا: َلك أَرَدْت الحَجّ؟ قَالَتْ: وَالله ل ادي إل وَحِعَة فَقَالَ لها حُبجَي 


واشترطي» وَقولي: اللهُمٌ مَحِلّي حَيْثُ حبشتبي' '» وفي زيادة عند النسائي : 
«فَإنَّ لك عَلَى رَبك ما استثتيت)”" . 


ا وفائدة الاشتراط أمران: 


الاشتراط 
.١‏ أنه إذا عاقه عائق : من عدوء أو مرضء أو ذهاب نفقة» فله التحلل. 
3 يد ولا صوم”". 
قوله: وأفصّل الأنساك: اللَمن]. 
تمك اا الأنساك فى الح ثلاثة 
نسااك ثللاثة : 
في الحج لاضع 


أ اک لا الاتراى ۴ ارات 


.)۱۲۰۷( أخرجه «البخاري» (5049): و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرج هذه الرواية «النسائي» (4571)» وفيها هلال بن خبّاب» صدوق» تغيّر بأخرة. 

(۳) القول الثاني: أن الاشتراط لا يُسنّ إلا لمن خاف المانع من إتمام النسك» لأن النبي كله 
أحرم بعمره كلهاء ولم ينقل أنه اشترط » واختاره: ابن تيمية» والعثيمين . 


كتاب المناسك 


مهج الشترح 
وأفضلها -عند الحنابلة-: نسك التمتع» وهذا من مفردات الحنابلة”"' . 


© والدليل: ما ورد أن النبي بل أمر أصحابه لما طافوا أن يحلّواء ويجعلوها 
عمرة'"'. فأمرهم بالانتقال من الإفراد والقران إلى العمرة» ولا ينقلهم إلا 
إلى الأفضل الأكمل . 

ولأن التمتع منصوصٌ عليه في كتاب الله بقوله: فن منم رة إل ل 
[البقرة: الآية 3195]» بخلاف الإفراد والقران. 

ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج كاملين غير 
متداخلين» مع زيادة نسك هو الدم» فكان ذلك أفضل من نسك لا يجتمع 
فيه ذلك . 

ولأن النبي بي تأسف على أنه لم يتمتع فقال : َو أنّي اسْتَقْبَلْتُ من أمري 
ما اسْتَدْبَوْتُ لَمْ أَسْق الْهَدْيَ» وَجَعَلَتُهَا عُمرة» . 


ولأن الأمر بالتمتع من قوله» والقولُ مقدم على الفعل؛ لاحتمال اختصاصه 


(۱) واختاره: ابن حزم» والشوكاني» وابن باز» والعثيمين . 

(۲) أخرجه «البخاري» »)١575(‏ و«مسلم» )۱۲٤١(‏ من حديث ابن عباس» وفيه: 
١ققَمَ‏ وَسُولُ الله 45 وَآَصْحَابهُ رَابعَة مُهِلينَ بالحَج» وَأمَرَهُمُ الي أن يَجْعَلُوهَا 
Na‏ َي الجل؟ قال «الجلّ كله وأخرجه «مسلم» 
)١١١١(‏ من حديث عائشة» وفيه: «قالّ رَسُولُ الله ل ِأَصْحَابهِ: «اجعلوها عُمْرَة, 
نأل اقلية لمق كان ا ا 


(۳) أخرجه «مسلم» (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح 
# وبدأ المؤلف ببيان صفة الأنساك الثلاثة فقال: 
قوله: وصِمَئْه: أن يُحْرِمَ بالغمرة في أسْهْرٍ الْحَجْ وفع منهاء ثم يُحْرِمَ بالج 
في عامه :. 
سويت أولا: التمتع : وصفته أن يحرم المحرم بالعمرة» ويكون ذلك في أشهر 
الحج» فيأتي بها كاملة بطوافهاء وسعيهاء وحلقها أو تقصيرهاء ثم يحل من 
إحرامه ويلبس ثيابه» وقبل عرفة يحرم بالحج» فيجتمع في المتمتع وصفان: 
-١‏ أن يُحرمٌ بالعمرة في أشهر الحج» ويأتي بها كاملة -بطوافهاء 
وسعيها وتقصيرها- في أشهره. فلو أحرم قبلها فلا يكون متمتعًاء ولوا 
۲- أن يحرم بالحج من عامه» فلا يكون حجه في عام وعمرته في عام . 
م تراه ثاني الأنساك: الإفراد: وصفته: أن يحرم بحجةٍ فقطء حتول ينتهى من 
GI 9‏ 
م لقان البق ا الان ولد صورلان: 
أ- أن حرم بالعمرة والحج جميعًا : فيقول : لبيك عمرة وحجاء ويقصد 
الإتيان بالحج والعمرة؛ لحديث عمر كه مرفوعًا: «أتاني الل آتِ من 


)١(‏ ذكر في «الإقناع» أن هذه العمرة تكون واجبة إذا كان لم يعتمر قبل» ولم يذكر هذا 
القيد صاحب المنتهى والتنقيح» بل أطلقوا وجوبهاء واختار ابن تيمية أن هذه العمرة 
لا تشرع بعد الفراغ من نسك الإفراد» لعدم أمر النبي بيه من حج مفردًا من 
الصحابة . 


كتاب المناسك 


وعلئ الأفقي د O‏ 
حح ج الشترح 
رَئّيء فََالَ: صَلَّ في هَذَا الوَادِي المبارك وَقُلْ: عُمْرَةَ في حجت . 
ب- أن يحرم بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها؛ 
وصورة ذلك ما فعلته عائشة زاء یت أحر فت مک ولم تأت بالعمرة» 
بل أدخلت الحج على عمرتهاء فأصبحت محرمة بحجة وعمرة» وهذا لا بد 
أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة. 
قوله: ! وعلى الافقي دم. 
الآنقى اال الالى» شه الاح من الأرضن» أي السك 
ويراد به هنا: من كان يبعد مسافة قصر فأكثر من الحرم. 
فيقول: إن المتمتع الأفقي عليه هدي» وهذا بإجماع أهل العلم'"'. 
فخرج المكي . 
8 2 شروط 
ويشترط الحنابلة لوجوب الهدي على الافقي شروطاء وهى: 56 
-١‏ أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وحاضروا المسجد الحرام حي 
we 5 1‏ الا فة 
هم أهل الحرم ومن بينهم وبين الحرم دون مسافة قصر. کي 
دآ يحرم بالعمرة في أشهر الحج. 
-٤‏ أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج. 


- أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر. 


(۱) أخرجه «البخاري» .)١511(‏ 
(۲) انظر : «المغني» 41/۳(« و«الفروع» /٥(‏ ۷(. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن حاصّث المرأةٌ فَحَشِيَتْ فوات الْحَجٌ؛ أحرَمَت به وصارّث فَارنَة E‏ 
حح الشترح 
5- أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده» أو من مسافة قصر فأكثر. 
لات أن يتو التمتم عند ابتذاء العمرة أو أثناقها" . 
قوله: “وإن حاصّث المرأةٌ فَخَشِيَتْ فوات الْحَجٌ؛ أخرمت به وصارث قَارنَةم. 
ما به 1 
س وات اا اه أن رن أن 
خشي فوات طواف العمرة حاضت» وخشيت أن يفوتها أداءٌ العمرة -لأنه يشترط للطواف 
ت الطهارة من الحيض» ولا يمكن أن تطهر قبل الوقوف بعرفة-. 
فيقول المؤلف: يجب عليها أن تُحرِم بالحج فتدخله على العمرة» وتكون 
قارنة» كما فعلت عائشةٌ حين أمرها النبي بي بذلك» والأمرُ للوجوب. 
والجكمَةٌ: أن الحجّ يفوت وقته» بخلاف العمرة؛ فإن وقتها لا يفوت. 
فليس للحائض أن تطوف حال حيضها؛ لأن النبي ك قال لعائشة : 
صريحٌ» والنهي يقتضي الفساد. 
وكذا الحكم إذا حصل للحاج عارض» فخشي فوات الحج: فإنه يجب 
عليه أن يدخل الحج على العمرة؛ كمن أحرم بعمرة ثم مُنِعَ من دخول 
المسجد الحرام» وخشي فوات الحج. 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه لا يشترط نيته قبل العمرة» لعدم الدليل على ذلك» ولأنه 
قد حصل له الترفّه بسقوط أحد السفرين» فلزمه الدم» كمن لم ينوء واختاره: 
ابن قدامة. 


(۲) أخرجه «البخاري» »)١59٠0(‏ و«مسلم» .)١5١١(‏ 


كتاب المناسك 
وإذا اسْتوَى على راحلته قال: («لبَئِكَ اللهك ليك لبيك لا شريك لك لبيك إِنَّ 
الحمد والبعمة لك والملك: لا ضَّرِيكَ لك يُصَرّتُ ب بها الرجل» وتخفيها المرأة. 
هج الشترح 
قوله: “و إذا اسْتَوَىئ على راحلته قال: رليك اللهك لبيك لبيك لا شريك لك 
بيك إن الحمد والنعمة لك والخلك: 53 شَريك لك 


بعد أن يفرغ من إحرامه» يشرع في التلبية . 


وحكم التلبية: سنة مؤكدة» ويبدأ بها إذا استوى على راحلته. علي 
قوله: يُصَوّبٌ بها الرجل]. a.‏ 


السنة للرجال: أن يجهروا بالتلبية» باتفاق العلماء؛ امتثالًا لأمر النبي كيش الدجل 
کما ی ا خلاد بن السائب» عن أبيه 7 کیا وة مرفوعًا: «أتاني جنريل» فَأمَرَني 
ن آم أَضحَابِي أَنْ يعوا أَضْوَائَهُمْ ۾ بالإهلالٍ اليه . 

قوله: :وتُخْفِيها المرأة]. 

المرأة يكره لها أن ترفع صوتهاء ولا ترفعه بالتلبية إلا بقدر ما تُسْمِعٌ المرأة 
رفيقتهاء حكيل ابن المنذر الإجماع عليه“ وذلك: خشية الافتتان بها 
وبصوتهاء فإن لم تكن بحضرة أجانب فلها أن ترفع صوتها. 


66 @ @ 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)١8١5(‏ و«الترمذي» (855)» و«النسائی» (۲۷۵۳)» و(ابن ماجه) 
ضف 56 وقال الترمذي: حسنٌ صحيح . 

(۲) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» للقطان /١(‏ 755». رقم .»)١515‏ «الشرح 
الكبير) (۲۱۸/۸). 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


= الح صو 


# مناسبة الباب: لما تكلم المؤلف على الإحرام وكيفيته» ذكر بعد ذلك 
ما يمنع على المحرم فعله إذا دخل في الإحرام. 

ومحظورات: جمع محظورء والحظر لغة: المنع» ومنه قوله تعالى: وما 
ن 2 ريك حَظورًا 4 [الإسراء: الآية ١‏ ۲] دأي: ممت غات 

وإضافة المحظورات للاحرام من باب إضافة الشيء إلى سيبه'") 

والمراد بها: الأمور التي يمنع المحرم منها. 

قوله: :وهي تسعة؟. 

الأئمة باستقرائهم النصوص ذكروا أن محظورات الإحرام تسعة. 

قوله: إحَلق الشعر. 
“>*8 0 ا يلق الق والعراديه: را ار اى نوع كان سرا كان اللي 
أو الق او القض» أو غير ذلك 

والدليل على هذا المحظور: الكتاب» والسنةء والإجماع. 
)١‏ أما الكتاب: فقوله تعالى : وولا فوا روسكم َ ی ب آذ IE E‏ 


الآية 195]. 


۲( وأما السنة: فحديث كع بن عجرة وة ا ) ا غ2 إلى ال ا 


)١(‏ آي : الأمور التي كان سبب منع الوقوع فيها التلبس بالإحرام. 


كناب المناسكت 
وتقليم الأظاف, 1[1[11001000[ 12301510151011« 
وھ ال صوصل 

وَالْمَمْلُ اٿر عَلَى وَجْهِي » فَقَالَ : اما كنت أ أن الحَهدَ فذ بغ بك هَدَاء 
م تَجِدُ شَاة؟). قُلْتُ: لآ. قَالَ : صم تلان يام أو اعم سِنَةَ مَسَاكِينَ ِكل 
مشكين ضف صاع من طعا واخلق 55 قتزلك ف أ الأو بيات 1 
وهي لک عا ً2 

)٣‏ وأما 3 فحكاه ابن المنذر على تحريم الأخذ من شعر الرأس”" 

. إزالته من الرأس: فهذا بالإجماع‎ -١ 

-١‏ أخذ الشعر من بقية البدن: كالشارب والعانة وغيرهما. 

فالمذهب: أن حَكَمَهُ حكمُ شعر الرأس 

قوله: :وتقليمُ الأظافر» . 

مع المحظرران : قلي الأظفار. 

© والدليل على هذا المحظور: قوله تعالى : ثم ليَقَصُوا تَعَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ 
نورهم وليطوف يليت الْعَضِيقٍ» رالعخ: لآية ٠م‏ والتفث: تقليم الأظفارء 
وحلق العانة» ونحو ذلك» فدل عل أنها حال الإحرام ممنوع أخذهاء 
را قاف أفية الان 

وعلىئ هذا: فلا يأخذ الإنسان من أظفاره شيئًا» سواء أظافر اليدين» أو 


الرجلين» وسواء أزالها بالقلع » أو القص »2 أو غيرهما. 


.)۱۲١١( أخرجه «البخاري» (2»)1815 و«مسلم»‎ )١( 
.)ه١ص( انظر: «الإجماع» لابن المنذر‎ )۲( 


0 


الأظفار 


فذية الحلق 
والتقليم 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فمن عَلَّقَ أو قَلّمَ ثلاثةً فعليه د 111111 1 001711ظ2ظط' 
ل حورته الشترح هج 

واعلم: أن إزالة الشعر والأظفار محظورء إلا أنه يستثنئ من ذلك حالتان: 

أ- إذا كان قد آذاه؛ كأن يؤذي الشعر عينيه» أو ينكسر ظفره» فيزيل ما 
بقى منه مما يؤذيه. 

ب- إذا أزاله مع غيره» كما لو قطع أنملة إصبعه وعليها الظْمُرء أو 
احتاج لقطع شيء من جلده وعليه بعضص الشعر فيجوز ؛ والقاعدة الفقهية 
المقررة أنه «يثبت تبعًا ما لا يثبت يثبت استقلالا» وهنا قطع الظفر مع غيره لا 
باستقلاله . 

قوله: فْمَن حَلقَ أو قلم ثلاثة ؟. 

فعل محظور من المحظورات فيه فدية» لكن الفدية فى إزالة الشعر 
والأظفار تترتب فى الشعر بإزالة ثلاث شعرات» وفى الأظفار بإزالة ثلاثة 
أظفار . 

« والهلة: أن الثلاثة يطلق عليه اسم الجمع المطلق» فجاز أن تتعلق به 
الفدية» كما لو حلق أو قلّم الكل . 

إذا حلق شعره» أو قلّم ظفره» وثبتت عليه الفدية» فإن عليه فدية الأذئ 
-ويأتي بيانها- وأول خصالها ذبح دم» ويشترط فيه ما يجزئ في الأضحية. 

وظاهر كلام المصنف (فعليه دهٌ) يقتضى وجوب الدم عيئاء ولیس كذلك» 
بل فاعل المحظور مخيرٌ في الفدية بين خصال الفدية الثلاث كما سيأتي 


)١(‏ القول القاني: أنه لا يجب الدَمُإِلّا فيما يُماطٌ به الأذَى» ذكره في الفروع احتمالّاء وهو 


مذهب مالك» واختاره: العثيمين . 


كتاب المناسك 5 
ومن غَطى رأسَه بمُلاصِقٍ فَدَى, وإن ليش دک قخطًا فف TE‏ 
هج الشترخ 
-الذبح» والإطعام» والصيام-. 
قوله: ومن غطئ رأسّه بمُلاصِقٍ فدى ». 
*. من المحظورات: تغطية الرأس بملاصق . ار 
© ودليله: بملاصق 


. قوله بي فى الذي وقصته ناقته : «وَلا تُخَمّوُوا رَأَسَهُ...)37'‎ -١ 


-١‏ أن النبي بي قال -كما في حديث ابن عمر- : «لآ تَلْبَسُوا القُمْصَء وَلاً 
العَمَائِم وَل السَرَاوِيلآتِء وَلآ البرَانس0...2" . 

والمذهب: أنه لو غطيل رأسه بغير ملاصق كذلك فإنه محظورء وفيه 
الفدية» وذلك كالهودج» وسقف السيارة» والشمسية”"؛ لما روى نافع» 
عن ابن عمر وا أنه رأ رجلا محرمًا قد استظل فقال: «ضّحّ لمن أَخْرَمْتَ 
لَه“ ولأنه سترٌ رأسه بما يقصد به الترفه» فأشبه تغطيته . 

قوله: وان لَبِسَ ذز مخيطًا فَدَى]. 

٤‏ . من المحظورات: لبس المخيط. والضابط في المخيط أمران: 

١‏ - أن يخاط على قياس كل البدن» أو على عضو من أعضائه؛ كالقميص» 
والسراويل والفانيلة» ونحوها. 


=٤‏ لبس 


(۱) أخرجه «البخاري» »)۱۲۹١(‏ و«مسلم» (۱۲۰7) من حديث ابن عباس . 

(۲) سبق تخريجه قريبّاء وهو متفقٌ عليه. 

(۳) الرواية الثانية: أنه يجوز» وليس بمحظورء لأنها لا تباشر الرأس» فأشبهت الخيمة» 
واختاره: العثيمين . 


() أخرجه «ابن أبى شيبة» »)١5707(‏ ورجاله ثقات. 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


۲- أن يلبس على ما خيط ووضع له فلو أنه تلحّف بقميص أو تغطى به 

© والدليل على هذا المحظور: 

ا من الس نحديك ابن عمر: 93 رجا قال: يا رَسُولَ الل مَا يبس 
المُحْرِمُ من الياب؟ قال رَسُولَ الله ية: لا تسوا القُمُْصَء وَلاً العمائم وَل 
السَرَاوِيلآتِ وَلاَ البرَانِسَء وَلاً الخماف». 

وحديث ابن عباس أن النبي ي قال : (مَنْ لَمْ جذ إزَارًا ليتس سَرَاوِيلَ)77" . 

ووجه الدلالة منه: أن النبي َة حدّد ما يجوز لبسه» وهو الازار. 

8 والإجماع: معقد عليل.هذاء تله أبن المنذر "+ وغبر" : 

وعلئ هذا: فلا يجوز لبس ما خيط على البدن» أو على عضو من أعضائه. 
سواءً كان مما نْص عليه» أو مما يقاس عليه من نظائره. 

والذي نص عليه: 

- القميص: وهو ما خيط على هيئة البدن وله أكمام» ويلحق به البشت 
ونحوه. 

- العمامة: وهي لباس الرأس» ويلحق بها الطاقية» ونحوها. 


.)۱۱۷۸( و«مسلم»‎ ,)08٠65( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص07). 

() انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص55)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١5‏ 
و«بداية المجتهد) لابن رشد .)75757/1١(‏ 


وإن طَيّب بَدَنَّه أو ثوته, أو اذَّهَنَ بمُطيّب» أو سم طِيبًا أو خُر بعُودٍ ونحوه؛ 
فدَى. 
حح الشترح 


- السراويل: وجمعها سراويلات» وهي لباس الرجلين» ويلحق به 
السراويل الصقيرة ويس الان 

- الإرنس: وهي ثيابٌ واسعة لها غطاء ورأمنٌ ملصق بهاء كثياب المغاربة 
اليوم» ويلحق به العباءة. 


- الخفاف: وهي لباس الرجلين» ويلحق بها الجوارب للرجلين» والقفازات 
ا 


قوله: وان طَيّبَ بَدَلّه» أو ثوته, أو اذّهَنَ بِمُطَيّب» أو َم طيباء أو تَبَخرَ بعودٍ 
ونحوه؛ فدَى]. 

ه. من المحظورات : الطيب. والدليل: 

أ) عدي ابن عمر المتقدم» وفيه : ولا تليسوا ه مِنَ الثيّاب شيئا مَسه الرَعْفَرَانُ 
أو وَرْسُ) . 

ب) حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته : (وَلاً تُقَرْبُوهُ طِيبًا) 117 وفي 
لفظ : لفظ : دولا مُحَتْطوَةُ)« ل والتحنيط: تطييب مواضع من جسمه بأطياب معروفة 


5 


ونهيُ المحرم عن التطيّب بما أَعِدَ للطيب عادة في مواضع : 
١‏ - تطييب بذنه. 


-١‏ تطييب ثوبه -أي: ثوب الإحرام-. 


.)١1705( و«مسلم»‎ ,)١770( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١15١5( و«مسلم)‎ ,)١577( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


5- الطيب 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الادهان بشىء مطيّب» سواء فى رأسه» أو يده» أو غيرهما. 
4- أن يتبخر بعودٍ ونحوه. 


8- شم الطبيب بقصل التللذ به 


شمه بلا قصدٍ -كما لو فتح متاعه أو مر بمحل طيب-» أو شمه 
بقصد التجارة لا بقصد التلذذ برائحته» ولم يمسّهء فلا شيء عليه» لعسر 


قوله: [آوإن َل صيدًا مأكولا برب أَضلاء ولو ولد منه ومن غيره» أو تيف في 
يده؛ فعليه جَرَاؤُه ]. 


5- تل 0 5. من المحظورات: قتل الصيد. والدليل: 


الصيد 


أ) من الكتاب: قوله : e‏ اَذ ءامنا لا دقلو ألصيد وَأ که [المائدة: 6م 


ت في قصة قتله الحمار الوحشي» 
وفيه : rE‏ ال لخم صَيْدٍوَنَحْْ مُحْرِمُونَ؟1» فحلا ما بهي من 


لاء قال 0 الله کل : دقل منك أَحَدٌ أمَرَةُ ف أؤ اشا شَارَ له بشَئْء؟) 
فقًالوا: لاء قَالَ: «فَكلُوا مَا بَقِى من لَخمها" 


ج) والإجماع: منعقد على ذلك نقله ابن المنذر"» وابن 


ب) من السنة: حديث 5 قتادة وا 


قدامة"» 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (۱۸۲۳)» و«مسلم» .)١١95(‏ 

(۲) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص١ه).‏ 

(9) انظر : «المغنى) (۳/ ۲۸۸). 


كتاب المناسك 


ل -ححجوبج© الشترح ® 
: 00 
TT‏ 5 
۱) أن يكون برَيًا: فيخرج صيد البحر» وهذا إذا كان خارج مكة» للآية: 
وح عر لطر ع ماح کر 


4 > ص << سر 00 ب زوم رسو 0 عض ر وو 
أجل كم صيد البحرٍ وطعامة متلعا لَكم وَلِلسَيَارَوَ وحم عَلَيَكْمْ صَيَدُ أل ما دمر 


ا [المائدة: الآية 35 . 

- أما إن كان في الحرمء فيحرم حت صيذ البحرء لِحرمَةٍ المكان وهو 

؟) أن يكون مأكول أو متولدًا من مأكول وغيره: أما غي المأكول فلا فدية 
فى قتله . 

وذ أن يكون متوحشًا أصلا أو متولدًا من وحشي وغیره: والمتوحش : هو 
الذي لا يستأنس من الدواب غاليًا -أي: أصله فى البرٌ-» فغير المتوحش 

© والدليل: قوله تعالئ : جلا شلوا اليد وأ حرم رالمائدة: الآية ه5]» فسمّاه 
الله صيدّاء والصيد لا يكون إلا للمتوحشات. أما الآهلية فلا. 

وقوله: (أضلا): يُخْرِجٍ ما ليس من أصله متوحشّاء کالغنم لو توحشت»› 
فتبقئ على الأصل» وهو جواز ذبحها. 

قوله: (ولو تَوَلِدَ منه ومن غيره) . 


إذا كان الصيد متولدًا من وحشي وأهلي, فإنه يحرم أكله وصيده ؟ 


(۱) انظر: «المجموع» للنووي (2)5957/10 و«الفروع» »)٤٦۷ /٥(‏ وهبداية المجتهد» 
79/1١‏ ). 


أ. الحيون 


الإنسي 


ب. صيد 


ال 


التعليق القت عى رات اله 

ولا يَخْرْمُ حيوانٌ إِنسِئء ولا صَيْدُ البحرء O Saa‏ 

ههج الشترح 

كاين ومثله: إذا تولد مِنْ وحشي ووحشي آخرء فيمنع 
مهه اليح التوله سن الذقي» والح 

قوله: (أو تَلِفَ في يده؛ فعليه جَرَاؤه) . 

إذا كان في يد المحرم صي بالأوصاف المتقدمة» ولم يأكلهء لكنه تلف 
في يده بأي سبب» سوءً بمباشرة قتله» أو بإشارة إليه» أو إعانة عليه» أو 
عردو نيفين 

وذلك: لأنه يحرم عليه إمساگه» فكان عليه ضمانه عند تلفه وهو في يده. 

قوله: ولا يَخْرُمُ حيوان إنيِيّ ؟. 

المُحَرِمٌء أو من كان في الحرم لا يحرم عليه صي ولا تذكيةٌ الحيوانات 
الإنسية؛ كالابل» والبقرء والغنم» والدجاج» ونحوها. 

« والغلة: أنها ليست بَرَيَةٌ وليست بصي ولهذا كان النبي ڳلا يذبح 
ادن في إحرامه بالحرم. 

وعلئ هذا: فلو ندّت شاة ونحوهاء وتوحشت. فقتلها المحرم رميّاء 
قهى حلالٌ؛ بئاء غلين الأضل : أنها ليست متوحشة؛ 

قوله: ولا صَيْدُ البحر]. 

تقدم أن صيد البحر لا يحرم على المحرم إذا لم يكن بالحرم . 


آل ره 


© والدليل: قوله تعالی: أجل لک صيد الجر وَطْعَاممُ مم متها کہ وَصَيّارة» 


[المائدة: الآية 95 . 


: قال ابن قتيبة: «وولد الضبع «الفْؤْعُلاء فإن كان من الذئب فهو ١س سِمُعٌ)2. انظر‎ )١( 
.(TT)( «أدب الكتاب»‎ 


كناب المناسكت 
ولا فذل مُحَرّم الاکل» والصائل. 
حح الشترح 

لكن لابد أن تعلم أن صيد البحر يدخل فيه أمران: 

-١‏ الحيوان الذي لا يعيش إلا فى الماء: كالسمك بأنواعه. 

ا الحيوان الذي يعيش فى الير والبحر: كالسلحفاةء» والسرطان» 
و قال ابن جريج : سألت عطاء عن ابن الماء أصيد برّ هو أم صيد 
بحر؟ وعن أشباهة فقال: «حيث يكون أكثر فهو صيده" . 

أما طير الماء» كالنورس والبط ونحوهاء فهو من صيد أهل البرٌ في قول 
عامة أهل العلم» وفيه الجزاءء لأنه يتعيش من البحر ولا يعيش فيه» ولأنه 
و س 2 7 
يفرْخ ويبيض في البرٌ . 

قوله: ا ولا قثل مُحَرّم الأكل؟. 

مما لا يحرم على المحرم قتله كذلك: ما حرم أكلّه كالأسود) والنمور» 
ونحوها. 

قوله: ١‏ والصائل ]. 

لو صالت بهيمة من صيد البر على المحرم» وخاف على نفسه» فإن له أن 

#دوالعلة ان ماترني على الماذوة ين e‏ 

وإلحاقًا له بالفواسق الخمس التي أبيح له قتلهاء وأمر بذلك؛ لدفع 
أذاهاء فكذا الصائل. 


(۱) انظر: «الإنصاف» (۸/ .)۳١۷‏ 
(۲) «المصنف» لعبد الرزاق .)١١٤/١(‏ 
(۳) انظر : «الكافي» (64۳/۱). 


FE 


الأكل 


د. الصائل 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 

ويَحْرْمُ عفد نكاح» ولا يصح ولا فدية: وتصِحٌ الرّجعة 1200 
هه الشترح 

قوله: ويَخرْمُ عقْدُ نكاح!. 

۷. من المحظورات: عقد النكاح, والدليل: 

. حديث عثمان كك مرفوعًا: «لا يَنكخ الْمُحْرِمُ ولا يُنكخ, ولا يَخْطِبُ27‎ .١ 

؟. والإجماع: منعقد على تحريم عقد النكاح على المحرم'"' . 

قوله: ولا يَصِح . 

هذا العقد على المحرمة» أو للمحرم لا 


© والغلة: أنه عقد منهي عن والنهي وارد على عين العقد» وما ورد 


النهي على عينه» فإنه يحكم عليه بالفساد» وسواء في ذلك كان أحدهما 
محرمًا أو کلاهماء أو كان الولى وحده محرمًا. 


قوله: ولا فدية؟. 

هذا العقد لو وقع فلا فدية فيد #الخلة: 

-١‏ أنه عقدٌ فسد لأجل الإحرامء فلم تجب به فدية. 

؟- وأنه لا يوجد دليل على الفدية» والأصل براءة الذمة. 
قوله: أوتصِحٌ الرّجعة]. 


.)١509( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
عن سعيد بن المسيبب: «أَنَّ رجلا ترو وَهُوٌ مُحْرِمٌ» فَأَجْمَعَ آهل الْمَدِيئَةِ عَلَى أن‎ )5( 


مرق بَيْنَهُمَااء أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (5/ 4257 وروي النهي عن: علي» 
وابن عمر» انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (5/5؟١١).‏ 


اد الا 
وإن جامع قبل النحلَلٍ الأول فَسَدَ نُشكهماء ويمْضيان فيه ويفضيانه ثاني عام. 
هه الشتح ۰ 

وذلك: لأن المراجعة ليست بنكاح جديد» إنما استدامة للنكاح؛ إذ هي 
زوجته . 

قوله: إوإن جاع قبلَ التَثّل الأول قَسَدَ تُشكهماء ويَمْضيانٍ فيه ويفضيانه 
ثاني عام :. 

۸. من المحظورات: الجماع. 

© والدليل: 

-١‏ قوله تعالئ : س وص فهك الج فلا رمك ولا سو ولا حِدَالَ فى 
الح [البقرة: الآية ١517‏ قال ابن عباس : «الرفث: هر الجماع». 


۸- الجماع 


-١‏ والإجماع: منعقد على أن المحرم ممنوع من الجماع» وهو اشد 
i TR‏ 

وضابط الجماع: تغييب الحشفة في فرج أصلي: قُبّلء أو ذُبْرٍ من آدمي» 
أو بهيمة. ۰ 

فإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول ترتب عليه أمور: 

)١‏ فسادٌ النسك؛ لأنه الوارد عن الصحابة؛ كعمرء وعلي» وأبي هريرة» 


ضرف 
وابن عمر» وابن عباس 4 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» للطبري (”/ 22575 و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
٠١ /1(‏ ه). 

() انظر: «الاستذكار» »)٠١۷ /٤(‏ و«المجموع» للنووي (۷/ .)۲۹١‏ وابداية المجتهدا 
(۹/۱). 

(۳) انظر : «المصنف» لابن أبي شيبة . (۸/ .)٠۲١‏ «المهذب» للشيرازي (۳۹۳/۱). 


4- المباشرة 
لشهوة فيما 
دون الفرج 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وتخرْمُ الْمُبِاضَرَة فإن فل فأنرّل لم يَفْسْدْ حَخُه وعليه ا 2 
GG‏ الشترح 


؟) المضى فيه. 

۳) وجوب القضاء من العام القادم» لأنه الوارد عن الصحابة أنهم أفتوا 
العلماة» تقله اين السدل 37 

أما ما يتعلَقُ بالعمرة: فإن كان الجماع قبل تمام سعيها فسدت» وإن كان 
بعده لم تفسد» نص عليه أحمد» وعليه فدية أذئ» کما E‏ 


و 


قوله: [وتَخْرْمُ الْمُبِاضَرَة]. 

4. من المحظورات: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. والمراد: مباشرة 
الرجل للمرأة؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم. 

© والدليل على هذا المحظور: ما تقدم من قوله: إلا رَقَتَ) زالبقرة: ادام 
وقول ابن عباس : «هو الجماع)”". ونقل ابن هبيرة اتفاق العلماء أنه لا 
يجوز للمحرم أن يجامع في الفرج» ولا دون الفرج» ولا يُقَبّلء ولا يلمس 
وة : 

قوله. “فإن فَعَلَ فأنرل لم يفشذ عه وعليه دة . 

إن باشر المُحرمٌ وأنزل» فإن حجّه لا يَفسّد؛ٍ وذلك: لعدم وجود النصّ 
على فساده» ولا يصح قياسه على الوطء» لأآنه يجب به الحدّ. 


0 انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص١ه).‏ 

(۲) انظر: «شرح الزركشي عل مختصر الخرقي» (۳/ .)١۲۲‏ 

(۳) انظر : «جامع البيان» للطبري (۳/ 575)»: و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (1/ .)0٠١‏ 
(:) انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة .)70١/1١(‏ 


كتاب المناسك 
لكن يُحرِمُ من الجل لطوافٍ الفزض. 
وإحرامٌ المرأة كالر جل إلا في اللباس» وجيب افع والققَزَيْنِ وتغطية رجهها 
حح الشترح 
ولكن عليه فديةٌ -وهي بَدنةٌ- إذا باشر في الحج لا في العمرة» قبل 
التحلل ا رل لا عه ا ورد فن ابن عاس :وساي الأشارة إليه فى 
باب الفدية . 
قوله: لكن يُحرمُ من الجل لطوافٍ الفزض». 
هذه العبارة تابعة للمسألة السابقة» والمعنى: أنه إذا جامع بعد التحلل 
الأول» فإنه لا يفسد حجهء لكن يحرم من الحلٌّ؛ ليطوف الفرض . 
وذلك: لآنه قل فسد إخرامه. 
قوله: :وإحرامٌ المرأة كالرجل إلا في الأباس]. 
ما سبق من أمور الإحرام ومحظوراته فالمرأة فيها كالرجل» إلا في مسألة 
اللبامى ؟ فإنها لست ممنوعة من لبن السخيط» بل لها أن تلبس ما شات من 
الثياب» وليس هناك ثياب معينة للاحرام» لكن لا تلبس ما فيه تبرج وزينة. 
قوله: أ وتَجْتَيبُ البرقع» والقفارَيِن» وتغطية وَجهها. ا 


المرأة المحرمة -فيما يتعلق بلباس الإحرام- ممنوعة من أشياء : ا من 
اللباس 


3 


. الببؤقع , ومثله النقاب‎ -١ 


- القفازان: وهما لباس يعمل لليدين» فالمرأة ممنوعة من لسيههما : 


)١(‏ الرواية الثانية: أنه ليس عليه بدنة» بل عليه فدية آذى؛ لارتكابه لمحظور من المحظورات» 
ولا يقاس على الوطء؛ لأنه لا يفسد النسك» والوطء يفسده. واختارة: العثيمين. 

(0) انظر: «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد» للقاضي أبي يعلى 
(0/۲). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح ج الشترح 

© والدليل: حديث ابن عمر وفيه: «لا تَتتقّبِ المُحْرِمَةُ وَل تلبس الففارین»“» 
ولكن تحرص على تغطية يديها: إما بثوبهاء أو عباءتها عند الأجانب» أما 
شيء خاص باليد فلاء وأما قدماها فلا باس أن تلبس عليهما جوارب 
وخفافا سر هما بها 

-٣‏ تغطية وجهها: وهذا إذا لم تكن بحضرة أجانب» فأما إذا كانت 
بحضرة أجانب» فيجب عليها تغطيته » قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلاقاء 
لحديث عائشة «كان لزان يرون با وحن مَعَ رَسُولٍ الله عن : مُخْرِمَاتٌ 
َإِذَا ا إِحَدَانًا جِلَبَابَهًا 1 بخان a‏ َإِذَا اوا 
EEG‏ 

ولأنها احتاجت لستر وجههاء فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق» كالعورة. 

قوله: ١‏ بباح لها التَحلي ]. 

يباح لها أن تلبس الحلي» ولا كراهة في ذلك» لكن تخفيه عن الأجانب. 

© والعلة: البقاء على الأصل» فليس ثمة ما يدل على منع المحرمة من 
الحلي» وقد روي جوازه عن جماعة من السلف» منهم : إبراهيم يم النخعي» 


والأسودة وعلقمة» وسئل سعيد بن جبير» عن الحلي والحرير» للمحرمة 
تلبسه؟ قال : «إن كانت تلبسه وهی حلال فتلبسه وهی ر 


حكم الحلي 
للمحرمة 


.)۱۸۳۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
أخرجه «أبو داود) (۱۸۳۳)» و«ابن ماجه) (7910)» ومداره على يزيد بن أبي زياد‎ )۲( 
. قال ابن حجر: ضعيف‎ 


(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۲۸۲). 


كتاب المناسك 


ake‏ صبالجخع 
95 
ر 4 

ta 


۹ 


ل -حويه الشترح 9= 
الفدية لغة: ما يُعطئ في افتكاك الا سير ونحوه ممن يحتاج إلى إنقاذه تعريف الفدية 
به» والمراد بها هنا: ما يدفعه من وقع في محظور من محظورات الإحرام. 
والحكمة منها: تعظيم أمر الإحرام. الحكمة من 


۰ 7 ۴ 5 - و 4 2م 3 لفدية 
وهذه التسمية مأخوذة من قوله تعالى : ©إفَيِدَيَة مِّن صِيَامٍ أو صِدَفَةٍ أو سك 4 
[البقرة: الآية 195 . 
وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أقسام الفدية وما يجب فيهاء ومن هو 
المستحق لأخذها. 


واعلم: أن محظورات الإحرام بالنسبة للفدية لها أربعة أقسام: 08 
.١‏ ما فديته فدية أذئ: وهي الحلقٌ» والتقليم » وتغطية الرأس» والطيب» الإاحرام 
ولبس المخيط . بالنسبة للفدية 

؟. ما فديته الجزاءء أو بدله: وهو قتل الصيد. 

*. ما فديته مغلظة: وهو الجماع في الحجء والإنزالُ في الحج بمباشرة؛ 
قبل التحلل الأول. 

:. مالا فدية فيه: وهو عقد النكاح . 

فائدة: الفدية تنقسم إلى قسمين : 0 
القسم الأول: غلئ التخيير» ويشمل توعان ١ء‏ فدية الأذى. 7. جزاء الصيد. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
َير بفدية حَلْقٍ وتقليم؛ وتغطية رأس» وطيب» زلم مط »> بينَ: : صيام ثلاثة 
إل ار رطام يا شاك لکل ممسكين ن مد بر أو ضف صاع تفر أو شعي أو 
ذَبْحَ شاةٍ. 
ھھھ الشترح 

القسم الثاني: على الترتيب» ويشمل أنواع 

١‏ .دم المتعة والقرآن. ۲ . دم الإحصار. ۳. فدية الوطء ذ في الحج قبل 
التحلل الأول») وكذا فدية الإنزال بالمباشرة قبل التحلل الاو 

قوله: يُخَيّر ير بفدية حَلق» وتقليم؛ > أو نه تغطية رأسء وطيب» ولس مخيظ» نيق 
عیام قل أ أوإطام م سان لكل بسكن غ أوبضف صا تار او 
شَعير) أو ذَبْح شاق . 

القسم الأول: ما فديته فدية أذىئ: وهذه المحظورات هي: الحلق» وتقليم 
الآظافرء وتغطية الرأس» والطيب» ولبس المخيط. 

وفدية الأذى: ھی عل التخيير بين الأمور الثلاثة : 


و 


-١‏ إطعام ستة مساكين» ومقداره: مد بر أو نصف صاع من غير البر؛ 
کال والشغير . ۰ 

-٣‏ صيام ثلاثة أيام متتابعة» أو متفرقة؛ لأنها وردت مطلقة غير مقيدة 
في القرآن» فلا يلزم فيها التتابع . 

۳- ذبح شاة . 

© والدليل: حديت كيب بن عع ولق أنَّ وَسُول لله 2 مَرّ به رَمَنَ 
الْحْدَئْية. فال أ له: ااك هوام َأسِكَ؟ قَالَ: : نَع. قَقَالَ له التي : اخلق رَأْسَكَء م 
اذخ شَاة م نشکا أو صم تاه ام أو طم تله ةآضع من تمر على سِنةِ مَسَاكينَ)'''. 


.)٠۲١١( و«مسلم»‎ »)۱۸۱٤( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب المناسك 


وبجَزاءٍ صَيْدٍ بينَ: مل -إن كان-» أو تقويمه بدراهم, يَشْتَري بها طعامًاء 
يطعم کل سكين مُذَا أو يصومُ عن كل مد یوما وبما لا مِذْلَ له بينَ طعا 
رام 

حح ج الشترح 

ويُلحَق بالحلتي كل محظور نُهِيَ عنه لترك الترفه. 

قوله: وبجزاء صَيْدٍ بِينَ: مذْل-إن كان, أو تقويمه بدّراهم, يَشَْري بها طعامّاء 
فطعم كل مسكين مُداء أو يصومٌُ عن كل مُد یوما 

القسم الثاني: ما فديته الجزاء» أو بدله: وهو قتل الصيد. 

:# وأفاد كلام المصنف أن الصيد للمحرم قسمان: 

-١‏ ما له مثل» والمماثلة تكون في الصورة» والخلقة» أو بجامع بينهما؛ 
ولذا يقولون: إن النعامة تماثل البدنة. 

فإذا صاد المحرم» أو من كان في الحرم صيدًا مثليًا خيّر بين أمور ثلاثة : 

)١‏ أن يذبح مثله ويفرقه على فقراء الحرم. 

۲) أن ينظر: كم يساوي المثل» ويخرج ما يساوي قيمته طعامّاء يفرق 

۳) أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا. 

© والدثيل: قوله سبحانه: كايا الزن ءامنوا لا دلوأ اليد وا حرم ومن 
َم منم تعدا جرا مل ما قل من العم کم پو دوا عَدَلٍ نكم هديا بكمب 
او او رة ى کن 3 غدل ذلك صِيامًا دوق وَل اسوه [المائدة: 86 . 

قوله: [وبما لا مثل له بينَ إطعام» وصيام. 


إذا صاد المحرم ما لا مثل له فيخير بين أمرين: 


تقذ 
الجزاء أو 
البدل 


التعليق المقنع على زا المستقنع 

وأمًا دم مُنعَة وقران, فيجبُ الْهَديُء فإن عَدِمَهِ فصِيامُ ثلائةٍ أَّام والأفضَلُ كونُ 
آخرها يوم عَرَقَةَ وسبعة إذا رَجَعَ إلى أَفلِه. 

حح الشترح 

)١‏ أن ينظر كم قيمةٌ الصيد المقتول» ثم يخرج ما يقابلها طعامًاء يُمَوَقُ 

۲) أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا. 

مئالك: العصفور يقدّر قيمته» ويخرجها طعامّاء أو يصوم عن كل مسكين 
يومّاء وسيأتي لحكم الصيد مزيد بيان في جزاء الصيد. 

قوله: #وأمًا دم مُتعَةٍ وقران» فيجبُ الْهَدي) فإن عَدِمَه فصِيامٌُ ثلائة أَيّام 
والأفصّل كون آخرها يوم عَرَفةء وسبعةٍ إذا رَجَع إلى أهلهة . 


إذا عدم بقت الإشارة إلى أن المتمتع والقارن عليهما هدي» لكن إذا عدم 
المتمتع 0 1 

الهدي: 
والقارن 


د- أو يجده» لکن يمتنع صاحبه عن بيعه. 
ه- أو يمتنع صاحبه من بيعه إلا بغلاءِ. 
فإنه حينها يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


© والدليل: قوله تعال : فن تم عة إل لي فا استيسرَ ون ادي فن لم 


قل 
7< سا 1 م . wR‏ لوكي اب رر ويه م ر سس صقا 7 > 
د فصيام تللق أيام في الحج وسَبَعَةٍ إذا رجتم تلك عشرة كمه 6 [البقوّة: الاية .]1١95‏ 


وصيامه لهذه الأيام له حالتان: 


كتاب المناسك 


والْمُخْصَرُ إذا لم يَجِدْ هَذْيَا صامَ عشرة ثم حَل. 
ويَجبُ بِوَطْءٍ في فرج في الْحَجٌ بدن 00 
مه الشترح 
أ- أما الثلاثة الأيام: فلها وقت جوازء ووقت أفضلية. 
فوقت الجواز: من حين الإحرام بالعمرة. 
ووقتٌ الأفضيلة: يوم السابع» والثامن» والتاسع. 
ب- أما السبعة الأيام: فيجوز صومها: من حين فراغه من أعمال الحج» 
ولو لم يرجع إلئ أهله؛ إذ المراد بالرجوع في الآية الانتهاء من أعمال 
الحج» وليس له صومها قبل الفراغ من أعمال الحج» والاستحباب أن يجعلها 
إذا رجع إلى أهله. 
قوله: ؟وَالْمُخْصَرُ إذا لم جذ هَذْيًا صامَ عشرة ثم حل 
المخصر: الذي لم يستطع دخول مكة بعد ما أحرم؛ سبب عدو منعه» حكم 
فإنه يذبح هديا ثم يحل ؛ والدليل: قوله تعالى : إن تُعَهِرْتٌ فا سير ي المحصر 
هيه [البمرة: الآية ]١95‏ . 
فإذا لم يجد هديّاء فإنه يصوم عشرة أيام» ثم يحل . 
© والعلة: أن دم الإحصار دم واجب؛ لأجل الإحرام» فكان له بد كدم 
التمتع» فيقاس عليه» وينتقل إلى صيام عشرة أيام» كبدل هدي التمتع . 
وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام» كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره''" . 
قوله: : ويتجبٌ بوَطءٍ في فُزج في الْحجْ دة ا 
في هذه الجملة أشار الماتن إلى القسم الثالث من أقسام محظورات في الس 


(۱) انظر: «المغني» (۳/ 0770 . 


فدية الجماع 
في العمرة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وفى العُمرة شاة. وإن طَاوَعَتَهُ زوجتُه لَْمَاها. 
حح ج الشترح 
الإحرام» وهو: الجماع في الحج قبل التحلل الأول» وقرّر أن فيه فديةً 
وهى 7 فإن لم يجد بدنة » فإنه يصوم عشرة أيام : ثلاثة ون الحج» 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. 
© والدليل: أنه روي عن ابن عباس» ولم يعرف له مخالف من الصحابة"» 
5 9( 
وروي كذلك عن عطاء» وطاوس » ان 5 
أما إن كان الجماع بعد التحلل الأول فعليه دم» وهي شاة. 
« والهلة: أنه استمتاع لا يفسد الحج» فلم يوجب البدنة. 
قوله: وفي الغمرةٍ شاق. 
من جامع في العمرة قبل تمام السعي فعليه شاة» نص على ذلك أحمد"» 
وبعده لا تفسد. 
وإنما قُرّقَ بين الحج والعمرة؛ لأن رتبة العمرة أقل من رتبة الحج» 
فخففت الجناية فيها. 
فائدة: ويقرر الحنابلة أن ما أوجب شاءً فإن حكمه حكم فدية الأذى» 
يجب الهدي. أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة اد 
قوله: :وان طاوَعَتْهُ زوجتثه لَزِمَاها]. 


المرأة المجامعة بالنسبة للكفارة لا تخلو من حالتين : 


(۱) انظر: «كشاف القناع» (؟/ 5ة:). 

(۲) انظر: «المغني) (5/ ه؟:). 

(۳) انظر: «شرح الزركشي» (۳/ ۳۲۲)» «كشاف القناع» (5577/5). 
(5) انظر: «حاشية الروض المربع» للعنقري (۲/ .)٤١١‏ 


كتاب المناسك 
حح ج الشترح 

أ- أن تكون مُطاوعة: فعليها كمارة كالرجل» ويلزمها ما يلزمه من فساد 
النسك والقضاءء ونحو ذلك» وقد سبق بيان حكم حجها وما يترتب على 
ذلك من فساده» والمضي فيه في باب محظورات الإحرام. 

ب- أن تكون مُكرهة: فلا كفارة عليهاء نص عليه أحمد» لقوله ية : ِن 
الله قد تَجَاوَرٌ عَنْ أَمّتِي الْخَطَأ وَالنّسْيَانَ»2"7 ولأنه لا يضاف إلى المكرهة 
الفعل» وحجها صحيح . 
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)١(‏ أخرجه «أحمد) (57/ 7؟7١)».‏ و«ابن ماجه) .)5١55(‏ و(ابن حبان» (۷۲۱۹)» من 
حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف مرفوعًا» قال عبد الله بن أحمد (العلل :)١7 4٠‏ 
لأسألت أبى عن :هذا الحديف فأنكره جد وقال* لبن يرول ثيه إلا عن الحسن عن 
النبى ل مرسلا»» وقال: ليس هذا مرفوعًاء إنما هو عن ابن عباس قوله . 


ا التعليق المقنع على زا المستقنع 


ومن كور محظورًا من جئس ولم يَفْدٍ فَدَى مَرَة» بخلافٍ صَيْدِء ومن فَعَلَ 
مَحظورًا من أجناس فقَدَى لكل مَوَق ا ا و ا ب ا 
GA‏ الشترح 


# هذا الفصل هو في حكم تكرار المحظور من حيث الفدية» وما يسقط 
بالنسيان» ولمن تدفع الفدية» وأين يُنحّر الهدي» ونحو ذلك. 
اک رار قولك: ومن كرّرَ محظورًا من جنس ولم يَفدٍ فى مَرَّةَ بخلافٍ صَيْدٍء. 
المحتود ن وقوع الإنسان في محظور وتكرره منه لا يخلو من أحوال: 
جنس واحد 5 
.١‏ أن يكون المحظور من جنس واحد: كأن يُعْطي رأسه مرتين» أو يلبس 
أ- إن لم يكفر عن الأولى قبل فعل الثانية : فتكفيه كفارة واحدة؛ لاتحاد 
المحظور. 
- إن كان قد كمر عن الأول : فإنه يكفر كفارة أخرى . 
جر سا ل ا ل 
عن الصيد الأول؛ وذلك: لقوله تعالى : ووس فلم ينك مُتَعِيّدًا فجراء مَل م 
َل مِنَّ لعٍ [المائدة: ٠)٠١‏ فاشترط أن يكون المثل» واا ا 
فاته يلزمه فديةٌ عن كل صيد» سواء صادها دفعة واحدة» أو على دفعات . 


>« والخلة: أن كل صيدٍ 


صيدٍ يعتبر بر إتلافًا مستقلا فوجبت فيه الفدية. 
أحكام تكرار 95 5 5 7 5 5 ء۶ > ١‏ نه 
0 قوله: ومن فَعَلَ مَحظورًا من أجناس َدَى لکل مو 
لمحظور من 


اجار ۲. أن يكون المحظور من أجناس: كاللبس» والطيب» وتغطية الرأس» 


كتاب المناسك 


فض إحرامه أو لا ويَسْقْط بنسيان: فديه س وطيب» وتغطية رأس» دون وط 
وصَيْدِ» وتقليم» وجلاق. 
وه الشسَرْح 
ونحوه» فإنه يكرّر الفدية» بحسب عدد المحظورات. 
قوله: رَفْضَ إحرامه أو لا 
الذي فعل المحظور تلزمه الكفارة» سواء كان قد رفض إحرامه أو لا -أي : 
سواء نوىٰ أن يخرج من إحرامه ويحل ويرفضه وفعل المحظور بعد ذلك» 
أو لم ينو-. مئات ذلك: قال: سأقطع إحرامي» ثم فعل بعض المحظورات» 
فتلزمه الكفارة. 
« والعلة: أن اللإحرام لا ينفسخ» ويبقئ على إحرامه» ولو رفضه» فصار 
الرفض للاحرام وجوده كعدمه. لأن الله قال : «وَاَيموا لج وَالْعمرة و [البقرة: 
لآية 015 فليس له أن يخرج من الحج والعمرة» إلا بإتمام النسك» أو 
بالتحلل للمشترط» أو بالاحصار. 
قوله: لويَسْقْطٌ بسيان: فدية اس وطيب» وتغطية رأس» دونَ وَطَءٍء وصَييي, ما تغط 
وتقليم» وجلا تداك 
إذا و المح ف الميعظوو,وكان ينها فا ويلضق اسان أن 
يكون جاهلًا أو مكرمًا- فلا إثم عليه. 


وأما من حيث الفدية فالمحظورات لها حالتان: 


١‏ - أن يكون المحظور هو الطيب» أو لبس المخيط» أو التغطية للرأس: 


فهذه لا فدية فيها؛ لآنها ليست من قبيل الإتلافات. 
ما لا تسقط 


؟!- أن يكون المحظورٌ الصيد» والوطءَ والتقليمٌ» والحلق: فهذه فيها في الندية 
كديا لأن فيها إتلاناء شري ها العامد» والناسى» والمكوه». كما آنا اجن 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وکل هَدْيء أو إطعامٌ فلمساكين الحرم 1 0111ظ 
هج الشترخ 
أوجبنا المثل في إتلاف مال الآدمي عند النسيان ونحوه'"' . 
قوله: "وكل هَذيء أو إطعام فلمساكين الحرم 
كل هدي يهديه الإنسان ويتعلق بالحرم» فَحُكمه أنه يعطئ لمساكين 
الحرم» ويدخل في هذا: 
-١‏ الهدي الواجب» كدم التمتع والقران. 
-١‏ ما تطوع به من هدي . 
۳- الفدية لترك واجب» كما لو ترك الإحرام من الميقات. 


-٤‏ الاطعام؛ كإطعام ستة مساكين في فدية الأذئ والإطعام في جزاء 
الصيد. 

. ما وجب لفوات الحجء وما وجب بفعل محظور ف في الحرم‎ -٥ 

فهذه كلها تكون في الحرم» وتصرف لفقراء الحرم. 

© والدليل: قول ابن عباس : «الْهَدْيُ وَالإِطعَامُ بمكة وَالصَّرْمُ حَيْثُ سای . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه مع النسيان والإكراه والجهل ليس عليه كفارة مطلفاء 
ولا فرق في ذلك بين جميع المحظورات, واختارها: ابن الجوزي» وابن تيمية» 
و ابن القيم» وابن عثيمين . 

(۲) هكذا يذكره الحنابلة في كت ا «ابن أبي شيبة») 
)/ 1۸0( عن طاوس قال: (مَا کان مِنْ ڌم فر فبمكة» 5 صَدَقَقٍ 3 جَرَاءِ صي 


TT 


حح الشترح ج 


ومساكين الحرم: هم من كان داخل حدود الحرم» سواءً كانوا من أهله. 
أو ممن ورد إليه من الحجاج وغيرهم من الفقراء الذين تدفع لهم الزكاة. 
قوله: وفدية الأَذَى واللس ونحوهماء ودم الإحصار حيث وُجِدَ سيئه :. 

فدية الأذى: وهي التي تكون عند الوقوع في محظور الحلق» أو اللبس» 
أو الطيب» أو تغطية الرأس ونحوها تكون حيث وجد سببهاء فلو أنه وقع في 
محظور خارج الحرم» أو داخله» فإنه يؤدي الفدية فى مكان فعل المحظور. 
دخول الحرم لاتمام نسكه» فإنه يذبحه حيث وجد سببه وهو مكان إحصاره» 
سواء كان داخل الحرم أو خارجه» وإن أراد إرساله للحرم فله ذلك» ويجزئه. 

© والدليل: أن النبى عا نحر هديه بالحديبية خارج الحرم» وهو مكان 
اما 

وله أن يُمَرّقَ دم الاحصارٍء وما وجب بسبب فعل محظور» بالحرم» 
كسائر الهدايا. 

قوله: وَيُجْزِىَ الصؤْمُ بكل مَكانٍ . 

الصومٌ الذي وجب عليه -إما بفدية الأذىء أو غيرها- يجزيٌ أداؤه في 

© ويدل لهذا: أثر ابن عباس المتقدم: «وَالصّوْمُ حَيْتُ شَاءَ) . 


(1) لحرت «البخارية 0040 من حديث ابح عياش > وف «كذ ار وول اللد كلاه 


عاق اسك وَجَامَعَ ياء وَنَحَرٌ هَذيَهُ: حن ايمر عَامًا قَابلًا. 


فكان: اا 


القدية 


مکان أداء 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
حح هھ الشترح 
ولآن الصوم نفعه لصاحبه فلا يتعدى لغيره» ولا معن لتخصيصه بمكان. 
قوله: #والدمٌُ شاةء أو سُبِعْ بَدَنَتِ وتجزى عنها بفرة]. 
الحم ابي رك ٠‏ 32 5 ا 2 وج 2 
ا الدم في عرف الفقهاء هنا يراد به أحد ثلاثة أمور: 
-١‏ شاة: والمراد بها جنسها من الذكر والأنشى» من الضأن والمعز. 


١‏ - سبع بدنة: لكن لا يشتري لحمًا مذبوحاء بل لا بد من وجود نية الفدية 


۳- سبع بقرة: فإنها تجزئ كذلك . 
© والدليل: قول جابر تإفتة: ١خَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله ا مُهلِينَ بِالْحَجّ» 


فأْمَرَنَا رَسُول الله 5 أن تَشْتَرك في الإبلء وَالبقرء كل سَبْعَةٍ مِنَا في بَدَنَو1"' . 
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(۱) أخرجه «(مسلم» (۱۳۱۸). 


كتاب المناسك 


حح الشترح ج 


# هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما يتعلق بمحظور قتل الصيدء وبيان 
مثل الصيدء أو قيمتهء إن لم يكن له مثل . 


والأصل في هذا قوله سبحانه : ايها لذن اموا لك نلوا اميد انتم 0 
ومن کلم نكم متعیدا جرا مَثْلْ ما قل من َعَم کم بو دوا عَدَلٍ ينك هديا بلع 
الکبة أو كتََرَهٌ طعام مسين أو عَدَلُ ذلك صِيَامَا يدوق وبال امو عَم أله عن 
سلف ومن ع يقم اه مه وه عرد ذو ايار © رال الآية د٠‏ . 


أقسام الصيد 


اح ما له يفل = ها لذ مل له 

والذى له يكل له ثلاث بدالات: 

.١‏ أن يكون قد تقدم فيه حكم من النبي بيه : فيؤخذ بحكم النبي کيا 
ولا يجوز غير ذلك . 

ماله : 

أ- الضبع قضى فيها بكبش كما في حديث جابر كك : «سَأَلْتُ رَسُولَ 
لله يل : عن الضّبّْع» فَمَالَ: «هْوَ صَيْدٌ وَبُجْعَلُ فيه كبش. إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِم)7" . 


)١(‏ أخرجه (أبو داود» (2)7775 و«التر مذي» (8717)» و«النسائي» (7875)» و(ابن ماجه) 


)۰*۸0( وقال الترمذي: حسن صحيح » وقال: سألتٌ البخاري عنه فصححه . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


1 


فى النَعامة بَدَنَه وجمار الوّخش وتقرته. والإيّلء والتيتل» والوّغل؛ بقرة 

حح ج الشترح 

ب- أن يكون قد تقدم فيه حكم من الصحابة» فيرجع إلى حكمهم 
وقضائهم › واش أمثلة لذلك . 

ج- ألا يكون تقدم فيه حكم من النبي ئ4 ولا من الصحابة : فيرجع إلى 
قول عدلين من أهل الخبرة؛ لقوله: یکم پو دوا عَذَلٍ يَنَكم) [الأئدة: الآية ه٠‏ » 
فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من العم من حيث الخلقة» لا من حيث القيمة. 

قوله: ؟ فى العامة بَدَنَةْ. 

إذا قتل المحرم نعامة فإنه يهدي بدلها بدنة» نقل ابن قدامة» وابن 
عن إجماع الصحابة عل ذلك» وروي ذلك عن عمر» وعثمان» 
وعلي» وجماعة من الصحابة: «أنهم حكموا في النعامة ببدنة)”" . 

قوله: ©وجمارٍ الوّخش وبقرته» والإيّل والتيتل» والوّغل؛ بقرة/. 

. حمار الوحش‎ -١ 

؟- بقرة الوحش. 

۳- الإيّل- بكسر الهمز وتشديد الياء» وتأتي على وزن: (سَيّد)» وعلئ 
وزن (خْلّبِ)- والمراد به: الذكر من الأوعال» وهي نوع من الظباء. 


.)5١ 5 /0( انظر: «المغنى»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح العمدة» (۲/ ۲۸۳). 

(۳) أخرجه «عبد الرزاق» /٤(‏ ۳۹۸) عن ابن عباس » وفيه : ا اطا 
ن أبي طَالِبِء وَعُثْمَانَ بْنَّ عَفَانَ» وَرَيْدَ بْنَ نَابت» قَالُوا: «في التَحَامَةِ لها الْمْحْرِمُ 
0 الإبل». وعند البيهقي في «الکبریٰ» :)۲۹٦/٥(‏ «إِنْ قَتَلَ امه فاه يد 
مِنَّ الابل» . 


كتاب المناسك 


والصَّبْع 5 والغزالٍ نر DEERE‏ كه ESEH SOE N SES‏ 
حح ج الشترح 
ه- الوعل- بفتح الواو والعين» أو كسرهاء أو سكونها تأتي على ثلاثة 
الأوجه- وهو تيس الجبل”"' . 
فإذا صاد المحرمٌ شيئًا من هذه» فإنه يهدي بقرة» حَكم بذلك الصحابة» 
00 0 
ومهم حمر فاك ور واو قاف 
وورد في حديث ابن عباس «في حمار الوحش ببقرة» وفي اليل ببقرة» 


a i 5 5‏ 
وبقر الوحش ببقرة» © . 


قوله: :والصّبْع كبش والغزالٍ عَنْر. 
إذا صاد المحرم ضبعًا فإنه يهدي كبشاء والكبش : ذكر الضأن في أي 
سن کان» وإذا صاد غزالًا فإنه يُهدي عنرّاء 
© والدليل: ما سبق أن النبي َي حكم «في الضبع بک وغ ر 
بن الخطاب أنه قضى «في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي اليربوع 
بجفرة» وفي الأرنب بعناق» . 
)١(‏ انظر : «لسان العرب» لابن منظور »)1/7٠١ /١١(‏ و«القاموس المحيط» للفيروز آبادى 
(ص۹۸١۱).‏ 
(۲) انظر: «شرح منتهئ الارادات» للبهوتي .)١١١ /١(‏ 
(۳) أخرجه «الدارقطني» /٤(‏ ۳۹۸). والبيهقي في «الکبریٰ» (597/5) عن ابن عباس » 
وفيه : «وفي النَعَامَةٍ جَرُورٌ وَفِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ وَفِي الْحِمَارِ بَقَرَةا. 
(4) سبق حديث جابر قريبّاء وقد صححه البخاري والترمذي. 
(5) أخرجه «ابن أبي شيبة» (77/4)» ومالك في «الموطأ» »)۲۳١(‏ والشافعي في 
«مسنده» (757), وصححه ابن حجر في (التلخيص الحبیر» (۲/ 2091 . 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
والوَبٍْ والصّبٌ جَذْيّ واليزئوع جَفْرَةَ والأزئب عناق» والحمامةٍ شاة. 
حح ج الشترح 

ووجه ذلك: أن العنز فيها شْبَّهٌ بالغزال؛ لأنه مقطوع من الذنب وكذا 
العنز . 

قوله: والور» والضَّبٌ جَذَي]. 

الوبر: Og Ca‏ وَيْريًا > فلو 
صاد المحرم وبرّاء الى كيدا فإنه يهدي جديًا» وهو الذكر من أولاد المعز» 

قوله: : والترئوع جفرة: . 


من صاد يربوعًا أهد هدئ جفرة» والجفرة: ما لها أربعة أشهر من الغنم. 


5 


من صاد أرنبًا أهدى عناقاء والعناق: الأنشىى من أولاد المعز. 


من صاد حمامةً أهدئ شاة» ويدخل في الحمامة كل ما عب الماء 
وهدرء فيدخل فيها كذلك القّمْرِي أو القُميري» والقطا ونحوها. 

© والدليل: حكم عمرء وعثمان» وغيرهماء على من صاد حمامة أن 
يهدي شاة ي 

فإن قيل: فما وجه الشبه بين الحمامة والشاة؟ 


فالجواب: وجه الشبه: أن كلا منهما يَعْبٌ الماء عبّاء فيتفقان فى طريقة 


»)٤٠١ /5( أخرجه البيهقى فى «الكبرئ» (797/5) عنهماء وأخرجه «عبد الرزاق»‎ )١( 
. والبيهقي في «الكبرئ» (515/5) عن ابن عباس‎ 


شرب الماء. 


بعد ذلك إذا وجدنا أمرًّا لم يقض به الصحابة» فإننا بصب عدلين 
فيحكمان فيه . 


66 @ @ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يَخْرُمُ صَيْدُه على الْمُحْرِمِ والحلال ل 
ل -حوب©ه الشترح 


: هذا الباب عقده المؤلف لبيان حكم صيد الحرم» وحكم نبات حرم 


الحرم يشمل: (حرم مكة» حرم المدينة). 
وهما حرمان بالإجماع» لكنٌ بينهما فروق» ذكرها ابن قدامة"" . 
قوله: يحرم صَيِدُه على الْمُحْرِم والحلالِ. 
انيد الصيد في حرم مكة حرام عل كل من كان داخل حدود الحرم سوا 
۰ كان محرمًا أو حلالاء ودل على ذلك السنة والإجماع : 


علي البسمرم 5 3 5 ا 
الول )١‏ من السنة: حديث ابن عباس : ١حَرَّمَ‏ اللهُ مَكة فلم تجل لِاحَدٍ قئلي» وَلا 


)١(‏ ذكر ابن قدامة في «المغني» (۳/ )۳۲١‏ فرقين بينهما هما: -١‏ أنه يجوز أن يؤخذ من 
شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه» للمساند» والوسائد» والرحل» ومن 
حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف» بخلاف مكة. 
؟- أن من صاد صيدًا خارج المدينة» ثم أدخله إليهاء لم يلزمه إرساله» بخلاف 
مكة» وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة» بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم. 
فائدة: وما عدا هذين المسجدين فليس بحرم» ومن ذلك وادي وجٌ؛ ولذا قال 
ابن تيمية في منسكه: «وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس» ولا غيره إلا هذان 
الحرمان» ولا يسمئ حرمًا كما يسميه الجهال» فيقولون: حرم المقدس وحرم 


كتاب المناسك 


وځکم صَيْدِهِ كصَيِدٍ المُخرم 0-0007 وحشيشه مر 57 
i SSS‏ الشترح © 

ای اش ابت ن صاعة من ان لخ عل ولا يُعْضَدُ شَّجَرْهَاء وَل 

فر صَيِدُهَاء ولا تلتَقَط قطنا إل لِمْعَرف» فَقَالَ الاس كك : إلا الِإدْخِرَ 

لِصَاغَيَنا وَقبُورِنَا؟ فَقَالَ : إلا الإذجر'. 


؟) والإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال 
و 

قوله: لوحكم صَيْدِه كصَيِدٍ الْمُخْرم]. 

حكم صيد حرم مكة كحكم صيد المحرم» وتقدم في باب جزاء الصيد 
أن فيه الجزاء وأن له قسمين: (ما له مثل» وما لا مثل له). 

واعلم: أن صيد حرم مكة يُضمن إذا صِيدء سواءً صاده مسلمء أو كافرء 
EEG IOs‏ وله al‏ 
للجميع › فوجب ضمانه كالآدمى. 

0 


شجر حرم 


ا 


© ويدل لذلك: حديث ابن عباس المتقدم» وفيه : e‏ لاه  .‏ الأخضر 


وحديث أبي هريرة كف فيه مرفوعاء وفيه: لا يُختَلَ ضَوْكهَاء وَلاَ يُعْضَدُ 
شَّجَدهًا) 290 فأضاف الشجر إلى الحرم دون غيره. 


.)17017( و«مسلم»‎ »)۱۳٤۹( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)6١ص( انظر: «الإجماع» لابن المنذر‎ )۲( 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۱۳٤۹(‏ و«مسلم» (17017). 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» (۱۱۲)» و«مسلم» (106). 


2 التعليق المقنع على زاب المستقنع 
إلا الإذخر ويَحْْمُ صَيدُ المدينة ولا جَزاءَ 0 
لل حوبت الشترح 
5 قولكه: إلا الاخ 5 
ی عن قوله بالا الإذجر, 
الإذخر 1 ستثني من النهي الاذخر؛ والدليل: حديث اتن عباس ا اام 
قريبّاء وفيه قال : : ريا اول الله إل الإذْخن نه لقيبه وَلئِيُوتهم) فَقَال: رالا 
الإذْخرَه. وكانوا يجعلونه في البيوت فوق الجريد ليثبت الطين» وفي القبور 
ليمنع تسرب التراب إلى الميت. 
قوله: ويَخْرُمٌُ صَيدُ المدينة ]. 
ج ع ع 
© والدليل: حديث علي كه کو زافق مر فوعا: «المَدِيتة حَرَمُ مَا بين عير إلى ؤر 
وحديث أبي هريرة كول قال : احَرّمَ رَسُولَ الله يما بين لبتي الْمَدِيَةِ. 
قَالَ ا «فَلَوْ وَجَدْثُ الطباء ما 7 بيْنَ لابَتَيِهًا ما ذَعَرْتْهَا وَجَعَلَ الْنَيْ عَشَرَ 
ميلا حؤل الْمَدِيئَةِ جم . 
فهذه وغيرها دلت عل ثبوت حرم المدينة» والنهى عن الصيد فيه . 
قوله: :ولا جَرَاءَ .. 
حكم الجزء إذا صاد الإانسان صيدًا من حرم المدينة فإنه لا جزاء فيه. 


في صا حرم 


00 © والدليل: أن النبي ٩‏ لم يرتب عليه جزاءً» ولانه موضع يجوز دخوله 
بغير إحرام» فلم يجب فيه جزاء. 


ولأن النبي مَل : رتب الوعيد في الآخرة على من أحدث في حرم المدينة» 


.)171/0( و«مسلم»‎ »)1۷٥٥( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۱۳۷۲( أخرجه «(مسلم»‎ )۲( 


كتاب المناسك 
بباح الحشيش للعَلّفٍ وآلة الحزث ونحوه, -- ما بين عير إلى نؤْرٍ. 
حويوج | لشترح 


دمو فى لدم كفارةً أو جزاء» فقد قال ع2 Ls‏ 
نو فمن أخدَتَ فيها حَدَناء أؤ آوَى مُخدئًاء فَعَلَِ لَه اله وَالْمَلائكة رالاس أَجْمَعِينَ: 
لا يمل الله مِنهُ وة الْقَيامة صرف وَل غدل . 


قوله: :بباح الحشيش للعَلّفٍ وآلةٍ الحزث ونحوه. 
حكم أخذ ما 
حرم المدينة يجوز أخذ ما دعت الحاجة إليه» كالعلف للبهائم» وتحو رن رر 
ذلك» وآلات الحرث كالعارضتين ونحوها مما يُستَخْدم للابل عند الحرث. إليه من حفيش 
© والدليل: حديث علي کو مرفوعًاء وفيه : : الا يُْمَلَى حَلاهَاء ولا قر ااا 
صيلخاء رل قط لقطتها إلا يتن أخاة بها ولا تصلخ إرجل أن تخمل فيه 
الشلاح لقتال» رلا يَصْلّحْ أَنْ يُقْطَعَ منها سجر E‏ أن قلف وجل بَعِيرَةُ) 7" . 


أما حرم مكة» فيحرم فيه قطع الأشجار بأي حال إلا عند الضرورة. 
وهذا من الأمور التي يخالف فيها حرم المدينة حرم مكة. 

قوله: وحَرَمُها ما بين عَيرٍ إلى تؤر. 

حد حرم المدينة: 

من الشرق والغرب: لابتي المدينة» وهما الحرتان: الشرقية والغربية. 


ومن الشمال والجنوب: غَيرٌ وثورٌء وهما جبلان معروفان”” . 


حد م 


المدينة 


. أخرجه «البخاري» (۱۸۷۰)» و١مسلم» (۱۳۷۰) من حديث علي فق أن طالب‎ )١( 

EY‏ عيبن ا مط لله E‏ وبحي اناده أيه فور 
في «الفتح» (؟١/١51).‏ 

(۳) قال ابن تيمية: «وعيرٌ: هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار» وثورٌ: هو جبل من 
ناحية أحد» وهو غير جبل ثور الذي بمكة» . اه. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


ل -ححرته الح ووس 


5 8 ع 21 >|) ی ر ١‏ 
© ويدل لذلك: حديث : (إني حرم 5 جَبَلِيهَا)” " 


م a A‏ مو a‏ 2 ااه O‏ 
وحديث : «المديتة حرم ما بَيْنَ عير إلى تور" 


6 @ 0 


. من حديث أنس بن مالك‎ )١10( أخرجه «البخاري» (5575)» و«مسلم)‎ )١( 
و«مسلم) (۱۳۷۰) من حديث علي بن أب طالب.‎ »)٦۷٥٥( کج «البخاري»‎ 


كتاب المناسك 


ل عن أعلتهاء وا لمسجدٍ من باب بني شَيْبَة a‏ 
حح الشترح 

# هذا الباب عقده المؤلف لذكر ما يتعلق بدخول مكة من أحكام» وما 

وقوله: 7 دخول مكة ؟. 

أي: كيف يدخل المحرم مكة» ومن أي جهة» وأي باب» ووقت دخولها. 

قوله: يُسَنٌ من أعلاها ]. ها يبسن لم 

السنة للقادم لمكة أن يدخل من أعلاها: أي: من جهة الجنوب؛ من 


© والدليل: فعل النبي 4 كما في حديث ابن عمر: ن رَسُولَ الله كله 
دَخَلَ مَكة من كَدَاءٍ مِنَ الي الغلا التي بالبطحاءء َرَج مِنَ التي الشَفلَى)27 . 


أراد دخول 


مكة 


ولما روت عائشة : «أنَّ الَبىَ حي لما جَاءَ إلى مَكة دَخَلَ من أغلاهَاء وَحَرَجَّ 
من أشفلها»" . 

فأما الخروج فإنه خرج بيه من الثنية السفلى من ثنية كدى - بضم 
الكاف -» من جهة الشبيكة الآن. 


e‏ العمحة 
يسن أن يتحرى دخول المسجد من باب بني شيبة» وهذا الباب لا يوجد ارم 


.)١7801/( و«مسلم»‎ 2)١01/7( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١715/8( و«مسلم»‎ 2)١51//( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


ما يسن 
للطائف 


0 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإذا رأى البيت رَفَعَ يَدَيْهِ وقال ما وَرَدَ ثم يَطوف مُضطبعًاء TEER‏ 
حح ج الشترح 
الآنء لكن قال العلماء -ومنهم : الأزرقي صاحب أخبار مكة-: إنه المسمى 
بياب السلام» وهو من ناحية المسعى . 
وإنما قيل : الدخول من عنده مستحب : 
.١‏ لفعل رسول الله يي حيث دخل مله . 
فقد ورد فى حديث ابن عمر له أنه قال: «دخل رسول الله ی ودخلنا 
معه من باب بني عبد مناف» وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة» وخرجنا 
معه إلى المدينة من باب الحزورة» وهو باب الخياطين)”"' . 
.١‏ ولأنه في جهة باب الكعبة ووجههاء والحجر الآسود» فيسهل على 
الطائف البداءة من عنده. 
قوله: "فإذا رأى البيت رَفْعَ يَدَيْهِ وقال ما وَرَد. 
يْسَنّ للداخل إذا رأ الكعبة أن يرفع يديه ويدعو بالدعاء الوارد» وهو 
ما ورد عن عمر كؤلقة أنه كان يدعو إذا رأئ البيت يقول: «اللهُءَ أت 
السَّلَامُ وَمِنْكَ السام فَحَيَا رََنَا بالسّلّام)”". 
قوله: ثم طوف مُضطَيعا: . 
اا ا 0ا 


(۱۱٦ /٥( والبيهقي في «الكبرئ»‎ »)٠١١/١( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
وقال: إسناده غَيرٌ محفوظ » وقال ابن الملقن: في إسناده عبد الله بن نافع » وقد ضعفوه‎ 
. وروي مرسلا عن عطاء» جوّده البيهقي‎ »)۱۷۸/١ (البدر المنير‎ 

(۲) أخرجه «ابن أبي شيبة) (۳/ »)٤۳۷‏ والبيهقي في «الكبرئ» .)١١8/5(‏ 


كتاب المناسك 


دی المُغتمر بطواف الغمرةء والقارنُ والْمُفْردُ للقُدُوم ع موه والعاو ا Ese‏ 
حح ج الشترح 

)١‏ الاضطباع: والاضطباع مأخوذ من الضبع» وهو عَضّد الإنسان. 
الأيسر. 

واعلم: أن الاضطباع يستحب في طواف القدوم» وطواف العمرة؛ ودليل 
ذلك حديث يعلى بن أمية وفع : ران التي ا طَاف مط مُضْطبعًا)” . 

والسْنهُ: أن يكون الاضطباع في جميع الأشواط السبعة» من بداية الطواف» 
فإذا فرغ من الطواف سوّى رداءه لاسيما إذا أراد الصلاة؛ لثلا يصلى وكتفه 
مكشو ف 

إذا دخل المحرم المسجد فإن أول ما يبدأ به: الطواف بالبيت؛ لأمرين: 

١‏ - فعل النبى اة كما في حديث عائشة ڪا : «أن اول شَيْءٍ ب 
الطوّاف بالبيتِ. 

-١‏ ولأن الطواف تحية المسجد الحرام» فاستّحِبَ البداءةٌ به» ويقال 
له: إن كنت معتمراء فهذا طواف العمرة» سواء كانت عمرة مفردة» أو عمرة 
تمتع» وإن كنت قارنًا أو مفردًا فهذا طواف القدوم. 

ولا يجب عل القارن والمفرد طواف القدوم» فلو ذهيا لمن مباشرة 
أجزأ. ولا كراهة» لكن يستحب طواف القدوم لهماء كما فعل رسول الله ية 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۱۸۸۳)» و«الترمذي» .)۸٥۹(‏ و«ابن ماجه» (59405), وقال 


الترمذي: حسن صحيح . 
(۲) أخرجه «البخاري» 2»)١54١(‏ و«مسلم» .)١770(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لحرت الشترح کح 
قوله: فيحاذي الحَجَرَ الأسود بكله]. 
١‏ فيما يتعلق بالطواف: الشروع في الطواف, وطريقته: أن يقف أمام 


الحجر الأسود مُوازيًا ومُقابلا له» ثم يستلم الحجر ويقبله» ثم يبدأ بالدوران 
على الكعبة. 


قوله: د وَيَسْتَلِمُه ويُقبله ؟. 
(r‏ مما مب في الطواف: استلام الحجر الأسود وتقبيله, وله 


0 الأول: أ ل آی: يمسحه بيده و -» وهذا 


عن رسول الله عة . 


قوله: فان د سق قبل يده 
الحال الثانية: أن يعجز عن تقبيله فيستلمه بيده ويقبلها. 


2 م2 ھر وجو کک و ا 
لحديث نافع مول ابن عمرء قال : «رايت ابْنَ عمَرَ يَسْتَلِمَ الحَجَرّ يِه 
امو وو وه شرف 


تم قبل يده وَقَالَ: م فلل وانك وول اش كله يعلد 


الحال الثالثة: أن يَش عليه ذلك» فيستلم الحجر بشيء معه ويقبله؛ لفعل 


النبي ية فقد روئ أبو الطفيل كلك قال: «رَأَيْتُ رَسُول الله 4 طوف بالبيتِ» 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)١04(‏ و«مسلم' )١170(‏ من حديث عبد الله بن عمر» أله 


قال : «لَمْ أَرَ رَسُولَ الله كل يَمْسَحُ مِنَ الْبَبْتِء إلا الوكين الْيَمَانِييْن) . 


(؟) أخرجه «البخاري» :)١1705(‏ و«مسلم» )۱۲۷١(‏ من حديث عمر بن الخطاب قال : 


١م‏ وَاَء لَقَد عَلِمْتُ اک حَجَرٌ وَلَوْلَا أني رَأَيْتُ رَسُولَ الله كي يبلك ما قَبلئّك) . 


(۳) أخرجه «(مسلم» (۱۲۹۸). 


كتاب المناسك 


ان كى الل أشاد إليف ريفول ما ور O‏ 
ل @ الشترح 9 

و ان 

قوله: فان سق اللّمش أشاز إليه]. 

الحال الرابعة: إن شق ذلك» أشار إليه بيده ولا يقبلها؛ لحديث ابن عباس» 
قال «طَاف الي كل بالْبْتِ عَلَىْ بَعِير» کا الکن انار ته يسنو كان 
7 كينا 

وهنا ينبه إلئ : أن الإشارة تكون باليد اليمنئ لا بجميع اليدين» وكذا 
المسح على الحجر يكون باليمنى . 

قوله: "وقول ما ورد 

أي : يقول ما ورد من الأدعية حال الطواف» وقد ورد في الطواف عدة 
أدعية : 

.١‏ عند ابتداء الطواف: بشم الله وَاللهُ كبر ويقول عند بداية كل 
شوط بعد ذلك إذا حاذى الحجر: الله أكبر . 

؟ . عند ابتداء الطواف : «اللهُمٌ إِيمَانًا بك وَتَصُدِيقًا يكتابك وَسئَّةِ نيت 


محر عل , 


.)۱۲۷١( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» .)۱۳۱١(‏ 

(۳) أخرجه «عبد الرزاق» (0/ ۳۳). و«البيهقي» )۷۹/٥(‏ وفيه: «أَنَّ ابْنَ عَمَرَ کان إِذَا 
ا قَالَ : يسم اللو واللة اكا قال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)٥١۷/۲(‏ 
اة صَّحِيح) . 

(6) أخرجه «الطبراني» في «الأوسط) (777/5) عن عبد الله بن عمر» وصحح إسناده 
ابن حجر في «التلخيص» (۲/ »)٥۳۷‏ وأخرجه «ابن أبي شيبة» »)٠٠١/٤(‏ = 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح وصيوص 


۳. قوله بين الرّكن والحجر: «ربتا آنا في اليا حَسَنَةَ في الْآَخِرَةٍ حَسَنَة 
وَقِنَا عَذَابَ التَّارِ)”"' . 

قوله: ويَجِعلُ البيتَ عن يساره. 

على من يطوف أن يجعل البيت عن يساره حال الطواف؛ والدليل: فعل 
النبي بيا وقد قال : (ِلِتأَحُدُوا َتَايِككؤ7 , 

قوله: :ويطوف سَبعًا. 

السَبْع: بالفتح» أي: سبعة أشواط» وتأتي بض السين وهو المعروف»› 
ويجوز قول: سبوع وأسبوعة وجمعها: أسابيع . 

والمراد: أن يكون الطواف سبعة أشواط» ولا يصح بأقلّ من ذلك فإن 
طاف أقِلّ من سبعة» فهو كمن صام بعض النهار. 

قوله: رمل لقي في هذا الطواف تلا ثم مشي أريقا. 

5) مما يسن في الطواف: الرَمَل» وهو: إسراع المشي مع مقاربة الخطئ 
من غير وثب» وهو سنة في الطواف باتفاق العلماء”" . 


= و«الطبراني» في الأوسط» )151/١(‏ عن علي بن أبي طالب» وأخرجه «عبد الرزاق» 
(۳۳/۰) عن ابن عباس . 

»)٠١ /١( و«(أبو داود) (۱۸۹۲)» و«عبد الرزاق»‎ »)١١١ /55( أخرجه «أحمد)‎ )١( 
و«ابن خزيمة» (۲۷۲۱). من حديث عبد الله بن السائب.‎ 

(۲) أخرجه «(مسلم» (۱۲۹۷). 

() انظر : «المبسوط» للسرخسى »)١7/5(‏ و«الكافى» لابن عبد البر 2))5557/1١(‏ 
و«المجموع» للنووي ۱6/۸ و«الشرح الكبير) لابن قدامة (۳/ )۳۸٦‏ . 


كتاب المناسكت 
للح جيه الشترح 
والحكمة منه: أنه شثر شوع أول ما شرع لاظهار الجنّدٍ أمام كفار قريش 
ورد عن ابن عباس : «قال المشركون: اديه 0 


00 زقوا نه دة هجوا مما بلي اليجرء وأترم أنْ يَرْمْلُوا 


وفي رواية اب أنه قالوا-أي : المشركون- : «هَولاءِ الذي رََمكُم أن الْحمَى 
قد وَهََنَهُم؟! هَؤُلَاءٍ أَخْلَدُ من كذَا وَكدًا» . 

- وَالرَّمَلُ يكون في طواف القدوم» أو طواف العمرة» أما غيرهما فلا 
يسن فيه . 

- ومقدار الرمل بالنسبة للأشواط : يكون في الثلاثة الأولى» فإن فات 
فيها فلا يقضيه في الباقي؛ لأنه سئّة فات محلهاء فسقطت. 

وبالنسبة للدورة: تكون من الحَجّر إلى الحَجّر الأسود» أي: في جميع 
الشوط؛ لأن هذا هو الوارد عن رسول الله جي في حجة الوداع» ففي 
حديث ابن عمر : (رَمَلَ رَسُولُ الله کي م مِنَ الْحَجَرٍ إلى الْحَجر)”” . 

- والرمل يكون على الرجال الأفقيين» والأفقي أو الآفاقي : هو الذي 
EE‏ 

أما أهل مكة فلا رمل عليهم ؛ ؛ لحديث ابن عمر: أن رَسول اله يي كان 


- 


ع 


إا طَافَ في الْحَجٌ وَالْعْمْرَة أَوَلَ ما يدم فَإِنَهُ يَسعى ثَلَانَةَ أَطْرَافٍ بِالْببِتِ» ثم 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)١107(‏ و«مسلم» )١١157(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه «(مسلم» .)١577(‏ 
(©) انظر : «الشرح الكبير» لابن قدامة (۳۷۸/۳). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يَستلِمُ الحَجَرَ والركن اليَمَانِيَ كل مَرَّةٍ. 
i‏ اح 


ران الرمل إنما شرعَ في الأصل لاظهار القوة والجلّد لأهل البلدء 
وهذا المعنول غير موجود في أهل مكة. 

قوله: إيَستلم الحَجَرَ والركن اليمَانِيَ كل مَرق. 

يسن للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط. 

© والدليل: وروده عن رسول الله لل كما في حديث ابن عمر: دكانَ 
َسُولُ لله ب لا َع أن يشتلم الرْكنَ ماني وَالْحَجَرَ في كل طوْقَة». قال 
نافع : لقان عله ةق ا 

والمراد بالاستلام: أن يمسح عليه باليمين. 

ولا يقول مع الاستلام شيئًا؛ وذلك: لأنه لم يرد عن رسول الله 45 في 
ذلك شيءء وهذا كله عند عدم المشقة. فإن شق اكتفيل بالإشارة إلى الحجر 


الأسود عند محاذاته . 


أما الركن لمان ان عدر اسلا مةه قله يشير اله علين المذهت"“" 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)١517(‏ و«مسلم» )١51١1(‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه «أحمد» /۱١(‏ ۱۷۷). و«أبو داود) 0,) و«النسائي» »)۲۹٤۷(‏ و«ابن 
خزيمة» (۲۷۲۳)» وإسناده لا بأس به» رجاله ثقات» عدا عبد العزيز بن أبي روّاد» 
صدوق ربما وهم. 

(۳) القول الثاني: إن تعذّر استلامه فلا يشير؛ وذلك: لعدم وروده عن رسول الله كَل 
واختاره: العثيمين . 


كتاب المناسك 


ومن تَرَكَ شيمًا من الطوافٍ, أو لم يَنُوهه أو نَكْسَهء أو طافٌ على الشاذروان 
حح الشترح 

قوله: ومن رك شيئًا من الطواف. حالات لا 

ذكر المؤلف عدة حالات لا يصح فيها الطواف : ع 

1 7 الطواف 

الأولئ: إذا ترك شيئًا من الطواف» فلا يجزئه الطواف» كمن ترك شوطاء أو -١‏ ترك شيء 
أكثر -بأن يطوف خمسة أو نحوها-؛ فلا يجزئه. من الطواف 

قوله: :أو لم ينوه 

الثانية: إذا طاف بلا نب كما لو دار على الكعبة ولم ينو الطواف» بل 
نوىٰ أمرًا آخر كبحث عن شخص» أو الحراسة لأحد» فلا يعتبر طوافاء 
ولا يصح. 

وذلك: لأن الأعمال بالنياث. 

ق كار كيت 


عالط الت 


بلا نية 


الثالثة: إذا طاف منَكسًا الطواف» بحيث جعل الكعبة عن يمينه؛ فاا " الطراف 
٤‏ مكيبا 
وذلك: لأنه خالف هدي النبى بيه فى الطواف» ومن عمل عملا على 
خلاف هدي المصطفی ي فعمله مردود عليه . 
قوله: “أو طاف على الشاذروان]. 
الرابعة: إذا طاف عل الشاذروان» والشاذروان- بفتح الذال-: البناء : - الطواف 
المحيط بالكعبة الفاصل عن جدارهاء وهو الآن رخام» وكان في السابق 2 على 
مُسَطّحا يستطيع المشي عليه؛ فالطواف عليه لا يجوزء ولا يصح طوافه. الخاد 
« والغلة: أن ذلك من البيت» والله يقول: «إوليطوفا بالْسَيْتِ مييق 
احم الآية 8؟]» والمراد أن يطوف مِن وراءهاء فمن طاف وبَعضّه مُسَصِل بها فلم 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
أو جدار الْحِجْرِء أو عُرياناء أو نَجسّاء لم بص a‏ 
ھچ اشح 
ن خليه أله افيه يهنا . 
ولأن النبي ية طاف من وراء ذلك . 
قوله: :أو جدار الججر. 


الخامسة: إذا طاف عل جدار الججر؛ والججر -بکسر الحاء- : المقدار 
الذي تركت قريش بناءه من الكعبة» وهو مما كان على أساس إبراهيم 2لا . 


-٥‏ الطواف 
عل جدار 
الججر 
فلو أن رجلا طاف على جداره فلا يصح؛ وذلك: لما تقدم في الشاذروان. 
قوله: :أو عريانا ٠‏ . 
*- الطواف2 السادسة: إذا طاف عريانًا؛ وكان المشركون يطوفون» ويأخذون من 
با قريش ثيابًا ليطوفوا بهاء فإن لم يجدوا طافوا عراة» وبعضهم يقول: لا 
نطوف بأثواب عصينا الله بهاء فلما جاء الإسلام أمر النبي بي مناديًا ينادي : 
أَنْ لا يَحْيّ بغ العام مُشرك وَلا يَطُوفَ بالبِتِ غزيان. 
وعلىئ هذا: يشترط للطواف ستر العورة. 
قوله: أو نَجِسَاء لم يَصِمٌ؟. 
۷ اللاك السابعة: إذا طاف وعليه نجاسة؛ لأن من شروط صحة الطواف: اجتناب 
الاس في اقرب واليدة» الله يضح يدوتها: 
© والدليل: أن النبى ك قال: «الطوّاف حول الْبَبتِ مِثْلْ الصَّلاق إلا أَنَكُمْ 
ككَلّمُونَ فيه...2"0. والصلاة يشترط فيها اجتناب النجاسة. 


.)۱۳٤١۷( أخرجه «البخاري» (2)779 و«مسلم»‎ )١( 
)٤٥۹/۱( أخرجه «الترمذي» (2»)950 و«ابن خزيمة» (۲۷۳۹)» و«الحاكم»‎ )۲( 


كتاب المناسك 


رر 


5 انه 022 م را موده ر توء سد 06 > رو 
ولآن الله قال : اما الت اموا إا الو كن لل يقرا 
ےر ےم مم 
المسجد ألْحَرَام بعد امهم ذاه [التوبة: الآية ]٠۸‏ . 


لذلك فى كتاب الطهارة. 
قوله: ثم يُصَلي ركعنين خلف المَقام. 
إذا فرغ من الطواف» فإنه يسنّ له أن يصلي ركعتين» وتكون خلف المقام . 
© والدليل: أنه هدي النبي مَْةِ؛ فإنه حين فرغ من طوافه صلی ركعتين» 


5-7 مم بم ميم اراس 1 ا ١‏ 
وقرأ الاية: واخِدوا من مقام إبرهتم مَصَلى 46 [البقّرة: الآية its‏ 5 


Cw. 


ولحديث عمر رة قال : «(وافقت ربي في ثلاث . . فقلت : يا رسو 
لله» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلی» فنزلت: وتوا من مقا برهم 
مصلل چ زالبقرة: الآية "7)٠ ۲٠‏ , 
ولو صلی في غيره من اماكن الحرم اجزاه. 
ويستحب أن يقرا فيهما: سور الكافرون» والاخلاض 4 لفعل الى ا , 
25 الخلاصة: أن الحنابلة يشترطون لصحة الطواف شروط: ر 
الطواف 
.١‏ الطهارة من الحدث ۲. الطهارة من النجس. 
(۱) أخرجه «مسلم» (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله . 


(۲) أخرجه «البخاري) 2)5٠7(‏ و١‏ (۳۹4(. 
3 : د 


(۳) أخرجه «مسلم» (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل حورته الشترح کح 

. أن يكون الطواف سبعًا. 

5. أن يحاذي الحجر في ابتداء طوافه» بجميع بدنه. 

۷. الطواف لجميع البيت» فإن سلك الحجرء أو طاف على جدار الحجرء 
أو على شاذروان الكعبة؛ لم يجزئه. 

۸. الترتيب: وهو أن يطوف عل يمينه» فإن نکسه؛ لم پجزئه. 

8ء الموالاة بيخ أشواطة» إل إذا حضرت جازة أو أقبسك صلاة فخت 7 

ويسن للطواف: استلام الركن» وتقبيله» أو ما يقوم مقامه من الإشارة» 
واستلام الركن اليماني» والاضطباع» والرمل» والمشي في مواضعه» 
والدعاء» والذكرء وركعتا الطواف» والطواف ماشيّاء والدنو من البيت. 


@ @ @ 


)١(‏ انظر : «الكافى» »)0١7/1١(‏ «الإنصاف) (۹/ »)١١١‏ «(شرح منتهيل الإارادات» 
(١١/ةلاه).‏ 


كتاب المناسك 


ثم يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ويَخْرْجُ إلى الصفا من بابه 0 O‏ 
حح ج الشترح 

# ذكر المؤلف في هذا الفصل أحكام السعي» والتحلل من العمرة» 
وما يتعلق بهما. 

قوله: “ثم يَسْتَلِمُ الْحَجَر. 

إذا فرغ الطائف من ركعتي الطواف» فالسنة له أن يعود إلى الحجر الأسود 
ويستلمه بيمينه . 

© والدليل: فعل النبي 355 كما ورد في صفة حجة النبي ٤‏ من حديث 
E‏ 

وذكر الترمذي: أن عمل أهل العلم أن كل طواف بعده سعي» فيسن أن 
يعود إلى الحجر فيستلمه إن أمكن؛ لأن الطواف مبدوء بالاستلام» فكذلك 
السعي يبدأ بالاستلام» بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي . 

قوله: ؟ ويَخْرُحٌ إلى الصفا من بابه . 

كان الحرم في السابق حدوده دون المسعئ» وكان هناك بابٌ يخرج إلى 
المسعئ من جهة الصفاء فيقول المؤلف: إنه يستحب أن يخرج معه الإنسان. 

© والدليل: أن النبي ي خرج معه. 


ولأنه يلزمه البداءة بالصفاء والاعتداد بالذهاب مرة» والرجوع مرة. 


.)۱۲۱۸( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
فيَرقَاه حت يَرَىُ البیت» وبکر ثلانًاء وقول ما ورد ”كص 
GG‏ الشترح 
قوله: ؟فيرقاه حتى يَرَى البيت. 
ا قوله: : فیزقاه حتى يَرَى البيت ؛ 
أراد السعي لھ اراد السعى ار 
)١‏ أن يصعد على الصفا؛ لفعله ته فقد ورد في صفة حجه َيه عن 
جابر کو كه المتقدم : (قَبَدَأ بالصفاء فَرَقَى عَلَيه . 
۲) أن يقرأ عند صعوده : ل د ل هَمَنْ حَجَّ اَلْبنَتَ 
آو أَعْتمَرٌ ملا جاح ڪي أن يطو يهم وَمَن َو حرا 
[البقرة: الآية ]٠١۸‏ . 
۳) ثم يقول: وأبدأ بما بدأ الله به) . 
5) ويستقبل القبلة. 
قوله: وبکر ثلاناه وقول ما ورد 
ه) أن يكبر ثلانًا؛ لحديث جابر كنت : «قاشتفبل الْقِبِلهَ فَوَحَدَ الله وكبرف.. 
قال مِذْلَ هَذَا تلات مَرَاتِ) . 
اا وض حيدم المعروف الوارد في حديث جابر : دلا إل 
لا الله وَخدَه لا شَرِيكَ له ا َه املك وَلَهُ الْحَمِدُ وَهْوَ عَلَى كل سَيْءٍِ و دين لا إل 
لا الله وَحْدَهُ لجر وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأَخْرَابَ وَحْدَةُ) . 
فيهلل» ثم يدعوء ثم يهلل» ثم يمضيء فيكرر التهليل ثلاث مرات يدعو 
بينها بدعاء . 


وقد قال نافع عن دعاء ابن عمر في هذا الموضع : «وَيَدْعو ذَعَاءَ كَثِيرَاء 


كتاب المناسك 


. ثم يرل ماشيا إلى العم الأول يَسْعَى شديدًا إلى الآحر» ثم يَمْشِيء ويَرقَى 
الخو و وقول م له لن الشف م کر نسي فيضي نید ردان فى 
وج ستيه إت الصفاء يَفعلٌ ذلك سبعًاء TT‏ 


ے 


ل ويه الشترح هنوحمم 
NN E‏ 
قوله: :ثم يَنْزِلُ ماشيًا إلى العَلّم الأول ثم يَسْعَئ شديدًا إلى الآخر]. 
إذا فرغ من دعائه هبط ماشيًا حتئ ب يصل إلى العلم الأخضرء ثم يسرع 
ويسعيل سعيًا شديدًا حت يصل يصل إليل العلم الآخرء ثم يواصل مشيه. 
© والدليل على الإسراع: حديث حبيبة بنت أبي تجراة «أنها رأت النبي كه 
يُسعول » يدور ر به إِر زاره مِنْ شِدة السعْي Ee‏ لأَصْحَابه : اشعؤا؛ فَإنَّ الله 
كت فلكو ال 
وماذكره المصنف من كون المشي إلئ العلم الأول هو خلاف المشهور 
من المذهب» فالمشهور: أنه يستحب السعي قبل العلم الأول بستة أذرع» 
50 
إلى العلم الثاني 
قوله: "ثم يَمْشِيء ويَْقَئ المّروة وقول ما قاله على الضَّفَاء ثم يَنزِل» يشي 
في مَوْضِع مَشْيِه ويَسْعى في مَوْضِع سَغيه إلى الصفاء يَفعلٌ ذلك سبعًا. 


إذا تعدئ الساعي العلم الأخضر مشول» حتى يرقئ المروة» ويستحب 


.)٠٠١ /۳( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أحمد» (40/ 20777 و«ابن خزيمة» (7155). و«الحاكم» »)۷١/٤(‏ 
وسنده ضعيف » روي من طريقين» الثابت منهما مداره على عبد الله بن المؤمل» 
وهو ضعيف» واضطرب فيه. «المسند المصنف المعلل» .)٠١١/۳١(‏ 

(۳) انظر: «الفروع وتصحيح الفروع» (5/ 47)» «شرح منتهئ الإرادات» .)017/57/١(‏ 


مسلونات 
السعى 
-١‏ الطهارة 


من الحد 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وه الشترخ 

له صعودهاء ولا يجب» ويفعل ويقول مثل ما فعل وقال على الصفاء ثم 
ينزل ماشيّاء حت يأتي العلم الأخضر فيسعئ» وهكذا سبعة أشواط . 

© والدليل: حديث جابر تة فى حجة النبى كَل قال : اتم رل دیع : 
النبي ب إلى الْمَزْوَة حى إذَا انْصَبْتْ قَدَمَاهُ في بَطن الْوَادِي سَعَئء حَتّى ذا 
صَهِدَنَا مََئ, حى أن الْمَوَة, ففَعلَ على الْمَرْوَةٍ كما قعل علَى الصفاء“. 

وقد قال ڪي : دوا متاککه . 

قوله: [آذهائه سَعيدٌ وجوه سَعية فإن بَداً بالْمَروة سَقَطَ الشوط الأول 

ذهابه من الصفا إلى المروة شوط. ثم إلى الصفا شوط آخر. 

© والدليل: فعله َة حيث إنه انتهئ من المروة» كما في حديث جابر ك 

ولو كان الذهاب والرجوع سَعْيةٌ لتعين أن يكون آخر الطواف عند 
الصفا. 

قوله: أ وثَسَنُ فيه الطهارة ». 

هناك أمور تسن في السعي ولا تجب: 

١‏ . الطهارة من الحدث, ومن النجس: فلو سعئ محدنًا جاز وصح سعيه. 

© والدليل: أن النبي ل قال لعائشة جا : «افْعلِي ما يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيرَ أن ل 


هرف 


.)۱۲۱۸( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 
. أخرجه «مسلم» (۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد الله‎ )۲( 


(۳) أخرجه «(مسلم» (۱۲۱۸). 


كتاب المناسك 


والستارة والْمُوالاةُ 101 1 7071 121*250 
هه الشترح 
تطوفي بالببتِ حت تَطهْرِي'١'.‏ ومما يفعله الحاج السعيّء فلم يشترط له 
الطهارة من الحدث ولا النجس . 
ولو شرع وآتم السعي متطهرًاء فهذا أكمل وأفضل . 
قوله: : والستارة:. 


5 07 .و 5 ٣‏ ست 
.١‏ مما يستحب في السعي: ستر العورة» فلو سعيل وقد بدا شيء من 8 
« والغلة: أنه إذا لم تشترط الطهارة من الحدث وهي آكدء فمن باب 
أولئ أنه لا يشترط ستر العورة والطهارة من النجاسة. 
ولان النبى ل سعول كذلك» وأدنیٰ ال اعلا الاستحباب. 
ولا يعنى هذا أن يتساهل فى ستر عورته حال السعى» بل يجب تغطيتها ؛ 
للعمو مات في ذلك» لكنه ليس له ارتباط بالسعي » فلو خرج من عورته 
شىء أثناء السعي فسعيه صحيح › سواءً كان متعمداة أو جا أو ناسا 
قوله: ب والمُوالاة]. 
“- الموالاة 


. الموالاة بين السعي والطواف: بأن لا يقطع بينهما بفاصل طويلٍ عرقًا. اف 

وذلك: لفعل النبي بيه حيث سعى سعيًا متواليّاء وأدنى أحواله حمله دسي 
على الاستحباب» ولأنه لا تعلق له بالبيت» فلم تشترط موالاته مع الطواف. 

وعلئ هذا فلو فصل بينهما بطواف أو غيره» أو طاف أول النهار» وسعیٰ 


آخره أجزأه : 


.)١15١١( و«مسلم»‎ »)١59٠0( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


وقت قطع 
التلبية للمتمتع 


0 التعليق المقنح على زاد المستقنع 
ثم إن كان مُتَمَعَا لا هَدْيَ معه فَصَّرَ من شَغْره وتَحَلَّلَ وإلا حَلّ إذا حي 
وَالْمْتَمَتُعُ إذا سَرَعَ في الطوافٍ قَطَعَ التَلبيةَ. 

حح الشترح 

وأما الموالاة بين أشواط السعي فهو شرطٌ ؛ لأنه عبادةٌ واحدة» فاشْتُرطً 
التوالي بين أفرادهاء وقياسًا على الطواف الذي يشترط التوالي بين أشواطه. 

ور الفاضل الیو كما لو ررقف اا لاتظول» أو أبعت د ها 
أو حضرت جنازة» فيقف ثم يبني عل ما سبق. 

قوله: ثم إن كان مُتَمَتْعَا لا هَدْيّ معه قصَّرَ من شَّغْرِه وتَحللَ. 

إذا كان الذي فرغ من السعي متمتعًا -ولم يسق الهدي- فإنه يقصر 
ره او د یحلقه» ويتحلل من ثيابه؛ لان عمرته انتهت ت بهذاء وهو لم يسق 
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وإنما قال المصنف: قصّرء ولم يقل: حلق: للتنبيه على أن المسنون التقصير 
لذ اليحلق 4 لآن النبي 4 أمر في حديث ابن عمر كف فقال : وَلبقضَر0" . 

والحكمة في ذلك: توفير الحلق إلى الحج . 

قوله: [آوإلا حل إذا حَجٌ] 

إذا كان المتمتع قد ساق الهدى. أو كان مفردّاء أو قارناء فإنه لا يحل 

1 ي» او مفرداء أو قارناء فا يحل 
إلا إذا فرغ من الحج؛ لأنه لا يحل حتئ يبلغ الهدي محله» كما فعل رسول 
الله ية وقال”" . 

قوله: وَالْمتَمَنُمُ إذا د شَرَعَ في الطوافٍ قطع التَلبِيةَ. 

المتمتع يقطع التلبية إذا شرع في طواف العمرة. 


.)١571( و«مسلم»‎ 2)١591( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۱۲۱۸( أخرجه «(مسلم»‎ )۲( 


كتاب المناسك 
مھ الشترح 
© والدليل: حديث ابن عباس : أنه يا كانَ يُمْسِكُ عن الَليةٍ في العُمْرَةٍ إذَا 
الم الحَجر». ومعلومٌ أنه ء4 يستلم الحجر في أول طوافه. 
ولأن التلبية هي إجابة للنداء» وقد حصلت الإجابة بالشروع في الطواف» 
أما القارن والمفردء فلا يقطعان التلبية حت يرميا جمرة العقبة» كما سيأتي. فقت تمع 
كر الخلاصة: أن الحنابلة يشترطون لصحة السعي شروط: 0 
أت الج لان الأعمال نالفات. 
؟- الموالاة بين أشواطه: وسبق ذكر ذلك. 
۳- وقوع السعي بعد طواف نسك. ولو مسنونًا كطواف القدوم. 
ويستحب للسعي أمور: 
-١‏ الطهارة من الحدث» ومن النجس . 
؟- ستر العورة. 


۳ الموالاة بينه وبين والطواف. 


66 @ @ 


(1) أشرجه «(أبو داود) (۱۸۱۷)» و«الترمذي» (419), وقال: حس” ص حيح . 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


يُسَنُ للمُحِلينَ بمَكة الإحرامُ بالحَجٌ يوم التروية قبل الزوالٍ منهاء 25 
هچ الشترح 

# هذا الباب بِيّن فيه المؤلف كيفية الحج والعمرة» وما فيها من أقوال 
وأعمال. 

قوله: زَيْسَنُ للمُجلينَ بمَكة الإحرامٌ بالحَجٌّ يوم التروية). 

يد بالحج في يوم التروية -وهو اليوم الثامن- 

والمحلون: ا لذن س من إحرامهم» ومثلهم أهل مكة 
وما جاورهاء فكلهم يعتبرون محلين. 

© والدليل على إحرامهم بالثامن: حديث جابر وة » وفيه: «عَقّئ إِذَا کان 
يَوْمُ الَروية وَجعلتا مَكة بظهُ هلتا باح . 

قوله: قبل الزوالٍ منهاء . 

السنة أن يكون إحرامهم في اليوم الثامن قبل زوال الشمس . 

© والدليل: حديث جابر وة : : لها كان يوم الترْويَة تَوَجهُوا إِلَى مى فَأمَلُوا 
بالْحَجٌ وَرَكبَ اول الله د : فَصَلَى بها الظهْرَ وَالْعصر وَالْمَغْبَ وَالْعِشَاءً 
وَالْفَخْرَ(" ففيه أن النبي بي توجه قبل الظهر إلى من . 


.)١5١7( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 
.)۱۲۱۸( أخرجه «(مسلم»‎ )۲( 


كتاب المناسك 


وُجزئ من َة الحرم ويِبيثُ بمئئ, فإذا طعت الشمس سار إلى عرفة».. 
هھ الشترح 

قوله: [ويُخزى من بَقية الحرم 

السئة أن يكون مكان الإحرام للمتمتع من مكة» ويجوز أن حرم هن 
بقية الحرم ولو كان خارج مكة؛ وذلك: لقوله كله : اعت أل مک هلون 
منْهًا»” “» وقد أهلّ الصحابة من الأبطح» كما في حديث جابر”") 

وبيان هذا: أنه لو أحرم من جهات تعتبر داخل حدود الحرم» ولكنها خارج 
مكة فيصح» وهناك جهات الآن هي خارج حدود الحرم وهي من مكة. 

قوله: وَيَِيتُ بمتّى ”. 

السنة له بعد ذلك أن يتجه إلى منى» فيصلي بها -كما فعل النبي كَلةِ- 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» وفجر يوم عرفة» ويبيت بمنى. 

© والدليل: حديث جابر ل" ولو بات خارج من جاز» ولا شيء 


عليه . 


قوله: ‏ فإذا طلّعت الشمسٌُ سار إلى عرفة]. 
فالسنة أن يخرج حينها إلى عرفة. 

© والدليل: فعل النبي 2 كما في حديث جابر کر : : م كت قليلا 
حت طَلَّعَتِ الشَّمْسُء وَأَمَرَبقبَةٍ من شَّعْرٍ تُضربُ لَهُ بتمرة فغاف تول الله عئاج 
وَل تشك فَرَيْشُ إلا أله وَاقِفٌْ عِنْدَ الْمَشْعَر الْحَرَام كما كانّث فَرَيْشٌ تَضتعُ 


. و«مسلم» (۱۲۸۱) من حديث ابن عباس‎ »)١677( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۱۲۱۸( أخرجه «(مسلم»‎ )۲( 
.)۱۲۱۸( أخرجه «(مسلم»‎ )۳( 


حكم الجمع 
بين الظهر 
والعصر بعرفة 


الوقوف 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


الصَّخَراتِ وججل الرحمة, عع ع جه n‏ وها وا شي جلك هروط عه ونا معطا مع لووقا ور أده با ادق اا موق ابو نت 
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في الجاهلية فا الله عد يا حَتَّ أذ تى عَرَفَةَ . 

قوله: :وكلّها مَرْقِفٌ إلا بَطن عُرنة. 

عرفة كلها موقف» فأي مكان وقف فيه منها أجزأه» إلا بطن عرنة فلا 
يقف بهاء ولو وقف بها لم يصح وقوفه. 

© والدليل: حديث جبير بن مطعم ك کل مر فوعًا : «کل عَرَقَةَ مَؤقِفٌء وازتفغوا 
عَنْ بَطنٍ عة . 

قوله: ؟ويسْنٌ أن يَجْمَعَ بينَ الظهْرٍ والعصر.. 

السنة في عرفة: أن يجمع الناس فيها بين صلاتي الظهر والعصر جمع 

© والدليل: فعل النبي يِه ولكي يتفرغوا للدعاء والتضرع . 

قوله: :ويّقِف راكبا :. 

هيئة الواقف بعرفة: يجوز للانسان أن يقف ماشيًا أي : نازلا على الأرض» 
أو راكبًا على راحلة» وقد وقف النبى ی راكيًا -بمعنی أنه كان راکبًا عل 
ا ا ليس باز لس 

قوله: عند الصَّخَراتِ وجَبل الرحمة”. 

موطن الوقوف: أن يقف عند الجبل أسفله عند الصخرات» ويجعل حبل 
)١(‏ أخرجه «أحمد» (27177/710)», و«ابن حبان» (7855)» و«الدارقطني» »)۲۸٤ /٤(‏ 


واماد فق املاق بن عرس الا الأشدق مك اليك كن نهر امد 
بمجموعها يحتج به» ومنها حديث جابر وَقَفْتَ هنا وَعَرَفَةُ كلها مقف أخرجه «مسلم» . 


كتاب المناسك 


ويکر من الدعاءء ومما وَرَدَ فيه. 
هھ الشترح 
المشاة اي طريقهم الذي يسلكونه-» بين يديه» ويستقبل القبلة. 
© ودليله: حديث جابر كك : «فَجَعَلَ بَطْنَ ناته الْقَضْوَاءٍ إلى الصَّخَرَاتِ 
وَجَعَلَ حَبْلَ المْشَاةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القبلة» . 
ولا شك أنه إذا كان في هذا الموضع زحام فتركه أولئ» لاسيما إذا كان 
الإنسان ممن يقتدى به» وقد قال 25 في حديث جابر که : : «وَقَفتٌ ها هْنَاء 


مو وت 


وخريا ا 

يوم عرفة -لاسيما عشيته- اولصي وقد ورد فى حديك جابر الله 
مرفوعا: إن الله زل إلى السَمَاءِ فيياهي بهم الماك يفُول: انْظدوا ا 
عاي أَنَني شُغتا عبرا صَاجينَ من کل فَجّ عَمِيق اسهد کم أَنِي قذ عَفَرتُ 
لهم فهو يوم ترج فيه الإجابة؛ ولذلك استحب له الفطر يومئذ؛ 

ولأجل ذلك فينبغي للحاج أن يستغل ذلك الموقف» ولا يفرّط ولا بيسير 
مله ) وأن يجتهد في الدعاء والتذلل والتضرع, كما كان رسول الله علق حتول 
إنه كان لشدة وقوفه ودعائه اختلف الصحابة هل هو صائم أم لا؟ من شدة 
إقباله وانشغاله» وكان ج ممسكا بزمام بعيره فانفلت فأخذه بإحدى يديه 
وكان رافعًا الآخرئ. لاقباله على الدعاء. 


01١‏ أخر جه «ابن خزيمة) »)۲۸٤١(‏ و«ابن حبان» (7867)» والبيهقى فى «الشعب» 
(4917/6)» وفي إسناده ضعف» أبو الزبير مدلس ولم يصرح بالسماع من جابرء 
ولكن له شواهد. 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


5 أنه لم ترد دعوات معينة يقولها د لكن ورد في 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده تة مرفوعًا: ١خَيْرْ‏ الدعَاء 
ذعَاءُ ؤم رة وير اقلت آنا اليو من قبلي: لا إِلَه إل لله خد له سَرِيكٌ 
له له المُلك وَلَهُ المد وهو عَلَى کل شَيْءٍ ِي . 


قوله: ومن وَقف ولو لخظة من فجْر يوم عَرفة إلى فجر يوم النخر. وهو أهل 


- 


ضابظ 0 : 
5 ضابطٌ الوقوفٍ المعنبر بعرفة: أن يقف ولو لحظة بعرفة» فى الوقت المعتبر 
قوف ر : 


وبين و امل ا جراد سوام كان E E‏ ما کشا 
أو مارًا بها مرورّاء جاهلا أنها عرفة» أو عالمّاء فيعتبر. 

وهاهنا أمران: ما هو الوقت المعتبر» ومن هو المَؤَّهَلٌ للوقوف والحج؟ 

7 5 0 5 5 5 5 قرف 

-١‏ أما وقت الوقوف المعتبر: فمن فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر'. 

لحديث عروة بن مضرس ك قال: أتيْتُ رسول الله وله بالْمَوْقِفِ - 

يَعْنِى : بِجَمْع - قُلْتُ : جت يا رسول الله » من جل طراء» ا مط ¢ 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)0158/١١(‏ و«الترمذي» (2»)705 وفي إسناده ضعف ؛ تفرّد به 
حماد بن أبي حميد» عن عَمرو بن شعيبء قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ من هذا 
الوجه» وحماد بن ابي حميدء هو محمد بن ابي حميد٬‏ ليس هو بالقوي عند 
أهل الحديث »ء وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أحمد: أحاديثه مناكير» وضعفه 
ابن معين وأبو زرعة. 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن وقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس» وهو مذهب الأئمة 
الثلاثة» واختاره: ابن تيمية . 


سح الح 4 


َك تيء وال تا ترقت من جت إل زه ق eT‏ 
ا عَرَفَاتٍ قَبِلَ ذلك ليلا أو 


نَهَارَاء قد َم حَجُهُ وَقضى تمق“ 

والشاهد قوله: أو َهَارَاه: والنهار يبدأ من طلوع الفجرء فبطلوعه يبدأ 
اليوم» فإذا وقف صباحًا مثلا انطبق عليه أنه وقف بعرفة في يوم عرفة. 

والأولى للحاج أن يقف بعد الزوال» بمعنئ: أنه يدرك ما بعد الزوال 
في عرفة. 

۲- قوله: (وهو أهل له): المؤهل للحج والوقوف بعرفة هو من جمع 
عدة أوصاف: 

-١‏ أن يكون مسلمًا. ۲- محرمًا بالحج. 

۳- لا يكون سكران. 5- ولا مجنونًا. 4- ولا مغميل عليه. 

قوله: إلا قلا 

إذا وجد كل ما تقدم فإنه يصح وقوفه» أما إذا لم يقف بعرفة» أو وقف 
ولكن في غير الوقت المعتبر» أو لم يكن من أهل الحج حين الوقوف فإنه 
لا يصح حجه. 

« والهلة: أنه فاته الوقوف المعتدٌ به. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)١95٠0(‏ و«التر مذي» (4054)» و«النسائی» (57 207١‏ و«ابن ماجه» 
.)۳۰٠٠١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن المنذر» وابن عبد البر» 


وابن الملقن فى «البدر المنير» (5/١5؟).‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومن وَقف نهارًا ودَقَع قبل الغُروب ولم يذ قبله فيه دم وَمَن وَقَفَ ليلا فقط؛ 
فلا. 

ثم يَدفعُ بعد الغروب إلى مُرْدَلِفَةَ بسكيئة 1غ 

ههج الشترخ 

قوله: ومن وَقف نهارًا ودّفع قبل الغروب ولم يَعْدْ قبله فعَليْه ده وَمَن وَقف 

إذا وقف الحاج بعرفة في النهارء ثم نفر قبل الغروب» فهذا له حالتان: 

: أن لا يعود بعد الغروب» ولا قبل الغروب؛ ليجلس حتى تغرب‎ -١ 
فإن عليه دمّا؛ وذلك: لتركه الواجب -الذي هو عند الحنابلة الجمع بين‎ 
الليل والنهار في الوقوف-.‎ 

-١‏ أن يدفع قبل الغروب» ثم يعود؛ ليرجع بعد الغروب» أو قبله» 
ويدركه فيه: فلا شيء عليه؛ وذلك: لأنه رجع وجمع في وقوفه بين الليل 
والنهار. 

الواجب أن يدفع الناس بعد غروب الشمس كاملة. 

© والدليل: فعل النبى کیا كما فى حديث جابر لته قال : لم يرل وَاقَِا 
حم عربت الشف وَذَهَبتِ الصَفرَةُ ليا حى عاب الفُْص» . 

قوله: | إلى مُزدلفة بسكيئة]. 


مُزدلفة -المشعر المعروف م موطن مبيت الحجاج ومجمعهم 


)١(‏ واختلف في سبب تسميتها بهذا: فقيل: إنها منقولة من الازدلاف وهو الاجتماع؛ 
لاجتماع الناس بها. ك 


إذا صدروا من عرفة» وتسمی : جمعًا؛ لاجتماع الناس بها. 


السدة في 

فالسنة فى النفرة من عرفة إلى مزدلفة: أن يكون ذلك بسكينة وتؤدة إلنفرة من 
وترزٌء كما فعل النبي ب فقد قال جابر كك : «وَدَفَعَ رَسُول الله يك وقد عرفة إلن 
شَتَقَ لِلقَصْوَاءٍ ارمام حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لِيِصِيبُ مَؤرك رَخْلِهِ وَيَقول بيده الهُمتّى: مزدلفة 
يها النَّاسُ السّكينَة السكيئةء كلما أت حبلا مِنَ الجبَالِ -وهو التل الصغير من 
التراب- ارح لَهَا قليلا حَنَّى تَضْعَدَ) . 

وفي حديث ابن عباس : «أنّهُ دهع مَعَ الي >4 يَومَ عَرفة فسَمع الس عل 
وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدَاء وَضرباء وَصَوْنَا للإبل» فَأَسَارَ بِسَوْطِهِ إِليِهِم. وقال: يها 
النّاسُ» عَليكم بالسّكِيئة؛ فَإِنَّ ابر يس بالإيضّاع)2'0. والإيضاع: السير السريع . 

قوله: شرع في الفجوة:. 

إذا وجد المتروي أثناء مسيره فرجة أسرع فيها. 

© والدليل: حديث أسامة تة -وكان رديف النبي + من عرفة إلى 
مزدلفة- حين سألوه عن مسيره من عرفة إلى مزدلفة : كان يَسيرُ الْعَنََّء فَإذًا 
وَجَدَ فَجْوَةَ نص والعتق: السير بالاعتدال. والتص: الإسراع قليلًا. 


= وقيل: الازدلاف: الاقتراب؛ لأنها مُقربة من الله. وقيل: لازدلاف : الناس في من 
بعد الإفاضة . وقيل: لازدلاف آدم وحواء بهاء أي : لاجتماعهماء وقيل: لنزول الناس 
بها في زلف الليل. 
وقيل: الزلفة : القربة» فسميت مزدلفة؛ لأن الناس يزدلفون فيها إلى الحرم» انظر : 
«معجم البلدان» .)١١١/١(‏ 

.)١71/1( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) أخرجه «البخارى» »)١5755(‏ و( )(85م؟١).‏ 
صر بحاري و 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


حكم الجمع 
نى وة السنة أن يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخيرء بإقامتين"» 
قبل أن يحل رحله. 
والسنة: أن يصلي المغرب» ثم يحط رحله» ثم يصلي العشاء . 
© والدليل: حديث أسامة بن زيد اء وفيه: رفَلَمًا المُزدلفة رل 
وص فأَسْبَعَ لصو : نم أقِيِمتِ الصَّلاةُ هُ فَصَلَى المَفْربَ : م اځ کل إِنْسَانٍ 
بَعِيرَهُ في مَنزلهء ثم يمت الْعِشَاءُ فَصَلَى وَل صل بيتهما»" . 
وفي لفظٍ: م أتى الْمُرْدَلِقَةَ فَجَمَعَ بها بين الْمَغْرب وَالعشاي“ 
قوله: ر بیت بها ]. 


قوله: ١‏ وَيَجمَعٌ بها بِينَ العشاءَين | 


وهذا المبيت واجب» والدليل: ما تقدم من حديث عروة بن مضرس کو › 


)١(‏ وهل يكون ذلك بأذان؟ قرّر الخرقي : أنه بدون أذان» قال ابن المنذر: هو آخر قولئ 
أحمدء لأنه ظاهر حديث أسامة» وهو أعلم بحال رسول الله يد ؛ فإنه كان رديفه. 
قال في الشرح : وإن أذن للأولئ وأقام للثانية » فحسن؛ فإنه مروي في حديث جابر» 
وهو متضمن للزيادة» وهو معتبر بسائر الفوائت والمجموعات. «الشرح الكبيرا 
)١0707/9(‏ وقال البعلي: مذهب الأكثرين أنه بأذان وإقامتين. «كشف المخدرات» 
(۲/۱). 

(۲) انظر : «١مجموع‏ الفتاوئى» لابن تيمية (55/ 1175). 

(۳) أخرجه «البخاري» (۱۳۹)» و«مسلم» .)١180(‏ 

.)١5180( أخرجه «مسلم)‎ )٤( 


كتاب المناسك 


وله الدَفْعُ بعد نِضفٍ الليلء ا سي O‏ 
و 2& الشترح 0959ل ھک 

وفيه: (مَنْ ا“ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ دأئ : اا أت عَرَفَاتِ قبل ذلك 

هلا أو تَهَارَا فَقَد حَجُهُ وَقَضى فته 


فمفهومه: ay‏ 
بدم وجوبًا؛ لأن النبي يكِْدِ بات بها وقال: «لتأخذوا متاسکگه» . 

قوله: :وله الدّفعُ بعد نِضْفٍ الليل:. 

للحاج أن يخرج من مزدلفة بعد مضي نصف الليل . 

راع أن الاي تجا الست بر لا رة من حال و 

في المبيت 

)١‏ الضعفة من النساء والصبيان» والمرضئى ونحوهم» ومن يقوم عليهم: فهؤلاء بمزدلفة 
يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة إذا ذهب منتصف الليل. 

© والدليل: حديث ابن عمر وا : «أنه كان يُقَدَمُ ضَعَمَةَ هله فَيَقِمُونَ عِنْدَ 
الْمَشْعَرٍ الْحَرَا م بالْمَُْلِمَةٍ اليل َيذْكُرُونَ الله ما دا لَهُمْ» ٠‏ ثم يَدْمَعُونَ قَبْلَ 
أن قف الْامَام قبل أن يذ مهم عن يَقْدَمْ يتن صلا الفجرء ووم 
م من يدم بعد ذلك َإِذَا تول ea‏ وَكَانَ اين E‏ 
احص في أُولَبِكَ اول الله علا 


| 


وعن ابن عباس و : «أنا مِمّنْ 9 التي له لَيلَهَ الْمُرْدَلِمَةِ فى صَعَفَةِ 


أهله) 1 . 


(۱) سبق تخريجه قريبّاء وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه «(مسلم» (۱۲۹۷). 

(۳) أخرجه «البخاري» 2)١5157(‏ و«مسلم» .)١595(‏ 
(:) أخرجه «البخاري» (۱1۷۸)»› و«مسلم» (۱۲۹۳). 


التعليق المققم. على زات اتفه 
وقبلّه فيه َم كؤصوله إليها بعد القجر لا قبل a‏ 
هه الشترح 


فالأصل المبيت بمزدلفة إلى الفجرء كما فعل النبى ية لكن رخص 
للضعفة أن يخرجوا قبل ذلك» كما فى الأحاديث المذكورة. 

۲) الأقوياء: فهؤلاء السنة لهم : أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس 
بعد الإسفار كما سيأتي» ويجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل""' . 


قوله: ؟وقبله فيه دَمْم. 

إذا دفع الإنسان الحاج قبل الوقت» فإن عليه دمًا؛ لأنه ترك واجبّاء 
ويستوي في ذلك الجاهل» والناسي» والعالم؛ لأنه واجب» فلا يعذر بتركه. 

© والغلة: أن مبيت كل الليل» أو أكفره ولجبء وكلاهما مفقود فيمن 
ذكرء فيكون تاركًا للمبيت بهاء فيجب عليه دمٌ؛ لتركه الواجب في الحج . 

وأما من دفع بعد نصف الليل فلا شيء عليه؛ لأنه بات معظم الليل» 
وحكم المعظم حكم الكل» فلم يكن تاركا للواجب. 

وفي حديث عائشة و قالت : «أَرْسَلَ لبي >4 بم سَلَمَةَ ليله الخ فَرَمَتِ 
الْجَمْرَةَ قبل الْمَجْر ثم مَصَّتْ فَأَقَاضَتْ)”"' . 

قوله: 5 كؤصوله إليها بعد القَجْر لا قبله]ً. 

أي: كذلك يلزمه دم إذا وصل مزدلفة بعد طلوع الفجر؛ لأن وقت المبيت 
انتهئ بطلوع الفجرء سواء كان تأخره بعذر: كشدة الزحام» أو فقدان الطريق 
ونحوه» أو لغير عذر. 


)١(‏ قال ابن تيمية: «ولا ينبغي لآهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حت الفجر). 
(۲) أخرجه «أبو داود) »)١945(‏ و«الدارقطني» (71777/5)» وصوّب الدارقطني - في 
«العلل» (۳۸۲۲) - كونه مرسلا عن عروة. 


كتاب المناسك 


فإذا صَلَّى الصبح أتى الْمَشْعَرَ الحرام فَيرَقَاهُ أو يَقِفُ عنده وِيَحْمَدُ الله ويكبره, 
وتقراً: دا اشىم من عرقت أأڪرا أله عند الْمَشْعَرٍ الحرار ي 
[البقّرة: الآية ]٠۹۸‏ الآيتين› ويَذاعو حت يُسْفِنَ SSE RONDE‏ 
ل جج الشترح 
الدل ٠‏ 1 نه مذ كنال و له - 
© و ليل: حديث عروة بن مضرس كوه وتعدم 
ولآنهم تركوا واجبًا فلزمهم دم. 
أما إذا وصل الإنسان قبل الفجر -ولو بلحظة- فلا شىء عليه» ويكفيه 
أن يقيم بها بعض الوقت» ثم ينصرف. 
قوله: 'فإذا صَلَى الصبح أتى الْمَشْعَرَ الحرام فَيرقَاهُ أو يَقِفْ عندّه ويَحْمَدُ الله 
ويُكبّزه, ويَقراً: ا اس ين عرقت تأذأكييا أله عفد ا لمشعر 
اراو که [البقّرة: الآية ١14.‏ الآيتين» ويَذعو حتى يشفر]. 
حكم التبكير 
السنة في مزدلفة: أن يبكر بصلاة الفجر يوم العيدء في أول الوقت . بصلاة الفجر 
© والدليل: حديث ابن مسعود تة قال: «ما رَأَيِتُ رَسُولَ الله علا صله يوم العيد 
صَلاَة إلا لميقاتها إلا صَلاتين: صَلاَةَ الْمَغْربء وَالْعِْشَاءٍ بِجَمْع: وَصَلَى الْفَجْرَ 
رمي قبل ميقاتها» . 
وبعدما يصلي الفجر يسنّ له أن يقف عند المشعر الحرام. 
المشعر الحرام”"' . بارس مه 
ع 8 ع عند المشعر 
فالسنة أن يأتي المشعر الحرام» ويقف عنده» أو يرق الجبل» ويدعو الحرا 
1 3 
)١(‏ أخرجه «البخاري» »)۱٦۸۲(‏ و«مسلم» (۱۲۸۹). 
(۲) وسمي الحرام؛ لأنه في الحرم» وقيل : بل المشعر الحرام: جميع مزدلفة» قال بهذا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فإذا بلع مُحشرا مُحشرا أسرع رمي حجر وا الْحَضَاء eS‏ 
حح الشترح © 

اله ويذكره. ويقرأ الأبتيخ من سورة ا 50 يڪ جنا 
أ کا كنل ين تتح ا اضر ين عزنت كنت ازا 2 
عند المشعر لرا واڏڪروهُ کا هدنك وَإِن صحكائم ٤‏ بن ِء لعن 
الصَالِينَ © ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتُْ فاص الاس واسغفرا أ إمك آله 
عور رَحیم ‏ [البقرة: 159-194 حتول تسفر السماءء ثم ينطلق قبل طلوع 
ا 

© والدليل: حديث جابر کت » وفيه :انم م ركب الْقَصْوَاءَ حَنّى أتى الْمَشْعَرَ 
الْحَرَامَ قاشتفبل الْقِبِلََ فَدَعَاهُ وَكيَرَهُ وَعَلَلَهُ وَوَحَدَهُ فَلَمْ يَرَلْ وَاقَِا 0 
دا فَدَقَعَ قَبِلَ أن تطَلْعَ اسمس . 

وقد كان المشركون لا ينفرون إلا بعد طلوع الشمس» ويقولون: «أشرف 
ير كيما تُغيرء فخالفهم النبي بي وأفاض قَبْلَ أن تَطْلْعَ الشّممن)”” . 

قوله: (فإذا بلغ حشرا أسرع رَفيَة حجر 

إذا تحرك من مزدلفة متجها إلى منى» فإنه يعترضه وادي محسر -وهو 
وادٍ بين مزدلفة ومنئ- فإذا وصلهء فإنه يسرع إن كان ماشيّاء أو راكبًا. 

وذلك: اتباعًا للسنة» كما في حديث جابر كاله في حجته بي قال : ١حَتّى‏ 
أي تی بطنَ م مُحسر فحَرك فليا . 

قوك وعد الْحَصَام. 


.)۱۲۱۸( أخرجه «مسلم»‎ )١( 


(۲) أخرجه «البخاري» »)١1784(‏ وثيير: جبل معروف . 
(۳) أخرجه «(مسلم» (۱۲۱۸). 


كتاب المناسك 


وعدَده: سَبعونَ» بين الجمّص والْبِندُق. 


فإذا وَصَل إلى مئئ: وهي من وادي مُحشر إلى جمرة العقبةء رَماها بسني 


ههه الشترح 

لكن استحب الحنابلة: أن يكون أخذها من مزدلفة قبل أن يصل إلى من . 

© والدليل: فعل ابن عمر: أنه كان يَأَخُذُ الْحَصئ مِنْ جَمْع كَرَاهِيَةَ أن 
ر وقال مجاهد: اكَانَ يُخْمَلُ احص من الْمَُْلفَةِ رمي الْجمار. 

قوله: توعدَدُه: سَبعونَ» بين الجمّص والْبنْدْقٍ]. 

عدد الحصئ: سبعون: سبعٌ ليوم النحرء وثلاث وستون لأيام التشريق الثلاثة» 
إن لم يتعجل . وأما مقدار الحصئ: فهي حصئ صغار بين حبّ الحمّص والبندق. 

© والدليل: حديث ابن عباس : «أنه التقط من حصي الْخَذَْفِ فقال 
النبي جد : «أَمَْالَ مولا قازموا . 

قوله: فإذا وَصَلْ إلى مِنّى: وهي من وادي مُحَسر إلى جَمرة العقبةء رَماها » . 

إذا وصل إلى منى فالسنة أن يبدأ أولا برمي جمرة العقبة» وهي تحية 
منول» فلا يبدأ بشيء قبله استحبايًا. 


قوله: : بع حَصَيَاتٍ مُتعاقبات :. 


يشترط فى الرمى شروط : فروط الي 


(۱) انظر: «الشرح الكبير على المقنع» (9/ 184). 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۲۰۹/۰). 

(۳) أخرجه «ابن أبي شيبة» (۳/ .)5١7‏ 

»)۳۰۲۹( و«النسائي» (/7001). و«ابن ماجه»‎ .»)٠١”/45( أخرجه «أحمد»‎ )٤( 


و«ابن خزيمة» (/ا5851). 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


رفغ يده حتیٰ يُرَى بياض إبطه» ويُكبّر مع كل حصاة» E O‏ 
حح ج الشترح 

١‏ - أن يكون بسبع حصيات لكل جمرةٍ» ولا يزيد ولا ينقص» بالإجماع'؛ 
لفعل النبى يله كما فى حديث جابر ينا : «فْرَمَاهَا بسع حَصَّيَاتء يُكبْرُ مَعْ 
کل حصاةٍ مها(" . 

؟- أن يرميها متعاقبات» أي: واحدة بعد واحدة» فلو رماها دفعة واحدة 
لم تجزئه»› إلا عن واحدة؛ لأنه یه رمل سبع رميات» وقال: «لتأخذوا 
متاسککف» . 

قوله: يرف يده حتئ ير بياض إبطه). 

-٣‏ أن يكون هذا برمي» فلو وضعها لم يجزىٌ ؛ لآنه لم يحصل بوضعها 
رمي ٠.‏ 

والأولئ أن يرفع يده حال الرمي؛ لآنه أعون له على الرمي» لكن رفع 
اليد ليس بشرط . 

قوله: ؟ويكبّر مع كل حصا 

يستحب أن يكبر مع كل حصاة؛ لحديث جابر وة المتقدم : «قَرَمَاهَا 
بسنع حَصَيَاتِ» يبر مَعَ كل حضَاةٍ مِنْهَا . 

ولأن الرمي وغيره من مناسك الحج» إنما هي لإقامة ذكر الله» كما في 
الحديث. 


() انظر: «المجموع» للنووي .)١15١18(‏ 
(۲) أخرجه «(مسلم» (۱۲۱۸). 
(۳) أخرجه «(مسلم» (۱۲۹۷). 


كتاب المناسك 


ولا يُجْرٌَ الرمئ بغيرهاء ولا بها ثانا ولا قف 2ش2حذظ”(2 
حح هھ الشترح 

قوله: :ولا يجزئ الرمئ بغيرها, . 

-٤‏ أن تكون الجمار التي يرمي بها من الحصى» فلو رمى بغيرها -كالنعال 
والجواهر؛ لما سبق من فعله 355. 

قوله: :ولا بها ثانيًا ؛. 

- ألا يكون الحصئ قد رمي به من قبل ؛ وذلك: لأن النبي ئي لم يأخذ 

(۱) 8 2 

حصیٰ من المرميل» وقياسًا على الماء المستعمل في الوضوء الاب" . 

5- أن يرهن فى الوقت المعقبر شرعاء وهو لجمرة العقبة من نصف ليلة 
النحر إلى الغروب» وفي بقية الأيام من الزوال إلى الغروب. 

قوله: “ولا يَقِف :. 

إذا رمي جمرة العقبة» فلا يقف عندها للدعاء» بل ينصرف . 

© والدليل: حديث ابن عمر: انم يَْمِي جَمرَةَ ذَاتِ العقََةٍ مِنْ بَطنِ الوَادِي, 
َلاقف عِنْدَهَاء ثم نصَرِف». وقال ابن عمر : «هَكذا رَأَيْتُ التي ية يَفْعَلَهُ)7" . 

والسنة في مكان الرمي: أن يستقبل القبلة» ويجعل الجمرة عن يميئف ٠‏ بسن في 
ويرمي عل جانبه الأيمن» لحديث عبد الرحمن بن يزيد» قال: م أت بان الرمي 
عَبْدُ الله جَمْرَةَ العَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الوَادِيٌء وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَهَ وَجَعَلَ يَرْمِى الجَمْرَةٌ 
ی خاجية الأنكوء ثم رقن بم حصان کر قم كل خا كال: 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه يجوز الرمي بها؛ لعدم الدليل على المنع» ولأنها حصى› 
واختاره: ابن حمدان من الحنابلة» ومحمد بن إبراهيم » والعثيمين . 
(۲) أخرجه «البخاري» .)١751(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


مستسنس سج الشتترح ھھھ 
دوَالل الذي ل لَه إلا هر من ماهتا رَمَى الذي نزت عليه سُورَة البقرة “7 , 


قوله: ١‏ ويقطع التلبية قبلها | . 
إلا بالشروع في رمي جمرة العقبة. 

© والدليل: حديث الفضل بن عباس : «أن النبي ية لم يرل يبي حى بَلَمَ 
الْجَمْرَة9 . 

قوله: ؛ ويَزْمِي بعد طلوع الشمس. 

المستحب في وقت رمي جمرة العقبة: أن بكرن من بعد طلو اله 
لفعل النبى ك2 » فقد قال جابر كوه : «وَمَى نشول الله 2 الْجَمْرَةَ يَوْمَ م التخر 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» »)40١(‏ و«ابن ماجه» .»)۳٠۳١(‏ وفي إسناده المسعودي» وقد 
اختلط. 

(؟) قال الزركشي (*/55؟) معلقا على قول الحنابلة: «كذا قال أصحابناء وفيه نظرء إذ 
ليس في هذا الحديث أنه استقبل القبلة في جمرة العقبة ولا في غيرهاء ويقصد أنه 
ليس مذكورًا في الرواية المشهورة في الصحيحين لحديث ابن مسعود» فإن لفظه 
فيهما «أَنهُ اْتََّى إِلَى الجَمْرَةٍ الكبْرَئ جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يسارو وَمِنَى عَنْيَمِينِه» وَرَمَى 
سبع وَقَال : «مَكذًا رَمَ الي ا لبَقَرَةا وهذا أصح مما استدل به 
الحنابلة . 
ولذا فالقول الثاني: أن الرمي يكون بأن يجعل منئ عن يمينه» ومكة عن يساره» 
ويستقبل الجمرة» وهو اختيار: ابن تيمية وابن القيم والعثيمين» وهو الذي دل له 
حديث ابن مسعود في الصحيحين . 

(۳) أخرجه «البخاري» 2)١585(‏ و«مسلم» (۱۲۸۱). 


كتاب المناسك 


مهج الشترح 

ى راما بعد فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ)27 . 

قوله: ويُجزئ بعد ننصف اليل ظ 

بداية وقت 

يبدأ وقت الرمي من بداية وقت النفرة من مزدلفة» وهو منتصف الليل. 0 

© والدليل: حديث عائشة و قالت: اسل لتب يه بم سَلَمَةَ ليله النَخْر 

قوله: ثم يَنْحَرُ هَذَيًا إن كان معه ]. 

إذا فرغ الإنسان من الرمي» فإنه يتجه وينحر هديه -إن كان معه-» أو 
يذهب ويشتريه» وهذا هو المشروع في الهدي الواجب كونه بعد الرمي. 

© والدليل: فعل النبى 4 : حيث «رَمَى منْ طن الْوَادِيء م الْصَرَفَ إن 
انعر قتع ل ومن يو فم أغطى غلا تعر ما خر 

قوله: ‏ ويَخْلِقُ أو يُقَصّرُ من جميع شَغره. 

إذا فرغ من رمي الجمرات» ومن النحر إن كان عليه نحر -والذي عليه 
نحرٌ هو القارن» والمتمتع-؛ فإنه يحلق شعره أو يقصره» ويجعل ذلك بعد 
ر كبا نعل ی 

وهو مخيرٌ بين الحلق والتقصير؛ لأن النبي 45 دعا لهما. 

ولآن بعض الصحابة وؤ قصيرء ولم ينكر عليه. 
)١(‏ أخرجه «(مسلم» (۱۲۹۹). 


(۲) سبق تخريجه قريبًا. 
(۳) أخرجه «(مسلم» (۱۲۱۸). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولكن الحلق أفضل ؛ ولذلك قدّمه المصنف؛ لحديث أبي هريرة کت 
مرفوعًا : «الله اغفز للقن قالوا: وَْمقَصرين؟ قَالَ: الله اغفز لْمحلقين. 
قَالَهَا ثَلَنَّ قالوا: وَلِلْمُقَصرينَ؟ قَالَ: وَللْمُمَصرين“. 

ولتقديم المُحلّقين في القرآن في قوله : لین روسك وَمقصَرنَ4 (الننح: 00] . 

وكون الحلتي بعد النحر هو على الاستحباب في حقّ المتمتع والقارن 
الذي لم يسق الهدي» وعلئ الوجوب في حق القارن الذي ساق الهدي› 
ي كله . 

قوله: ؛ و تقد تُقَصَّرْ منه المرأة أنه 

المرأة ليس لها الحلق بإجماع العلماء"؛ والدليل: حديث ابن عباس ون 
مرفوعًا : «لَّيِسَ على النّسَاءٍ حَلق» إِنَمَا على النْسَاءٍ التقصين . 

وعلى هذا فتقصر منه قدر الآنملة من الإصبع» من جميع الشعر لا من بعضه» 
بأن تجعله ضفائر فتأخذ من كل ضفيرة» أو تجمعه بيدها وتأخذ من جميعه. 

وتقصير المرأة من شعرها قدر الأنملة مُشْعِرٌ بأمرين 

أحدهما: 0 يشر في بحنها سان بل تقصيرٌ؛ وذلك: للنهي عنه في 


حديث علي کلت قال : هى تقول الله کا اَن تخلق الْمَوأَة رَأْسَهَا” كا 


.)1707( أخرجه «البخاري» (۱۷۲۸)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)۳١۷١ /٤(‏ و«المجموع» للنووي .)١٤/۸(‏ 

(۳) أخرجه (أبو داود) 2)١985(‏ و«الدارمي» »)۱۹٤١(‏ وحسنه النووي في «المجموع» 
(۹۷/۸). 

(6) أخرجه «التر مذي» »)41١5(‏ و«النسائي» (205054» وقال الترمذي: فيه اضطراب» = 


كتاب المناسك 


ثم قَدْ حَلَّ له كلّ شيءٍ إلا النسای والحلاق والتقصيئ نشك Eee as‏ م 1 
وثانيهما: تقدير التقصير بالأنملة؛ روي ذلك عن ابن عمر”'. 
قوه. ثم قَدْ حل له كل شىء إلا النساء. 
إذا فرغ من الرمي» والحلق أو التقصيرء فإنه يكون قد حل له كل شيء 
من محظورات 00 إلا النساء. 
قل أن برف بای 


وعن عائشة مرفوعًا: (إِذَا رَمَى أَحَدُكم جَمْرَةَ العَمَبَِ فَقَدْ حل لَهُ كل شيع 
إلا التساى . 


قوله: 3 والجلاق والتقصيز شك ]. 


ا والتقصير تينك من أنساك الحج والعمرة» وليسق إطلاة 
ا 
© والدليل: أن النبي بي أمر بهما بقوله: (وَلبِقَضَنْ وَلْيَحْلِلَ)* . 


= وصورّب الدارقطني كونه مرسلا عن قتادة «العلل» (707). 

.)٤١٦/۳( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۱٥۳۹(‏ و«مسلم» (۱۱۸۹). 

(۳) أخرجه (أحمد) »)5٠ /٤۲(‏ و«أبو داود» (۱۹۷۸)» وإسناده ضعيف» مداره على 
حجاج بن أراطاة» وهو ضعيف» وفيه انقطاع بينه وبين الزهري» قال أبو داود: هذا 
حديث ضعيف» الحجاج لم ير الزهري» ولم يسمع منه. 

(:) الجلاق هو الحلق و قال في والمصباح: (55/1 :)١‏ ١حَلّقَّ‏ شَعْرَه حَلْقا مِنْ باب ضَرَبَ» 
وَحِلَاقًا -بالکسر- و بِالتَشْدِييِ- AL‏ 

(5) أخرجه «البخاري» 2»)١591(‏ وامسلم» (۱۲۲۷) من حديث عبد الله بن عمر. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لا يَْرَمْ بتأخيره دم ولا بتقديمه عل الرّمِي والتخر. 
ههه الشتح 

ولِذِكرهما في الآية بقوله تعالى: القن ر حوس 3 مقرب [الفنح: الآية ۲۷] . 

وينبني على هذاء ورتب غليه أمور: 

-١‏ أنه إذا تركهما الإنسان فعليه دم؛ لأنهما نسك. 

-١‏ لا يخرج ويتحلل الإنسان من إحرامه إلا بالحلق أو التقصير. 

قوله: إلا يَلرَمْ بتأخيره دَمْ ولا بتقديمه على الرّمِي والئخر». 

۳- يصح -مع الكراهة عند الحنابلة'''- أن يقدّمٌ الحلق على الرمي 
والطواف يوم النحر؛ لأنه نسك» وليس إطلاقًا من محظور”” . 

€ وز اکر الحلق عن يوم النحر» ولا يلزمه بالتأخير دم» وكذا 

© والدليل: الأحاديث المتعددة التي وردت في تقديم بعض الأعمال عل 
بعض يوم النحر» زالحى اج كرك افعن و خوج ؛ ومنها حديث عبد الله 
بن عمرو وا : «أن رجلا قال: يا رسول الله ذَبَحْتُ قَبِلَ أَنْ أخلقٌ» قَالَ: اخلق 
وَل حَرَحَ) فَسَأَلهُ آخق فقال: حَلَفتُ قبل أَنْ ذب قَالَ: اذْبَخ وَل حرج 

فيجوز تقديمه للناسي, والجاهل» نص عليه وكذا يجوز للعالم بالحكم» 
ولكن يكره تقديمه» ولا دم عليه؛ ومثل ذلك: لو طاف للافاضة» أو نحر 


(۱) انظر: «الإقناع» (۹۱/۱). 

(۲) ومعنين «إطلاقًا من محظور): أنه يتبين به الإنسان أنه تحلل» وعلى هذا القول فلا 
شيء في ترك الحلق» وهذا القول ضعيف» وهو رواية عن أحمد. انظر : «الفروع» 
(2/50©» («الإانصاف» .)۲۱٤/۹(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۱۲٤(‏ و«مسلم» )١170(‏ واللفظ له. 


كتاب المناسك 
حح الشترح 
قبل رميه» فيجوز مع الكراهة للعالمء ولا دم عليه . 
كر الخلاصة: أن أعمال يوم لكر آرئعة: أعماله يوم 
-١‏ رمي الجمار. ۲- النحر لمن عليه هدي . -١‏ الحلق. 4- الطواف» د 
وهكذا يكون ترتيبها. 


666 0 


(۱) انظر: «الإنصاف» .)5١9/9(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= الح صو 
# هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حكم طواف الإفاضة» والسعي» 


وأيام منئ» والوداع» وتوابعها. 
قوله: ثم يفيض إلى مكة]. 
حكم طراف إذا فرغ الحاج من هذه المناسك اتجه إلى مكة للطواف. وهذا الطواف 
الإفاضة : 


١ 


وأستفاؤة 


.١‏ طواف الزيارة؛ لآنه يأتي من منئ فيزورٌ البيتَ» ولا يقيم» بل يرجع 
۲. طواف الحج؛ لأنه ركن من أركان الحج. 


*. طواف الإفاضة؛ لأنه يأتي به عندما يفيض من منئ إلى مكة. 
وهذا الطواف ركنٌ من أركان الحج لا يتم إلا به» قال ابن قدامة: «لا 
تَعْلَمُ فيه خلاقًا؛ أن الله يك قال : ووز 2 وفوا بات ال مِقٍ 6 ع ۹ . 


5 
3 


a Rk 0‏ 010 ل امف لم ها كود ت برقاو ا و 

ولحديث عائشة وتا : «أن رَسُول الله ي أرَادَ مِنْ صَفِيّة بَعْضَ ما بريد 
o 7‏ 2ه r‏ كس سم 26 i‏ 0 من وار ور 

الرّجُل مِنْ أَهْلِهِء فَقَالُوا: إِنَّهَا حَائْضضٌء يا رَسُولَ الله قَالَ : «وإتها لَحَابِسَئتَا؟) 


, 0 Os چ 8 1 2 70 3 ت‎ ly 
. َقَانُوا: یا رَسُولٌ اللوء إِنّهَا قد رَارَتْ يَوْمَ التحْرِء قَالَ : «فلتتفز مغك‎ 


(۱) انظر: «المغنى» (۳/ ۳۹۰). 
(۲) أخرجه «البخاري» (۱۷۳۳)» و«مسلم» )١5١١(‏ واللفظ له. 


حح الشترح ج 


قوله: طوف القارنُ والمُفْردُ ببيّة الفريضة طواف الزيارة. 


هذا الطواف: 

أ- بالنسبة للمفرد والقارن: يكون طوافا بنية الفرض والقدوم معّاء ويكفيهم 
طواف واحدٌ؛ لأن العبادات تتداخل» كما أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فإنه 
يصلي بنية الفريضة» وتكفيه عن تحيّة المسجد. 

ب- بالنسبة للمتمتع: يكون بنية طواف الفريضة؛ لأنه تقدم أن طاف للقدوم» 
والعمرة» فيبقئ عليه طواف واحدٌ بلا رمل . 

وما ذكره المصنف هنا مخالف للمشهور من المذهب» فالمشهور أنه 
قبل أن يطوف للافاضة» يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بلا رمل 
ولا اضطباع» ثم يطوف مرة أخرى للافاضة» ويستحب لمفرد وقارنٍ لم 
يدخلا مكة قبل أن يطوفا للقدوم برمل واضطباع» ثم للافاضة”" . 

قوله: وول وقه بعد نصفٍ ليلة النخر. 

طواف الإفاضة له وقتان: 
العلماء أنه لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة . 


وقت طواف 


الإفاضة 


)١(‏ واختار هذا: ابن قدامة» وابن تيمية. 

(۲) انظر: «الإقناع) (۹۱/۱)» «منتهيل الإرادات» (7/ )٠١١‏ وهذا مما تفرد به الحنابلة» 
قال ابن قدامة: «ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف» «المغني» (5/ .)١٠١‏ 

(۳) قال ابن تيمية: «وَأمًا دِيم طَوَافٍ الْمَرْضٍ عَلَى الْوُوف: فلا يجري مَعَ الْعَمْدِ = 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ويس کی يومه» وله تأخیزه» TERE‏ ع تهج يبعا عدو عاو زاج امقر REHEARSE‏ 
GG‏ الشترح 


e E‏ ست 


© والدليل: قوله تعالى : ثم ليقضوأ نهم وليوفوا ندورهم وليطودوا 
ET‏ © چ رالح: الآية دك ولا يمكن قضاء التفث إلا بعد الوقوف 
بعرفة» ومزدلفة. 
قوله: :يسن في يومه . 
؟) وقت استحباب وفضيلة: ويكون بأن يؤديه يوم العيد؛ لفعل النبي كي 
كما فى حديث عائشة ينا : «حَجَجْنا مَعَ الي ية فَأفْضْنا يَوْمَ الخ . 
والسنة: أن يجعله ضحئء. كما فعل النبى علة؛ فإنه طاف ضحل» ثم 
خا 00 
رجع وصلى الظهر بمنئ © . 
تأ es‏ 5 5 س 5000 
حكم ت جر يجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر من غير حد» فيجوز تأخيره 
طواق : 
ال ايام منےا . 
بدي عن يوم النحر» وعن أيام من 
يوم اندر وذلك: لأن الله تعالئ أمر بالطواف مطلقًاء وليس له مده معينة. 
لكن ينبغي أن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة؛ لآنه من الأنساك» فيجعله 


في أشهر الحج . 


= بلا نراع»» وقال: «وَفِيهِ أَيْضًا دِيم الطَّوَافٍ قَبْلَ وَفيِِ الَابتِ بالكتاب» وَالسُنَقِء 
وَالْإجْمَاع . الاك قبل وَقْيِهَا لا تجزی»» انظر: «الفتاوك» (2)381/55 
ل 

.)١5١١( أخرجه «البخاري» (۱۷۳۳)» و«مسلم»‎ )١( 


(۲) أخرجه «مسلم» (۱۲۱۸) من حديث جابر. 


كتاب المناسك 


مچ اشح صو 


قوله: نم يَشعَى بِينَ الضَّفَا والمروة إن كان مُتَمَتّعَاء أو غيره» ولم يكن سَعَى 
مع طوافٍ القدوم. 


إذا فرغ الحاج من الطواف يأتي السعي» والحجاج لهم حالتان مع هذا 


ا , 
لسعي مك الم 


-١‏ أن يكونوا مفردين» أو قارنين: فهؤلاء إن كانوا قد طافوا للقدوم وسعوا بعد اطراف 
معه» فإنه يكفيهم عن حجهم. وعمرة القارن؛ كما فعل النبي 355 ولحديث الحج للمفرد 
بر نة قال : «لم يطف النبي 4 ولا أصحابه بين الصفا والمروةء إلا طوافا واحدًا «القارث 


ا ل٠‏ وإن لم يكونوا سعواء فإنهم يسعون بعد طواف الافاضة. 


- أن يكونوا متمتعين: فإنهم يسعون وجوبًا؛ وذلك: لآن سعيهم الأول عكم اسي 
ينه لراك 

إنما هو للعمرة» وهذا السعئىٌ بعد الافاضة هو للحج . 
6 الحج ل 00 


© والدليل على أن عليه سعيين: حديث ا وفيه : رطاف الذي لّوا 
رة ابت وتينَ الصَمَا وَالْمَروَ ثم علو أ م طَافُوا طَوَافًا آخر يغد أن تجفرا 
من مى وََمًا الّذِينَ جَمَعُوا الْحَجٌ وَالْعمْرَةَ فَإِنمَا طَافُوا طَوَافًا وَاجدا , 
قوله: ثم قد حل له كل شيع ]. 


.)۱۲۱۸( أخرجه «مسلم»‎ )١( 
.)١5١١( و«مسلم»‎ 2)١15557( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


ابن تيمية . 


ظ 1 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ثم يَشربُ من ماءِ زمزم لِمَا أَحَبّ) لظ 


حح جج الشترح 

يحل الفحلل الثاتى ».بولا يق عليه تيء من الميعظورات التى کائت حرمت 

© والدليل: حديث ابن عمر : «ثمٌ لم يلل يل من شَيئْءٍ حرم مِنه حت 
ص حب وَنَحَرَ هَذْيَهُ يَوْمَ النَخْرء وَأَقَاضٌ فَطَاف بِالْبَيِتِء ثم حل من كل شَيْءٍ 
حَرْمَ منه»“. وفي الباب عن عائشة مثله . 

قوله: ثم يَشْربٌ من ماءِ زمزم لِمَا حب 

زمزم: هى البئر المعروفة بمكة» والسنة للانسان أن يشرب منها. 

© والدليل: فعل النبي ي كما في حديث جابر كز أنه ل لما ف 

لور 0 ل على بني عبد المطلب وهم يَسْقُونَ عَلَى زَمْرَمَ قتَاوَلُوهُ دلوا 
فشرب من“ 

قوله: لما حب ؟. 

أي : أنه يشر به وينوي بذلك أي أمرٍ أحبّه من : شفاء مرض » أو إرواء 
عطش . أو نحو ذلك من الآمون الحسية» > يشريه ايصح يدنم أورتوى 


أ مد ني 


حفظه ونحو ذلك» وقد ورد عن جابر ك ا وة مرفوعا : «مَاءُ زَمْرَمَ ما شرب 
(O 4f‏ 
له“ . 


.)۱۲۲۷( و(مسلم)‎ 2»)١591( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» 2»)١797(‏ و«مسلم» (۱۲۲۸). 

(۳) أخرجه «(مسلم» (۱۲۱۸). 

(5) أخرجه «أحمد) (۲۳/ »)١5٠‏ و«ابن ماجه» .»)۳١٠٦۲(‏ و«ابن أبي شيبة» (۳/ 207٠١ ٤‏ 
وحسنه ابن القيم في «زاد المعاد» (5/ ۳۹۳). قلت: وإسناده ضعيف ؛ مداره على 
عبد الله بن المؤمل» وله مناكيرء وذكر العقيلي (الضعفاء */ 75") هذا الحديث - 


كناب المناسك SE‏ 
ويَتضلعٌ منه» ويّدعو بما وَرَدَ. 


ثم يَرْجِعْ فيبيثُ بوئئ ثلاث ليا a‏ 
وه الشسرْح 
أئ: يملا بين أضلاعه منه » ويكون ذلك بالاكثار من الشرب» وقد ورد 
عن ابن عباس مرفوعًا: (إنَّ آيَةَ مَا بيتتا وَيْنَ الْحُتافِقِينَ» أَنَهُمْ لا يتَصَلّعُونَ من 
2 )1( 
رمرم) 5 
قوله: : ويّدعو بما وَرَد.ا. 


إذا شرب من ماء زمزم فإنه يدعو بما وردء كذا قال يه فهل ورد شيءڑ 


فبه؟ 


أما عن النبي ييه فلم يرد إلا التسمية في أوله» والحمد عند الفراغ منه» 
وهذا في كل ماء» ولكن ورد عن ابن عباس : «أنه كان إذا شرب مِنْ رَمْرَمَ 


قا: اللهم» إِنّي ااك عِلْما تفع وَرزقا وَاسِعاء وَسِفَاءٌ من كل داي . 
قول لاثم تزجع فيت بمئن ثلاث لال. 


إذا فرغ من الطواف والسعي عاد إلى منىء وبات بها ليالي أيام التشريق : 
ثلاث ليال إن تأخرء وليلتين إن تعجل. 


= في مناكيره وقال: لا يتابع علیه» وقال ابن عدي (الكامل 7/8؟3): غير محفوظ› 
وضعف إسناده البوصيري» والسخاوي (المقاصد 2701 . 

)١(‏ أخرجه «ابن ماجه» (7071). و«عبد الرزاق» »)١١١ /٥(‏ وضعفه لالا في 
«ضعيف الجامع» (۲۲) . 

(۲) أخرجه «عبد الرزاق» (١/١١١)ء‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (۲/ ١٤)ء‏ و«الدارقطني» 
(؟/ 701). وضعفه الألباني في «الإرواء» /٤(‏ 777). 


كيفية رمي 


الجمار 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فيرمي الجمرة الأولى -وتلي مسجد الحَيفٍ- بسبع حَصَياتٍء ويجعلها عن 
يساره) تأر قليلا ويدعو طويلا, ڈ کک Resen ea‏ 
هھ الشترح 8 

© والدليل: حديث عائشة ت ١‏ قالت : (أَفَاضَ 5 الله 4 مِنْ آخر يَوْمِهِ 
حينَ صل الظهْرَ نم ربع إلى م . مئى» فَمكتٌ بها الي آم ال َضْرِيقٍ زيي الجمرةء 
إذا الث الشَّمْسمٌ کل جَمْرَة يحرج حَصَيَاتِ 6 ر مَعَ كل حصّاة, وَيَقِفُْ عند 
الأولّى» وَالتَانية َبِطِيلٌ ا وَيَتَضَرَّعٌ) وَيَرْمي الال وَل يقف نها . 


قوله: ‏ فيزمي الجمرة الأرى وتلي مسجد الْحَيِفٍِ ؛ بسئع حَصَّياتٍ ويَجعلّها 
عن يساره]. 

الحاج في أيام التشريق يرمي الجمار كل يوم. 

وطريقة الرمي 

-١‏ أن يبدأ بالجمرة الأول -وهي التي تسمئ الصغرى- وهي التي 
تكون أقرب لمسجد الخيف . 

- أن يجعل الجمرة عن يساره حال الرمي» ويستقبل القبلة . 

- أن يرميها بسبع حصياتٍ» وتقدم وصف الحصى . 

قوله: يأر قليلاء ودعو طويلا”. 

5- إذا رمئ الصغرى فإنه يبتعد ويتأخر قليلا؛ لئلا يصيبه الحصئء ولا 
يضايق الرماة» ثم يدعو رافعًا يديه مستقبل القبلة. 

قوله: ثم الؤشطئ مِثْلها]. 

5- يتجه إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات» ويفعل كما فعل 


»)۳۸٦۸( و«(أبو داود» (۱۹۷۳). و(ابن حبان»‎ .)١5٠ /5١( أخرجه «أحمد)‎ )١( 
وإسناده لا بأس به» محمد بن إسحاق مدلس» ولكنه صرح بالسماع في رواية ابن حبان.‎ 


كتاب المناسك 


ثم جَمْرَةَ اعقب ويَجعلّها عن ب يَميِه, ويَسْتَبِطنْ الوادِيّ ولا يَقِفْ عندهاء يَفعلٌ هذا 
في کل يوم من يام ال تشريق بعد الزوال» ROR Re‏ 
هج الم رح وھ > 

في الأولئ من الدعاء. 

ومفهوم قوله (مثلها) أنه يقف عن يسار الجمرة» وهذا خلاف المذهب» 
فالمذهب أن الوسطى كالعقبة في كونه يجعلها عن يمينه'"' . 

قوله: ثم جَمْرَةَ العَقَبةء وکا عن يَمينه» ويَسْتَبِطنّ الوادي ؟. 

1- ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات» ويقوم للرمي عندها واضعًا 
الجمرة عن يميف وها الواره عن رسول ال , 

قوله: ولا يَقِفْ عندها”. 

۷ إذا فرغ من رمي جمرة العقبة» فإنه يمضي لمکانه» ولا يقف عندها 
للدعاء» وهذا الوارد عن رسول الله كلا" . 

قوله: إيفعل هذا في كل يوم من أيام التشريتق. 

هذا الرمي الذي سبق وصفه يفعله في كل يوم من أيام التشريق» 

قوله: ب بعد الزوالٍ :. 

يبدأ وقت الرمي أيام التشريق بعد زوال الشمس قبل صلاة الظهرء وهو وقت بداية 


أفضل أوقات الرمى؛ وذلك: لأنه الوقت الذي كان النبى بي يتعاهده الرمي في أيام 
التشريق 


. )۲۳۸ /۹( انظر: «الإقناع» (۱/ ۳۹۳)» «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» 2)١1/59(‏ و«مسلم» .)١15957(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» »)١757(‏ من حديث عبد الله بن عمر» وفيه: 3 يَرْمِي الجَمْرَةٌ 
دات العَقَبَةٍ مِنْ بَطْنِ الوَّادِيء وَلا يفف عِنْدَهَاا . 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
مُستقْيلَ القبلة مُرَتّبَا وإن رَماهُ كله في الثالث أَجْرَآه ورتب بنيته 20000 
ساسح جيه الشترح 
ويرمي فيه» كما في حديث جابر ت : «رَمَى رَسُول الله 45 الجَمْرَةَ يَْمَ النّخرِ 
صُحَيلء وَأمَا بَعْدُ فإذا رَالَْتِ الشَّمْسُ)2" . 
قوله: "مُستقبل القبلة مرا 
تقدم أن السنّة حال الرمي استقبال القبلة» وأنه يجب الترتيب بين الجمار”" . 
قوله. بوإن رَماهُ كله فى الثالث أَجْرَأه:. 
5ك قوله: : وإن ر في الثالث أخْرَاه؛ 
جمار أيام ‏ يجوز للإنسان أن يجمع رمي أيام التشريق ليرميها كلها في اليوم الثالث» أو 


التشرية 57 6 
3 يوش رمن يوم الین يوم . 
في اليوم 1 


6 © والدليل: حديث عاصم بن عدي کر : «أن النبي ٤يا‏ رخص ِرِعَاءٍ الإبل 
في وة يَرْمُونَ يَوْمَ التخر» تم يَرمُونَ الْعَدَء وَمِن بعد الْعَدِ بيؤقين» وَيَرْمُونَ يوم 
التفْر) . 
وفى لفظ : «رَخصٌ لِلرّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَؤْمًاء وَيَدَعُوا يوم . 
كيفية ترتيب 1 
رمي الجمار قوله: ١‏ ويُرتبئه بيه .. 
في عبالة چ ر e‏ ء۶ ء۶ 
ا از إاحن الري عن يود للدي يعدم رجح ا 1۲« (I۳‏ 
اليوم الثالث 
)١(‏ أخرجه «(مسلم» (۱۲۹۹). 


(؟) أخرجه «البخاري» »)١1/5١(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

() القول الثاني: أنه لا يجوز تأخير رمي يوم من أيام التشريق إلى اليوم الآخرء إلا لمن 
شق عليه ذلك» فأما مع القدرة فير مي كل يوم بيو مه» واختاره: الشنقيطي» والعثيمين. 

(:) أخرجه «أبو داود» 2)١91/5(‏ و«التر مذي» (91/5)» و«النسائي» »)١91/5(‏ و(ابن ماجه) 
(۳۰۳۷)» قال الترمذي: حسن صحيحء ولفظه «أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ البّخْرِء ثم يَجْمَعُوارَمْيَّ 
يَوْميْن بَعْدَ يَوْم اللَحْر فَيَرْمُوئَهُ في أَحَدِهِمًا - قَالَ مَالِ: شت أنه قال : في الأول 
ِنهُمَا - نَم يَرمُونَ يوم التَْرا. 


كتاب المناسك 
فإن أَخَرَه عنه. أو لم يث بها فعليه ذَه. 
حح ج الشترح 
فرماها جميعًاء فإنه يرتب الرمي بالنية . 
ويكون ذلك بأن يرمي الجمرة الأول بسبع بنيةٍ عن اليوم الأول» ثم 
يرمي الوسطى» ثم العقبة» ثم يرجع ويرمي الجمرة الاولى بنية عن اليوم 
الثاني » وهكذا. 
© والدليل: فعلٌ النبى يله حيث رميئ الجمرات الثلاث هكذاء وقد قال: 
«لتأخذوا مَتايِككغ)” 2 فكانت موافقته فى هذا واجبة» ويَعتَبِرٌ كل يوم مستقلا. 
قوله: “فإن أَخَّرَهِ عنهى أو لم يَبِثْ بها فعليه دم . 
أشار إل مسألتين : 
ال TET‏ 1 09 » 8“ عليه حكم تأخير 
ووك إذا أخر الرمي عن أيام التشريق؛ فإن حجه صحيح» لكن علي 
1 2 كث ١ 2 ١‏ الرمي عن 
دم ؟ لكونه ترك الواجب» فإن كان عالما اثم وفدی» وإن كان جاهلا فدى» . 
٤‏ أيام التشريق 
ولم ياثم. 
أ ل المت ب قان عليه دما لآن المت سد واجب فا 
والعلماء يقولون بأن من ترك المبيت بمنيا فلا يخلو من حالات: 
أ- ألا يكون معذورًاء بل قادرًا: فهذا عليه دمٌ» سواء ترك ليله واحدة أو 
شر لآنه ترك الواجيه. 
ديك أن ون بدن أموحايه ا کک مرك »أن عر قدا مقلم 
الحجاج في مكة. أو فى مزدلفة أو غيرهماء فيجوز» ولا شىء عليه . 
© والدليل: قوله تعالول: 50 ا سطع َالتعَابن: الآية ]1١‏ . 


(۱) أخرجه «مسلم» (۱۲۹۷) من حديث جابر کل . 


0 التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ومن تَعَجَل في يومين خَرَجَ قبل الغروب» Raa E eS Ke‏ 
لاح جيه الشترح 


ولأن النبي بيه رخص للسقاة» والرعاة في ترك المبيت بمنى؛ من أجل 
الرعي والسقي. 

ج- آلا يقدر على المبيت بمنئ» لعدم توفر المكان: فهذا إذا اجتهد في 
التماس المكان فلم يجدء فإنه ينام خارجهاء لعموم: انقو له ما سطع 
[لتقائن: الآية »)١ ١‏ ولكن عليه دم عند الحنابلة» لأنه واجبٌ»ء والواجبات لا تسقط 
كفارتها بالعجز. 

قوله: ومن تَعَجل في يومين حَرَجَ قبل الغروب]. 


إذ1 كات نيم الانى عش فللحات أمران: 
کا اكات 3 
في النفر من |= أن يتعجل : فيجوزء لكن يجب أن يخرج من منى قبل غروب الشمس» 


ب- أن يتأخر: فهذا أكمل وأحسن ؛ لفعل النبى ية حيث تأخرء ولأن 
فيه زيادة يوم في العبادة. 


EN‏ 2 موس > > ر ا ہر ےہ 
© ودليل جواز الأمرين: قوله: # وأذكروأ اله في أبسَام مَعَدودَاتٍ ¿ تعجل 


ف يَوْمَنِ هك ثم عه وَمَن تَا م ذم عله لمن أن وتوا أله وأغكموا 
هه راح ده كر يدو م چ > 
أنكم اليه حشرون © 46 [البقرة: الآية ]٠٠٣‏ . 

1 I 0 أنه‎ : 

وقوله: لمن َتَقَنْ 4# [البقّرة: الآية :]٠0*‏ ليس مرجعها لمن تأخر. بل مرجعها 
إلى الأمر بذكر الله» فمن صفات أهل التقوى: ذكرهم لله. 


ا £ چ 086 38 ر له 7 3 or‏ ۴ : 08 28 
ولقوله 5 : «أَيّامُ م ثلاثة, فمَنْ تَعَجّل في يَوْمَين» فلا إِثْمَ عليه وَمَنْ تاخر 


= »)۳۰٤٤( و«الترمذي» (405)» و«النسائي»‎ »)۱۹٤۹( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 


كتاب المناسك 
وإلا رمه الْمَبيتُ والرَمْيٰ من الْعَدِ. 
فإذا اراد الخروج من مّكة لم يَخرخ حتى طوف للوداع» eee‏ 
حح الشترح 
قوله: توالا لَرِمَه الْمَبِيثُ والرَمَيْ من الْعَدِم. 
إذا غربت الشمس على مريد التعجّل -وهو ما زال في منئ- فإنه يجب 
غلية نمكت الل الخد سرمي كدلك. 
© والدليل: 
2ت قوله: 5 ومين َل ثم عله هه رالبقرة: الآية 05 واليوم إلى الغروب» 
فهو اسم للنهار دون الليل» فمن غربت عليه الشمس -وهو في منئ- لم 
؟- ولأنه يروئ عن عمرئإقتة أنه قال: «من أذركة المساء في الوم الثاني 
٠.‏ 84 8 :2 قلقء 3 5 E A‏ 9 
قوله: فإذا أراد الخروج من مَكة لم يَحْرُحْ حتئ يَطوف للوداع . 
إذا فرغ الحاخّ من نسكه وأراد أن يخرج من مكة مرتحلاء فإنه لا يخس حكم طواف 
حت يطوف طواف الوداع» ويجعله بعد الفراغ من جميع أموره. ىت 
© والدليل: حديث ابن عباس قال: (أمِرَ الاس أنْ يَكونَ آخرُ عَهْدِهِمْ 
الت إلا أنه حُقُفَ عن الحائض)”" . 
= و«ابن ماجه» )7١١0(‏ من حديث عبد الرّحمن بن يعمر» قال الترمذي: حسن 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الكبرئ» .)۲٤۸/١(‏ وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير) 
1°/0"(. 
(۲) أخرجه «البخاري» »)۱۷٥(‏ و«مسلم» (۱۳۲۸). 


حكم ترك 
طواف الوداع 


لغير الحائض 


الحكم فيما 
لو ترك طواف 
الوداع وشق 
عليه الرجوع 


لأدائه 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


حح الشترح وصيوصب 


وني دوي ١كَانَ‏ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ في كَل وَجْوِ كنال تسو للق 
ر يَنْفِرَنٌ أَحَدٌ حَتَىْ گر آخر هده بالبيت0 . 


قوله: ر فإن اقام أو انَّجَرَ ر بعده أعاده”. 

إذا طاف طواف الوداع» لكنه لم يخرج من مكة مباشرة» بل أقام فيهاء 
اور ا فانم د 

© والغلة: ليتحقق كونُ طوافِ الوداع آخر العهد بالبيت» كما جرت 
العادة في توديع المسافر أهله. 

ولأنه إذا لم يطف بعد اتجاره ونحوه» لم يصدق عليه أنه وداعَ في 
العادة» فلم يجزئه» فهو كما لو طافه عند قدومه إلى مكة. 

قوله: [آوإن تركه -غيرُ حائض- رَجَعَ إليه]. 

إذا ترك الحا طواف الوداع -وكان غير حائض ولا نفساء- فإنه يرجع ؛ 
ليؤدي الطواف . 

وذلك: لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج . 

قوله: فان سق أو لم يَزجغ فعليه دَمْ”. 

إذا ترك طواف الوداع فلا يخلو من حالين: 

أ) أن يكون في رجوعه مشقة. كما لو تركه نسيانًا ولم يذكر إلا بعد قطع 
مسافة طويلة» أو كان مرتبطًا برفقة يش عليه فراقهم : فلا يلزمه الرجوع. 


)001 أخر جه «مسلم) (۷) من حديث ابن عباس . 


كناب المناسك : 


ههج الخ 
وعليه دم؛ لتركه الواجب» ولا يأثم بنسيانه . 
ب) أن يتيسر الرجوع بلا مشقة : فيلزمه» فإن لم يرجع أثم؛ لتعمده ترك 
الواجب» ولزمه دم. 
قوله: 'وإن أَخرَ طَوافَ الزيارة فطَاقَه عند الخروج أَخْرَاً عن الرداع]. 3 
' : 5 


يجوز للحاجٌ أن يؤخر طواف الزيارة -الذي هو طواف الإفاضة-» ويجعله بين طواف 
آخر أمره بالبيت عند خروجه» فيطوفه بنية أنه للافاضة وللوداع» أو بنية الإفاضة 


الإفاضة» ويجزئ ذلك عن الوداع . يتياه 
© والهلة: أنهما عبادتان من جنس واحد» وأحدهما -وهو الوداع- ليس ۳ 
مقصودًا لذاته» بل لأن يكون آخرَ العهد بالبيت» فحصل بالطواف للافاضة 
آنا بكرن اخ العيند الست الا شما الاي 
فإن نوى بالطواف الوداع فقط لم يجزئه عن الإفاضة؛ لأنه لم ينو الواجب . 
قوله: ويَقِفُ -غيرُ الحائض- بين الركن والباب. مالي 


إذا فرغ الحاخّ من طواف الوداع» فإنه يسن له أن يق بين الحجر الأسود مكان الوقوف 
وبين الباب» وهو الذي يسم بالملتزم» فيمكث فيه يدعو › ويسأل الله حاجته . ومركم 
واه 1 8 الوداع 
والماترّم- بفتح الزاي-: سمي بذلك؛ انه يلتزم» ويدعوا عنذده. 


)١(‏ قال ابن رجب الحنبلي في «قواعده» )١57/١(‏ القاعدة الثامنة عشرة: إذا اجتمعت 


طريق التبعية للأخرئ في الوقت؛ تداخلت أفعالهماء واكتفي فيهما بفعل واحد. 


| 1 التعليق المقنع على زاد المستقنع 


قال لياق 1 ا E‏ أذرْع. بذِرَاع ا 


© والدليل: روي عر الصيدا ”بار روي اللاضاء في جد الموضع» فقد 
رو عَمْرُو بْنُ شعيْب» عَنْ أَبيِء قَالَ : «طفثُ مع عبد اله بن عرو فما فرعتا 
من الس tT‏ أ عرد بالل من الا قَالَ: غود بالل مِنَ 
الَّارِ قَالَ: : لم مضئء فَاسْعَلَمَ الركن م فام بين الجر وَالْبَابِ, فَأَلْصَقَ صَدْرَه 
وَيَدَيْه وَحَدَهُ له َم قَالَ: هَكذًا رَأَبْتُ رَسُولَ الله عله يَفْعَلُ)7" . 

قوله: داعي بما و3 . 


أما عن النبي م فلم يرد شيء» ولكن يستحب الحنابلة قول: «اللهم إني 
عَبِدُك وَابْنُ ن تبك وان م امَك حَمَلتيِي عَلَى ما سَخرْتَ لي مِن َلك وَسَيزتبي 
في بادك عَتّى لفتتِي ميك إلى يتك رآعنتبي عَلَى أَدَاءٍ ُشكي, ن كنت 
رَضِيتَ عَنّي فَازْدَدْ عَنّي رِضّاء إلا هَمُنَّ الآن قَبِلَ أَنْ نای عَنْ بيك داري فَهَذَا 
واد انْصِرافي إِنْ َذنْتَ لي غير مُستبِدِلٍ بك» وَل بيتك وَل راغب نك ولا 

عَنْ بيتك› الله َأضجټني لعاف في بَدَنِي؛ وَالصَّحَةَ في جشمي» وَالْعْضْمَةَ في 
ديني» وخسن مُْقَلبِي وَازْرُقِي طاعتك ما أَبْقَيتتِي وَاجْمَعْ لي بَيْنَ حيري الدّنْيا 


.)٤۳۸/۲( انظر: «مطالب أولي النهئ» للرحيباني‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)١1899(‏ و«ابن ماجه» (759577)», وإسناده ضعيف ؛ يرويه المثنل 
بق الصاح ع ضمرع بن شيب قال أبو رُرعة: عامة علة البفاكين ال رو عن 
عَمرو بن شعيب» إنما هي عن المت بن الصبّاح» وابن لهيعة» والضعفاء «الجرح 
والتعديل» (779/57), وأخرجه «عبد الرزاق» (5/ 7/4) عن ابن جريج» عن عمرو 
بن شعيب» قال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب «ترتيب علل 
Aa‏ 


كتاب المناسك 
وتقِفٌ الحائض ببابه, وتَدْعُو بالدعاء. 

وشحب زيارةٌ بر الب كَل وقبريٰ صَاحِبَيه. 

حح ج الشترح 

والآجرَة نك عَلَى کل سَيْءٍ قدي . 

قوله: ؟وتَقِفٌ الحائض ببابه. وتذغو بالدعاء. 

الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع» وذلك: لأنهما ممنوعتان 
من دخول المسجد» فتقف بباب الحرم وتدعو بالدعاء المتقدم الذي يقال 
في الملتزم. 


قوله: وشحب زيارة قبر النبي ي وبري صاجبيه. E‏ 


إذا فرغ من الحجٌّء فإنه يستحب أن يذهب إلى المدينة؛ ليزور قبر تبر الني ك 


© والدليل: حديث ابن عمر و مرفوعًا: «مَنْ حَجٌ فار قري بَعْدَ وَفاتِي. 
فَكأنمَا زَارَنِي في حياتي»» ولكن قد ذكر ابن تيمية أن كلّ ما ورد في زيارة 


)١(‏ عزى بعض الحنابلة-كابن تيمية في (مناسك الحج ص -)١1550‏ الدعاء إلى 
ابن عباس» ولم أقف على من أخرجه عن ابن عباس» وإنما هو من دعاء الشافعي كآنه 
حيث قال : «أحِبٌ لَه ذا وفع ليت أن يق في الْمُلْترَم وَهُوَبيْنَ الوكُن ولباب فَيقُولُ : . .» 
قال البيهقي: وَهَذَا مِنْ قَوْلٍ الشافِعيّء لوعو ی الكو ل ور وقال 
العنيمين في «تعليقاته على الكافي لابن قدامة» :)7١/4(‏ «هذا الدعاء مما اختاره بعض أهل 
العلم» ولكنه لم يرد عن النبي » وهو دعاء مناسب» وجامع» ويظهر فيه الخضوع 
لله وله والتضرع إليه» فإن تيسر لانسان فليدع به» وإن لم يتيسر فليدع بما شاء». 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)5077/1١17(‏ والدارقطني (۳/ 20777 وابن عدي في 
«الكامل» (۲/ » وضعفه ابن تيمية في «الفتاوئ» )١59/557(‏ وقال: 56 


أَحَادِيتُ ضَعِيفَةٌ بل مَوْضُوعَةٌ» لَيْسَتْ في شَيْءِ مِنْ دَوَاوِينِ الْإسْلَام التي يُعْتَمَدُ = 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
حح ج الشترح 
قبر النبي 795 من حديث» فهو ضعيف» بل موضوع . 

وهاهنا أمران متعلقان بهذه الجملة: 

/١‏ يلزم من استحباب زيارة قبر النبي 4 استحباب شد الرحل إليه» قال 
ابن نصر الله : لازم استحباب زيارة قبره 4 استحباب شد الرحال إليها؛ 
لآن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحل» فهذا كالتصريح 
باستحباب شد الرحل لزيارته 86و" . 

۲/ قد تكلم العلماء عن حكم زيارة قبر النبي كَكة. 

ك وخلاصة كلامهم أن للمسألة حالتين: 

الآولى: أن تكون بلا شآ رحل وسفر: فهي مشروعة بالاتفاق. 

الثانية: أن تكون بسفرٍ وش رحل: فإن قصد بسفرو زيارة مسجد النبي كك 
والقير جميعًاء فستحة ء وان قصد زيازة الق قط خي سال فها 
خلاف طويل» بين الاباحة» والتحريم» وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى 

CEI) 
4 اليم‎ 


= عَلَيْهَاء وَلَا تَقََها إِمَامٌ مِنْ أَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ : لا الْأَيمَةُ الْأرْبَعَةٌ وَلَا غَيْدهُمْ ؛ وَلْكِنْ رَوَىْ 
بَعْضَهَا الْبَرّارُ وَالدَارَفُطْني وَنَحْوُهُمَا بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةه . 

(۱) انظر: «(کشاف القناع» .)٥0/۲(‏ 

(۲) حك ابن تيمية الاتفاق على هذا. انظر: «الرد على الأخنائي لابن تيمية» (ص: .)٠٤‏ 

(۳) انظر : «المسائل العقدية في الروض المربع») (ص585) د. سامي النهابي . 

(6) وقد وجّه ابن تيمية كلام المصنف وأمثاله باستحباب زيارة قبر النبي بي بعد الحج : 
بأن المراد إتيان مسجده» والصلاة فيه» والسلام عليه فيه» إما قريبًا من الحجرة» 
وإما بعيدًاء وليس المقصود زيارة قبره دون مسجده؛ ولذا فإن العلماء لهم في = 


كتاب المناسك 


لاهن الكو 175010708ظظ 
ههج الشترخ 

قوله: إوصِقَةٌ الغمرة: أن يُحْرمَ بها من الْمِيقاتٍء أو من أذ الْجلٌ. من مَكيّ 
وتحوه» لا من الْحَرَم. 

لما بين صفة الحج أعقب ذلك بصفة العمرة» وتقدم بيان أجزائهاء لكن 
آراد آن يذكر ذلك باستقلاله: 

.١‏ الإحرام بها: ولا يخلو مريد العمرة من ثلاثة أحوال: 

/١‏ من كان محل بلده دون ميقات: فإنه يحرم بالعمرة من بلده. 

؟/ من كان مَحَلٌ بلده دون الميقات: فإنه يحرم من الميقات . 

۳ من كان بالحرم من مكي وغيره: فإنه يحرم من أدنى الجِلٌّ- أي: من 
أقرب الحلّ من الحرمء كالتنعيم وعرفة ونحوها-ولا يُحرِمُ من داخل 
الحرم. 

© والدليل: 

أ- أن النبي بي أمر عائشة أن تحرم من التنعيم» ولو كان يجوز الإحرام 
من الحرم لأمرها بذلك”''. 

ب- أن العلماء أخذوا بالاستقراءء أنَّ النسك لابد أن يُجمع فيه بين 
الح والحرم. 


صفة العمرة 


= السفر لمجرد زيارة القبر قولان لا ثالث لهما: النهي والاباحة» ولم يقولوا 
بالاستحباب» وحينها يحمل كلام المؤلف -كما قال ابن تيمية- على زيارة المسجد» 
ويدخل في ضمن ذلك القبر. انظر: «الرد على الأخنائي» (ص: 17171148). 
)١(‏ أخرجه «البخاري» »)١571١(‏ و«مسلم» .)١5١١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فإذا طاف» وَسَعَىء وقصّرَ حَل» وتباځ كل وقتِ» وتجزئ عن الفزض. 
حح ج الشترح 
قوله: “فإذا طافء وسَعَئء وقَصَرَ حل . 
8م الظواقوى ۴ الم 
, الحلق. ود تقدم بيان صفتهاء »> وأحكامها. 
فإذا فعل هذه الأمور فقد حل ؛ لأنه أتى بأفعال العمرة كاملة» ولم يبق 
قوله: وبا كل وقت ]م . 
يكيف ااي 2 : 1 : 
55 العمرة مشروعة في كل وقت بلا استثناء» في أي يوم من أيام د 
ال “دفن أي وقتٍ فت من اليوم» لكنها في رمضان أفضل ؛ لقوله ككل : فلن عُمْرَة 
في رَمَضَانَ تقضي حَجَّةَ معي . 
إجرء ره قَوله: (وتُجزئ عن الفؤض]. 
# العيرة الل كن ال وكا غم القارن» ترق عن عبر السلا 
القارن عن 7 1 00 ا 5 5 
اقرف نئال الأولى: حج مفرذاء ولما فرغ أت وأحرم من الحل فاعتمر. 
مئاك التانے: حج قارناء فتجزئ عمرته عن عمرة الفرض . 
© والدليل: أن النبي َي قال لعائشة لما قرنت الحج والعمرة: «قذ حَلَلتِ 
من حَجُكِ وَعْمْرَتِكِ جَمِيعًا)!"'. ولأنها عمرةٌ تامّةٌ الصفة والشروط فأجزأت. 


ولأن النبى بيه قال لعائشة لما أعمرها أخوها عبد الرحمن : «هَذِه مَكَانَ 


. من حديث ابن عباس‎ )١1705( أخرجه «البخاري» (۱۷۸۲)» و«مسلم»‎ )١( 


(۲) أخرجه «(مسلم» (۱۲۱۳). 


كتاب المناسك 
وأركانٌ الْحَجّ: الإحرام والؤقوف وطواف الزيارة والسعئ. 
حح الشترح 
عُمْرَتِكِ)"''. 
قوله: وأركانُ الْحَجّ: الإحرا؛ والؤقوف» وطوافٌ الزيارةء ولسع أركان الح 
لما فرغ من صفة الحج والعمرة أشار إلى أركانها . 
وأركان الحج التي منها تتركب ماهيته» ولا يقوم إلا بها أربعة : 
)١‏ الإحرام: والمراد به: نية الدخول في النسك» وليس المراد لبس 
ثوب الإحرام» فلو لبس ولم ينو لم يصح حجه. 
۲) الوقوف بعرفة: وهو ركن بالإجماع”"'. فمن لم يقف بها لم يصح 
حجهء وقد قال النبي كله : «الحَجٌ عرف . 
*) طواف الزيارة: وهو طواف الإفاضة» وهو ركن بالاتفاق؛ لقوله: 
فول يطوفوا لت لْعَتِيِقٍ »* [الحج: الآية ]٠۹‏ . 
:) السعي: ويراد به سَعيُ الحجٌّ. وهو ركنٌ من أركانٍ الحج. 
© والدليل: 
-١‏ قوله: «إإنّ ألصّمًا الوه من سار لله هَمَنْ حَجَ الت أو أعْكَمَرَ فلا 
جتاح عَكِهِ آن يلوك بِهمَأ وَس رع حرا ون آله س علب زلشرة اة ۸٠ء‏ 
قالت عائشة: (مَا أَنَمَ الله حَجّ امرئ» وَلاً عُمْرَتَهُ لَمْ يَطف بَيْنَ الصَّمًا 
وَالمَرْوة“ . 


.)١71١( أخرجه «البخاري» (۱۷۸۲)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص .)٥۷‏ 

() سبق تخريج حديث عبد الرّحمن بن يعمر قريبًا» وصححه الترمذي . 
(:) أخرجه «البخاري» (۱۷۹۰)» و«مسلم» (/ا/ا7١).‏ 


واجبات 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 

ووَاجائه: الإحرامٌ من الْمِيقاتٍ الْمُعْتبِرٍ له والؤقوف بعرفة إلى الُروب» 

حح الشترح 

1- حديث حبيبة بنت أبي تجراة ك مرفوعًا: (اشْعَوَاءٍ إن الله كب عَلَيكُمْ 
الشغى»' . 

قوله: رَووَاجِبَائه: الإحرامٌُ من الْمِيقاتٍ الْمُعتبرٍ له]. 

أشار إلى واجبات الحج» وضابط الواجب في الحج: ما لا يجوز تر كه إلا 
لعذر» ويترتب عل تركه دم» وحجه صحيح . 

وواجبات الحج سبعة: 

-١‏ الإحرام من الميقات المعتبر له: بأن يحرم من الميقات الذي مر به 
ولا يتعداه» فينوي من عنده» وكذا يلبس ثياب الإحرام منه. 

لل والدليل: أن النبي 6 أحرم من الميقات» وكذلك أصحابه» وقال: 
ادوا متاسککه». 

قوله: والؤقوف بعرفة إلى الغروب). 

-١‏ الوقوف بعرفة إلى الغروب: وهذا يكون إذا أتئ الحاج عرفة قبل 
الغروب» فيقف حتى تغرب الشمس؛ ليجمع في وقوفه بين النهار» وجزءٍ 
من الليل. 

© والدليل: 

-١‏ فعل النبي ية حيث إنه لم ينفر حتئ غربت الشمس» مع أنه لو نفر 
قبل الغروب لكان أيسر به يي وبالناس” . 


. أخرجه «أحمد» (2)777/0 وسبق تخريجه» وإسناده ضعيف‎ )١( 


(۲) أخرجه «(مسلم» (۱۲۹۷). 
(۳) أخرجه «مسلم» (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله . 


كتاب المناسك 
والْمَبِيتُ لغير أهل السّقاية والرعاية بم وَمُردَلِفَةَ إلى بعد نِصف الليل».... 
حه الشترح 

؟- أن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية» حيث كانوا يدفعون 
قبل الغروب. 

قوله: بوالْمَبِيتُ لغير أهل السّقايةِ والرعاية بى ومُرْدَلِقَةَ إلى بَعدٍ صف 
الليل]. 

- المبيت بمنى ليالي التشريق: ووقت المبيت الواجب: إلى بعد نصف 
الليل. 

ويرخص في تركه لأصحاب الأعذار» ومن يحتاج الناس لخدمتهم : 
كأهل السقاية» والرعاية في السابق» ويقاس عليهم رجال المرور» والمرضئ» 
والأطباء؛ وغيرهم. 

- المبيت بمزدلفة ليلة النحر: لآن النبي 4 وأصحابه باتوا بهاء وقال: 
ادوا مَتَاسِكُكُمْ) ويرخص في تركه كذلك لأصحاب الأعذارء كالرعاة 
والسقاة» ومن في حكمهم. 

واعلم أنه لا يخلو الحاج من حيث وصوله إلى مزدلفة من أحوال: 

١م‏ أن يصل قبل متف اللبل : قبت ها إل معضف. الل فان 
خرج قبله لزمه الرجوع» وإلا فعليه دم. 

؟. أن يصل بعد منتصف الليل» وقبل طلوع الفجر: فيكفيه المرور 
عليها . 

۳. أن يصل بعد طلوع الفجر: فعليه دم . 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


والرميء والجلاق» والوّداعٌ» والباقي سُئَنْ. 
وأركانٌ الغمرة: إحرام وطواف وسَغْي. 
وواجبائها: الْجلاقُ, والإحرامٌ من ميقاتهاء ل 
و القت 
قوله: والرمئء والجلاق» والوداع]. 
ه- رمي الجمار: يوم العيد وأيام التشريق» وهو واجب بالإجماع”"' . 
5- الحلق أو التقصير. 
۷- طواف الوداع؛ لحديث ابن عباس تة مرفوعًا : «لا يَنْفِرَنَ أَحَد حَتّى 


َكُونَ آخ عَهْدِهٍ بيت لكن هذا الواجب هو على من أراد الخروج من 
مكة؛ ليكون آخر العهد بالبيت» فمن أقام بمكة فلا يودع. 
قوله: : والباقي سََن . 
سنن الحج الباقي من أفعال الحج وأقواله سنن؛ كطواف القدوم» والمبيت بمنئ 
ليلة عرفة» والرمل» والاضطباع» وغير ذلك. 
قوله: وأ ركان الغمرة: إحرام وطواف, وسَغي ]. 


OED 9‏ تدم انها 
)١‏ الإحرام. ؟) الطواف. )١‏ السعي. 
شين لكل براح مها طت عر سوا كاعد أو خيلا اوقا 
قوله: *وواجبائها: الجلاق, والإحرامُ من ميقاتها. 


العمرة للعمرة واجبان: 


.)٠٠١۳ /١( 05؟7)» و«بداية المجتهد)‎ /١١/( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)۱۳۲۷( أخرجه «(مسلم»‎ )۲( 


كتاب المناسك 


ته الشترح ج 


-١‏ الحلق» أو التقصير. ۲- كون ا من الميقات» والميقات -كما 
ما ا ا E‏ ات ا 


أحكام ترك 

قوله: فمن ترك الإحرامَ لم ينعقد E‏ الأركان 
آ ف ا هل د ت ا ا ا 
والسنن 


أ- إذا ترك ركن الإحرام -وهو نيّة الدخول في النسك- فمن ترك الإحرام أ- حكم ترد 
فإن إحرامه ونسكه لم ينعقد» فالعبادات لا تنعقد إلا بالنية . ركن الإحرام 


قوله: ومن تَر ركنا غَيرَه أو يته لم يم ُشكه إلا به . 


ب- لحا رما إما أن يترك أداءه» أو يفعله بلا نية» فإن لفت 
5 = ترك ركن من 
نسكه يكم حدق پالی بيه أركان الحج 
والنية في الطواف والسعي: أن ينوي بهما الإتيان بركن الحج. غير الاحرام 


شر اميه فلا يشترط أن ينويهء خلافًا لبقية الأركان التي لا 
ا » وعلئ هذا فيصح وقوف من وقف بعرفة نائمّاء أو لم 
قوله: ومن ترك واجبًا فعليه دم ؟. 


ج- حكم من ترك واجبًا: عليه دم سواء كان تركه عالمّاء أو جاھلا. ج“ گم تر 


واجب من 
والدم في عرف الفقهاء هنا : شاة» أو سبع بدنةٍ» أو سبع بقرةٍ» يُذبح في ا 
مكة» ويوزع عل مساكين الحرم 3 الحج 


.)٠١١ /۲( ذكره الشيخ عثمان في «حاشيته على منتهئ الإرادات»‎ )١( 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح 
© والدليل: قول ابن عباس : ١مَنْ‏ نسي شينًا مِنْ سک أو تر که فَلمْْرِقُ 
دما وهذا موقوف له حكم الرفع. 
قوله: سئه فلا شيءَ عليه 
د- إذا ترك سنة من سنن الحج القولية» أو الفعلية: فلا يترتب عليه 


ر شيء. 


6 @ @ 


. موقوفًاء وإسناده صحيح‎ )5١9/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


۷ 


من قاته الؤقوف فاته الح ا O‏ 
هج الشترخ 

:ة: مناسبة الباب: لمّا كان الح كغيره مِن sS‏ 
فواتٌ عن الوصول إلى المقصود وهي المشاعرء أو أن يُحصّرء ويمنع 
مريده منهء عقد المؤلف هذا الباب؛ ليذكر ما يترتب على الفوات» 
والإحصار من مسائل وأحكام. 

الفوات: لغة: كلمة تدل على خلاف إدراك الشيءء والوصول إليه 

وشرعًا: أن يفوته الحج فلا يدركه. 

صورته: أن يأتي شخص من بلده» ويصل إلى الحج يوم النحر» فيكون 
الحج فاته؛ لفوات عرفة. 

والإحصار: لغة: الحبس . 

وشرعًا: أن يعترض للانسان عدو يمنعه من الوصول للبيت لحج أو 


عمره. 

قوله: من فاته الؤقوف فاته الْحَح. 

إذا فات الإنسان الوقوف بعرفة» بأن وصل بعد فجر يوم النحر ولم يقف 
أتوا رصول الله كل oa‏ اا : ا مه 


4 


جَاءَ قبل صَلاةٍ الجر ليله جمع, فَقَدْ تم حَجُه.... نَم ادف رجلا حلم فَجُعَل 


ما يترتب عل 
فوات الوقوف 


بعرفة 


ظ ۸ التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وتخلل بعُمرة. وتقضي.ء وِيُهَدِي إن لم يكن اشترّطه 
حح الشترح 
58 ا 


قوله: وتلل بعُمرةٍ» وتقضي.ء ويُقْدِي إن لم يكن اشترطه ]. 
من فاته الوقوف بعرفة فعليه ثلاثة أشياء : 


١‏ . التحلل بعمرة: بأن يقلب نية الحج إلى عمرة؛ فيطوف» ويسعئ» 
ويحلق أو يقصرء ثم يتحلل . 

۲. القضاء: بأن يقضي الحج الفائت» فرضًا هذا الحج أو نفلا؛ لأنه لما 
شرع في النسك صار واجبًا عليه؛ إذ الحج يلزم بالشروع» فيصير كالمنذور» 
بخلاف سائر التطوعات”” 

© والدليل: قول ابن عمر وا : ١مَنْ‏ لَمْ يُذرك عَرَفَةَ قبل أن يَطْلْعَ الْمَجِرْ 
َقَدْ فَاتَهُ الْحَحُّ ميات الْبَيْتَ فَلْيَطْف به سَبْعًا وَيَطّفْ بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَوْوَةٍ 
سبعًاء م لِيَخْلِق أؤ يُقَضَّرْ إِنْ شای E E E‏ 
وي فِه وَسَعْيِه فَليَحْلِقْ أو يُقَضَّْء ثُمَ لِيَرْجِعْ إلى أَمْلِه 
إن أذْرَكهُ احج منْ بل فَليَحْجٌ إن اسْتَطاعَ وليه في حَجهِ٬‏ فَإِنْ لم يجڏ 
هذیا فَليِضمْ عَنْهُ تلد 0 يام في الْحَجّ وَسَبْعَةَ إا رَجَعَ م إلى آهل . 


)١(‏ سبق تخريجه» وقد صححه الترمذي. 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا قضاء إلا إن كان الحج فرضًاء واختاره: ابن قدامةء 
وتوسط العثيمين فقال: إذا فاته الحج بتفريط منه لزمه القضاء» وإن كان بغير تفريط 
لم يلزمه القضاء. 

() أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» (١۹۸۲)ء‏ وصحح إسناده ابن حجر في «التلخيص» 
(0/5). 


كتاب المناسك 


ومَنْ صَدَّه عَدُوٌ عن البيتء أَهْدَى ثم حل فإن فَقَدَهِ صام عشرة يام ثم حل 
E Sienna OEE‏ 
هج الشترخ 
وهذا إذا لم یشترط فإن کان قد اشترط» فإنه لا يلزمه هدي» ولا قضاء. 
بعد ذلك تكلم المؤلف عن الإحصارء فقال: 
قوله: تومن صَدَّه عَدُوٌ عن البيتء أَهْدَى ثم حَلّ. 


الواجب على 
إذا منعه من الوصول إلى الست عدو فلم يستطع الوصول»› mC‏ 


أي : يذبح هديا -وجوبًا- ثم يحل من إحرامه» سواء كان إحرامه بحج» أو من الوصول 
بعمرة. إلى البيت 


© والدليل: د 


. 0157 قوله تعالئ: ِن تُحَوِرْتٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ هيه (اليقرة: الآية‎ .١ 
؟. أن الى كله آمر أضحابه لما خصروا بالحديبية فقال: دقوموا فالحوواء تج‎ 
. اخلِقوا)”"‎ 
قوله: 'فإن فَقَدَهِ صامَ عشرة أيّام ثم حل].‎ 
الواجب على‎ 5 
إذا فقد الهدي -بأن لم يكن معهء ولا يقدر عليه- فإنه يصوم عشرة من نقد‎ 
(۳) E ® 5 000 : 
ايام » بنيه التحلل» نم يحل إدا فرع من الصيام : الهدي‎ 
والدليل: القياس على هدي التمتع» فهو هنا لم يجد الهدي» فيلزمه الصوم.‎ © 
قوله: وإن صُدَّ عن عَرفة تَحَلّلَ بغمرة. الواجب على‎ 


بن عيد جن 


إذا صد الحاج المَحْرِمَ بالحج لا عن جميع مكة» بل عن دخول عرفة ,درل رة 


)١(‏ أخرجه «البخاري» )۲۷۳١(‏ من حديث المسور بن مخرمة. 
(۲) القول بأنه عند عدم الهدي للمحصر يصوم عشرة أيام هو من مفردات الحنابلة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
حح ج الشترح 
فقط » فإنه يتحلل من حجه» ويجعله عمرة. 
« والهلة: أن له أن يقلب الحج إلى عمرة» ما دام أنه لم يقف بعرفة» 
ولو بلا حصرء فمع الحصر أولئ. 
فتبين أن الحصر له حالتان: -١‏ حصرٌ عن جميع مكة. 
؟- وحصرٌ عن عرفة» ولكل واحدٍ منهما حكم. 
3 قولك: ون حَصَرَه مَرَضٌ, أو ذَهابُ لفق قي مُخرمًاء إن لم يكن اشْترط: 
المحصر بي ا 0 
- بح ع سوه ا O‏ 
© ولد أن ال د ك ل ضباعة بنت الر فقالت: ول 
E‏ 
الله 5 ريد الح وا شاكيةٌ فَقَالَ لت : «(ځجي» وَاشْتَرطِي: أن 1 
حَيِتُ حَبَسْتَنِي)27. فلو كان المرض يبيح الإحلال ما احتاجت إلى الاشتراط . 
ولآنه لا يستفيد بإحلاله الانتقال من حاله» ولا التخلص من الداء الذي 
به» بخلاف المخصر بالعدو. 
وعلى هذا: فيبقئ محرمًا إلى أن يزول عذره؛ بأن يشفل من مرضه»ء أو 
يجد نفقة» أو تجو ذلك ویتم الك" . 
فإن كان النسك حجًاء وقدر على الوصول للبيت بعد فوات عرفة تحلل 
بعمرة» كما تقدم؛ لأنه يأخذ حكم الفوات. 


)١(‏ أخرجه «(مسلم» )١١١1(‏ من حديث عائشة. 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن الإحصار بغير العدو كالمرض وذهاب النفقة وضياع 
الطريق ونحوه کالاحصار بالعدو» واختاره: ابن تيمية » والعثيمين . 


بابُ الهدي والأضجيَّة 


ل -حويهه الشترح عجوم 
الهدي: ما يُهدى للحرم من نَعَمء أو غيرهاء فيدخل هدي بهيمة الأنعام تعريف الهدي 
وش 
والأضحية: بضم الهمزة وكسرهاء ويقال: ضحية بفتح الضاد وكسرهاد تعريف 
هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحول؛ بسبب العيد؛ تقربًا إلى الله . الأضحية 


والعقيقة: الذبيحة التي تُذبح عن المولود عند ولادته» ذكرًا كان أو أنثئ. ‏ ترف 


العقيقة 

3 وعقد المؤلف هذا الباب» وتكلم عن هذه الثلاث › وأحكامهاء وأفرد 
قبقة 1 2 00 
الأصل في مشروعية الهدي والأضحية: الكتاب» والسنةء والإجماع: الأصل 

3 555 مص د ں2 سر < سر ر مرو 
-١‏ أما الكتاب: فقوله: فصل لربك وار ا د 
۲- وأما السنة: ففعل النبي 4 كما في حديث أنس كاد ب : «ضَح النَبى کيا 

بكشين ملحن رايت وَاضْعًا قَدَمَهُ ع ى صفاجھمًا يسمي و ل فَدْبَحَهُمَا پا 

وعن علي وا د لني ا ماه بَدَنَةِ) 7" 


۳- والإجماع: منعقدٌ على CT‏ 


)3 أخرجه «البخاري» (000۸(« و«مسلم» .)١955(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» (۱۷۱۸). 
(۳) انظر: «المغني) (۹/ 4( و«إحكام الأحكام) لابن دقيق العيد (ص5/87). 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 
َفْصَلّها إبلّ ثم بَقَنَ ثم عَم ولا يُجْرَىٌ فيها إلا جَذَعُ صان e‏ 
حح الشترح 
والأضحية ‏ أفضل الهدي والأضحية: 
-١‏ أن يُخرج من الإبلء إذا أخرجها كاملة. 
- ثم البقر كذلك. 
ثم الغنم. 
© ودليل التفضيل: حديث ا هريره وع کا ضوع 2 أن النبي د قال: 
اغتسل يو م الْجْمْعَةٍ عُسْلَ الْجتابة ثم راي اا قرب بُ ون اع في العام 
اَي فكأَنمَا قَوَبَ بَقَرَه وَمَنْ راح في السَاعَةٍ َة اة فَكَأنَمَا قوب كبِشًا أَفْرَنَ)20" . 
ولأن البدنة تجزئ عن سبع شياه» كما ورد» فدل ذلك على أفضايتها . 
أما إن أراد إخراج سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو شاةٍ؛ فالشاة أفضل» 
شروط الإجزاء قوله: ولا بُجزئ فيها إلا جذ صَأنٍ]. 
في الهدي 
والأضحية الأ أو الهدي المجزی بث يشترط فيه عدة شروط: 


-١‏ أذ كدت )١‏ أن يكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبلء والبقرء والغنم فغيرها لا 


فق ل ا فق 

یجزئ » بالإجماع : 

-١‏ بلوغه ١‏ ۲) أن تبلغ السنّ المعتبرة شرعًا: وهذا السنّ: 

السن المعتبرة ا 5 2 3 
5 بالنسبة للغنم: إن كان ضأنًا فلابد أن يكون جذعاء وهو ما له ستة أشهر . 


.)۸۱۸( و«مسلم»‎ 2»)85٠0( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)٤١١ /١( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (۱۸۸/۲۳)» و«بداية المجتهد»‎ )۲( 


9 


كتاب المناسك 


لي سواه فالإبل حفس سنين, والبقر ستتَانِ والْمَغْرُ س والضأَنُ نضفُهاء 
حح الشترح 
وإن كان معرًا: فلابد أن تكون ثنية» وهي ما لها سنة. 
© والدليل: حديث جابر رة مرفوعًا: ولا تَذْبَحُوا إلا مسي إلا أَنْ يتغسر 


ع ا 
- 

إن 

4 


عَلَيِكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَ الصان». 

- أما ما دون ذلك فلا يجزئ . 

فلو أراد أن يذبح من الضأن ما هو دون ستة أشهرء أو من المعز ما دون 
سنةٍ لم يجزئ . 

© والدليل: أن أبا بردة بن نيار َة لما ذبح قبل صلاة العيدء وأراد أن 
يذبح بعدها سأل الرسول يج فقال: (إِنَّ عدي عاق جَذَعَةٍ هي حير مِنْ شَائَيْ 
لحم فهل تجزي عَنَي؟ قال : نعم وَل تجزي عَنْ أَحَدٍ ا" والعناق: 
مد المعد جا له أزيعة ا 

قوله: وتن سواه 

أي: سوي الضأن»ء وتقدم الثني من الغنم. 

قوله: 'فالإيل حمس والبقر سَتتان» وَالْمَعْزْ سَتَف والضأَنُ نِضفُها. 


السِنُ المجزئ في الإبل: خمسُ سنين» وما دونها لا يجزئ أضحية› ولا 


sC 


هل 
والسِنُ المجزئ في البقر: سنتان» وما دونها لا يجزئ. 
والسِنُ المجزئ في الغنم: تقدم أنه من الضأن ستة أشهر» ومن المعز سنة. 


(۱) أخرجه «(مسلم» .)١977(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» (4۸۳)» و«مسلم» .)١1951(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وتُخزی الشاةٌ عن واحد, وَالبَدَنَةُ والبقرة عن سبعة) 4ع مش اوت هلاه ع 2 
سساح جيه الشترح 

قوله: وتخزئ الشاةٌ عن واحدٍ”. 

الشاة تجزئ عن الواحد» ولو نوی بها نفسه» وأهل بيته -ولو كثروا- 
فيعمهم بالثواب. 

© و حديث جابر افيه هه أن النبى د ضحیٰ بشاةٍ واحدةٍ عنه» 

1 : 0 س 600 

وقول أبي أيوب مل : ركان الرَجُلُ في عَهْدٍ الي ل يُضَحَي بِالشَّاةٍ عن 
وَعَنْ أَهْلٍ بينه» يا لون وَيُطْعِمُونٌ 4 ثم تباهی الاس فَصَارَ كما كدف 

قوله: :والبدَنَة والبقرة عن سبعةً. 

ف اشنا أن يبشعرك في الواحذة منها سبع »شمر تراك ملك 

بمعنئ : أن كل واحد له سُبعهاء وله في سَبَعِهِ أن يشرك من شاء ف في الثواب 

من أهله, أو غيرهم » ويقوم السبع مقام شاة. 

© والدليل: ول جابر فقا : مرا وَسُول الله ب أن شرك في الإيل وَالبَقَر 
كل سَبعَةِ من في دنت" 2 ولا تجرخ عن أكثر سن سبعة: 


وسواء أراد جميعٌ السبعةٍ القربة» أو أرادٌ بعضهم القَربةٌ والباقون اللّحمء 


(۱) أخرجه «أبو داود» (١٠۲۸)ء‏ و«الترمذي» »)٠١١١(‏ وفي إسناده ضعف» المطلّب 
بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابرء قاله أبو حاتم (المراسيل 20785 وورد 
أيضًا عن عبد الله بن هشام ك : «أنه كان يُضحَّي بِالشّاةٍ الوَاحِدَةٍ عَنْ جَمِيع أَمْلِه) 
أخرجه «البخاري» .)۷۲۱١(‏ 1 

(۲) أخرجه «الترمذي» ».)١5١60(‏ و«ابن ماجه) »)7١51(‏ وصححه الترمذي. 

(۳) أخرجه «(مسلم» (۱۳۱۸). 


كتاب المناسك 


ولا تخزى العوراءء والعخفاى a‏ 
ل هھ الشترح 
نص عليه؛ لآن الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة» فجازء 
كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة» والآخر القِران""' . 
5 ۳- السلامة 
قوله: :ولا تجزئ العوراء:. من العيبوب 
78 5 لمانعة مر 
۳) من الشروط : السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء . 9 7 
إلإجزاء 
والعيوب التي لا تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة: ما لا يجزئ في 
الأضحية 
العور البين . والهدي والعقيقة 
وضابطه: أن تكون عينها قل انخفست وغارت» وذهب جرمهاء فهذه -١‏ العوراء 
البين عورهاء ويقاس عليها العمياء من باب أولل. 
© والدليل: حديث البراء بن عازب تة : «أن رسول الله ية سئل: ماذا 
يتق من الضحايا؟ فقال: (أَرْبَعْ لا تجوز في الأضَاجِي: الْعَوْرَاءُ بين عَوَرْهَا. 
وَالْمَرِيصَةُ بَيّنّ مَرَضُّهَاء وَالْعَرْجَاءُ بين ظَلَعْهَاء وَالكسير التي لا تَنْقَى. قَالَ: قَلْتُ: 
َي أكْرَهُ أن يكونَ في السّنّ تقض قَالَ: مَا كرهْت فَدَعُْ ولا تُحَرّمْهُ عَلّى 
اح . 
وأيضًا: لأن العوراء يكون منظرها مشوماء ويقل غذاؤها؛ لأنها ترى بعين 
واحدة فيؤثر عليها. 
قوله: أ والعجفاء .١‏ 


5 5 ب 1 ۲- العجفاء 
؟- العجفاء: وهي الهزيلة التي لا مح في عظامها من هزالها. 


.)٠٠١/۳( انظر: «المبدع شرح المقنع»‎ )١( 
2))5759( و«النسائي»‎ »)١01/١( (؟) أخرجه «أبو داود» (۲۸۰۲)» و«الترمذي»‎ 


و«ابن ماجه) ,)7١55(‏ وصححه الترمذي. 


ا التعليق المقنح على زاد المستقنع 
والعرجاءٌ. وَالْهَتْمَاءُ والجداى والمريضة وَالعَضْبَاءُ Roeser‏ 
حح هھ الشترح 
قوله: : والعرجاء :. 
۳- العرجاء الس عرجها. 
وضابطها: أن لا تطيق المشي مع الصحيحة» أما إن كانت تطيقٌ المشيّ 
مع الصحيحة فهذه عَرَجَها ليس بيئّاء وكلما كانت أكفل كان اخسن : 
قوله: : وَالهَتَمَاء). 
- الهتماء: وهي التي سقطت ثناياها من أصلها"؛ لأنها إذا ذهبت ثناياها 
من أصلها تشوهت خلقتهاء ولم تقدر علئ أكل ورق الشجر» ونحوه. 
قوله: (والْجَدَائ. 
ه- الجدّاء: وهي التي نشف ضرعهاء فانقطع منها اللبن. 
قوله: *والمريضة:. 
5095 قوله: , والمريضة ؛ 
التي مرضها ‏ 5- المريضة التي مرضها بَيْنْ: وهي التي ظهر عليها آثار المرض؛ كالحمئ 
3 المقعدة عن الرعي» والجرب الظاهر المؤثر في صحتهاء ونحو ذلك مما 
يعذه الناس مرضًا بنا 
- أما إذا كان مرضها يسيرًا ليس بيئّاء فإنها تجزئ؛ لأنها قريبة من 


الصحيحة. 


ت وجا 


البين عرجها 


-٤‏ الهتماء 


ه- الجذاء 


قولف كاطعا 


۷- العضباء 


۷- العضباء: وهى التى ذهب أكثر أذنهاء أو قرنها. 


)١(‏ وفي المذهب وجه: أنها تجزئ؛ لأنها لم تذكر في العيوب التي لا تجزئ» واختاره: 
ابن تيمية» والعثيمين. 


كتاب المناسك 


هو 


بل البثْراءُ خِلْقَةَ والْجَمَا وَالخَصِيٌ غير المَجبوب, a‏ 
حح الشترح 
© والدليل: حديث علي اة أن رسول الله ب : تی أَنْ يُضَحَى بِأَعغضَبٍ 
القن وَالأَدُنِي2"0, َال قَنَادةُ: كرت ذَلِكَ لِسَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبْء قَثَالَ: 
«العَضْبٌ : ما بَلَعَ الصف فَمَا فَوْقَ َلك -أي: من الأذن والقرن-. 
قوله: بل الْبْرَاُ خلقة:. 
الأفضل في الأضحية أن تكون سليمةٌ من كل عيب» وكلما كانت أسلمء 
فهو أولى . العيوب غير 
وقد ذكر المصنف هنا عيوبًا غير مؤثرة في الإجزاء» بل يصح مع وجودهاء المؤثرة في 
وهي كما يلي : الإجزاء 
.١‏ البتراء من المعز: التي لا ذنب لها خلقة» فهذه تجزى . -١‏ البتراء من 
قوله: والْجاء]. 0 
؟. الجمّاء: التي لم يُخلق لها قرن» فتجزئ بالاتفاق ؛ وذلك: لأنها لم ؟- الجته 
يخلق لها قرن أصلاء فلم يطرأ عليها عيب. 
قوله: ؟والخصِيُ غير المجبوب”. 
۳. الخصي غير المجبوب : وهو الذي فُطِعَتْ خصيتاه» أو رُضَّتَء أو "- الخصي 
سُلَْتء ولم يقطع ذكرهء فإنه يجزئ . ددا 
« والهلة: أنه -وإن كان في ذلك قطع عضو- إلا أن فيه مصلحةً؛ لأنه 
بخصائه يطيب لحمه» ويسمن. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) »)358٠0(‏ و«الترمذي» »)١15١5(‏ و«النسائي» (/ا/571)» و«ابن 
ماجه») ”ل وقال الترمذدي: حسن صحيح . 
(۲) «سنن الترمذي) .)١6١5(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وما بأَذْنِه أو قزنه قَطْعْ أقل من النضْفٍ. 
ل نخر الإبل قائمة مَعْقُودَة يدها a‏ 00 
هه الشترخ و 
قوله: وما بأذنه» أو فَرنِه قطغ أقل من الضف . 
ا أي نا كان ياذنه أو قرنه خرق» ا أو قطع » أقل من النصف 
حرق أو ن فإنه يجزئ» وكذا النصف فإنها تجزئ مع الكراهة. 


ادم الل فإن كان أكثن من الضف فإنيا ل ته 


5- ھا كان 


من النصف ع ا عق 
0 حديث علي بن أبي طالب نة قال : «آمَرَنا رَسُول الله حِياء أنْ 
شرف الْعَيْنَ وَالأَْنَينِ ولا نُصَحَيَ بِعَوْرَاء ولا مُقَابَلَةَ ولا مد مُذَابَرَة وَل خَوْقَاء 

وَل د 


والمُقابلة: الشاة التي قطعت وشقت أذنها من قدام عَرْضًا. 

والمُدابرة: الشاة التي قطعت وشقت أذنها من الخلف عرضًا. 

والشرقاء: الشاة التي شقت أذنها طولا. 

والخرقاء: الشاة التي خرقت» وثقبت أذنها. 

قوله: والشئة: ر نخر الإبل قائمة مَعْقُودَة يدها اليسرى. 

أشار إلى صفة إزهاق أرواح بهيمة الأنعام» وهي كما يلي : 
ف ا 


وصفته: أن ينحرها وهى قائمة» معقولة اليد اليسرئى» 6 مربوطة يدها 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) (5805)» و«الترمذي» »)۱٤۹۸(‏ و«النسائي» (4777)» و«ابن 


ماجه) »)۳۱٤١۲(‏ وصححه الترمذي. 


شات الا 
فبطعئها بالْحَزبة في الْوَهْدَةٍ التي بينَ أَصْلٍ الع والصذرء ويذبځ غَيرَهاء 0 
حح الشترح 

© والدليل على كونها قائمة: قوله تعالئ: ذا وت جنومما رالحع: الآيه ٣٠‏ » 
والوجوب: هو السقوط» وهذا مشعر بكونها قائمة. 

وفيت ابن مو 'لأنه تی عَلَى رَجُل ق أنَاحَ بَدَنَتَهُ يَنَحَرْهَاء فقال: ابعَنْها 
قِيَامًا مُقَيَدَةَ سُنَهَ مُحَمّدِ جل . 1 

قوله: :فيطعئها بِالْحَرْبَةٍ في الْوَهْدَةٍ التي بين أضل الغثق والصذرة. 

يكون النحر: بأن يطعنها بالحربة» أو السكين أو نحوهما في الوهدة -وهي : 
التي بين الرقبة والصدر- وهذا أسهل لخروج روحها. 

© والدليل: 

-١‏ فعل النبي مده وأصحابه. 

-١‏ ولأن عنق البعير طويل» فلو طعن بالقرب من رأسه لحصل له تعذيب 
عند خروج روحه. 

وكيفما نحر أجزأء ولو أنه ذبح الإبل كما تذبح الشاة باركةء فإنه يجزئ . 

قوله: زَوَيَذْبَحُْ غَيرها. 9 

ثانيًا: غير الإبل؛ كالبقرء والغنم من الضأن»ء والمعز: تذبح على جنبها المسنونة في 
الأيسر موجهة إلى القبلة؛ ليكون أيسر له أن يذبح بيمناه وهو مُضجعهاء فبح البقر 
فإن كان الذابحٌ أعسرٌ -أي: يستعمل شماله-» فإنه يُضِحجِمٌ الذبيحة عليه 
شقها الأيمن؛ لأن ذلك أيسر له. 


.)1750( أخرجه «البخاري» (۱۷۱۳)» و«مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح 
قوله: وجوز عكشها. 


: 1 د ا‎ 
SS e 


ينحر ونحر ما 


يبع © والدليل: حديث رافع بن خديج کو ر أنه عد قال : (مَا نهر الد وَذْكْرَ 
اشم لله فَكُلْ...)20 > وهذا عام» لكن الأول فعل السنة. 
قوله: [ويقول: «بسم الله والله أكبن الله هذا منك ولك»]. 


مايقوله إذا أراد الذابح أن يذبح فإن ثمة أمورًا يقولها عند ذبحه: 


الذابح عند 
N ED 0‏ 
رلا تا ڪاو اخ دل أ اه علد [الأنعام: الآية ]٠١١‏ . 
؟) الله أكبر: وهذا على الاستحباب؛ لفعل النبي بيا . 
*) اللهم هذا منك ولك: أي : هذا من فضلك وإنعامك» لا من قوتي» 
E‏ وقد ورد أنه ل قال حين ذبح : «اللهُمٌ نك 
ولك عَنْ م مُحَمَدٍ وميه بشم ال الله اک 0 وهذه ه تقال على الاستحباب . 
الأفضل فيمن ‏ ےپ ری 
”> قوله: إْوِيتَوَلهَا صاحبها”. 
يتولك ذبح 


الأضحية ١‏ الأفضل أن يتولئ ذبح الأضحية والهدي صاحبه» فهو الأصل . 
والهدي 1 
)١(‏ أخرجه «البخاري» »)۲٤۸۸(‏ و«مسلم» (1954). 
(۲) أخرجه «أبو داود» (۲۷۹۰۵)» و(ابن ماجه) (۳۱۲۱) من حديث جابر بن عبد الله 
وق ابم اا ی ا ف وخ اا ابن عضر اي ا 
(to /1°‏ 


كتاب المناسك 
أو يُوَكل مُسْلِمًا ويَشْهَدُها. 
ووَقتُ الذبح بعد صلاة العيد, 325276« 
حح الشترح 
© والدليل: فعل النبى يَلِ؛ فإنه «نحر من هديه ثلانًا وستين)”'2 «وضحّل 
بشن ذبحهما بده : 
ولأن فعل القَرّب أولى من الاستنابة فيها. 
وسواءٌ في ذلك كون صاحب الذبيحة ذكرًا أو أنثى ولو حائضًاء حرا أو 
عبدَاء مراهقًا أو بالعّاء فكلهم يتوليل ذبيحته بنفسه. 
قوله: :أو يُوَكل مُسْلِمًا ويَشْهَدَها. 
يجوز أن یو کل من ينوب عنه في ذبح الأضجة ويشهد صاحيها ذبحهاء حكم التو کیل 
ويتولئ الذابح التسمية» ولو لم يحضر صاحبها صح الذبح. في ذبح 
الأضحية 
واعلم: أنه يُشترط لوكيل الذبح أن يكون ممن تصِحٌ ذكاته» فإن كان ذميًا 
كتابيًا فيجوز مع الكراهة. 
« والغلة: أنها قُربةٌ وطاعةٌ والكتابي ليس من أهل القُربَةِ والعبادة, 
ولكن يجوز ذبحه؛ لأن الكافر الكتابى تحل ذبيحته» فله أن يتولئ ما كان 
قربة للمسلم من الأضحية. 
قوله: زووَفْتُ الذبح بعد صلاة العيدِ؟. 


وقت ذبح 


أشار إلى وقت ذبح الأضاحي» فبيّن بدايته ونهايته. ااا 


فأما بدايته: فمن بعد صلاة العيد فى البلد الذي هو فيه» والاعتبار بنفس 


. أخرجه «مسلم» (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله‎ )١( 


(۲) أخرجه «البخاري» »)٥٥٦٥(‏ و«مسلم» 0 عديف أتسى بس مالك 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


أو قَذْرُه إلى يومين بعدّه, ريكرة في اهما 1ك 
ومن اشن © 
فعل الصلاة» لا بوقتهاء هذا في حقٌّ أهل الأمصار والقرئ. 
والدليل: حديث البراء بن عازب مََفتَه قال: ١خَطَبئا‏ ال َك يوم النحر 


فقال : إن اَل ما تبأ في ؤمتا هذا أَنْ ُصَلّْيَ؛ Ge‏ 
اقات ستَتتاء وَمَنْ نَحَرَ قبل الصَّلاة فَِنّمَا هُوَ لحم قَدَّمَهُ لأهله ليس مِنَ النْسكِ في 


أي : قَدرُ زمن صلاة العيد لمن ليس عليهم صلاةٌ عيدٍء كمن كان مسافرًاء 
أو أناس في قرية أقل من العدد المعتبر» فلا صلاةً عيدٍ لهم» ويقدّرون وقتها. 

قوله: إلى يومين بعده ]. 

نهاية وقت الذبح: ري يستمر إلى يومين بعد النحر» وينتهي بغروب شمس 
يوم الثاني عشر. 

© والدليل: أنه روي عن بعض الصحابة تحديد ذلك بهذه الأيام الثلاثةء 
وهم: عمرء وابن عمر» وابن عباس» وأبو هريرة . 
قوله: رَويْكرَهُ في ليلتهما”. 
زمن الذبح: هو النهار» ويكره الذبح ليلتي يومي التشريق. 
« وعلة الكراهة: 


.)١1951( أخرجه «البخاري» (2))95/8 و«مسلم»‎ )١( 

(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أن أيام الذبح أربعة: يوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة» 
فينتهي الذبح بغروب شم يوم (۱۳)» واختارها: ابن تيمية» وار بن القيم» ومحمد 
بن عبدالوهاب» وابن باز» والعثيمين. 


كتاب المناسك 


فان فات قَضَىئ واجبه. 
حح ج الشترح 

-١‏ خروبًًا من خلاف من قال بعدم جوازه ليلا -كالخرقي من الحنابلة- 
وقد قال تعالى: كرو اسم أله في أَيَاوِ علوت رالحع: الآية + فقيّدها 
بالأيام» واليومٌ إذا أطلق في لغةٍ العرب فالمرادٌ به: النهارٌ دون الليل. 

۲- ولأنه إذا ذبح ليلا لم يتيسر له أن يُقَرّق اللّحم ليلاء فلا يرق طريّاء 
تيوك عض القصدد 

وفى العا ديف عن ابن فاس فى اك جن الت لد لك 

07 : 


قوله: فان فاتَ قَضَى واجبه ]. 
قوله: . قضى واجبه ؛ اة 
إذا فات وقتٌ الذبح ولم يذبح» فإنه يقضي ما وجب عليه بالتعيين. فات وقت 
١ 0‏ و ك as.‏ الذ 

متاله: لو نذر أن يضحي هذا العام» فإنه يُضحّي ويذبحُ قضاءً. 8 


أما التطوّع: فيسقطٌ لفوات وقته. 


60 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» /1١(‏ ١۱۹)ء‏ وفيه: (أَنَّ الببَىَ لا «َهى أن يُضَحَّى 
ياه قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (87/4”): «فيه سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَبَائْرِقُ» 
وَهُوَ ممْرُولك) . 

(؟) الرواية الثانية عن أحمد: لا يكره الذبح في الليل؛ لعدم ثبوتٍ النهي» فنبقئ على 
الأصل» وهي قول أبي حنيفة» والشافعي» واختاره: ابن حزم» وابن تيمية» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويتعيتان بقوله: هذا هَذْيّء أو أَصْجِية لا بات a.‏ 
ھج الشترخ 

قوله: ب ويتعيَانٍ بقوله: هذا هَذيٰء أو أضجية. 

الهدي» أو الأضحية يتعينان بما يلي : 

.١‏ الهدي: يتعين بالقول» وبالفعل مع النية. 

فالقول أن يقول: هذا هدىٌء أو هذا لله. 


وبالفعل مع النية: أن يُقَلّد البهيمة : بأن يُعلّق نعالّاء أو قربة» أو ثيابًا خَلِقة 


في عنق البهيمة» وبالإشعار للبعير -بأن يشق في سنامه حت يخرج منه الدم 
ويسيل على الشعرء فيعرف من رآها أنها هدي-. 


. الأضحية: تتعين بالقول فقط‎ .١ 

وذلك بأن يقول: هذه أضحيةء أو هذا له قتصير واجبة يذلك. 
قوله: لا بالئيّة]. 

لا يتعين الهدي والأضحية بمجرد النية عند شرائهاء بل لابد من قول معها. 


فلا يكفى أن يشتري الهدي» أو الأضحية بنية كونها أضحية أو هديّاء 


حت ولو ساق الهدي» بل لابد من اللفظء أو الفعل في الهدي» كما سبق. 


© والغلة: أن الشراء والسّوقَ لا يختصان بالهدي» والأضحية» والتعيين 


إزالة هلك على وجه القربة» فلم تؤثر فيه النية المقارئة لهما. 


ولاك فلو افر عا هه أن يف ك يى حن لفط بالك ولر 


كتاب المناسك 


وإذا تَعيِنثْ لم يَجْرْ بَعغها. ولا هبثهاء إلا أن ِلها بير منهاء 112111 
Gm‏ الشترح 
عمر دارًا بنية أن يوقفها على الفقراء ويتصدق بهاء لم ينفذ حت يتلفظ 
ار 
قوله: ؟وإذا تعيّث لم يَجُرْ بَيْعُهاء ولا هبثها ؟. 
ما يترتب على 
إذا تعين الهدي أو الأضحية فيترتب على ذلك مسائل : تعين الهدي 
الأولئ: أنه إذا تعين لم يجز إزالة ملكه عنه» سواء ببيع» أو هبة. 2 والأضحية 
« والغلة: أنها صارت صدقة لله. فتعلق حى الله بها. 
منها شيئًا. فلأن لا يجوز بيعها وهبتها المزيلان للملك بالكلية بطريق 
الأولئ . 
وحينها: فليس لمن عين الأضحية التصرف بها بصدقة ونحوهاء بل 
يذبحها. 
قوله: إلا أن يُتدِلها بير منها . 
الثانية: يجوز أن ب هذه الأضحية» أو الهدي المتعين» إما بنقك أو 
باد ليشدري يذلك حير | مته 
« والغلة: أن في ذلك مصلحة للفقراء» ولأنه خروج من المعيّن إلى خير 


24 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الأضحية تتعيّن بالنية مع الشراءء ولو لم يقل: هذه 
أضحية» وهو قول: مالك» وأبي حنيفة» واختاره: ابن تيمية. 
(۲) أخرجه «البخاري» »)١717(‏ و«مسلم» (۱۳۱۷) من حديث علي بن ابي طالب . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويَجُزٌَ صُوفَها ونحوّه إن كان أَنْمَعَ لهاء ويصَدَّقٌ به ولا يُعْطِي جَازِرَها أَجْرَتَه منها. 
حح ج الشترح 

قوله: ويَجُرٌ صُوفها ونحوّه إن كان أَنْقَعَ لها:. 

إن كان الجر أنفعَ لها -كما لو كان يؤذيها- فيجوزء وإن لم يكن الجز 
أنفع فلا يجوز جزه. 

قوله: ؟ويتصَدق به :. 

إذا كان الجر أنفع لها فَجَرَّهُ فإنه يتصدق به استحبابًاء وله أن ينتفع به 
فكما أن له الانتفاع بالجلد كاملا بعد الذبح» فالشعر ونحوه أولئ. 

قوله: ولا بُغطي جَازْرَها أجرته منها . 

إذا تولك جزارٌ ذبح هديه أو أضحيته» فإنه لا يعطيه أجرته مما ذبح › لا 

من اللحمء ولا من الجلدء باتفاق الأئمة. 

© والدليل: 

-١‏ حديث علي کو قال: أَمَرَنِي رَسُولَ الله ع أَنْ وم ڪل بي ر 
أتَصَدَّقَ بلّخمهَاء وَجُُودِهَاء وَأَجِلَيَهَاء وأَنْ لا أغطِي الْجَرَّارَ م منها)”" . 

١‏ - ولما فى ذلك من المعاوضة» فيكون كأنما باع شيئًا مما تقرب به 
إلى الله . 

لكن: يجوز أن يهدي له» ويتصدق عليه منهاء بقيدٍ ألا يكون فی مقابل 
١0‏ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ ۷۹). و«الشرح الكبير» للدردير (۲/ »)١75‏ 


و«الحاوي الكبير» للماوردي »)١١١ /١5(‏ و«المغنى) (9/ .)56٠‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» »)۱۷۱١(‏ و«مسلم» (1711). 


يتاب المناسك ٍْ 8 0۷ 


ولا یع جِلّدَها ولا شينًا منهاء بل ينتفع به, وإن تعبت ذَبَحَهاء وأَجْرَأنههِ إلا أن 
تكونَ واجبة في ذِمَته قبل التعيين. 
ههج الخ 

ذلك نقصانٌ في أجرة جزارته. 

قوله: ولا بیع جلدَها ولا شيئًا منهاء بل ينتفع به . 

إذا ذبح ذبيحته فإنه لا يجوز أن يبيع منها شيئّاء لا لحمهاء ولا جلدهاء 
7 

© والهلة: أنها تعينت لله بجميع أجزائهاء وما تعين له فلا يجوز أخذ 
العوض عليه . 

وھا يعمل بها نا لی 

١‏ - أن يتصدق بها: وهو مستحب؛ لأن النبي بيا أمر علي مزل أن يقسم 
بده كلها: لحومّهاء وجلودهاء وأجلتها. 

"- وله أن ينتفع بالجلد. 

قوله: :“ون تعبت ذَبَحهاء وأَجرَنْه إلا أن تكونَ واجبةً في ذِمتِه قبل التعيين]. 
انك أن 


تعيب ما عينه 


إذا عين الإنسان الأضحية أو الهدي» ثم تعيبت عيبا يمنع الإجزاءء كما 
لو ذهب بصرها ونحوه؛ فله حالتان : e‏ 

1 أن يكوة ذلك ا فرط ول نعل ف كما لو ترت والكبررت. ' اديه 
بدون سبب منه» أو أصابها وهي في حظيرتها ما ذهب بعينهاء ونحو ذلك . 


فالحكم: 


أ- إن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين: كما لو أنه نذر أن يضحي» ثم 
اشترى شاة وعينها عن نذره فتعيبت» فيجب إبدالها بسليمة. 


« والهلة: أن ذمته مشغولةٌ بأضحيةٍ سليمةٍ قبل أن يعينهاء فلا يخرج من 
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الأضتحية 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
حح الشترح 
عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة. 
SE‏ : لم تكن واجبة عليه إلا حينما عيّنهاء كما 

لو ا اشترئ رجل شاة وعينها أنها أضحية-. فإنها إذا تعيبت عيبا يمنع 
الإجزاءء وكان بلا فعل منه. ولا تفريطء فإنه يذبحها وتجزئه. 

۲) أن يكون تعيّبها بفعله» أو بتفريط منه: فيلزمه إبدالها بمثلها» سواء 
GS‏ 

قوله: والأضجيةُ سن 


حكم الأضحية: سَنة NES‏ 


© ويدل لذلك: 


ا لله أن سول الله 7 a‏ : ايشم الله 
الله اک ٠‏ ها غي ومن لَه شع ون أي 


-١‏ ورد عن أبي بكر وعمر: «أنهما كانا لا يضحيان؛ حيئ لا قد وجوب 
الأضحية». وقول أبي مسعود كف : ني لأَدَعُ الأضحئء وإني لَمُوسز؛ 
ن يَرَى جيراني نه حَتم علي . 


- أن الأصل براءة الذمة من الوجوب حتى يثبت دليل الوجوب . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنها واجبة» مع الغنئ» واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 

(۲) سبق تخريجه» وفي إسناده ضعف› المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من 
جابر» قاله أبو حاتم (المراسيل 0785 . 

(۳) أخرجه «عبد الرزاق» .)۳۸١ /٤(‏ والبيهقى فى «الکبریٰ» .)٤٤٤/۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه «عبد الرزاق» (5/ ۳۸۳). والبيهقي في «الكبرئ» (9/ »)٤٤٥‏ وصححه ابن 
حجر فى (التلخیص» )۳١۹ /٤(‏ . 


كتاب المناسك 
وذَبْحها أفضلُ من الصدَقَة بتَمَيها. وسُنّ أن يكل ودي ويَتَصَدَّقَ أثلانًا. وإن 
أكلّها إلا أوقية تَصَدَّقَ بها جار وإلا صَمِتَها. 
هھ الشترح 
ولو فرضنا وجود الدليل» فإنه مصروف إلى الاستحباب» بقرينة ما وقع 
من الصحابة أنها سنة مؤكدة فى حق الموسرء ولا تجب. 
قوله: ١‏ وذبْحُها أفضل من الصدّقة بِتَمَِها . 
لو قال إنسان: عندي مبلغ من المال فأيهما أفضل: أن أتصدق بهء أو 
افر به شاة وأضحي؟ 
قرر المؤلف أن الأفضل أن يذبح أضحية. 
© والدليل: أن النبي 4 وأصحابه من بعده واظبوا عليهاء وعدلوا عن الصدقة 
قولك: وسن أن یکل ويُهْدي» ويَتصَدَّقَ أثلاثًا . 
السنة في لحم الأضحية أن تكون أثلانّاء فيأكل ثلثهاء ويتصدق بثلثهاء السنة في 
ويهدي ثلا . كم 
وو 5 الأضحية 
© والدليل: حديث سلمة بن الأكوع كت : أنه ء٤‏ قال: «كلواء وَأَطْعمُواء 
TIA‏ و و ر 
وَادْخَرُوا) > وروي التثليث عن ابن مسعود» وابن عمرء ولم يعرّف لهما 
ا م الصا 
قوله: وإن أكلها إلا أوقية تَصَدَّقَ بها جار وإلا صَمِتها. 


إذا أكلَ کل الأضحية إلا قليلا يصدق عليه اسم اللحم وتصدّق به؛ جاز. 


. أخرجه «البخاري» (1717)» و«مسلم» (۱۳۱۷) من حديث علي بن ابي طالب‎ )١( 
.)١955/( ري أخرجه «البخاري» (9كهه). و«مسلم»‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويَحْرْمُ على مَن يُضَحي أن يَأخذ في العشر من شَعَرِه أو بَشَرَتِه. 
ل -ححته الششرح وسوس 
« والغلة: أن الأمر بالأكل والإطعام في الآية مطلقٌ» فيعمٌ القليل والكثير» 
ويخرج من العهدة بصدقته بالأقل. 
لكن: لو أكلها كلها فيحرم» وحينها يضمنٌ مقدارَ الأوقية لحمًا يتصدق 
به؛ وذلك: لأنه أقل ما يقع عليه اسم اللحم» فيشتري لحمًا ويتصدق به. 
قوله: أ ويَحْرُْمُ على مَن يُضَحَي أن يَأخذ في العقشر من شْعَره» او 
ما يلزم من ,۽ : 
6" أشار هنا إلى ما يتعلق بما يلزم من عزم على الأضحية . 
عزم على 
الأضحية ١‏ وهو: أن من عزم على أن يضحي؛ فإنه لا يأخذ من شعره» ولا من 
بشرته -أي: جلده-» ولا من أظفاره شيئًا في عشر ذي الحجة"'"'. 
© والدليل: حديث أم سلمة مرفوعا: ١مَنْ‏ كان لَه ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ذا أهل 


۲ و و‎ Fo  ةيد‎ EIDE E at 
. هلال ذي الحِجَّةٍ فلا يَأخذنٌ مِنْ سَّعْرِه ولا مِنْ أظفاره شيا حَنَّى صخي‎ 


6 @ @ 


)١(‏ وفي المذهب وجه: الكراهةء واختارها: القاضى وجماعةء وقال المرداوي: وهو 
أولل . 
(۲) أخرجه «(مسلم» (۱۹۷۷). 


كتاب المناسك 


حح الشترح ® 
# ذكر المؤلف هذا الفصل لأحكام العقيقة. 
والعقيقة: لغة: «الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد“ . 5 
شرعًا: الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرًا أو أنثى؛ شكرًا لله على نعمة 
الولد. 
e 000 °‏ مامه رك ١‏ 5 مبي اميا 
سميت الشاة التي تذبح عن المولود عقيقة: لأنها تذبح في اليوم السابع عند 


حلق شعر المولود» کت با ع 1 
قله سن العقق. 
حكم العقيقة: سنة مؤكدة في حق الأب . ااا 


© والدليل علئ استحبابها: حديث أم 0 إلكعبية وبا مرفوعًا: عن 
العام انان مُكافتتانِ» وَعَن الْجَارِيَةِ شّاق)' "2 ومكافتتان: أي : متساويتان : سنا 


وشبها. 


.)508/١١( انظر : «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر: أنكر أحمد هذا التفسير-أي للعقيقة-» وقال: إنما العقيقةٌ الذبح 
نفسه» ووجهه: أن أصل العقّ القطعٌ» ومنه عقّ والديه» إذا قطعهماء والذبح قطع 
الحلقوم والمريء والودجين. «الشرح الكبير» (577/9) . 

(۳) أخرجه (أبو داود» (2)7/875 و«الترمذي» (515)» و«النسائي» »)57١5(‏ و(ابن ماجه) 


»)۳۱٣۲(‏ وصححه الترمذي. 


السنة فى 
العقيقة 
وقت ذبح 


العقيقة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
عن الغلام شاتان» وعن الجاريّة شاةء تُذْبَحُ يوم سابعه. فإن فات ففي أربعة عَشَرَ 
فإن فاتَ ففي إحدى وعشرينء تُتْرَعُ مجذولاء ولا يُكسَوٌ عَظمُهاء e‏ 
حح الشترح 

قوله: “عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة]. 

السنةٌ: أن يذبح عن الذكر شاتان» وعن الجارية شاة؛ لحديث أم گرز. 

السنة في وقت الذبح: أن تذبح في اليوم السابع من الولادة. 

© والدليل: حديث سمرة 2 که مرفوعًا : وکل غلم رَِيئة بعقِيقيه, تُذْبَحْ عله 
يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ وَيُسَمّى)7' . 

قوله: [فإن فات ففي أربعة عَشَرَ فإن فاتَ ففي إحدى وعشرين. 

إذا فاته ذبح العقيقة في اليوم السابع» فإنه يذبح في الرابع عشرء فإن 
فات ففي إحدى وعشرين. 

© والدليل: أثر عائشة و وكيا : «وَليكُنْ ذَاكَ يَوْمَ م السّابع ِن لَمْ يكن فَفِي اربع دبَعَةَ 
ععشرء إِنْ َم یکن ففي إخدَى رعشرین» . 

اللاو د فيعقٌ د فى أي يوم أراد؛ لأنه قضاء ف 

ئت » فلم یتو قف عل يوم» كقضا كقضا ء الأضحية. 

قوله: 3 چ ولا کسر عَظمُها. 

جُدول: أي: أعضةً . 
(۱) أخرجه «أبو داود» (875)» و«الترمذي» »)١1١1(‏ و«النسائي» »)477١(‏ و(ابن ماجه) 


(مكاللل وانتقاه ابن الجارود في «المنتقيل) (۰ Cc‏ وصححه الترمذي. 
(۲) أخرجه الحاكم في (المستدرك) »)۲٠١ /٤(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (۷/ .)٤۹٩‏ 


كتاب المناسك 


وخكمها كالأضجية, إلا أنه لا يُجْزِئٌ فيها شرك في د ا 
حح ج الشترح صب ب 
والمراد: أنه حينما تُدْبَحُ فإنها تُرَعٌ جدولا: فاليدُ وحدهاء والرجلٌ وحدهاء 
وهكذا يقطعها من المفاصل؛ لما روي عن عائشة ا قالت: فطع جُدُولا 
َلآ کسر لها عَظه)270 . 
وقد قال بعضهم: إن في هذا تفاؤلا بسلامة الطفل؛ لأنها جرت مجرئ 
الفداء: 
قوله: “وخكمها كالأضجية]. e‏ 
العقيقة: حكمها حكم الأضحية» فتجري مجراها فيما يجزئ» وما يستحب 
وما یکره» وفي الأكل والصدقة منها. 
وعلى هذا: 
- لابد أن تكون من بهيمة الأنعام» بالإجماع”"' . 
- لابد أن تبلغ السن المعتبرة. 
- لابد أن تكون سالمة من العيوب التي تقدم ذكرها. 
قوله: إلا أنه لا يُجْزِىُ فيها شزك في 5م]. 
يستثنول مما سبق أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك في الدمء خلاقًا ˆ 
للأضحية» فإذا ذبح إبلاء أو بقرّاء فيذبحها كاملة؛ لهذا الأمر. 
© والدليل: 


-١‏ أنه لم يرد التشريك فيها كما ورد في الأضاحي» ولم يفعله الرسول كَل 


تفارق فيه 
العقيقة 


الأضحية 


.)٤۹۹/۷( وضعفه الألبانى فى «الإرواء»‎ :»)71٠ /6( أخرجه الحاكم فى «المستدرك»‎ )١( 
.)5707/1١( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (۱۸۸/۲۳). و(بداية المجتهد» لابن رشد‎ )( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا سن الفرعَةء ولا العتيرةٌ. 
ههج الشترخ 

ولا الصحابة. 

؟- لو قبل الاشتراك فيها لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد؛ 
فإن إراقة الدم تقع عن واحد. 

قال العلماء: «وأفضل العقيقة شاة؛ لفعل النبي بي حيث عق شاة». 

قوله: “ولا فسن الفرَعَةء ولا العتيرة!. 

الفرعة: نحر أول ولد الناقة كانوا يذبحونه في الجاهلية لآلهتهم؛ رجاء 
البركة في نسلهاء ويأكلون لحمه» ويلقون جلده على شجرة. 

والعتيرة: ذبيحة رجب» كانوا يذبحونها في الجاهلية في العشر الأول 
من رجب ويسمونها الرجبية؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لآ فْرَعَ وَلاً 


فيقول: أنهما لا نُسَنَانَء وكذا أيضًا لا تکرهان» إذا لم يكن عل وجه 
التشبه بما كان عليه أهل الجاهلية» للعمومات في النهي عن التشبه بهم . 
مماله: ما لو ذبح ولد الناقة لحاجة إلى ذلك» أو للصدقةٍ به» أو إطعامهء أو 


ذبح شاةً في رجب على وجه الصدقة» من غير تشْبّهِ بالجاهلية. 


A هنم‎ Ea 


.)191/5( و«مسلم»‎ »)9٤۷۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


ل -ححته الشترح ووس 


# مناسبة الكتاب: لما ذكر المؤلف العبادات من صلاة» وصومء وزكاة» 


وحج وتوابعهاء ختم بالجهاد؛ لأنه ليس من الأركان» لكنه أفضل تطوع 
بالبدن؛ ولذا عدّه بعضهم ركنا سادسّاء ولأن حاجة الناس إليه أشد من 


حاجتهم للمعاملات» إذ به ينتشر الدين» وتحمى ديار المسلمين. 
وفي الكتاب ثلاث مقدّمات أشير إليها قبل الشروع في كلام المؤلف: 
المقدمة الأولى: تعريف الجهاد . نا 
اجان 
لا أا ن الك وهر ال بال جمدت الرجل » ت مناه 8 
شرعًا: قتال الكفار خاصة؛ لإعلاء كلمة الله . 
وقولنا: الكفارء خرج به قتال البغاة» وقطاع الطريق من المسلمين. 
واعلم أن الجهاد يطلق في النصوص على ثلاثة أنواع : أنواع الجهاد 
الأول: جهادٌ باليد» وهو المراد هناء وهو الذي ينصرف إليه الكلام عند 
ذكر الجهاد. 
ومما يدخل في الجهاد باليد: تغيير المنكرات باليد للقادر. 
الثاني: جهادٌ باللسان» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزجر آهل 
الباطل» ونحو ذلك . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
GG‏ الشترح 

الثالث: جهادٌ بالقلب : وهذان ليس هذا مجال بحثهما. 

ور ل على ووا حديث ابن مسعود کو مرفوعا : (مَا من بی 
عه الله في َم بلي إلا كان له بن أيه حَوَارِيُونَء وات الوق بشید 
وَيَفْتَدُونَ بأفره ثم نها َخْلُفُ من بعل بعْدِهِمْ خُلُوفء يَقُولُونَ ما لآ يَفعَلُونَ» وَيَفْعَلُونَ ما 
لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فهر ممن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فهو مُؤْمنٌ» وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بِقَلبِهِ فهر مُؤْمِنٌ وَلَيِسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانٍ حَبَةُ خَوْدلِ)”" . 

المقدمة الثانية: الأصل في مشروعية الجهاد: الكتاب» والسنةء والإجماع: 

.١‏ فأما الكتاب: فقد وردت أدلة عديدة فى القرآن 2 علول فرضية 
الات راا فال و ES‏ لک و أن 
هوا سيا وهو ڪر اڪ 4 َالبقّوة: الآية 91 . 

وقوله: #أنفِرُوأ حِمَانًا کک جلهدوا پامولڪم ويك فى سيل 
ذلك لک إن کے لورت [التوبة: الآية ]٤١‏ . 

۲. وأما السنة: فقوله 5 : «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْلُ وَلَمْ يُحَدَّتْ به نَفْسَهُ مَاتَ 
عَلَى شُعْبَةٍ من نقاق»“ 


وقوله 355 : «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بأَمْوَالْكُم ران یدیکم » راتکه . 


١ Ê. e 


.)60( أخرجه «مسلم»‎ )١( 

رجه (مسلم» )١91١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه «أبو داود» »)۲٥۰٤(‏ و«النسائي» (7095). و«الدارمي» )۲٤۷٥(‏ من 
حديث أنس بن مالك» وصححه النووي في (رياض الصالحين 2278/8 وقال ابن عبد 
الهادي في «المحرر» :)٤۳۹/۲(‏ إسناده على رسم مسلم . 


كتاب الجهاد 


حح ج الشترح 
۳. وأما الإجماع: فأجمع المسلمون في الجملة علئ وجوبه""' . 
المقدمة الثالثة: فضائل الجهاد فى سبيل الله: 
تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على ذكر فضل الجهاد. ا 


a لن لَه أشَكرف مرت المزبيت أن ف سهت اموم اك اجن‎ )١ 


ور 3 7 مي مج وور رر ودج مه 30 o7‏ 
بق بت في مسل أله فيمئلون فلل م عليه 13 ب اة اليل 


ا ا رہ صو مم سامح 3 3 
لكين ومن وو يعمدو مرت آله فاا بعكم الزى بعتم 5 
وللت هر الذرر الل (9)) 6 [القوية: الآية ]١١١‏ . 


کے سور دس 


رااان هَاجروا وَجَْهَدُوا في سيل آله وليك جود 

رمت اله واه عفر َة 02 6 لتر: n‏ 

*) حديث أبي هريرة فة : «أَنَّ رجلا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله يا فَقَالَ : ي 
مول الله » ا ع ا الجهاد قال : رلا أَجِدُة) , قال تف 

إذَا حَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تدخل مَشجدك فقوم لا فر وَتَصُومَ EE‏ تفطر؟). قال: 

ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هرَيرَةٌ : إن فَرَسَ المجاهدٍ يسن في طِوَّلهِ فَيُكتب 

ل ار 


بمععا 


ا چات ت کو اليه مرفوعًا : «لَعَذْوَةَ في سَبيل الله أ و رَوْحَة خير من الدّنيا 
وَمَا فيهًا)”" . 


) حديث أبي سعيد الخدري كف 2 أن رسول الله علا قال : نويا أنا شك 


. 0775 /١( انظر: «الاقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان‎ )١( 
.)۲۷۸۵( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
.)1880( أخرجه «البخاري» (۲۷۹۲)» و(مسلم)‎ )۳( 


الجهاد في 
سبيل الله 


ظ ۸ التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وهو فض كفاية» وجب إذا حَضَرَه اكد عَذْوقٌ 0000 
ھچ الشتترح 9 

ا بث لَه الجن فَمَحِبَ لَه 
ا قال ؛ أَعِدْهًا عَلَىَّ يا رَسُول اللّه» فَمَعَلَ) 8 ال : «وأخرئ برقع 
بهَا الْعَبْدُ مان دَرَجَةٍ في الْجَنَهَ ما بين کل َرَجَمَيْنِ كما بين السَمَاءِ ء وَالأزض», 
قَالَ: وَمَا هي 5 و اللّه؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سيل الله الْجِهَادُ في سيل 
الل 

قوله: وهو فزض كفاية. 

لعل لي ا 

© والدليل: قوله تعالی : وما کات الْمَؤْمبُونَ لينفروأ ك ولا تفر من 
کل َة مَنْيُمَ طَإِمَهُ َِتَفَقَهُوا في أليَينِ ودروا مَرْمَهُمَ إا جوا إل ia‏ 
دروب © 6 [القوبة: الآية ]٠١١‏ . 


حكم الجهاد 


5 .4 . 1 2-6 ا م و م و م م حم ج 
وقوله تعالول : لا يستوى الْفَجِدُونَ من الْمَؤّمِنِين غير أؤلي الضرر اهدو فى 
2 و چ ي رص دعص ررر 2 


ين اله ال2 وأنفسمم ص الله له اهرب ¿ مله وأنشمم عل لمعن درجة و16 
ا لد الى و rire‏ عسل اه م لهد عل لقعد كك عظِيمًا (6) 6 [النّساء: الآية 6]. 
فأثبت الله للمجاهد» والقاعد -من غير أولى الضرر- الأجرّ والحسنول» 
فدل على عدم الاثم بالتخلّف» ولو كان فرض عين لاثم القاعد. 
والنبي 355 كان يغزو تارم ويبعث السرايا تارة. 
المواطن التي قوله: ويَجبُ إذا حَضَرَه أو حَصَرَ بلده عدو !. 
كين ذا تقرر هدا الأصل فإن ثمة هراظن بكرن الجياد فها قرسا عله الأعيات: 


الجهاد فرضًا 3 5 
ب -١‏ إذا حضر المجاهد الصف. فيكون عليه فرضَ عين» ولا يجوز له 


.)۱۸۸٤( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 


كتاب الجهاد 


الانسحاب. 


چرم صم سس r‏ يي 


ها والدليل؟ قوله تعال :و كانه الین امنا إا ی الت كنروا نا 
فک REE‏ الخبكار 4 [الأنقال: الآية .]١6‏ 


ویستننیٰ من ذلك حالتان: 


الحال الأولى: أن يكون الكفار يزيدون على ولي ا فيجوز 
الانسحاب ؛ لقوله كن حَنَفَ اله نک ولم لك فك صَعْقاً ون يك منم 
اة صابرة يليوا مان وَإِن يکن نكم آلف يلوا e‏ لآية ]٠١‏ . وهذا 
أمرٌ بلفظ الخبرء وقال ابن عباس : «من فرَّ من اثنين فقد فرَّ» ومن فرَّ من 
ثلاثةٍ فما فر" ومع هذا فالأولئ الثبات» إذا غلب على ظنهم الظفر. 

الحال الثانية: أن يكون متحرفا لقتال» بأن ينتقل من مكان منكشف إلى 
مستترء أو من سفل إلى علوء ونحو ذلك أو متحيرًا إلى فئة ينضم إليهم 
ليقاتل معهم» بشرط ألا يخاف على الفئة التي هو فيها""' . 

-١‏ إذا حصر العدؤ بلا المسلمين. فيجب القتال على أعيان الناس» وهو 
ما يسم جهاد الدفع. 

فإذا دهم العدو بلدا من بلادٍ المسلمين» فإنه يتعين على كل واحد من 
المسلمين هناك أن يجاهد على قدر طاقته حت تحصل الكفاية» فإن احتاجوا 
وقصر عددهم» لزم غيرهم الثفير إليهم» أو قصرت قوّتهم» لزم إخواتهم 
إعانتهم» وهكذاء حتئ قد يَعّمّ الفرضُ جميعٌ المسلمين» أو يقع الاستغناء 


)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» (0/ »)۲٥۲‏ واسعید بن منصور» (۲/ »)۲۲٤‏ و«ابن أبي شيبة» 
.(o ۷/۱۲7‏ 


(۲) انظر : «المغني» /٩۹(‏ ۱۹۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


أو اسْتَثقره الإمام. 
حح ج الشترح 

فى مدافعة ومقاومة الكفارء وعذا الآمر ليس فيه خلاف بين العلماء“. 

۳- إذا استنفره الإمام. ويكون ذلك بأن يطلب الامام» أو نائبّه من الناس 
الخروجٌ للجهاد» فيكون حينها واجبًا على أعيان الناس القادرين» ولا يجوز 
لأحد التخلف . 

© والدليل: 

.١‏ قوله: «يتأئهكا البح ١٤میا‏ ما لک لدا وبل لک اروا فی سَبِيلٍ آل 
e‏ 98 لْدرْضِ > زالقوية: الآية ۳۸] . 


۲. وحديث ابن عباس وء أن الى ب قال : «إذا اشتنفزئم فانفروا” "2" . 


)١(‏ قال ابن القيم َ4 : «فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبًا؛ ولهذا يتعين 
على كل أحد» ويجاهد فيه العبد بإذن سيده» وبدون إذنه» والولد بدون إذن 
أبويه» والغريم بغير إذن غريمه» وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق» ولا 
يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعمَي المسلمين فمادونء . . . إلى 
أن قال كْآَنَهُ: فجهاد الدفع يقصده كل أحدء ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم 
شرعًا وعقلا)ء انظر: «الفروسية» (ص77١).‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» 2)١1875(‏ و«مسلم» (17017). 

(۳) وبقيت حالة أيضًا يكون الجهاد فيها فرض عين : 

۳- إذا احتيج إليه في القتال» كما لو كان يعرف شيئًا ولا يعرفه غيره» أو احتيج إليه 
للمدافعة» أو للتعامل مع نوع من الأسلحة لا يعرفه إلا هو ولم تسد الحاجة 


ا فضي ولو لك 


كتاب الجهاد 


وتمامُ الرْباطٍ أربعون يَوْمَّاء اي جو مجو لوا اجو EEE‏ 
ga‏ الشترح 


قوله: ا وتمامُ الرّباطٍ أربعون يَوْمًا:. 


الرباط: لزوم ثغر للجهاد في سبيل الله؛ تقويةٌ للمسلمين» وحمايةٌ لهم . 00 
والثغر: ما يُخْشَى دخول العدو منه» كالحدود اليوم. ا 
والرباط من أفضل العياداتك» إذبة تحن الديار» ويرد غدوان الكفار؛ 
والأجرٌ فيه على قدر الخوف في ذلك الثغرء وحاجة من فيه من المسلمين 
00" 
© ودليل فضيلته: حديث سهل بن سعد کله مرفوعًا : «ربَاط يَْم في سَبِيلٍ نا 
ال خي من اليا وما علي وَمَوْضِعْ سَوْطٍ أَحَدِكُم من الجن خير م ين 
لاء وَالرَوْحَهُ يَرُوحُهَا العَبِدُ في سَبِيلٍ الله أو العَذْوَهُ َير مِنَ الذي وما ليها . 
وحديث سَلْمَانَ مو قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله جي کيا يَقُولُ راط يوم وليل 
خخ من صمام طهر وقد إن ات بج عليه عله الي كن يفم وجري 
عليه رْفه وَأمق الان“ 
ای 


وقول المصنف : (تمام الرباط e‏ ي أفضله؛ لحديث أبي هْرَيْرَةً زل 
موقوقًا قال : مام الرَباط أَربعُونَ ْم(" 1 وروي لا 
نإ وإن زاد فبأجره . 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (۲۸۹۲). 
(۲) أخرجه «(مسلم» (۱۹۱۳). 
(۳) أخرجه «ابن أبي شيبة» »)۲٠۸ /٤(‏ ولفظ عبد الرزاق في «المصنف» (50: )٠١‏ ١مَنْ‏ 
رَابَطَ أَرْبَعِينَ لَبلهَ فَقَدْ أَكْمَلَ الرَبَاط» . 
(:) أخرجه «عبد الرزاق» .)٠٠١٤١١(‏ 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وإذا كان أبواه مُسَلِمَيْنٍ لم يُجاهِدْ تَطُوُعًا إلا بإذنهما. 
حح جج الشترح 

57 وأقلٌ الرباط ساعة؛ للعمومات التي أطلقت فضيلة الرباط» كحديث 
فضالة بن عبيد مرفوعًا «كل مَيْتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِِ إلا المُرابط فى سيل الل 
نه ينمو لَه عَمَلْهُ إلى يزم القيامة ويُؤْمَْ من فان القبرِ)0". 

قوله: وإذا كان أبواه مُسَلِمَيْن لم يُجاهد تَطوُعًا إلا بإذنهما”. 

إذا كان الجهادٌ تطوعًا -وهو ما إذا كان جهاد طلب» أو دفع حصلت 
الكفاية بغيره- وكان للإنسان أبوان أو أحدهماء فإنه لا يجوز أن يخرج إلا 
وقد استاذتيهما . 

© والدليل: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وء قال: 0 ل 
الى عل َاسْتَاَدَنهُ فى الجهّادٍ. قَقَالَ الى عله : 47 حي وَالِدَاكَ؟) قَالَ: : نعم 
ال «قفيهمًا فجاهذ» . 

وعن أبي سعيل 5 و : : «إن أذنا لك فجاهد, وإلا رهما ای بطاعتهما» 
وترك الخروج- 

ولآن الجهاد حينها فرض كفاية» وطاعتهما فرض عين» وهو مقدم. 

قال ابن عبد البر : دلا خِلاف عَلِمْتْهُ أن الأخل لا س هاعرو وَوَالِدَاُ 
كارهان آز ادما ء :وقال الحسن البصرى: E‏ فی 


اشتراط إذن 
الوالدين 


للجهاد تطوعا 


. وقال: حسن صحيح‎ )۱٦۲۱( و«الترمذي»‎ »)۲٥۰۰( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (5 2070١‏ و«مسلم» (50149). 

(۳) أخرجه «أحمد) (۱۸/ »)۲٤۹‏ و(أبو داود» »)۲٥۳۰(‏ وإسناده ضعيف» فيه دراج أبو 
السمح» پروی عن أبى ي الهيثم العتواري» وروايته عنه ضعيفة . 

(:) انظر : «الاستذكار» (5/ .)5٠‏ 


كناب الجهاد 
ويتفَقَدُ الإمامُ جيه عند الْمَسيرء ويَمْتَعْ الْمُحَذْلَ والْمْرْجفَ, 5 
ههج الشترح 
الجهاد» وعلِمَ أن هواعا أن ار فاا" 
قوله: !ويَتَفَقَدُ الإمامُ جَيسَّه عند المسير. 


وجوب تفقد 


يجب على الإمام بنفسه» أو بمن يثقُ به من أهل الخبرة أن يتفقد الجيش ؛ الامام للجيش 


كي يمنع من لا يصلح للحرب من رجالِ» ورواحل» وخيولٍ وسلاح؛ ونحوه» 
ومثلها الآن الآلات الحديثة. 

© ودليله: حديث ابن عمر وها قال: «عرضت على رسول الله ي يوم 
أحد وأنا ابن أربع عشرة سئةع فلم يجزني)» ولأن ذلك من مصالح 
الجيش» فلزمه فعله. 

قوله: دوَيَمْتَعُ المُحَذْلَ والمُوْجف:. 

المخذل: من شط الهمم عن الجهادء ويزهد فيه. 

المرجف: من يلقي الخوف والضعف في قلوب المسلمين بتحدثه بضعفهم» 
وقوة عدوهم. 

فالامامُ يمنع مشاركة مثل هؤلاء؛ لشدة ضررهم على الجيش في تفتيت 
عضده» وتفريق كلمته؛ وذلك: لأن وجود المخذل يؤثر في النفوس» ويوهن 
العزمّ في الجيش . 

ومثلهم من يؤجج الفتن بين الغزاة» ويشيع الاختلاف والفرقة بينهم» 
وكا الجاسوس, 


)١(‏ انظر: «الإنجاد فى أبواب الجهاد» لأبى عبد الله القرطبى »)07/١(‏ «النوادر 
والزيادات» (۳/ ۲۱). 
(۲) أخرجه «البخاري» (2)55714 و(مسلم) (1874). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح 
0 قوله: وله أن يُتفل في بدايته الربُع بعد الْخُمْس وفي الرَجْعَةٍ عة القت بعده]. 
وأحكامه 20 النفل: الزيادة على السهم الذي يأخذه من الغنيمة» يخص به الإمام 
بعضَ الجيش ؛ لمصلحة : كمزيد سعي » واقتحام خطر» ونحوه. 
والمراد: أنه إذا دخل الجيشنُ أرضّ العدوء فإن الجيش قد يحتاج أن 
بيعت بعض السرايا لمهمة قتالية» فإذا عَيْمَتْ هذه السرية الى افتطعت هن 
الجيش غنيمةً» فإن ما غنموه يُخَمَّسسُ -ويأتي بيان كيفية قّسم الغنيمة-» ثم 
يأخذ أصحاتث السرية ربع الغنيمة فأقل» وما بقى فللجيش . 
وأما إن كانت السرية انطلقت من الجيش فى أثناء عودته» وبعد الانتهاء 
من القتال» فإن الإمام يمهم الثلثٌ فأقلء بعل التخميس » وما بقي يوزع 
على كافة أفراد الجيش» ومنهم أصحاب السرية كذلك. 
© والدليل: ل مسلمة اة قال : «شَّهِدتُ وَشُول الله کل 
َمل الوبعَ غد الْحُمْس فى الْبَدَأَق وَالتُلْتَ فى الوَجْعة)0" . 
« والهلة في الزيادة في الرجعة: مشقةٌ الرجعة» وما لَحِقهم من التعب» 
وعدم الرغبة في القتال» ولأن العدوّ أصبح أشدّ تحذرّاء فَصَعْبَ الأمرٌ. 
509 قوله: ‏ ويَلرَمُ الجيش طاعئه. والصبز معه ]. 
أفراد الجبش ١‏ يجب على أفراد الجيش تجاه قائدهم أمور: 


تجا اتن 1 7 
*5 ا طاغهه». مالم يامو بسعضية» لعهوم قوله: اي ان اوا ايليا 


)١(‏ أخرجه (أبو داود» »)۲۷٥۰(‏ و«ابن ماجه) (۲۸۵۳)» «ابن الجارود» 


كناب الجهاد 


ولا يَجورٌ الغزؤ إلا بإذنه. إلا أن يَفْجََهُمْ عَدُوٌ کلب 2000 
حح الشترح © 
31 ويم اسول 1 الأ منک [اللسء: الآية 5ه]ء ولقوله ية : (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَذْ 
أطاع الله وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ عص الله وَمَنْ ع اطع ميري فق أَطَاعَنِي وَمَنْ عقصى 
أميري فَقَدُ عَصَانِي)”'' . 
کا 50 (TD‏ 
۲. النصح له؛ لعموم حديث تميم الداري ك : «الدينَ النتصيحة) 
۳. الصبر معه فى اللقاء؛ لآن الصبر طريق النصر والظفر. 
وأن لا يؤثروا التحيز إلى فئَةٍ وتركه؛ لعموم قوله: «يتأيها الذي ءامنا 
اضرا وَصَارُوا وَرَايطُوأ» زآل عمران: الآية 5.٠١‏ . 
قوله: ولا يجوز العَزْؤ إلا بإذنه. 
اشتراط إذن 
لا يجور لأفراد الجيش أن يبدءوا الغزو والقتال إلا بعد استعذان القائد. الإمام لبداية 
yT‏ الغزو والقتال 
© والغلة: أنه أعرف الناس بحالٍ العدوٍ وقوّتهم. 
لا تطاول الات ولهو صرت دود ا 
والجيشٌ لابد له من قائد يمتثل يمتثل الجميع لأمره. 
ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه» فلآن لا يجوز الغزو إلا بإذنه بطريق 
الأولئ . 
قوله: إلا أن فاه عدو يَخافونَ كله . 


يستثنئ من ذلك: إذا فاجأهم عدو يخافون كلبه -أي: شرّه وأذاه-» فإن 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (1/171)» و«مسلم» (1875) من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه «مسلم» (مه). 

(۴) الافتيات: افيعال من القَوْت وهو السب إلى الشيء دون التمار من يُؤْتَمرء انظر: 
«لسان العرب» لابن منظور (59/57). 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


حه الشترح 
لهم حينها أن يقاتلواء ولو لم يستأذنوه. 
« والهلة: أنه جهاد دفع» فتعين القتال عليهم» ولأن الحاجة تدعو إليه؛ 
لما في التأخير من الضرر. 
قوله: ل وثُمْلَكُ العَيمةُ بالاستيلاءِ عليها في دار الحرب. 
ونيد القيمة: هن ها أجل من هال خرن قهرًا شال .وما الحق بده مما اد 
بقتالِ» كفدية الأسرى» وهدية الحربي لأمير الجيش أو غيره بدار الحرب . 
إذا اند قت المعر كع وانتصرَ المسلمون» وغنموا الأموال من الكفارء 
فإنهم يملكونها بذلك» وأما قسمتها فالآمرٌ يرجع فيه للامام: هل يقسمها 
في دارٍ الحرب» أو في دار الإسلام؟» فيما يراه أصلح . 
قوله: ©وهي: لِمَْ شَهِدَ الوّقعة من أل القِتالم. 
الغنيمة تُقسم بين من شهد المعركة» وهو من أهل القتال» وهم: الذكورء 
البالغون» العاقلونء الأحرار» سواء قاتل أو لم يقاتل» والكافر إذا أذِن له 
بالقتال. 


فإن تخلّف شرط من هذه» فإنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة» وإنما 
پرضخ له من الغنيمة› أ يعطيل منها. 

© والدليل: قول عمر كك : «العَنيمةَ لِمَنْ شهد الوَفْعَة)”" . 

ولما ورد عن عمير مول أي اللحم قال: شهدت حير مَعَ سَادَتِي» 


)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» .)٠٠/١(‏ و«ابن أبى شيبة» (7/ 242595 والبيهقى فى 
«الكبرئ» (877/9)» وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۳/ .)57١‏ 


o2. 


ع كع ل و 2 e‏ ل م 9 کا 404 ي ووو 2 هر عد 
فكلموا في رَسول الله ٤‏ فامر بي فقلدت سيفاء فإذا آنا اجره فاخبرَ أني 
e‏ ا 5 0 ids‏ 2 006 كو ع 2 بد ٣‏ 
مَمُلوك» فاَمَرَ لي بشيء مِنْ خرڻي الماع قال أَيُو داود: مَعْنَاهُ أنه لم 
وه 3 ر 1 


.0 
َه 


وعلئ هذا: فلو كان مع الجيش امرأةٌ: أو عبدٌ» أو صبيّء فإنهم لا يُعْطّون 
من الغنيمة كسهم أهل القتال» إنما يُرضخ لهم شية من المتاع . 

قوله: أ فيِخْرَجٌ الخمس ]. 

آي : أن الإمام أو نائبه يخرج خمس الغنيمة» وهذا الخمس يجعله خمسة 
أسهم» ويكون توزيعه كالآتي : 

الأول: سهم لله ولرسوله» ومصرفه مصرف الفيء - أي : مصالح 
السا 

© والدليل: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تة مرفوعًا: «ليس 
لي من هذا الفَيْءٍ إلا الحُمْسَء وهو مردود عليك)”*' . 

الثاني: سهم لقرابة الت كد وهم بنو هاشم › وبنو المطلب. 


ولا يشترط في القرابة كونهم فقراء. 


. خحوْئِيُ المتاع: أي : أثاث البيت» أو أراد المتاع والغنائم‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» (۲۷۳۰)» و«الترمذي» »)۱٥۵۷(‏ و«ابن ماجه) (2)5806 
و«الدارمي» »)۲٤۷١(‏ وصححه الترمذي . 

(۳) انظر : «تفسیر ابن كثير) (5/ .)٦۲‏ 

)٤(‏ أخرجه «أبو داود» »)۲۹۹٤(‏ و«النسائي» »)٤۱۳۹(‏ وإسناده حسن» ابن إسحاق 
صرح بالسماع» قال ابن عبدالبر: حديثٌ متصل جيد الإسناد (التمهيد .)۳۸۸/١۲‏ 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ثم يُقَسَمُْ باقي العَنِيمةِ للراجل سَهْمٌْ وللفارس ثلاثة؛ سَهُمْ له» وسَهِمانٍ لفَرَسِه 
ا ga‏ الشترح 

وذلك: لأن النبي حي لم يخص فقراء قرابته» بل أعطئ الغني كالعباس 
وغيره . 

والأنه يوخ بالقرانة فارع افيه الخ دو الفشير كالارت: 

الثالث: سهمٌ لليتامئ» إذا كانوا فقراء؛ لأنه قد يكون يتيمّاء ويكون 
مما ا ل ل 

الرابع: سهم للمساكين» ومنهم الفقراء . 

الخامس: سهم لابن السبيل» وهم من انقطعت بهم السبل في غير بلادهم . 


ثم يبق أربعة أخماس» فيقسمه بين من شهد الواقعة. 


- I> م‎ e 
> 


والدليل: قوله یال : راا آنا عم تن کیو ف اه سه ولول 


وزی الْصُرَقَ وای وَالْتسكين وآ الیل إن کہ امم با وما ارلا 


عَلَ عَبْدًِا يوم لمران يوم التي الْجَعََانْ واه عل ڪل مى مَيِرٌ © 4 
[الأنمال: الآية ]٤١‏ . 

قوله: ثم يَقِسِمْ باقي الغنيمة» للراجل سَهُمْء وللفارس ثلاثة؛ سَهُمْ له» وسَهمانٍ 
لفَرَسِهء. 

بقية الغنيمة - وهي الأربعة الأخماس - تقسم بين المقائلين كالاتي: 
الراجل -أي: الذي يكون على رجليه- له سهم» ويقابله اليوم: الجنود 
المشاة. 


والفارس له ثلاثة أسهم. سهمٌ له وسهمان لفرسه إذا كان الفرسسٌ عرب 


(۱) وفي المذهب قول: لا يشترط كونهم فقراء» واختاره: ابن قلامة» والعثيمين. 


كناب الجهاد 
ويُشارك الجيش سَّراياةُ فيما عَنِمَتْء ويُشاركوته فيما عَنِمَ. 
ههج الشترح 

© والدليل: حديث ابن عمر وي : «أن النبي > أسهمَ يوم خيبر للفارس 
ثلاثة أسهُم, سهمان لفرسه» وسهمٌ له7' . 

ولأن نفع الفارس وأثْرَهُ أكبرٌ من الراجل . 

والمذهب: أن الفرس إذا كان هجيئًا-وهو ما كان أبوه عرييًا دون أمه- أو 
كان مفرفا -وهو ما كانت أمه عربية دون أبيه-أو برذونًا - وهو كان أبواه 
غير عربيين- فإن له سهمٌ فقط» وسهمٌ لصاحبه» لحديث مكحول مرسلا 
اأ الذي يلك ع ار العزية وكين وا ا ا 
Is f. 5 5 ll is‏ 
ونقل نحوه من من فعل عمرء ولم يعرف له مخالف من الصحابة ٠.‏ 
قوله: #ويُشارك الجيش سَراياُ فيما غَنِمَتْء ويُشاركوته فيما غَيم]. 

إذا غنمت السرية التي تخرج من الجيش غنيمة» فإن بقية الجيش 
يشاركونهم فيما غنمواء وسبق أن القائد ينفل أصحاب السرية الثلث أو 
وکوا لر أن« الج ع تن رفت غاب البتريقه فالسرية تشارك 
الج قن الغلمة. 

© والدليل: حديث عبد الله بن عمرو وا مرفوعًا: «الْمُسْلِمُونَ تتكاقاً 
دِمَاؤُهُمْ يَسْعئ بذهم أَدناهُم وَيُجيرُ عَلَيْهمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُم 


.)۱۷٦۲( أخرجه «البخاري» (2)75877 و«مسلم»‎ )١( 
.)556/١٠١( انظر: «الشرح الكبير)‎ )۲( 
.)٠١١/٤( انظر: «معونة أولى النهئ شرح المنتهئ)‎ )۳( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والعَال من القَنيمةٍ يُحْرَق رَخله كله, إلا السلاح والْمُضْحَفَء وما فيه ززخ. 
مجع الشترح کے ے لد 
00 م 

رد مُشِدُهُمْ عَلَى مُصْعِفِهِم وَمُتسربهم عَلَى قا عدهم هھ ٢‏ .ويوّبٌ عليه أبو 
داود: (بابٌ فى السرية د علول آهل العسكر). 

ولآن الجميع جيشٌ واحد» وكل منهما رِدءٌ لصاحبه» فلم يختص بعضهم 
بالغنيمة» كأحد جانبي الجيش . 

وشرط هذه المشاركة: أن يكون الجيش قاصدًا للعدوء فإن كان مقيمًا 
فى البلد» ومضت الشير اناه فلكل سرية غنيمتها. 

© والدليل: أن النبي د بعث السرايا من المدينة» ولم يشاركها أهل 
المدينة فيما غنمت . 

قوله: ؟وَالْعَال من الغَيمةٍ يُحْرَقْ رَخْلّه كله إلا السلاح والْمُضْحَفَ, وما فيه ززخ]. 

ل أخذ الشىء من الغنيمة 3 القسمة: 


والغلول من الكبائرء ورد ذمه في ع وما e‏ رن 


>> ر 


يغلل بات يما 0 وم مد4 [آل عمران: الآية ]٠١١‏ . 


وفي السنة حديث أبي هريرة كت مرفوعًا: ولا يل أعدكم جين يل 
وَهْوَ مُؤْصِنٌ)'" د : ١وَأَجْمَعَ‏ مَعّ الْمُسْلِمُونَ على تَغْلِيظٍ تخريم ا 


م 


وَأَنَّهُ مِنَّ الْكَبَائرٍ) 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۷۵۱)» و«ابن ماجه» (574865)» وابن الجارود في «المنتق» 
»)30١(‏ وحسنه ابن عبد الهادي في «التنقيح») (5/ .)55١‏ 

(۲) أخرجه «مسلم) (لاه). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۱۷/۱۲). 


كناب الجهاد 


= الشترح 9ک 


من مفردات المذهب. 
© والدليل: حديث عمر بن الخطاب ملت مرفوعًا : «إذا وَجِدثُمْ الوَجلّ قد 
غلء فأحرقوا متاه واضربوة). وسَئْل سالم بن عرد اللّه عن المصحف؟ 


كشال بعة» وتصِدّق ق بِكَمَنه7 . 


وأما كونه لا يُحْرِقٌ حيوانه : فلآن النبي ي یه نهل أن يعذب بالنار» وقال: 


إن لا ينغي أَنْ يُعَذَّبَ بالتار إلا رب الئار". 


فإن قيل: فهذا فيه إضاعة للمال وهو حراةٌ؟ فالجواب: أن حر مة إضاعة المال 
مشروطة بما إذا كان لغير مصلحة. أما إن كان لمصلحة فلا بأس . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۷۱۳)» و«الترمذي» »)١551(‏ وقال: حديث غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجهء وقال: سألت البخاري عنه» فضعفه . «ترتيب علل التريذي» 
(۳1(. 

(۲) أخرجه «أحمد» (۱۱۸/۷)ء و«(أبو داود) (۲۱۷۰)» من حديث ابن مسعود» وفي 
إسناده انقطاع » يرويه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» ولم يسمع من أبيه» ولكن 
له شواهد من حديث عدد من الصحابة» بمجموعها يحتج بها» وصححه ابن الملقن 
في «البدر المنير» (189/4). 

(۳) القول الثاني: أن الأمر راجع إلى اجتهاد الامام» ونظره للمصلحة : فإن رأ التحريق 
حرق» وإلا عزّر بغيره» واختاره: ابن تيمية» وابن مفلح» وصوبه المرداوي في 
«الإنصاف»). 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وإذا عَِمُوا أزضًا فتَحُوها بالسيفٍ, خُيْرَ الإمام بين قشمهاء ورَقفِها على المسلمين 
ويَضْربُ عليها راجا مُسْتَورًاء بوخد ممن هى بيده 2020 
حح الشترح 


قوله: ‏ وإذا عمُوا أزضًا فتَحُوها بالسئِفٍ, خيّرَ الإمام بينَ قشمهاء ووَقفِها على 
المسلمينَ» ويَضْرِبُ عليها حَراجًا مُسْتَمِرَاء يُؤْحَذْ ممّنْ هي بيده:. 
أحكام 2 
الارن إذا غنم المسلمون أرضاء وأخذوها قهرًا بالسيف. فإن الإمام يخيّر بين 
ا 
تالف 
نصمين : ا e‏ 
الثاني: أن يوقفها على المسلمين» ويضربّ عليها خراجًا سنويًا يؤخذ 
ممن هي بيده» ولا يملكها أحدء بل تبقئ الأرضٌ للمسلمين» كما فعل 
عمر وة ته حين فتح الشام» والعراق» ومصرء فأوقفها على المسلمين بهذه 


© ودليل التخبير بين القسم والوقف: أن كلا الأمرين ثبت عن رسول الله ل 
(Os a RÊ.‏ 
oS‏ 

ولأن عمر تة قال : «لَْلاً أَنْ أَْدكَ آخِرٌَ الاس e‏ 

ET‏ ند 00 كما قَسَمَ التي بل حَيَْرَهِ وَلَكِني أَنْدْكُهَا 
اة لَه يَقتَيِمُوتَهَا" ٠"‏ فوقف مع علمه بقسم النبي له 


.)01٠/١٠١( انظر: «الشرح الكبير»‎ ١ 

(۲) البتان: هو الشيء الواحد» وفسره بعده بقوله: ليس لهم شيء» أي: يكونون كلهم 
فقراء ليس لهم نصيب من الأرض . 

(۳) أخرجه «البخاري» (5770). 


كناب الجهاد 


والْمَرْجِعُ في الْخَراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. 

ومن عَجَرَ عن عمارة أزضه؛ أجْبرَ على إجارتهاء أو رفع يدِهِ عنهاء e‏ 

ل هھ الشترح 

وطريقة التوقيف: أن تجعل الأرض للمسلمين» ينتفع الناس منهاء ويدفعون 
مقابل ذلك لبيت المال» فصئاط: من عَمَر بِينًا أو جعل مزرعة فيدفع عن كل 
ألف متر خمسمائة ريال أجرة كل سنة ونحو ذلك. 

قوله: ‏ والمَرْجعٌ في الخراج» والجزية إلى اجتهادٍ الإمام .. 

المرجعٌ في تحديد مقدار الخراج على الأرض التي غنمها المسلمون» 
وأوقفها الإمام» أو في الجزية على الكفار -وهي التي توضع عليل أفراد 
أهل الذمة؛ عوضًا عن إقامتهم في دارنا وحمايتهم- المرجع في ذلك : إلى 

« والغلة: أنها تختلف باختلاف الأزمنة والأحوالء مَيُرِجَعُ فيها إلى 

قوله: ومن عَجَرَ عن عمارة أَرْضِه؛ أخبرَ على إجارتهاء أو رفع يده عنها . 

لو أن رجلا اقتطع أرضًا من الأرض الخراجية؛ ليزرعهاء ويعمرهاء 

فإنه يخير بين أمرين: ١‏ . إما أن يؤجرها. ۲. أو أن يرفع يده عنهاء ويدفعها 
لمن يعمرها. 

© والهلة: أنها للمسلمية »> فلا يجوز 3 تعطيلهاء وزد تضييع 5 منفعتها عليهم . 
فكان لابد من إجباره؛ كي لا تضيع حقوق المسلمين؛ إذ فى ترك ذلك 


ولأنه لو لم يُجبر لأدئ ذلك إلى ضياع حقّ رباب الخراج» وفي ذلك 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وجري فيها الْمِيراتُ. 
1 لون سا وخراج» وَعْشْرء بك كوه فَرَعَاء وحُمْسٌ 
چچ التتيع و 
ضررٌ عليهم» وتفويت لحقهم» وذلك لا يجوز. 
قوله: وجري فيها الميراف]. 
هذه الآرض الخراجية إذا مات من هي في يدهء فإنها تنتقل إلى وارثه 
من بعده» وعلل الوارث أن يقوم بها كما كان مورّثه فإن عجز عن ذلك 
قيل له: ارفع يدك عنها؛ ليأخذها غيرك» وللوارث أن يؤثر بها أحدًا يقوم 
بها . 
قوله: ب وما أخدً من مال ا وخراج» وَعْشْرِ وما تر تركوه فَرَعَاء 
وخْمْسٌ حمس العيمة؛ فمَيْءٌ ضرف في مصالح المسلمين:. 
أحكام ما أخذ ١‏ 
فك عاك ما أخِذ من مال المشركين بحت بغير قتال» فإن حكمه حُكمُ الفيء. 
المتركين فيصرف في مصالح المسلمين العامة» الآهم فالآهم» مثل: إصلاح الأنهار, 
قتال 
« رالهاة: E‏ وهي أموال د يشترك فيها المسلمون» فوضع في 
وإنما مور فيتا: لأن الفيء هو الرجوع» وهذا المال رجع من 
المشركين إلى المسلمين» فكأنه رجع لأصله. بلا قتال» ولا إيجاف خيل» 
ولا ركاب. 
أنواع الأموال ۶ 5 57 
_ وذكر المؤلف الاموال التي تؤخذ بدون قتال من المشركين» وهي : 
فى ا ب ب 


دوذ اين الأول اة وهو المال البضروب عل الكفار. 
الارن 


كتاب الجهاد 


ga‏ الشترح 

الثاني: الخراج : وهو المال المضروب على الأرض التي غنمها المسلمون 
وأوقفت. 

الثالث: العشر: وهو ما يؤخذ من الكافر الحربى إذا طلب الأمان؛ ليتاجر 
فى بلد المسلمين» فنأخذ عشر ماله؛ لأجل الحماية والاتجار. 

أما الذمّى فإذا اتجر فإننا نأخذ منه نصف العشر. 

الرابع: ما تركوه فزعًا: أي: من المسلمين بدون قتال. 

الخامس: حمسن حمس الغنيمة» والمراد به: سهم الله ورسولهء المتقدم 
ذكره. 


وكل هذه الأموال مجراها مجرى الفيء. 
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ل -حويهه الشترح 9= 
الذمة لنت الذمة لغة: العهدء والضمانء والأمان. 
الذمة شرا شرعًا: إقرارٌ بعض الكفار على كفرهم» بشرط بذل الجزية للمسلمين» 
والتزام أحكام الملّة في ديارنا. 
أقسام الكفار اعلم: أن الكفار أربعة أقسام: 
الأول: ذميون» وهم من سبق ذكرهم. 
الثاني: مستأمنون: وهم من دخل دار الإسلام بأمان من الإمام» أو أحدٍ 
من المسلمية» ll OE‏ 
الثالث: كُمَارٌ بيننا وبينهم عَهْدُ هُدنَةٍ وأمان. 
الرابع: حربيون: وهم من لم يقبل دعوة الإسلام» ولم يعقد له عقد 
ذمة» ولا عهد. 


الأصل في عقد الذمة: الكتابُ, والسنةء والإجماع: 
مشروعية عقد ١‏ 
اة )١‏ فمن الكتاب: قوله تعالى ىلوا اريت لا يموت بال ولا الوم 


مي ل ديش للشو سد ر 2 دشو ددر وء > 3 6 ساس 6 11 
الآخر ولا حرمون ما حرم الله ورسولم ولا ينوت وين الحَنّ مِنَ ألذيت أوتوا 


1 سم r‏ و 0 77 عدي ر ر سيرم > 
ألحكتب حى يغطوأ الجزَية عن يد وهم صروت © 6 راتربة: الآية 15] . 


؟) وأما السئة: فأحاديث تأتى فى الباب. 


(۱) انظر : «تفسير ابن كثير) (5/ .)١١5‏ 


كتاب الجهاد 


لا يُْقَدُ لغير المَجوس» وأهل الكتابين ومن تَبِعهم, 8 شظ1”ظ' 
حح الشترح 

؟) وأما الإجماع: فمنعقد على جوازهاء نقله ابن هبيرة'''» وابن حزم » 
وغيرهما. 

وعقد الذمة من محاسن دين الإسلام. 

ووجه ذلك: أن الكافر يتسنئ له أن يرى الإسلام» ويَسُرَّهُ ومزاياه» فلعل 
ذلك يكون طريمًا له ليرغب في الدخول فيه. 

قوله: :لا يُعْقَدُ لغير المجوس, وأهل الكتابين» ومن تَبِعهم:. 

بجوو أذ ع الدقة ا 

الأول: أهل الكتابين: اليهود والنصارى . 

۵ والدليل: قوله: «قبيؤا الت ل زمرت اکر وا بأل 


0 + ددر بحو 


ل 
بحر مون الله ورسولم ولا سورت د بن ألْحَيّ م 
ح ينوا ا رة عن يلد كم سرت تاد الآية 5]» فجعل الجزية 
الثاني: من تبع اليهود والنصارى على دينهم» وإن لم يكونوا من قومهم. 
كالسامرة -وهى : فرقة من فرق اليهود-› والعبرة بالدين لا السب 
سوا كانوا غريًا أو عبجما. 
الثالث: المجوس: وهم أصحاب نحلةٍ يعبدون النار» فهو لاء تؤخذ منهم 
الجزية. 


.)"۲٠٣/۲( انظر : «اختلاف العلماء» لابن هبيرة‎ )١( 
.)١١5 انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص‎ )۲( 


الأصنافه الى 


يعقد لها عقد 


الذمة 
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© والدليل: حديث عبد الرحمن بن عوف كلك : «أنَّ رسول الله علا أخذّها 
من مَجوس هجر وفعله الخلفاء بعده» وقال يد : «سنوا بهم سه أَهْلٍ 
الكتاب» , 


أما من عدا هؤلاء من الكفارء فإنه لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف"" . 
قوله: ولا يَعْقِدْها إلا إمامء أو نائبه. 


من يتولئ 
عقد الذمة؟ عق الذمة لا يصح أن يتولاه إلا الإمام» أو نائبه. 
« والغلة: أنه عقدٌ مؤبد فَيُحتاجُ فيه للامام؛ إذ تترتب عليه أمور كثيرة» 
بخلاف عقد الأمان» فإنه يصح من كل مسلم حت من المرأة» كما أجارت 
أمّ هانئ را رجلا فأجاره النبي علا“ . 
قوله: ولا جزية على صَبِيّ ولا امرأة, ولا عبد ولا فقير يَغجرُ عنها م . 
الستتوذ من الجزية تكون على عموم الكفار» لكن استثنى العلماء أقوامًا لا تضرب 
ار 
(۱) أخرجه «البخاري» .)۳۱١۷(‏ 
(۲) أخرجه «مالك» (۲٤۷)ء‏ و«عبد الرزاق» (58/57)» و«ابن أبى شيبة» »)٤١١ /١(‏ 
الغا ی و و کا عوکر و اا 
ولم یلقه» ولكن يشهد له حديث ابن عوف . 
(۳) القول الثاني: أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار» سواء أهل كتاب» أو أهل شرك» أو 
غيرهم» وهو قول: المالكية» واختيار: ابن تيمية» وابن القيم» والسعدي» والعثيمين. 
(:) أخرجه «البخاري» (/01 207 و« مسلم) )۳۳٣(‏ من حديث أم هانئ وفيه: «قَلْتُ : ی 
زول اللو وعم ابن آمی أنه اتل رجلا قذ أجؤثة» فلن ابن حبر ققال رَسُول الله و 
قد جرا من أَجَرتٍ ي أ هَانِي) . 


كتاب الجهاد 


ومّن صارَ ألا لها أخذث منه في آخر الحؤل» ومَتى بَذْلُوا الواجب عليهم؛ لزم 
قبوله, وحرم قتالهم, SATE e‏ اسع طباه ا وو وق قي انم امد وا ماو 1 
حح الشترح 

عليهم الجزية : 

)١‏ الصبي» والمرأة» والخنثئئ المشكل» والأعمئ. 

« والغلة: أنهم ليسوا من أهل القتال. 

6 الراهب في صو معته » ولو كان موسرًا. 

6 5 ١ 5 ۶ 2 ا‎ 

« والهلة: قياسًا على المرأة والصبي الذين منع من قتلهم 

9) الد لاأنة لا بملك. 

:) الفقير الذي يعجز عنها؛ لقوله تعالى: لا يكلف آله فسا إل 
وُسَعَهَا4 رالبقرة: الآية ۲۸٠‏ فأما إن كان لا يعجز عنها ولو بِصَّنعةَء فإنها تجب 
عليه؛ لأنه في حكم الأغنياء . 

قوله: ومن صارَ أَخْلًا لها أخدّث منه في آخر الْحَؤل]. 

الجزية تؤخذ فى آخر الحول» فمن صار من الذين تقدموا -كالصبى» 
والققر وال ام لل اننا الح لم كانه تفل مه الف الول 
بقدر ما أدرك من الحول» فإن كان فى نصفه فنصفهاء وهكذا. 

قوله: :ومَتَئ بَذلوا الواجب عليهم؛ لزم قبوله, وحَرْم قتالهم ؟. 

إذا تمّ عق الذمة» وبذل الكفارٌ الجزيةً الواجبةً عليهم» فإنه يجب علينا 
قبولهاء ويحرم علينا حينها قتالهم» وأخذ أموالهم. 


)١(‏ وفي المذهب قول: أن الراهب الموسر تؤخذ منه الجزية» وهو قول: الحنفية» 
والمالكية» واختيار: ابن تيمية. 
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ق 


ويُمْتَهَئُون عند أخذهاء ويُطال ؤقوفهم. وتُجَرٌ أيديهم. 
حه الشترح 
© والدليل: عموم قوله : ييا ال ءامنوا َوهو بالمقود [الماقدة: الآية 0١‏ . 
وقوله كيد : فان أجَابُوك, اقل مهم وَكف نه . 
فإن أسلم الذِميُ قبل تمام الحول» فإن الجزية تسقط عنه. 
ف والدليل: قوله: ئل ارين فر إن بنتهوا ير لَه ما عد سكت » 
والأنقال: الآية ۳۸] . 
قوله: وَيُمْتَهَئُون عند أخذهاء ويُطال وقوفهم وتُجَرُ أيديهم:. 
عند أخذ الجزية من الكفار» يُهينهم المسلمون» ولا يكرمونهم» وذلك: 
بأن يُطال وقوفهم» فلا تؤخذ مباشرة حت يتعبواء ويكون الآخذ جالسًا 
والدافع قائمّاء وتجر أيديهم عند أخذهاء ا تؤؤخذ بقوة. 
97 ري روش 7406 عدي ر ر و 
© والدليل: قوله تعالى: حى يعطوا الْجِرَيَةَ عن ير وهم صروت © [القرية: 
الأية 59]. 
كذلك لا يقبل منهم أن يرسلوها مع أحدء بل لا بد أن يأتوا بها؛ 
ليحصل الصّغار» ومع كل هذا فلا يُعذبون عند أخذها؛ لقول عمر تراك : 
دبلا سيط ر ل 
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. من حديث بريدة بن الحصيب‎ )۱۷۳١( أخرجه «مسلم»‎ )١( 
.)١١5( دبلا سَوْطٍ ولا نَوْطِ»: أَيْ بلاضَوْبء ولا تَعْليق. انظر : «النهاية» لابن الأثير‎ )۲( 
.)١١5( أخرجه أبو عبيدة فى «الأموال»‎ )۳( 


كتاب الجهاد 


ويرم الإمام أخذهم بخكم اللإسلامء فی التفس» والمال» والعؤض» TT‏ 
حح الشترح 
نة هذا الفصل عقده المؤلف لبيان ما يقتضيه عقد الذمة» وما يجب ما بقتضيه 
لأهل الذمة» وما يجب عليهم. عقد الذمة 
قوله: إويَرَمٌ الإمام أخدّهم بحكم الإسلام في التّفْسِء والمال» والعزض]. 
١‏ 2 سا 0 
يجب عل الا مام ان يطبق عل أهل الذمة أحكام الإإسلام ف في النفس» 
والمال» والعرض» ففي النفس : عن ل آنا يتلم عار ذا تلن ن الإسلام في 
سواء قتل» a‏ أو من ذمي. الفس والمال 
© والدليل: حديث أنس کیل : «أنَّ جارية وُجِدَ َأسْهَا قد رض بين حَجَرَيْنِ؛ والعرض على 
سَأَلُوها: مَنْ صَنَعَ هَذَا بك؟ فُلَانٌّ؟ فلان؟ ئی ذكروا يَمُوَدِيًاء قَأَوْمَثْ برأسِهاء e‏ 
اح الْيَهُودِيُ فاق فََمَرَ به رَسُولٌ الله ية أن برض رأة بالْحجارَقو20' . 
أما المسلم فإنه لا يقتل بالذمي؛ لقوله جل : دلا بعل ملم بكافي" 
وفي المال والعرض: لو أتلف الذّمَّىُ مال غيره من مسلم أو ذمّي» أو 
قذف إنساناء أو سبّه ونال من عرضه؛ أقيم عليه ما يقام على المسلم. 
وفي حديث ابن عم وا : (أنَّ اليَمُودَ جَاءُوا إلى لني ع بر جل مِنْهُم 
وَامرَأةٍ نيا فَأمَرَ بهماء فَرْجِمَا قريب مِنْ مَوْضِع الجتائز عِنْدَ المشجد)'” . 


.)1517/75( و«مسلم»‎ »)1۸۸٤( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١١١( (؟) أخرجه «البخاري»‎ 


(۳) أخرجه «البخاري» 2)١779(‏ و(مسلم) .)١599(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإقامة الحدودٍ عليهم فيما يعتقدونَ تَحريمّه دونَ ما يعتقدونَ جِلّه. 
ويَلرَمُهِمْ التمَيز عن المسلمين» OSES‏ و ماو عد ولا ا VISES‏ 
حح الشترح 
وكذا المسلم لا يجوز له إتلاف مال الذمي. ولا النيل من عرضهء ولا 
قوله: إ وإقامة الحدودٍ عليهم, فيما يعتقدونَ تحريمه دون ما يعتقدونَ جله ]. 
إقامة الإمام ٠‏ يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أهل الذمة إذا فعلوا أمرًا يعتقدون 
الحدود على تحريمه » مما هو حرام عند المسلمين. 
أهل الذمة 3 3 
مئاك ذلك: الزناء والسرقة» فلو زنا أحدهم» أو سرق» فيقام عليه ما 
يقام على المسلم إذا زنول» أو سرق. 
اا و ا مما هو حرام على المسلمين؛ كالخمر» ولحم 
الخنزير» ونكاح المحارم عند المجوس» فلا يعاقبون عليه؛ لأنهم يقَرّون 
عل كفرهم. وهو أعظم جرمًا. 
لكن بقيد أن يمتعوا من إظهار ذلك بين المسلمين: 
0 قوله: أ ويلرَمْهِم التميْر عن المسلمين. 
يلزم اهل 0000 
رز او يلرم أهل الذمة بأن لا يتشبهوا بالمسلمين» بل عليهم أن يتميزوا عنهم 
عن السلمين في : 
)١‏ حال الحياة: في أمورء منها: لباسهم» وشعورهم» وركوبهم؛ وكناهم. 
فَيْمُنعون أن تكون ثيابهم كثياب المسلمين» وعمائمّهم كعمائِم المسلمين» 
ويشد النصارئ في وسطهم الزنّار» ويمنعون من تعليق الصلبان في أعناقهم› 
ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم» ولا يجوز للمسلمين التشبه بهم 
في لباسهم . 


كناب الجهاد 


ولا الِْيامُ له 01100 
ل هج الشترح 
وأما في الشعور: فلا يفرقون شعورهم؛ لأن فَرْقَ الشعر للمسلمين» وتُجَرٌ 
وأما کی كا رکرو يكين اسای کا ی عي اله واي مج 
ونحوها مما هو في الغالب للمسلمين. 
)١‏ حال الممات: بأن تكون قبورهم منفردة بعيدة عن مقابر المسلمين. 
قوله: ا ولهم ركوب غير الخيل؛ بغيرٍ سرج بإكافٍ ». 
لا بد أن يتميز آهل الذمة عن المسلمين بالمراكب» فلا يركبون الخيل ؛ 
لما فيها من العز والشرف» وإنما يركبون الحمير» والبغال» والإابل. 
ويركبونها بغير سرج -وهو ما يوضع على ظهر الدابة» وغالبًا يوضع 
للخيل» وفيه جمال ولطافة-» وإنما يضعون على دوابّهم إكافًا -وهي البردعة» 
وهي عبارةٌ عن شيءٍ كالمخدة توضع على ظهر الحمار- . 
أما الآن فلا يوجد خيول ولا بغال» ولكن يتميزود عن المسلمين 
بسيارات ليس فيها ترفع» قال العثيمين ك4 : «الحوض» والعربجيات» 
وما أشبهها» ا|.ه. وهذا للتمثيل. 
قوله: ولا جوز تصديرهم في المجالس» ولا القيامُ لهم . امسق ا 
لا يجوز أن يصدّر أهل الذمة في المجالس» ولا يُقام لهم إذا دخلوا. الذمة في 
ا 1 : ' و . المجالس ولا 
ا اتج ا سم د ا au‏ 
في اخر المجلس» ولا يقام لهم وإليهم. e‏ 
أما هُم فعليهم أن يوقروا المسلمين» وقد وقع في كتاب النصارى في 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا بَدَاءَتْهم بالسلام. 
ويُمْتَعْون من إحداث كنائس, وبع وبناء ما انْهَدَمَ منها e E‏ 
حح الشترح 
وَنَُومَ لَّهُمْ مِنْ مَجَالِسِنًا ذا أَرَادُوا الجلوس. . .». 
قوله: :ولا بَدَاءَتَهم با 
5 0 قولكه ولا بداءتهم بالسلام] 
الكافر بإجماع العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبدا الكافر بالسلام. 
بالسلا يه دعر 
5 © والدليل: حديث أب هريرة کو أن رسول الله ل قال: «لا تبدءوا 


الْيَهُودَ وَلَا التَصَارَى بِالسَلَام فَإِذَا لَقِيئُمْ أَحَدَهُمْ في طريق, فَاضصْطَرُوهُ إِلَى 


أضيقه)27 : 


فإن سلم الكافرٌ على الحسلم يسمه الردّ. 
وكيفية الرد: أن تقول: «وعليكم» مطلقّاء أي سواء تلفظ بالسلام أو 
شككت في قوله”"؛ لظاهر حديث ابن عمر وا مرفوعًا : دا ملم يكم 
هل الكتاب فَقُولُوا: وَعَليِكغ)”' . 
2035 قوله: وَيْمْتُون من إحداثِ کنائس» وبيّع, وبناءِ ما الْهَدَمَ منها ولو ظلمًاً. 
ستحداث 2 


الكنائس 2< الكنائس: أماكن تعبّد اليهود» وتطلق على أماكن تعبّد النصارئ» والكفار 
دالبيع دنه ما مما . 
انهدم منها 


أحكام 


.)۳۳۹ /9( والبيهقي في «الکبریٰ»‎ 2)7١17//1١( أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم» .)5١15717(‏ 

(۳) وقال ابن القيم: إذا تبينت أنه سلّم فترد عليه بالسلام؛ «لأن هذا مقتضئ العدلٍ 
والاحسان» وهو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية». «أحكام أهل الذمة» .)٤١١ /١(‏ 

(:) أخرجه «البخاري» »)1۲٥۸(‏ و«مسلم» (۲۱۹۳). 


كناب الجهاد 


حح ج الشترح 

والبيعة مكان تبك اللضارىء مفردها ا 

ومنهج المسلمين في التعامل مع أهل الذمة تجاه معابدهم يكون بأمور: 

3 ما كان موجودًا منها عند فتح المسلمين للبلادء يقرّون عليه ولا 
يُهدم بعد عقد الذمة؛ لأن الصحابة فتحوا كثيرًا من البلاد عنوةًء فلم 
يهدموا شيئًا من ذلك . 

؟. يجوز لهم ترميمها؛ لآنهم يملكون استدامتهاء ولا يحق لهم توسعتهاء 
ولا تعليتها . 

۳. يمنعون من إحداث معابد جديدة. 


© والدليل: ما ورد عن ابن عباس و#ها: «أَيْمَا مِضْر مَصّرَنَهُ الْعَرَبُء 
َيس لِأَحَدٍ مِنْ أل الذَّمَةِ أن يبي فيه بعد . 

.٤‏ لو انهدم شيء من معابدهم منعوا من إعادة بنائه؛ لأن بناء ما انهدم 
يعتبر بناءٌ فی دار الإإسلام. 

ه. إذا انهدم بناؤها ظلمًا فكذلك لا يجوز لهم بناؤها"" . 


3 1 «وَالْبِيعَةٌ بال 37 اا والس‎ :)55/١( قال الفيومي في «المصباح»‎ )١( 
ثل : سِدْرَةٍ وَسِدَرٍء وقال أيضًا (2847/1): «وَالْكييسة متَعبّدُ الْيَهُودٍء وَتُطْلَنُ أَيِضًا‎ 
: وزاد في الكنيسة‎ )017١ على مُتَعبّدِ اللَصَارَى»» وبنحوه في «القاموس المحيط» (ص‎ 
. «مُتَعَبَدُ الِيَهُودٍء أو النصارئ» أو الكمَّارٍا‎ 

(؟) أخرجه «ابن أبي شيبة» (2577/57» و«الأموال» لابن زنجويه »)5١5(‏ والبيهقي في 
«الکبری» (۹/ ۳۳۹)» وضعفه الألبانى فى «الإرواء» (6/ 5 .)٠١‏ 

(۳) وفي المذهب قول: أن لهم إعادة ما هُدم ظلمًا من كنائسهم ؛ لأن الظلم لا يقره الله - 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومن تعلية نيان على مسلې لو مُساواته له تعد عع eRe MRR‏ 
ههج الشتيخ 


قولك: رومن تعلية بُنِيانٍ على مسلم» لا مساواته له]. 


أحكام بنيان 
أهل الذمة مع أشار إلى بنيان أهل الذمة مع أهل الإسلام» فذكر عدة أمور: 
امل الأسلام و 1 
-١‏ يمنعون من تعلية بنائهم على بناء المسلمين» ولو رضي المسلم 
بذلك؛ لأنه حقٌ لله» ولا فرق بين أن يكونوا مجاورين ملاصقين للمسلم» 
أو عدون من جيرانه» ولو لم يلاصقوه. 
© والدليل: عموم قوله و4 : «الإشلام يغلي وَل يعلى . 
ولأن في علو بناء الكافر اطَلاعًا على عورات المسلمين» وترفعًا عليهم . 
ولأنهم لا يجوز مساواتهم للمسلمين في اللباس فكذلك في البنيان. 
۲- إذا كان بناؤه أطول من بناء المسلم» كما لو اشترى أو بن عمارة 
أطول من بيت المسلم . 
فالحكم: أنه يخيّرء إما أن تُهدَمء أو يرد البيع . 


= ولو عليل كافر» واختاره: ابن مفلح في «الفروع»» والعثيمين . 

)١(‏ أخرجه الروياني في «مسنده» (۷۸۳)» و«الدارقطني» (7/ 20557 والبيهقي في 
«الكبرئ» (5/ )5٠١0‏ من حديث عائذ بن عمرو المزنىٌ» وسنده ضعيف؛ فيه 
مجهولان» ولكن أورده البخاري في صحيحه معلقًا عن ابن عباس» وضبحح سنده 
ابن حجر فى «التغليق» (۲/ .)59١‏ 


كتاب الجهاد ۷ 


ومن إظهارٍ خَمْرِء وخنزيرء وناقوس» وجَهْرٍ بكتابهم. 

وإن تَهَوَدَ تصرانيٌ, أو عَكشه لم يُقَىَ ولم يبل منه إلا الإسلامُ أو دِيئه. 

حح الشترح 

من بناء الذمي لم ينقض بناء الذمي» لكن لا تعاد عليه لو انهدمت . 

۳- يجوز أن يكون بناؤهم مُساويًا لبناء المسلم. 

قوله: :ومن إظهارٍ حَمْر» وخنزيرء وناقوسء وجَهْرٍ بكتابهم ”. الأمور التي 

يمنع أهل الذمة من أمور: 

.١‏ إظهار ما كان ممنوعا عند المسلمين: كلحم الخنزير» والخمرء 
وكذا الفطر في رمضان. 

۲. يمنعون من إظهار شعائر دينهم في دار الإسلام: كالضرب بالناقوس 
-وهو شي قوي الصوت يضرب به في معابدهم؛ إعلامًا بصلاتهم- . 

2 يمنعون من الجهر بكتابهم ؛ لما في ذلك من الصد عن سبيل الله 
والعلبسين علخ العامة : 

.٤‏ يمنعون من شراء مصحف› وكتب فقه» وحديث» دون كتب اللغة 
والأدب والنحو التى لا قرآن فيها. 

ه. يمنعون من إظهار أعيادهم الدينية؛ لأن في ذلك إظهارًا لكفرهم. 

قوله: وإن تَهَوَدَ تصرانئ؛ أو عَكشه لم يقر ولم يبل منه إلا الإسلامُ أو 
دينه ؟. 

حكم تهود 

إذا تهود نصرانى» أو تنصر يهودي» فإننا لا نقبل منه ذلك . السرا 

« والغلة: أننا إنما صالحناه على غير الإسلام بناء على عقد إلزمة تعد امي 
والإسلام دين حق» والذي كان عليه دين صولح عليه فلم يقبل منه غيره. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= الشترح کح 
5 ا يه 6 5 5 1 + 0 
وحينها نقبل منه إلا الدخول في الإسلام, أو بقاءه عليل دينه . 
فإن أباهما - أى : م وديئّه الز فإنه د 
ي: الإسلام» وديئّه الذي هو عليه- فإنه يهدّدء ويضرب» 


ويحبس. ولا يقتل ؛ لانه لم يخرج عن دين أهل الكتاب . 


66 @ @ 


كتاب الجهاد 


وإن أبَى الذمّئْ بذل الجزيّة, أو الْتَرَام كم الإسلام أو تَعَدّى على مُسلم؛ 
دل أو زت أو قطع طريق» أو تجسیس» أو إيواء جاسوس» Sebe SR‏ 
حح الشترح 
ذكر المؤلف فى آخر فصل من كتاب الجهاد ما ينتقض به عهد الذمة. 
ر 1 عهد الذمة 
قوله: ١‏ وإن أبَى الذمّئْ بَذل الجزية :. ا 


ما ينتقض به 


)١‏ إذا امتنع الذَّمَيْ من دفع الجزية» انتقض عهده. عن دفع 
n‏ 5 الجورنة 
© والدليل: قوله تعالی : حى طا الجرية 6 [التوتة: الآية ]0 فأ مر بقتالهم لجز 
حت يعطوا الجزية . 
قوله: أو التَرَامَ حكم الإسلام». 
0 1 ۲- الامتناع 
GES‏ يميج عله ig, O‏ 
تقدم» أو في ضمان النفس» والمال» والعرض» فإنه ينتقض عهده. حكم الإسلام 
« والهلة: أن الإسلام نسخ كل حكم يخالفه» فلا يجوز بقاء العهد مع 
عدم التزامه بمقتضى عهد الذمة. 
قوله: أو تَعَدّى على مُسلم؛ بقشل» أو زنَاء أو قطع طريق, أو تجسيسء أو إيواء 


جاسوس ]. 
2 ۳ فعل ما 
07 ان يفعل ما فيه تعد على المسلمين» وإضرارٌ بجماعتهم» او افر ادهم» 55 


سواء بزنا بمسلمة» أو بلواط بمسلم» ولو كان برضاء أو بقطع طريق» أو | 5 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


أو ذَكرَ الله» أو رسولّهء أو كتابه بشوءٍ تقض عَهده دونَ نسائهء وأولاده n‏ 
حح الشترح 
© والغلة: أن هذه الأمور محرمة في الإسلامء NEE e)‏ 
وورد عن عمر کر : اأنه أمر عبدالرحمن بن عَم أن يُلحق في صلح أهل 
الجزية: ومن ضَّرب مسلمًا فقد خلع عهده»"''. 
قوله: أو در الله أو رسوله. أو تاه بسوءٍ الْتَقَضَ عَهْدُه. 


ِ إذا نال‎ -٤ 


4 


)٤‏ إذا نال ږ شتا شيئًا من دين الاسلام بسوءٍ: كما لو سب أو سجر بالله» أو 
بالرسول تله أو بالقرآن» أو أهان القرآن» فإن عهده ينتقض 

من دين 
الإسلام تعفر © والدليل: حديث علي کو . : (أنَّ يهوديّة كانتت E‏ تشتم النبيّ ع ا وتقَعُ فيه, 
د ا م له وف 7( 
فخنقها رجل حت مانت فأَنْطل ابي حب مها .. 

وقيل لابن عمر وا : «إِن راهبًا یشتم رسول الله ي فقال: لو سمعته 
لقتلثه؛ إِنّا لم تُعطٍ الأمانَ على هَّذااء ولأنه ضررٌ يعم المسلمين. 

قوله: دون نسائه» وأولاده؟. 


الذمي شيئا 


حكم ناء أولاد هذا المنتقض عهده» وكذا نساؤه» يبق عهدهم. 
وأولاد من 0 و م ا 

© والغلة: أن موجب النقض وجد منه هوء أما هم فالعهد باق في حقهم؛ 
لأنهم لم يفعلوا ما يناقضهء والذين أهدر النبي بيه دمهم ممن سبّه لم يسب 


نساءهم وذريتهم. 


انتقض عهده 


. )۳۳۹ /9( وا لبيهقي في «الکبریٰ»‎ »)۲٠۷ /١( أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم»‎ )١( 
وفي سنده انقطاع›‎ »)٠١ /۷( والبيهقي في «الكبرئ»‎ »)٤۳٦۲( أخرجه (أبو داود»‎ )۲( 
الشعبي لم يسمع من علي إلا حدينًا واحدّاء قاله الدارقطني» ولكن يشهد له حديث‎ 


كتاب الجهاد hy‏ 


وَحَل دمه وماله. 


قوله: َوَحَلٌ دَمه» وماله]. 

هذا الذمي الذي انتقض عهده ينتقل من كونه ذميًا إلى كونه حربيًا . 
وعلئ هذا: فیح دمه؛ لأنه كافر حربي» وماله تبع لدمه. 

ولو قال: إني تبت فلا ينظر لقوله؛ لآن عهده انتقض . 


وحينها يتعامل معه الإمام امیر حربى »2 فيخير الامام بين قتله» أو استر قاقه. 
أو مفاداته بمال» أو بمبادلته اسر نبل 7 


)١(‏ وفي المذهب قول: أن من سب النبي بي من أهل الذمة تعين قتله» ولا يخير فيه 
الإمام؛ لأنه حق للرسول» ولا نعلم أنه عفا عنه» والأصل أنه يؤخذ للرسول بالثأرء 
ولأنه قذف لميت فيقتل» ولو أسلم., واختاره: ابن تيمية» وقال: هذا هو الصحيح من 
المذهب» وصوبه المرداوي في «الإنصاف». 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الح وصعيو 


# هذا أوان الشروع في كتاب البيوع» وثمة أمور ثلاثة قبل الشروع فيه . 


ا أول: مناسبة الكتاب لما قبله: 
الكتاب لما 5 . 5 5 
لما فرع المؤلف من العبادات اتبعها يكتاب المعاملاات» وبدا بالبيع ؛ 


لأن المسلم لا يتمكن من العبادات إلا بما يقتنيه من طعام» وشراب» 
ولباس› ونحوه» ومما يعينه على ذلك : المال. 

والبيع والشراء يمن أشرف وجوه المكاسب» وقد قدّمه على النكاح ؛ 
لأنه لا يخلو مُكلَّف غالبًا من بيع وشراء» بخلاف التكاح» فشهوة البطن 
أهم من شهوة الفرج . 

ثانيًا: تعريف البيع. 

لغة: مصدر باع يبيع إذا ملك» ويطلق بمعنول: اشترئ» وكذلك تكون 
الكلمة للمعنيين» وهو مشتقٌ من الباع؛ لأن كل واحد منهما يمد باعه للأخذ 


منه . 


55-75 


فرغ تاذل قال سولو ےا ا ا تيهنا عن 
الدَّ بيد غَيْرَ ربا وَفَرْضٍء ويأتي بيان التعريف . 


كتاب البيوع 


وهو مُبادَلَةُ مال» ولو فى الذَّمَة أو مَنفعةٍ مُباحةٍ كَمَمَدٌ بول أحدهما على 

التأبيد» غير ربا وفقوض» 10120 3*7 
حح الشترح 

ثالنًا: حكم البيع: الأصل فى المعاملات: الحل والجوارٌء إلا ما دل 
الدليل على تحريمه» وقد دل على هذا الأصل: الكتاب» والسنة» والإجماع» 
والنظر الصحيح . 

. ]۲۷١ فمن الكتاب: قوله تعاليل : وح 21 اَي 4 البقَوة: الأية‎ .١ 

؟. ومن السنة: أحاديث كثيرة: منها حديث : «إذا تََايَعَ الرَجلآن» فكل 
وَاحدٍ منهُمًا بالخيارء ما َم يَكقَرَقًا. ..)230. 

3 والإجماع: منعقد عل جوازه» نقله غير واحد؛ كابن e‏ 

٤‏ . والنظر: لأن الإنسان قد يحتاج لما في يد صاحبه من أمور الدنياء فلا 
سبيل إلى الوصول إلى ما في يده إلا ببذله مجانّاء وقد لا يتيسرء أو بأخذه 
منه قسرّاء وهذا ظلمء فشرع اللّه البيع ؛ لما فيه من المصلحة للمشتري 
بحصول مطلوبه» وللبائع بتحصيله الثمن. 

قوله: :وهو مُبادَلَةُ مال ولو فى الذَّمَيَ أو منفعة مُباحةٍ, كمَمَرٌ بمثل أحدهما 
علئ التأبيدٍء غيرَ ربا وقرض . 

هذا تعريف البيع» ونقف معه لبيان جَمّله : 

قوله: (مبادلة مال): المراد بالمال هنا: كل عين مباحة النفع بلا حاجة؛ 
كالذهب والشعير ونحوهماء والسيارات والعقارات ونحوهاء فكلها أموال؛ 
لأنها أعيان مباحة النفع» وخرج ما أبيح النفع فيه للحاجة» أو الضرورة؛ 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (۲۱۱۲)» و«مسلم» )۱٥۳۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(۲) انظر : «اختلاف العلماء» .)٤١ /١(‏ 


حكم البيع 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
حح الشترح 

كالميتة وكلب الصيد» فهذه لا يجوز بيعها. 

قوله: (ولو في الذمة): يراد به: العين الموصوفة غير المعينة» كقولك: 
بعتك هذا الكتاب بكتاب صفته كذاء فهذا بيع عين -وهو الكتاب المعين 
المشار إليه- بدين -وهو الكتاب الموصوف- ويسمى بيعًا معيئًا بما في 
الذمة. 

قوله: (أو منفعة مباحة): البيع يقع على المنفعة كما يقع على المال. 

مئال النفعة: الممرٌ في الدارٍء أو منفعة سطح البيت ونحوه» فيجوز 
بيعهاء ولابد في المنفعة أن تكون مباحة» فإن كانت مُحَرمةٌ فلا يجوز بيعهاء 
كمنفعة آلات اللهوء ونحو ذلك. 

قوله: (بمثل أحدهما): العقد يقع غلم تلائ أشيكء: 

ادن معي وهو التي مال قن اا و ن 

فيجوز بيع كل واحدة من هذه الثلاث بالأخرى. 

قوله: (علئ التأبيد): أي : أن البيع انتقالٌ مؤبدٌ أو مطلقٌ» لا موقت 
فخرجت الإاجارة؛ فإن الإجارة فيها مبادلة» ولكنها ليست مؤبدة» بل إلى 

وقوله: (غير ربَا): الربا فيه مبادلة مال بمال» لكنه مع هذا لا يدخل في 

.١‏ أن الربا مختلف عن البيع» فقد عطفه الله عليه في قوله: وال لَه 
ابيع حرم ألرِيوأ 6 [لجقرة: الآية ]۲۷١‏ . 


كتاب البيوع 


وينعقد بإيجاب وقبول بعده, وقبله RR‏ ا ا سر ا REESE DSR SEE‏ 
حح الشترح 

وقوله: (وقرض): القرض كذلك لا يسمي بيعَاء فهو وإن كان فيه صورة 
البيع من المبادلة -كما لو أعطيتك ألف ريال قرضا على أن تردها على بعد 
سنة» فهو مبادلة معين بموصوف فى الذمة- لكن المقصود من القرض هو 
الإرفاق والإحسانء ولا يراد به المعاوضة؛ ولذا فكل قرض جر نفعًا فهو 
رباء ولو أننا سمّينا القرض بيعًا لبطل القرضٌ في الأموال الربوية. 

قوله: : ويَنْعَقِدُ بإيجاب وبول بعدّه. 

الأول: صيغة قولية. الثاني: صيغة فعلية. 

فالصيغة القولية تتكون من أمرين: 

الأول: الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من البائع» سواء كان المالك» أو 

الثاني: القبول: وهو اللفظ الصادر من المشتري . 

كأن يقول البائع : بعتك بكذاء فيقول المشتري: قبلت» ولو علق البائع 
أو المشتري لفظهما بالمشيئة» كبعتك إن شاء اللهء أو قلت إن شاء الله 
ا 00 

قوله: ‏ وقبله !. 

أي يصح تقدم القبول على الإيجاب في حالين هما: أن يكون بلفظ 


(۱) انظر: «كشاف القناع» (۳/ ۷۰). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= الشترح 9ک 


مئال ما كات بلفظ الذم: بعني بيتك؟ فقال البائع : بعتك. فلا حاجة 
لآن يقول المشعرى: قيلت 

تال ما كان بلفظ الاضي: اشتريت منك السيارة» فقال البائع : بعتك» 
فلا حاجة لأن يقول المشتري: قبلت. 

ê‏ اعا انكل الاب وارك حجان الان ع د 
تحصل منه الدلالة على تراضيهما به» فصمٌّ. كما لو تقدم الإيجاب. 


أما لو كان بغير ذلك؛ كالمضارع» أو التمني» أو الترجي» أو الاستفهام» 
فلا بد من القبول بعد الإيجاب. 


متالك: أبتاع منك» أو ليتك تبيعني» أو لعلك» أو أتبيعني» ونحو ذلك . 

« والهلة: أنها ألفاظ ليست صريحة في طلب الشراء ولا قاطعة فيه. 

وعلئ هذا يمكن القول بأنه : 

يشترط في الايجاب والقبول ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: تقدم الإيجاب على القبول. 

فإن تقدم القبول على الإايجاب لم يصح» ويكون لغرًا لا فائدة فيه إلا 
في الحالين المذكورين. 

قوله: (امتراخيا عنه. في مَجْلِسِه]. 

الأصل أن يكون القبول بعد الإيجاب على الفور» ولكن: يصح كونه - 
أي القبول- متراخيًا عن الإيجاب» بقيدين : 


.١‏ أن يكونا ما زالا في مجلس العقد. 


سمسمدنيت الاح 

# والغلة: أن حالة المجلس كحالة العقدء فما داما لم يتفرقا من المجلس» 
فهما في مجلس العقدء وقد جعل النبي بي الخيار للطرفين معلق بالتفرق» 
فقال «ما لم يتفرقا) . 

قوله: فان اشعلا بما يَفْطْعْه بطل ]. 

.١‏ أن لا ينشغلا عن العقد بأمر لا علاقة له به» فإن وقع هذا انقطع 
التوالي» وعليه نقول : 

الشرط الثاني: التوالي بين الإيجاب والقبول» بأن لا يكون بينهما فاصلٌ» 
إلا فاصلًا يسيرّاء وخرج بهذا صورتان: 

الأولئ: إذا تشاغلا بما يقطعه: كالكلام الأجنبي الذي ليس له علاقة 
اليوم» ولما فرغ من الكلام الطويل» قال: قبلت» فلا يصح؛ وذلك: لأنه 
تشاغل بما يقطعه. وحينها لا بد من إعادة الإيجاب. 

وكذا السكوتٌ الطويل عرئًاء بخلاف السكوتِ اليسير للتفكير في الشراء. 

القاقي؛ إذا كان القبول فى مجلس والايجات فی مجلس آآخر قلا يضح: 

وذلك: لأنهما تفرقا وتغيّر المجلس» وقد قال َيه كما في حديث حكيم 
ابن حزام نام : الْبيعَانِ بالخيار م 3 فرق أو قَالَ: حَتَىْ يكقَدقا. .۲( . 

ااا أن يطابق الات ال ل ووا ةوه القوط اة 
من أدلة الإيجاب والقبول؛ وذلك: لأنه لا يصح الإيجاب والقبول إلا إذا 
توافقا. 


.)1575( أخرجه «البخاري» (۲۰۷۹)› و(مسلم)‎ )١( 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وهي الصيغة القَوليَة وبمُعاطاة وهي الفِغلِيةُ. 
هج الشترخ 
والموافقة تكون في : 
.١‏ القذر: فلو قال: بعتك بعشرة» فقال: اشتريت بثمانية» لم يصح؛ 
لعدم المطابقة . 
؟. جنس النقد: فلو قال : بعتك بعشرة دولارات» فقال: اشتريت بعشرة 
ريارس م يضح 
*. في الحلول والأجل: فلو قال: بعتك بعشرة ريالات حالّة» فقال: 
اشتريت بعشرة ريالات مؤجلة» لم يصح . 
قوله: وهي الصيغة القَؤليَة]. 
أي: أن ما مضى -من طريقة البيع بالإيجاب والقبول- هي الصيغة القولية 
في البيع » وسبق أن للبيع صيغتين: قولية» وفعلية. 
د قوله: ؟ وبِمُعاطاةٍ وهي الفغليّه ا . 
اة الصيغة الثانية: الفعلية» وتكون بالمعاطاة. 
صود بيع ١‏ وبيع المعاطاة له صور ثلاث : 
المعاظاة 5 ىم 
.١‏ أن يصدر من البائع إيجابٌ لفظىٌ» ومن المشتري أخذ بلا لفظ . 
مثاله: أن يقول البائع : خد هذا الكتاب بعشرة» فيعطيه المشتري الثمنّ 
ويمضي. ولا يقول: قبلت. 
؟. أن يصدر من المشتري لفظء ومن البائع إعطاء بدون لفظ . 
مئالك: قال المشتري : أعطني بهذا الريال حليبّاء فيعطيه البائع وهو ساكت. 


1 أن يتم التعاطي من الجانبين بغير تلفظ منهما. 


لما فرغ المؤلف من تعريف البيع وما يتعلق به» شرع في ذكر شروطه» 
وهذه الشروط متئ ما انخرم واحدّ منها فالبيع فاسد» وهي من وضع 
الشارع» ولا يصح إسقاطها""' : 


قوله: يشرط التراضي منهما”. شروط البيع 
هذا الشرط الأول: التراضي من الا و وى د في سائر العقود. .١‏ التراضي 
© والدليل على هذا الشرط: 


عن o‏ له تعال + جو كانه الزوت SE‏ 
يڪم بالطل ل 3 تكرت د 1 عن د [النساء: الآية 8]. 


)١(‏ شروط البيع التي ذكرها المصنت سبعةء وهي إجمالا: 
/١‏ التراضي من البائع والمشتري. 
؟/ أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف. 
۳/ أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. 
5/ أن يكون البيع من مالك السلعة» أو من يقوم مقامه» وهو الوكيل» أو الولي 
ونحوه. 
5/ أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه. 
5/ أن يكون المبيع معلومًا إما برؤية» أو صفة. 
۷ أن يكون الثمن معلومًا للمتعاقدين. 
(۲) أخرجه «ابن ماجه» .)۲۱۸٥(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)۲۷۸/٤(‏ = 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فلا يصح من مُكَرَهِ بلا حَقَّء وأن يكون العاقِدُ جائرٌ التَصَوُفِ e‏ 
حح الشترح 

قوله: فلا يصح من مُكرَهِ بلا حق. 

إذا أكر ا ع بيع نيه اال لأ م اف مر ال بون 
الرضا-. 

وأهل العلم يجعلون الإكراه في البيع على ضربين: 

الأول: أن يكون إكرامًا بغير حق: فالبيع باطلٌ لا يصح ؛ لأنه تخلف 
شرط من شروط صحة البيع» وهو الرضا. 

الثاني: أن يكون إكراهًا بحق» كما لو حكم القاضي ببيع مال المماطل» 
أو المفلس» لوفاء دينه» فهذا إكراةٌ بحق» فيصح. 

قوله: وأن يكونّ العاقِدُ جائرٌ النَصَرْفٍ:. 


. أن بكو الشرط الثاني: أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف‎ ١ 
العاقد جائز 5 ع‎ 
وجائز التصرف هو: من جمع أربعة أوصاف:‎ 03 
الحرية» فلا يصح تصرف العبدء لأنه لا ي اكه وا تی فدات‎ .١ 
لبتشكة::‎ 


۲. البلوعًء فلا يصح تصرف الصبي» ويحجر عليه لحظ نفسه حتى لا 
يتلف ماله. 


= و«ابن حبان» (/5971)» وإسناده حسن» فيه داود التمّارء قال ابن حجر: صدوق› 
وصحح إسناده البوصيري في «المصباح» (۳/ .)١١۷‏ 

)١(‏ القول الثاني: صحة بيع المكره» لأنه بيع صحيح تام الشروط» والشراء منه تخليص له 
من الاكراه» واختارة: ابن تيمية . 


كتاب البيوع 


فلا يِصِحُ تصرف صَبِيّ؛ وسَفيهِ غير إِذْنِ وَلِيّ. 
حح ج الشترح 

۳. العقل» فلا يصح تصرف المجنون» ومن في حكمه كالنائم والسكران 
ولرک 

5. الرشذء أي الرشد فى المال» ويخرف بحسن التصرف فى ماله» بان 
بيع ويشترئ مرارًا فاا يغبن غيكا فاحًا فى 'الغالب ».وآ لا یدل ماله في 
چ أو في غير فائدة. 

© والدليل: أما البلوغ والرشد فلقوله تعالى : «إفإن ءاسم مهم رشا دفو 
ام مو [التساء: الآية لماك فالله علق الدفع عل الاختبار ا وإيناس 
ا 

وأما الحرية: فلأن العبد لا يملك» ولا يحق له التصرف فى مال غيره بلا 
إذن. 

وأما العقل: فلأن العقد يعتبر له الرضاء فلا يصح من غير عاقل» كالاقرار. 

من فقد وصف الرَشدٍ -وهما الصبى والسفيه- فإن تصرفاتهما لا تنفذ 
إلا إن أذن لهما الولي- وهو: الذي يتولئ مالهمء ويقوم عليه- فإذا أذن 
لهم جاز التصرف باليسير والكثير» وهو-أي الولي- لا يأذن له إلا فيما فيه 

واا لاء السيرة يق الاعات قهز باذ ادن 


e‏ والدليل: س رو «أن ابا الدرداء 5 کو تو اشترى من صبي عصفورًا 
ارس 


= ذكره ابن أبى موس الهاشمى فى «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (۱۹۲)» وإسحاق‎ )١( 


7 أن تكيون 
العين مباحة 
النفع من غير 


عا 


أمثلة لما يباح 


نفعه 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وأن تكونَّ العينْ مُباحة النفع من غير حاجة؛ ل 

سح چ الح وچ 

قوله: إ وأن تكونَ العينُ مُباحة النفع من غير حاجة. 

الشرط الثالث: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة» فخرج بذلك 
أرعة أشاء: 

)١‏ ما لا نفع فيه على الإطلاق» كالحشرات. 

؟) ما فيه منفعة» لكنها محرمة» كالخمرء وآلات اللهو. 

۳) ما فيه منفعة تباح عند الحاجة كالكلب . 

)٤‏ ما فيه منفعة تباح عند الضرورة» كالميتة. 

فهذه الأشياء لا يصح بيعها. 

© ودليل هذا الشرط: 


من القرآن: قوله تعالى : #وتعاووا عل لر اوی ولا عاو 
[المائدة: الآية ۲[ 


22 ا 


۲ رفن الي حديث جابر كا نل أنه سَِعَ رَسُولَ الله كن قول عام الفح 
-وَهُوَ بِمَكَة- : (إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَمَ بيع الْخُمْر وَالْمَية والخثزير والأضتام..). 

ثم بعد ذلك شرع المؤلف في ذكر أمثلة مما يباح نفعه» وأهل العلم 
يذ كرون في الباب ضابطًا وهو : (كل عين مباحة النفع يباح بيعهاء إلا ما استشناه 
الشارع). 


= ابن راهويه معلقًا في مسائله (5/ 75855)» ولم أجده مسندًا في شيء من المصنفات 
الحديثية . فالله أعلم بصحته. 
)١(‏ أخرجه «الببخاري» (۲۲۳7)› و«(مسلم» (1ىمه١).‏ 


كتاب البيوع 


كالبغْلِ, والجمار, ودود الْقَر وبزره» والفيلء وسباع البهائم التي تَضلّْحُ للصيد, 
ههج الشترح 


قوله: ؟ كالبغل» والجمار». 
البغل: ا من الجمار والفرس. فأبوه حمار» وأمه فرس» »> فيجوز 
بيع البغل» والحمار. 


« والهاة: أن في البغال والحمير منفعة مباحة» وهي ي الركوب والحمل : 


وال وَالبِعَالَ وَالحيير لر ڪبوها زد [التحل: الآية ۸] 

a mea 
وقد حكي الإجماع عليه» نقله في الإنصاف”.‎ 

قوله: ودود القَر وبَزْره:ً. 

د القرّه وهو: أفخر أنواع الحريرء تطويه على 
سیا معد إذا غمها مات و لس 

(وتزره) -بفتح الباء وكسرها-: ولد دود القز قبل أن تدب. 

فيقول المؤلف: إنه يصح بيعها؛ لأنها وإن كانت حشرة إلا أن دودة 
القز طاهرة» وفيها منفعة مباحة» وبزرها ينتفع بها إذا كبرت. 

فالضابط: أن كل حشرة ينتفع منها يجوز بيعهاء وال غير کا سی 
الديدان؛ لمصيدة السمكء والعَلّق؛ لمص الدم. 

قوله: ؟ والفيل» وسباع البهائم التي تضلح للصيْد ». 

الفيل يجوز بيعه؛ وذلك: لأنّه يُنتفعٌ به في الحمل عليه . 


.)۲۷١ /5( انظر: «الانصاف»‎ )١( 


0 التعليق المقنع علو زاب المستقنع 
إلا الكلبت» والحشرات» E‏ 
حه الشترح 
التي تستخدم للصيد كالصقر والشاهين» فيجوز بيعها؛ وذلك: لأن فيها 
منفعة مباحة وهي الصيد. 
أما إن كانت السباع والجوارح مما لا ينتفع به في الصيد ولا غيره» فلا 
يجوز بيعهاء. بالاتفاق. 
متاليا: الأسد» والذئب» والدَّبَّء والغرابٌ الأبقعٌ» ونحوها. 
قوله: إلا الكلب ؟. 


بيغه اللا يو ار د 


-١‏ الكلب . الكلب: وهو مستثنى من سباع البهائم التي تصلح للصيد» فهو وإن 
كان مستخدمًا للصيدء إلا أنه منهيٌ عن بيعه» سواء كان مُعَلَما أو غير 
معلم. 
ا حديث أبي مَسعُودٍ الأنصارِي علق : اَن رَسول الله ين هى عَنْ 
َمَنِ الكلب, وَمَهْرِ الْبغيّ وَحُلوَانِ الكاهن" '» وما حَرُمَ ثمنه حرم بيعْه. 
فان قيل: ا واا اض ای 0 ي ا 
كالصيد ونحوه؟ 
-١‏ بتربية جرو حتىئ يكبرء وهذا جائز. 
-١‏ الحصول عليه مُعلَمّا عن طريق هبة ونحوهاء أما إجارته وبيعه فلا 
تجوز. 
قوله: ؟والحشرات ,. 
۲- الحشرات ٠‏ ۲. الحشرات: لا يصح بيعها. 


.)1955717( أخرجه «البخاري» (۲۲۳۷)» و«مسلم»‎ )١( 


ههج الشترح 

© والهلة: أنه لا نفع فيهاء ومن شروط صحة البيع : أن تكون العين فيها 
مقع سباحة : 

ومضى القول بأن من الحشرات: 

أ- ما ينتفع به: فيصح بيعه؛ كالديدان للصيد» والعلق لمصّ الدم» وهي 
طاهرةٌ . 

ب- ما لا ينتفع به: فلا يصح بيعه كالبعوضء والفراش» والخنافس» 
وغيرها. 

قوله: 5والمضحخف :. 

۳. المصحف: لا يجوز بيعه. 

© والدليل: أن هذا روي عن جماعة من السلف» فروي عن ابن عمَرَ 
َال : «وَدذْتُ اي رَأَيْثُ الأَيدِي تُقَطّعُ في بيع الْمَصَاجفض». ۰ 

ولأنه كلام الله ولیس بمال» وبيعه امتهان له» والمصحف تجب صيانته 
عن ااال . 

لكن رخص الحنابلة في شرائه من الكافرء أو من يهينه؛ لاله استنقاذ 
له. 


2)559( وابن أبى داود فى «المصاحف)‎ .)۲۸۷ /٤( أخرجه «ابن أبى شيبة»‎ )١( 


وإسناده حسن . 
)۲( الرواية الثانية عن أحمة: أند يجوز بيعه» وهو مذهب جمهور العلماءء» واختاره: 


العثيمين . 


3-55 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


قوله: والمَيتَة. 


٤‏ . الميتة: وهى كل ما مات حتف أنفه» أو ذكى ذكاة غير شرعية» فلا 
© والدليل: حديث جابر کو : إن الله وَرَسُوَلَهُ حرم بَبِعَ | لخَمْرِء وَالمَيْتَة 
وَالخِتْرِير وَالأضتام 


ولأنها محرمة» وما حرم استعماله حرم ثمنه» وقد قال النبي كَل : «وَإنَّ 


الله إذا حرم م شيا حرم تمه 1 


والمذهب أنه يحرم بيع كل الميتة» بما فيه أجزاؤها التي تحلها الذكاة» 
كاللحم والشحمء وعظامهاء ولبنهاء دون ما لا تحله الذكاة» كالشعر 
والصوف والوبر» فيجوز بيعهاء لأنها ليست بميتة» وأما جلدها إذا دغ 
فالمذهب: لا يجوز بيعه» لأنه جزءٌ من ميتة» فلا يكون قابلا للعوض . 

استثني من بيع الميتة: ميتة البحر وميتة الجراد» فيجوز بيعهما بالإجماع . 

قوله: ‏ وَالسَرْجِينَ التجس ]. 

4. مما لا يصح بيعه: السرجين النجس . 

والسرجين: هو الروث» فلا يصح بيعه ) والمراد النجس منه . 


لآ الترجية تسفان: 


.)1981( أخرجه «البخاري» (2)5775 و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه (أحمد) »)577١(‏ و(أبو داود» »)۳٤۸۸(‏ و(ابن حبان» )٤۹۳۸(‏ من حديث 
ابن عباس» وإسناده لا بأس بهء فيه بركة أبو الوليد» وثقه أبو زرعة (الجرح 
والتعديل ؟/409). 


كتاب البيوع 


َالأَدْهَانَ التّجسَةَ ولا الْمْتَتَحْسَة 1 1 O‏ 
ساسح جيه الشترح 

الاول: سرجين طاهرء وهو روث ما يؤكل لحمه» كالغنم والبقر ونحوهاء 
فيصح بيعه» لأنه ينتفع منه للزروع ونحوها. 
وعذرة الأدمن »ع فلا يجوز بيعه؟؛ لنجاسته . 

قوله: "والأذهَانَ النّجِسَةَ ولا المتتجسة. 

5 . الأدهان النجسة والمتنجسة: وأفاد كلام المؤلف أن الأدهان ثلاثة أنواع : 

-١‏ أدهانٌ طاهرة: فهذه يجوز بيعهاء بلا إشكال. 

-١‏ أدهانٌ نجسة: وهى التى أصلها وعينها نجسة» كدهن الميتة وشحمهاء 
ودهن ما لا يؤكل لحمه» فهذه لا يصح بيعها؛ لحديث جابر كت وفيه: َراي 
شحوم الْمَيْتَة؛ فإِنَهُ يُطلى بها السّفنُ وَيُدْهَنُ بها الجُلودٌُ وَيَسْتَضْبِحٌ بها النّاسُ, 
فقال د : رلا هو حرا ا بيعهاء مع أنهم ذكروا أنهم ينتفعون 
بها-ء والنبي بي لعن اليهود؛ لأنهم لما حَرّمَتْ عليهم شحوم الميتة 
أجملوها -أي: أذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا ثمنها-. 

- أدهان متنجسة: وهى ما كان طاهرًا فى عينه» لكن طرأت عليه النجاسة» 
كأن يكون زیا مستخرجًا من أشجار» أو دهن غنم وغيره» فأصابته نجاسة 
سقطت فيه» فهذا لا يصح بيعه» وذلك: قیاسًا على شحم الميتة» وللحديث: 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (2)75575 و«مسلم» (1981). 


(۲) سبق تخريجه قريبًا من حديث ابن عباس . 
(۳) وفي المذهب قول: أنه يصح بيعه إذا أمكن تطهيره» واختاره: العثيمين» والواقع: = 


.٤‏ أن يكون 
العقد من 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ويَجوز الاستصباحٌ بها في غير مَسْجِدٍ. 

وأن يكونَ من مالك» أو مَن يَقومُ مَقامّه ا 

ھج الشترح 

قوله: ويجوزٌ الاستصباح بها في غير مَشجدٍ؟. 

يجوز استخدام الأدهان المتنجسة بالاستصباح بهاء وهو جعلها وقودًا 
للمصابيح» لكن يكون هذا في غير المسجد» ويكون على وجه لا تتعدى 
نجاسته . 

« والعلة في ذلك: أنه أمكن الانتفاع به من غير ضرر . 

أما المسجد فلا يجوز مطلقًاء لحرمته» وشرفه. 

قوله: ون يكونَ من مالِكِء أو مَن يَقومُ مَقامه]. 

الشرط الرابع: أن يكون العقد من مالك» أو من يقوم مقامه. 

والذي يقوم مقام المالك أربعة: 

)١‏ الوكيل: وهو من أذن له بالتصرف في حال الحياة. 

)١‏ الوصي: وهو الذي أذن له بالتصرف بعد الموت. 

۳) الولي: وهو القائم على غير المكلفين كالمجانين والصغار. 

:) الناظر: وهو القائم على الأوقاف. 

وهذا الشرط هو شرط لسائر العقود» فلابد أن يكون العاقد مالكاء أو 
من يقوم مقامه. 


© والدليل على هذا الشرط: 


= أنه يمكن تطهيره» وحینها فإنه يصح بيعه. 


كتاب البيوع 
فإن باع ملك غير أو اشتَرَیٰ بعين ماله شيئًا بلا إِذْنِ لم يَصِحٌ, Ee ESS‏ 
GG‏ الشترح 
أ. من الكتاب: قوله تعالی : إل أن کت تحدرة عن راض تنک 
[الشّساء: الآية c۹‏ والذي يشترط رضاه هو المالك نفسه ) أو من يقوم مقامه. 
ب. من السنة: حديث حكيم بن حزام تة مرفوعًا: «لا تبغ مَا ليس 
عند . 
قوله: : فإن باع ملك غيره؛ أو اشترَى بعين ماله شیا بلا إذنٍ لم يصح بد اران 
كل او تقاف نيوا شر ا شراذه 


الأولى: له ملك غيره بلا إذنه» ولو بحضرته وسکوته» ولو أجازه ١‏ اذ ج 


ولاك غيرة 
يدنع ا ا 0 
بغير إذنه 

صورتها: زيد باع سيارة عمرو بدون أن يستأذنه» فلا يصح. 
انا ری 


الثانية: إذا اشترى بعين مال غيره بلا إذنه. 
لغيره بعين 
صورتها: زيد معه في جيبه مائة ريال لمحمد» فاشترى بها كتايًا لمحمل ماله بغير إذنه 
صاحب المائة بلا إذنه. 
فيقول : له يصح البيع ولا الشراء» ولا ينفذ» ولو أجازه المالك بعل 
ذلك . 
ه والهلة: فوات شرط من شروط البيع › وهو كونه من مالك» أو مأذون 


ل 


»)٤٦۱۳( و«النسائي»‎ »)١715( و«الترمذي»‎ »)٥۰۳( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 


و(ابن ماجه) (۲۱۸۷)» وحسنه الترمذي» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) 
(A/D‏ 


50 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن اشْترى له في ذِمّهِ بلا ذه ولم يمه في الْعَقَِ صح له بالإجازة, ولَرمَ 
الْمُشْتَرَيَ بِعَدَمِها مِلكا. 

حح الشترح 

يعد اله عد الا س تصرف اراي 
قوله: روان اشْتَرى له في ذِمّيه بلا إِذْنِدِ ال 
شروط صحة 5 7 و 7 
ف ذكر المؤلف صورةً يجوّز فيها الحنابلة التصرف الفضولي» وهي: إذ 
بيع الفضولي , 
ا أراد زيدٌ أن ب ری ملع لمرو ولم يستأذنه في ذلك» ا 
1+ أن يشتري -١‏ أن يشتري له في ذمته: آي في ذمة المشتري» فلا ب يشتري بعين مال 
له في ذم“ صاحبه» وإنما فى ذمته هو» سواء كان من ماله» أو من مال صاحبه فى 
ذمته» بمعنول أنه كأنه استلف من زميله» والتزمه فى ذمته حت يجيزه. 
؟. أن لا -١‏ أن لا يسميه في العقد - أي : لا يسمي صاحب المال المشترى له -: 
په في فيقول: اشتر تريت كذاء ولا يقول لمعيل دا فلو سماه واشتر ترطه لمحمدٍ 
لم يصح. 
فإذا وجد هذان الشرطان صح التصرف إذا أجازه المشترى له. 
« والغلةُ: أنه متصرف في ذمته وهي قابلةٌ للتصرف» وخر يلكا انمه 
الشراء له من حين العقد بالإجازة؛ لأنه اث شتري لأجلهء ونزل المشتري 
نفسه منزلة الوكيل فملكه من اكشري له كما لى أذن: 
قوله: ا وزم المُشْترَي بِعَدَمِها ملكا . 


إذا لم يجز المشترئ له الشراء ولم يرده» فإنها تلزم المشتري» وتكون 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن تصرف الفضولي صحيحٌ» ويكون موقوفًا على إجازة 
صاحبه» فإن أمضى التصرف وأجاز» صمٌ» وإن لم يُمضِه لزمه هو؛ لأن صاحبه لم 
يأذن فيه وهي قول: الجمهور» واختيار: ابن تيمية» والسعدي» وابن باز» والعثيمين» 


كتاب البيوع 30 


ولا باع غير الْمَساكن مما فح عَنوة؛ كأزض الشامء ومصرء والعراق» 
ga‏ الشترح 


من ولك 
وذلك؟ لأنه لم باذ ف فتن كولة للمشكري. ملكاء كما لر لم ينوه 
ا 


قوله: ولا اع غير المساكن مما فيح عَنوة؛ كأزض الشام, ومصرء والعراق]. 

عل ارد الببايق الحم م بيع الراقی الى ف ر 

وما فتح عنوة: أى:: ما فتحه المسلمون قهرًا وغلبة» ولم يقسمء رهی ی ع 
أرض الشام» والعراق» ومصرء فهذه البلدان فتحت في عهد عمر بن 
الخطاب زف قهرًا ولم تفتح صلحَاء فلم يقسمها عمر فة بين الغانمين؛ 
لأنه رأى أن ذلك يحرم الأجيال القادمة من المسلمين منهاء وإنما أوقفها 
وضرب عليها الخراج» وهو كالأجرة تؤخذ منها كل سنة» فصارت وتمًا. 

وهذه المسألة ذكر المؤلف فيها أمرين: 

الأول ما يتعلق بالمساكن التي .ينبت على أراضيها. 

فيجوز بيعهاء والبيع يكون للمساكن لا للأرض؛ لأن الصحابة اقتطعوا 
الخطط في البصرة» والكوفة في زمن عمر ته وبنوا عليها مساكن» 
وتبايعوها من غير نكيرء وهذا إجماعٌ منهم. 

الثاني: ما يتعلق بالأرض: لا يصح بيع أراضيها -وهو المذهب» وقول 
اليب رك 

« والغلة في ذلك: أن عمر تة أوقفها على المسلمين» والوقف لا 
يباع» فتكون الأراضي لبيت المال» لكن إذا رأ ولي الأمر المصلحة لبيت 
المال فله بيعهاء أما الأفراد فليس لهم بيعهاء وإنما يدفعون أجرة كل عام 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


بل توَجَر ولا يصح بيغ تفع البئر 1 هد ش12 
حح الشترح 

لك الا 

قوله: بل تحر 

يقول المؤلف: هذه الأرض الخراجية لا يجوز بيعهاء وإنما يصح تأجيرها 
فقط؛ لما روى عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: «مكة لا ثبع 
رباغهاء ولا تكرى بيوثها»”" . 

قوله: ولا يصح بيغ تفع البثر]. 

نقع البئر: أي : نبعه» فيقول المؤلف: لا يصح بيع نقع البئر. 

© والدليل: قوله ي : «الْمُسْلِمُونَ شركاءُ في ثَلَاثِ: في الكلء وَالْمَاي 


وَالتَاني 9" 5 


Ny‏ مان لذ تناك قبل سباق وإنما هو للمسلمين» فلا يصح بيعه 
7" 

وأما ما ورد أن عثمان رلت اشترى بئر رومة فيقال: عثمان فة اشترئ نفس 
اليثر» وهذا جائز» وأما ماء اليك فلا يصح بيعه؛ ولا شراؤه» وإنما يكون 


)١(‏ الرواية الثانية: أنه يصح بيعها وشراؤهاء ويكون المشتري هو الذي يؤدي الخراج بدلا 
من البائع» وهذا قول الحنفيةء واختيار: ابن تيمية» والعثيمين» قال المرداوي: 
والعمل عليه في زمننا. 

(۲) أخرجه «الحاكم» (۳/ 2207 و«البيهقي» (5/ )١‏ وقال: والصحيح أنه موقوف»› 
وكذا قال الدارقطني. 

(۳) أخرجه (أحمد) (۳۸/ 2210/5 و(أبو داود) )۳٤۷۷(‏ عن رجل من أصحاب النبي کا 


قال ابن حجر: رجاله ثقات . 


كتاب البيوع 
ولا ما يبت في أرضه من كلا زك ويَملكه آخِدُه. 
وأن يكونَ مَقدورًا على تسليمه, EO‏ 
و القتيع 
مشتريها أحقٌّ بمائها . 
قوله: زولا ما ينبت في أرضه من كا وشَّوِْكِ]. 
لا يجوز بيع ما نبت في أرضه وملكه من الحطبء والكلأً ونحوه؛ لما 
قوله: که آخِدُه:. 
العشب» والكلاً. وماء البئر إذا أخذها الغير وحازهاء فإنه يملكها بذلك؛ 
لآنها من المباح الذي يشترك فيه الناس» فمن سبق له ملكه» لحديث: «نهئ 
عن بيع الماء”'2 إلا ما حمل منه) ولكن: يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه 
لأجل أخذ ذلك» إن كان رب الأرض محوطًا عليهاء وإن لم يحوّط جاز 
الدخول بلا إذنه» بلا ضررء لأن القرينة تدل على جوازه. 
قولك: روان يكونَ مَقدورًا علئ تسليمه :. ف أذ كرون 
القترط الخاسن: أن تكون العين الساعة مقدورً| عليه سابيهاء و ا العين العام 
ال اناق اة يدك له امون - 


رد روج 2 ساو foe‏ ء يزور 


.١‏ من القرآن: ت الخمر والميير وَالْانْصِابٌ لازم رجش ن عمل الشيطنِ فاجتنبوه 
كم يحو رلماة: لآية ٠.‏ وإذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه» فإنه 
سيبيعه صاحبه بِرُخْصٍ» ويكون المشتري إما غارمًا إذا لم يحصل عليه أو 
غانمًا إذا وجده» وهذا من الميسر. 


. أخرجه أبو عبيد فى «الأموال» (65/) عن المشيخة» وإسناده ضعيف‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فلا يَصِحٌ بيع آبق» وشارڊد» ل 
حح الشترح 

. حديث أبي هريرةكافتة : «نهئ النبي ية عَنْ بيع الْقرَر0"‎ .١ 

۳. أن ما لا يُقَدَرُ عل تسلميه يكون شبيهًا بالمعدوم» فلا يصح بيعه. 

ثم ذكر المؤلف يده أمثلة على هذا الشرط فقال: 

قوله: فلا يصح بيع ابت ؟. 

إذا أبق العبد وهرب من سيده فلا يصح بيعه؛ لأنّه لا يقدر على تسليمه» 
سواء كان يعلم المشتري خبره ومكانه» أو يجهله» ولو قدر على تحصيله. 

© والدليل: حديث أبي سعيد وليه : «أنَّ رسول الله ب نهئ عَنْ شراء الْعَبِدِ 
وَهُوَ سيد 

قوله: : وشاردٍ ؛. 

الشارد: الجمل الهارب» ومثله: الفرس الهارب ونحوهء فيقال فيها ما 
قيل في الآبق. 


.)١15117( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أحمد) (۱۷/ »)41١‏ و«ابن ماجه) »)75١97(‏ وإسناده ضعيف» فيه رجل 
مجهول» وضعفه البيهقي «الكبرئ» .)۳۳۸/١(‏ والأشبيلي (الأحكام الوسطى 
1/۲( وابن القيم (زاد المعاد ه/ ٠١‏ 2)87 وابن حجر في «البلوغ» .(A1۱(‏ 

(۳) وفي المذهب قول: أنه يصح بيعه لقادر عل تحصيله كالمغصوب» فإذا قال رجل 
لسيد العبد: أنا أقدر على التمكن من العبد» فبعه عليَّ؟ فيصح البيع ؛ لأن العلة 
-وهي عدم التسليم- قد زالت» وهو قول: الحنفية» واختاره: ابن قدامة والشارح 
والمرداوي في «الإنصاف»» والعثيمين. 


كتاب البيوع ٍ ٠‏ 


وطير في هوايع وسَمَكْ في ماع قي به م هيهاي هاه قمه ها ERS ESED‏ 
قوله: وطيرٍ في هواع]. 


لا يصح بيع الطير في الهواء» ولو كان من عادته أنه يرجع إلى عشهء 
وكذا لو باع الطير وهو في برجه» وفي المكان المعد له وهو مفتوح . 
« والهلة: أن الطير إذا قدر على الطيران لم يمكن تسليمه إلا بصيلدوء 
وصيدّهٌ قد يتيسرء وقد يتعذرء فيكون حينها من بيع الغرر المنهي عنه . 
فأما لو كان الطير في برج مغلقٌ» ويمكن أخذه منه» فيصح بيعه. 
قوله: :وسَمَكِ في ماع .. 


لا يصح بيع السمك في ماء البحر والنهر ونحوه حتئ يصيده» ولو كان 
ا 

« والهلة: أنه من الغررء فقد لا يقدر على تسليمه» وقد روي مرفوعًا: 
ولا تَشْتَدُوا امَك في الَْمَاء؛ نه ر 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه إذا كان الطير يألف الرجوع فيصح بيعه» ولو كان في الهواءء 
أو كان البرج مفتوحًاء ثم إن لم يرجع فللمشتري الخيار» واختاره: العثيمين. 
(۲) أخرجه «أحمد) »)١91//5(‏ والبيهقي في «الكبرئ)» (5/ 4٠‏ 7) مرفوعًا من حديث 

عبد الله بن مسعودء و«ابن أبي شيبة» (407/4) موقوفًا عليه» وإسناده ضعيف 
مرفوعًا وموقوفًا؛ فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف»› والانقطاع بين ابن مسعود» وبين 
شيخ يزيد وهو المسيب بن رافع» حيث لم يسمع من ابن مسعود» وقد رجح 
الدارقطني الموقوف. انظر: «العلل» للدارقطني (0/ .)۲۷١‏ 
ل ا 
لو كان في مكان مغلق» فيصح بيعهماء واشترط بعد بعضهم أن يمكن الحصول عليه بلا 


مشقة . 


5. أن يكون 
المبيع معلومًا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا مغصوب من غير غاصبه. أو قادر على أَخَذِه. 

وأن يكونّ مَعلومًا برؤية أو صفةء aa‏ ع لس سوا واو وا ل واوا واه ل 1101013 1 

حح الشترح 

ولو كان السمك في ماءٍ صاف يرى»ء وغير متصل بنهر» فيصح › ولو 
طالت مدة تسليمه. 

قوله: ولا مُغخصوب من غير غاصبه. أو قادر على أَحْذِه. 

المغصوب: ما أخذ من مالكه فهرًا. 
الغصب؛ لالد ل يقدن عرد سليمةة لکن استثنل الماتن صورتين يصح 

الأولى: أن يبيعه على نفس الغاصب» ال iE‏ زيد غصب سيارة 
عمرو» فقال زيد لعمرو: بعني هذه السيارة التي غصبتها منك». فيصح ؛ 
لانتفاء الغرر» ولأن السلعة بيده . 

لكن بشرط : أن لا يمنع الغاصبٌ السلعة المغصوبة بدون البيع» كأن 
يقول: لن أردّهاء فبعها علي أحسن لك» فهنا لا يصح البيع ؛ لاله بغير رضا 
من المالك. 

الثاني: أن يبيعها على من يقدر على أخذها من الغاصب» كما لو باعها 
على شخص يأخذها بالقوة من الغاصب» أو على قريب من أقارب الغاصب 

قوله: وأن يكونّ مَعلومًا برؤية أو صِفةٍ. 

الشرط السادس من شروط صحة البيع: أن يكون المبيع معلومًا. 

فإذا كان المبيع مجهولا فلا يصح؛ لألّه يكون حينها من بيع الغرر المنهي 


كتاب البيوع EE‏ 
فإن اشْتَرَى ما لم يَرَه أو رآه وجَهله» أو وْصِفَ له بما لا كفي سَلَمَا لم يَصِحّ 
حح ج الشترح 
عنه» إذ إن المشتري دخل في عملية الشراء وهو لا يعرف حقيقة ما اشتر راھ 
كيف نعرف المبيع, وتزول الجهالة عنه؟ طرق معرقة 
٠‏ ا الخبيج 
ذكر المؤلف طريقين من طرق معرفة المبيع : 
. الرؤية: : بأن يرى المبيع بعينه ؛ كنا لو اراد أن يه يشتري سيارة فينبغي أن 
يراها بعينه» أو أن يرئ بعض المبيع إذا كان رؤية بعضه تدل على رؤية 
جميعه وتكفي» فرؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش تكفي عن رؤية الوجه 
الآخر» وهكذا. 
۲. الوصف: بأن توصف السلعة وصمًا يكفي في بيع السَّلّم . 
والوصف الذي يكفي ذ ف ال أن تذكر الصفات التي يختلف بها 
الثمن اختلافًا ظاهرًا. 
مئال ذلك: : تقول : بعنّك سيارةً» وتذكر موديلها ولونها ونوعها وکل ما 
يمكن أن يؤثر في السعر» أو 5 وتذكر جودته وكل أوصافه. فصارت 
العينٌ منضبطة الأوصاف. 
قوله: فان اشْتَرَى ما لم يَرَه أو رآه وجَهلّه» أو وْصِفَ له بما لا يكفي سَلَما لم 
57 
اك ا ا o‏ ب بر وتيمع 
لما قرر شرط العلم بالمبيع ذكر أحوالًا لا يصح فيها البيع؛ لتخلف هذا ري ر 
الشرط : لتخلف شرط 
.١‏ إذا اشترى المشتري سلعة وهو لم يرها. الم 
۲. أو أنه رآهاء لكنه مع ذلك ظل جاهلًا بها -كأن يرئ كيسًا ولا يدري 
ما فيه: هل هو سكرٌء اوا أو نحو ذلك-. أو رآه قبل العقدء وحين 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ولا يُباحٌ حمل في بطنء ولبَنٌ في ضَرْع مُنفْرِدَيْنِ لام وا ع ا Res‏ 
ga‏ الشترح 
التعاقد نسيه. 
*. أو أنه اڈ شترى شيئًا بوصف» لكنه لا يكفي في بيع السلم. 
sS‏ أنه اث شترىئ سلعة» وهو لا يعرف صفتها. 
صفةء لتعرف العين المباعة" . 
قوله: ولا e‏ 
بك ية البيوع الى لا نصح تلك رط ااا ٠‏ فقال: 
حه ١‏ . لا باع الحمل وحذه منفردًاء ما دام في بطن أمه قبل خروجهء 
ا لحديت آي حررة: «أن الى كله نمن عن يع المضامين واللات 
قال أبو عبيدة: الملاقيح: ما في البطون» وهي الأجنة» والمضامين: ما 
e‏ الجهالة» فأنت لا تعرف الحمل الذي ذ في البطن ما نوعه» ولا 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن البيع يصح عند جهالة صفة المبيع» إذا ذكر جنسه ونوعه» 
وللمشتري الخيار إذا رآهء إما أن يجيز البيع› أو يرده» وهي مذهب الحنيفة» 
والمالكية» واختارها: ابن تيمية» وار بن القيم» والعثيمين . 

(۲) أخرجه «البزار» (١۷۷۸)ء‏ وإسناده ضعيف مرفوعًا؛ فيه صالح بن أبي الأخضرء 
ضعفه الأئمة» وضعف إسناده ابن حجر في «البلوغ» (875)» وأخرجه مالك في 
«الموطأ» (7) موقوفًا على سعيد بن المسيب» وصوّب الدارقطني وقفه على 

«العلل» (9/ ۱۸۳). 


كتاب البيوع 


ولا مشك في فارته» وتَوّى في تمر وصوف على ظهْرِء TRE‏ 
ههج الشترح 
وزنه» ولا وصفه» وهكذاء ولكونه معدوماء وغير مقدور عليل تسليمه» 


فقد يتعذر. 
؟. وكذا اللبن لا يجوز بيعه» ما دام في الضرع قبل حلبه. ال اين قن 
+ والعلة: الجهالة كما سبق» فوصفه غير معروف» ثم هو معدومااباقه. اخس 
قوله: ولا مسك في فَأرته]. 
انان لساك عتاى بير E a‏ 
الصبيك 


غزال يسم المسك؛ إذا صاده الصياد ربط مكّتّه» وتكون سره مدلاة فيها 
شيء من الدم فيربطها رباطًا وثيقًاء ثم تذبح الغزال بعد بذلك» ويقطع 
السرة ويدفنها في الشعير أيامّاء حتئ يكون الدم الجامد مسكاء طيب 
الرائحة» ففأرة المسك هي الصرة وفيها المسك؛ لا يصح بيعها. 
# والغلة: الجهالة» حتئ تُمتح ويشاهد المسك» فهو كاللؤلؤ في الصدف”" . 
قوله: ؟ونَوَى في تمر 
. لا يصح بيع النوئ وهو داخل التمر؛ للعلة السابقة وهي : الجهالة, 4 الندى 
لقن إذا ام مركا ميم +العدم الا تف 
قوله: [وصوف على طَهْرِة. 5 
5. لا يصح أن يبيع الصوف وهو على ظهر الدابة. ak‏ لا 


)١(‏ القول الثاني: يجوز بيعها وهي فيه؛ لآنها وعاء للمسك تحفظه وتصونه» كقشر ما 
مأكوله في جوفه كالبطيخ والرمان» والتجار وأهل المعرفة يعرفونه فيها فلا غرر» 
ولو قلنا: لابد أن نفتحه» لأدى ذلك إلى فساد بضاعته» ووجّهه ابن مفلح احتمالًا 


وتخريجاء واختاره: ابن القيم» والعثيمين» وقال المرداوي: هو قوي في النظر. 


5ت المغيباتث 


في الزروع 


| ۲۰ التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وفجل ونحؤه قبل قلعِه. 
هه الشترح 


0 حديث ابن عباس کر : : هى رول الله 4 عن بيع اللمرة حى 
ين صَلاحهَاء أؤ باع ضوف عَلَى هر َو بن في ضرع» e‏ 
ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد» كما أنه له يجوز إفراد 
أعضائه -كرجله مثلًا- بالبيع دون بقية البدن”" . 
قوله: 5 وفخل ونحؤه قبل قلعه:. 
٦‏ . المغيّبات من الزروع» وهي التي يكون المقصودٌُ منها مستترًا بالأرض» 
كالفجل والجزر والثوم والبصل ونحوهاء فالمذهب -والجمهور-: لا يصح 


« والهلة: الجهالةت فهي مبيع لم توجد فيه الرؤية ولا الوصف»› فلم يجز 
eo‏ 
بيعه حتيل د 5 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)778/1١١(‏ و«الدارقطني» (۳/ »)١5‏ وفيه عمر بن 
فروخ قد تفرد برفعه» ولا يحتمل التفرد» وأخرجه «الشافعي» »)١55/8(‏ و«ابن 
أبي شيبة» (7/ 5 2)017 و(أبو داود) ذ فی «المراسيل» (۱۸۲) موقوفًا عليل ابن عباس» 
وهو المحفوظ» قاله البيهقي 030 وقوّئ الموقوف ابن حجر في «البلوغ» 
(65965). 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: يجوز بيع الصوف على الظهر بشرطين : جرّه في الحال» وألا 
تتضرر البهيمة؛ لانتفاء الجهالة حين ذلك» فهو صوف مرئي» لكن يقطعه في 
الحال؛ لأن الصوف ينمو ويطول» فإذا تركه ولم يجزه في الحال أدى إلى اختلاط 
مال البائع بمال المشتري» وقواه المرداوي» واختاره: العثيمين. 

(۳) وفي المذهب وجه: يجوز بيع المغيبات في الأرض وإن لم تقلع » ما دام أنه بدا صلاحها 
ورئي ما ظهر منهاء وهو قول: المالكية» واختيار: ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين. 


كتاب البيوع 


ولا يَصحٌّ بيع الْمُلامَسَقَ وَالْمُنابَدَة 001 REE‏ 
GG‏ الشترح 

قوله: ولا يصح بيغ الخلامسة]. 

¥ بيع الملامسة : وهو نوع من بيوع الجاهلية» وبعض صوره موجودة 
اليوم. 

3 الها مسة 

.١‏ أن يقول: بعتك ثوبي هذا علئ أنك مت لمسته» فهو لك بكذا. 

4 أو يقول: أي ثوب لمسته من هذه الأثواب المجموعة» فهو لك 
بكذا. 

ا القسير أى دیآ يقول إذا لست ثرون ولیت اك 
فقد وجب البيع» بغير تأمل . 
وأن اللمس قد جْعِلَ أمارةً لانعقاد البيع . 

© والدليل: حديث أبى هريرة كك : «أنَّ رَسُولَ الله يل هى عَن الْمُلَامَسَةٍ 
وَالْمُتَابَرَق0" , 

ولأجل الغرر والجهالة» فهو قد يلمس ثوبًا جديدَاء أو ثوبًا رديئّاء وهكذا. 

قوله: ل والْمُنابَذَة]. 


۸ بيع 


. بيع الا ورت هاس مها 
المنابذة 


. أن يقول: أي ثوب نبذته إلِيّ -أي: طرحته-» فهو عليك بكذا‎ )١ 


.)١5١١( «مسلم»‎ »)۲۱٤١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا عبد من عبيدٍ ونحوه» ولا استثناؤه إلا مُعَيَنَاء iE O‏ 
GG‏ الشترح 


۲) أن ينبذ كل واحدٍ من المتبايعين ثوبه إلى الآخرء ولا ينظر إل ثوب 
صاحبه . 

۳) أن يقول: بعتك هذا بكذاء على أني إذا نبذته إليك لزم البيع› 
وانقطع الخيار. 

© والدليل: حديث أبى هريرة ل : «أن 
وَالْمُتَابَدَة) . 


ا جد او بوالجيالة, 
قوله: :ولا عب من عبيدٍ ونحوه ]. 


4- بيع واحد 94. عدم تعس“ السلعة الساعة» فلا أن عة و ألخدة م 
م6 يی 5 CC‏ مم و3 مں 1 
معن *ن ده ولا يجين السلعة المباعة: 


>> برص ادع اام مد GE‏ 
أو سيارة من سياراتي. 
« والهلة: الجهالة» فالعين المباعة مجهولةٌ حال العقدء وبيعٌ غير المعين 
جهالةٌ وغرر. 
قوله: تاولا استضاؤه إلا معنا . 
-٠‏ استشناء 


.٠ ۰‏ استثناء غير المعين في السلعة المباعة» فلا يصح أن تبيع سلعة ثم 
تستثني منها شيئًا مجهولا . 
في السلعة . 


ابء: 2 صورة ذلك: بعتك سياراتي إلا سيارة» أو أغنامي كلها إلا واحدة. 


© والدليل: 


كتاب البيوع 


وإن اشتكئن من حيوانٍ يُؤكل رأسَه وجلدّه وأطرافه صح 1 
ساسح جيه الشترح 


۰ ا 2 0 ١‏ 5 و 2ه 
١‏ حديت جار فك: انهن كلل عن الت ٠‏ وف زيادة: ولا أن 


لغله5"1 ا المذيى عنها؟ أن مسي ف الع هرا 
.١‏ من النظر: أن المستثنى مجهول» ففيه غررٌء فقد يستثني أفضل ما 
في السيارات ونحو ذلك» واستثناء غير المعين يؤدي إلى المنازعة . 
ولأننا إذا جهلنا المستثنئ فمعناه: أننا جهلنا المستثنل منه» وهي السلعة 
المباعة؛ لأننا لا ندري ماذا سيستثني منهاء فتخلف شرط العلم بالمبيع. 
فإذا عيّنه بأن قال: إلا هذه الشاة» أو هذه السيارة ص . 
قوله: وان اسْتثتى من حيوانٍ يكل رأسَه وجَلْدَه وأطرافه صح. 
هنا ذكر المؤلف ثلاثة أشياء يصح بيعهاء مع جهالة المبيع : ا 
)١‏ المستشتى المعلوم من المبيع: يصح بيعه. مع الجهالة 
والاستثناء من المبيع نوعان: 
الأول: استثناء الأجزاء الظاهرة: فيصح البيع معه. 


متاله: لو أن رجلا باع شاة واستثنئ منها بعض أجزائها الظاهرة؛ كالرأس» 


.)١575( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 
أخرجه «أبو داود) (7105)»: و«الترمذي» (۱۲۹۰) وصححه» و«النسائي» (۳۸۸۰)ء‎ )۲( 


و«ابن الجارود» (094)» والزيادة في سندها ضعف ؛ لأنها من رواية يونس بن عبيد» 
عن عطاء بن أبي رباح» وقال الترمذي: سألت محمدًا- يعني البخاري-» عن هذا 
الحديث» فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين» عن يونس بن عبيد» عن عطاء» 
وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح . «ترتيب علل التَرمِذي 
الکبیر (841). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح ج الشترح 
أو اليدين» أو الرجلين» فيصح . 

© والدليل على ذلك: 

"١‏ من الأثر: ما ورد: (أن النبي > لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة» مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا له 
سلبها)”' . 

؟. ومن النظر: أن الجهالة يسيرة» بل لا جهالة فى ذلك» فالمستشنى 
والمستثنئ منه معلومان فصح البيع › وكونه لا يعرف وزنها فهذا لا يؤثر» 
فهو يراها. 

النوع الثاني من الاستضاء: أن يستثني أشياء غير ظاهرة؛ كالحمل» أو 
الكبد» أو غير متميزة کالشحم» أو جزء من اللحم. 

صورة ذلك: بعتك هذه الشاة إلا ما فى بطنها من الحملء أ 
لحمهاء أو شحمهاء فلا يصح. 

© والدليل: أن النبي 4 نهئ عن اليا إلا أن تلم وهنا لم تعلم. 

ولآن السعر مجهول) والقاعدة: أن استثناء المجهول من المعلوم يصيره 
0 


و إلا كيلا من 


)١(‏ أورده «أبو داود» في «المراسيل» (۱۷۹) عن عروة بن الزبير مرسلاء وفي «الفروع» 
لابن مفلح (5/ :)١56‏ «اشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها» . 
(۲) أخرجه «أبو داود) »)۳٤١١(‏ و«الترمذي» (۱۲۹۰) وصححهء و«النسائي») (۳۸۸۰)» 


و«ابن الجارود) (/09). 


كتاب البيوع 


ويَصِحٌ بي ما مَأكوله في جَؤفه كرْمّانِ وبطيخ» وبع الباقِلّاءِ ونحوه في قِشْرِه 

والحبٌ الْمُشْتَدُ فى سُئْيْلِه. 
حح الشترح 

قوله: ١‏ ويَصځ بيغ ما مأكوله في جَزفه كرْمَانِ وبطيخ, وبيغ الباقلاء ونحوه في 
قشره]. 

۲) مما يصح بيعه: ما مأكوله محتجب بالقشر ونحوه. 

هناك أشياء من المأكولات يكون المأكول محتجبًا فى جوفها؛ كالرمان» 
والبطيخ› والبيض› وكذا بعض الحبوب؛ کالباقلاءء والحمص› والجوز. 
والفول» واللوز؛ فهذه: يجوز بيعها ولو لم تر» قال ابن قدامة : «لا نعلم فيه 
خلافا) . 

+ ويجلة الجواز: أن الحاجة تدعو إلى بيعه كذلك؛ إذ كوننا نلزم البائع 
بإخراج ما يؤكل من قشره» فإننا نفسده عليه» وما زال الناس يتبايعون 
بهذا. 

قوله: والحبٌ الْمُشْتَدٌ في سئيله]. 

*) الحبٌ المشتدُ وهو في سنبله: والمشتدء هو الذي صار صلبًا قويّاء 
بحيث إذا ضغطه لا ينضغط › فهذا الح يصح بيعه» ولو كان في سنبله. 

© والدليل: حديث أنس كته : «نهئ النبي ية عَنْ بيع الْحَبٌّ حى يَشْعد» . 

ولأن الحاجة تدعو لذلكء فلا لزم البائ بأن يُخْرِجَ الحبّ من سنبله 


.)707/5( انظر: «المغني»‎ )١( 


(۲) أخرجه «أبو داود» .»)۳۳۷۱٣(‏ و«الترمذي) وحسّنه (4؟5١)»‏ و(ابن ماجه) (/2)5711 
وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير» .)081١/5(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وأن يكونَ الثْمَنُ مَعلومّاء فإن باعه برقم أو بألفي در ذه وفضَّة أو بما 
يَنقطعٌ به السغن أو بما باع زید وجهلاة أو اذا اا 

هه الشتزخ 9 

ويقصّذ بالحَبٌ: كل الحبوب التي تزرع» كالبرٌ والشعير والقمح ونحوهاء 
فهذه لا يجوز بيعها قبل اشتدادهاء ويجوز بعد اشتداها. 

فيك کو انمق ا 

ا کو سملو ةا 

والثمنُ: هو قيمة المبيع › وهو ما دخلت عليه الباء التى تسمل باء العِوّض » 
كقولك: بعت السيارة بألف» فالألف هى القيمة. 

© والدليل على هذا الشرط: العمومات التى تقدمت؛ كالنهى عن الميسرء 
وجهالة الثمن تجعله من الميسر» وما ورد من النهي عن بيع الغرر. فإذا كان 
مجھولا فهو غرر. 

قولك: : فان باه برَقِه أو بألفٍ درهم ذهبًا وفِضّةَ أو بما ينقطغ به السغر وأو 
بما باع زیڈ وجهلاة أو أَحَدُهما؛ لم يَصِمّ]. 


0 ذكر المؤلف صورًا من بيوع لا تصح؛ لأجل جهالة الثمن: 
2 2 َه 
تمح لبه .١‏ إذا باعه برقمه: أي : بالتسعيرة والثمن المكتوب على السلعة» 
الثمن جميعًاء أو أحدهما يجهله. فلا يصح البيع ؛ لجل الجهالة بالثمن والغرر. 
فأما إذا كان الثمن معلومًا لهما فيصح البيع . 
مئات ذلك: دخل المحل وقد كُتِب على السلعة: ريال» والبائع يعلم 
ذلك والمشتري يعلمه. ٠‏ فالبيع صحيح» أما لو دخل المحل واشترى سلعة 
مكتوبًا عليها ثمنها فقرأه المشتري» والبائع لا يعلم كم» فأعطاه القيمة 


۷. أن يكون 
الو 


كتاب البيوع 


هھ الشترح 

وأخذ السلعة ومضئء فلا يصح؛ لأن البائع جاهل بالثمن"" . 

؟. إذا قال البائع للمشتري بعتك السيارة بألف درهم ذهبًا وفضة: فلا 

© والغلة: جهالة الثمن» فنحن لا ندري كم مقدار الذهب من هذه الدراهم, 
وكم مقدار الفضة. 

۳. البيعٌ بما يَنقطِعٌ به السعر. 

وصورة ذلك: أن يقول البائع : نتعاقد الآن على أنني سأعرض هذه السلعة» 
وما تقف عليه من السعرء فإني أبيعها عليك به فلا يصح هذا" ؛ للجهالة 
بالثمن» فنحن لا ندري على كم ينقطع السعرء فقد يقف على ثمن كثير 
فكون المتدرى غارماء أو عل تمن قليل فيكون المشترى غانما: 

أها لو غرضت السلعة + حفن إذا سيمك يما يرثقنية مالكها و جد العقد؛ 
فيصح؛ لأن العقد وجد بعد الرضا والعلم بالثمن. 

5. ابيع بما باع به فلان» وهما أو أحدهما يجهله. 

وصورة ذلك: أن يقول البائع : أبيع عليك السلعة بمثل ما باع زيد» وكلاهما 
أو أحدههنا لا يدري بكم باع زيد» فلا يصح . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن البيع صحيح بالثمن المكتوب عليه» ولو جهله أحدهما أو 
كلاهما؛ لأن هذه الجهالة ستؤول إلى العلم» ونظيره لو قال : بعتك هذه الصبر كل 
صاع بدرهم» فيصح البيع» وإن كانت جملة الثمن في الحال مجهولة» واختارها: 
ابن تيمية: 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: صحة البيع بما ينقطع به السعر» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم . 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: جواز وصحة البيع في هذهء واختاره: ابن تيمية» وقال = 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن باع ثوبّاء أو صُبْرَة أو قطيعًا: كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم؛ صح وإن 
باع من الصبرة كل قفيز بدرهم» اقشع و ع خا ل سملو وح علقم عت ميو حا ودع وا دده ها تق عا 1 قا 
حح الشترح 


° 


© والهلة: الجهالة بالثمن». وقد يكون في هذا غررء وقد يبع زيدٌ بخص 
فيغرم البائع» أو بزيادة فيقع الغرم على المشتري . 

قوله: ل وإن باعَ ثوباء أو صَبْرَةء أو قطيعًا: کل ذراع» أو قفي أو شاةٍ بدرهم؛ 
ا : 

الصُثرة: الكومة المجموعة من الطعام. 

والقفيز: مكتلٌ يسع من الحبٌّ اثني عشر صاعًا. 

فيقول المؤلف: لو جاء رجل إلى صاحب صبرة طعام فقال: بكم 
تبيعني؟ فقال: كل قفيز بدرهم» فإنه يصحٌ» ولو لم يعلما قدر الصبرة» 
وكم فيها من قفيز؟ . 

© والهلة: أن المبيع معلوم بالمشاهدة» والثمن معلوم» أو سيؤول إلى 
العلم» فهو سيأخذ من الصبرة كل قفيز بدرهم. 

دمن أمئلة ذلك: لو جاء إلى صاحب قطيع أغنام» فقال: أبيعك كل 
شاة بخمسمائة ريال فيصحء أو قال: أبيعك الأثوابت كل واحدٍ بمائة» 

قوله: [آوإن باع من الصبرة كل فيز بدرهم». 

لو أن رجلا عنده صبرة طعام» فقال للمشتري : أبيعك من الصبرة كل 
صاع بدرهمء أو عنده أقلام» فقال: كل قلم بريال ونحو ذلك؛ فلا يصح . 


= العنيمين: يصح هذا إن كان المعلق على بيعه ممن يعتبر بتقديره الثمن ؛ أما إذا كان من 


كتاب البيوع 


أو بمائة دِرْهَم إلا دينارًا وقكشه ال 11 O‏ 
ل @ الشترح 9 

« والهلة: أن «من» للتبعيض فيكون البيع ee‏ فلا ندري كم سيشتري 
من الطعامء أو الأقلام”"' . 

فإن قيل: ما الفرق بين هذه وبين التي قبلها؟ 

فالجواب: فرق بين أن أقول: كل البضاعة أبيعها كل صاع بكذاء فلا 
جهالة هناء وكونه كل واحدة بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن وإلا فالبيع 
معلوم» وأما الذي لا يصح فهو أن لا يدرى كم يأخذ من السلعة. 

قوله: :أو بمائة دِرْهَم إلا دينارًا ؟. 

لو قال البائع : بعتك الثوب بمائة درهم إلا دينارّاء أو بعتك السيارة 
بعشرة آلاف ريال إلا آلف درلارء فإنه لاا يصح. 

« والهلة: أذ قينة السك مرا ان الجن ان اد ايها 
المجهول من المعلوم يصيره نجرا فنحن لا نعلم قيمة الدينار من 
الدراهم» فقد نقدر قيمته-أي الدينار- فيكون أقل مما قدرناء وقد يكون 
اک نادار غي سط 

قوله: ‏ وعکشه]. 

أي : عكس المسألة السابقة لا يصح أيضًا. 

صورتها: باع السلعة بمائة دينار إلا درهمًا؛ لأن قيمة المستثنئ مجهولة» 
فيلزم الجهل بالثمن. 


)١(‏ وفي المذهب قول: أن هذا لا بأس به» وهذا نظير قولهم في الإجارة: أجرتك البيت 
كل شهر بألف ريال فيصح» وقد يمكث في البيت مدة تطول» أو تقصرء واختاره: 
ابن عقيل من الحنابلة» والعثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو باع معلومًا ومجهولا يَتَعَذْرُ عِلمُه» ولم يقل كل منهما بكذا؛ لم يَصِحٌ فإن لم 
يتَعَذْرْ صح في المعلوم بقشطه. 
ل ھج الشترح 

وتقدم ألة؛ إن علم المستثنى -وكان محددًا قي اع فالاستثناء صحيح . 

شرع المؤلف الآن بما يسمى عند العلماء ب (تفريق الصفقة). وهو أن 
يجمع العاقد بين ما يصح العقد عليه» وما لا يصح العقد عليه» بثمن واحد. 

قوله: أو باع معلومًا ومجهولا يَتعَذْرُ عِلمُه» ولم يفل كل منهما بكذا؛ لم يَصِح]. 
منهما بكذاء فله حالتان: 

الأولى: أن يتعذر علم المجهول» فالعقد حينها على المعلوم لا يصح. 

© والعلة آ۷ سكن عن مر ت إذ كنا لأ ترف لين المجيرل: 

صورة ذلك: بعتك هذا الكتاب» وما فى بطن هذه الشاة بمائة ريال» 
والكتاب معلوم» وأما ما في بطن الشاة فهو مجهولء. إذ لم يقل: تمن 
المعلوم -مثلا-بكذاء وثمنٌ المجهول بكذاء فلن نتمكن-والحالة هذه- 
من معرفة ثمن المعلوم من الثّمن كله» كي نصححها فيهء فيبطل إذن 
لجهالة الثمن. 

قوله: فإن لم يتعذز صح في المعلوم بقشطه . 

اقاي أن شمكن من رط المجيول: 

صورته: قال: بعتك هذه السيارة والسيارة الأخرى التى فى الرياض بعشرة 
آلاف ريال» فالحاضرة المعلومة يصح فيهاء والغائبة المجهولة لا يصح فيها 
البيع » لکن تمكن معر فتها بعد ذلك» فنقدرهاء ثم يصح البيع في المعلوم» 
ويقسّط الثمن على كل منهما. 


مسائل ری 


الصفقة 


كتاب البيوع 


وكيفية إخراج القسط لكل سلعة: أن نمَو كلا من السلعتين -المعلومة 
والمجهولة- بعد رؤيتهاء ثم ننسب قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين» 
فيعط كل من المعلوم والمجهول من الثمن بمقدار تلك النسبة» والذي 
قوم السلعة هم التجار. 

مئال ذلك: باع سيارتين : إحداهما معلومة والأخرئ مجهولة يمكن 
معرفتها؛ فيصحٌ في المعلومة دون المجهولة» فلو أنه اشترى السيارتين 
بمائة ألف نقدّر المعلومة عند التجار» فقالوا: تساوي )١5(‏ ألفاء والمجهولة 
تساوي (50) ألقّاء ثم ننسب قيمة كل واحدة منهما إلى مجموع القيمتين» 
ونأخذ من الثمن الذي جرى عليه العقد. 

فالسيارة الأولئ ب )۷١(‏ ألما نسبتها إلى المائة ثلاثة أرباع القيمة فيصح 
فيهاء والثانية ب(55) ألفاء نسبتها إلى المائة الربع» فتساوي السيارة ربع 
القيمة فلا يصح فيها. 

مئال آضر: اشترى كتابًا معلوم الثمن» وثوبًا مجهول الثمن كلاهما بمائة 
ريال فسألنا التجارء فقالوا: قيمة الكتاب )٥١(‏ ريالاء والثوب )٠١٠١(‏ 
ريال» فالمجموع )16١(‏ رالا فقيمة السلعتين هنا أرفع من الثمن» فننسب 
كل سلعة إلى ثمنها المقدرء ففي مثالنا هذا: نسبة قيمة الكتاب (50) ريالا 
للثمن المقذر كله وهو )١١١(‏ يساوي الثلث» ونسبة الثوب )٠٠١(‏ للثمن 
المقدّر كاملا » وهو )١68:(‏ يساوي الثلثين : 

قعل هذا یکن كبن الكفاب من الما رل كياد وهر اوت ولون 
وللش-» ونس الدوت: التلكان : 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وإن باع مُشاعًا بيه وبين غيره كعبب, أو ما ينْقَسِمْ عليه الم بالأجزاء؛ صح في 

تصييه بقشله؛ وان باع ده وعد غيره بغير إِذنه. أو عبدًا وخُرّاء أو خلا وخ 
صَفْقَةَ واحدة صح في عَبدِهء وفي الْخَلّ بقشطه. sesane‏ 
ل-ته الششترح ميسو 

قوله: وان باعَ مَشاعًا بیته وبينَ غيره كعبد, أو ما يَنْقَسِمْ عليه الثمَنُ م بالأجزاء؛ 
صم في نصيبه بقشطه :. 

هذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة : وهي إذا باع الإنسان شيئًا 
مشاعًا مشر كا بينه وبين شريكه بغير إذنه؛ كسيارة» أوعيل» أو أرض + فاه 
يصح في ملكه ونصيبه بقسطه. ولا يصح في ملك صاحبه؛ لأنّه لا يملك 
مال صاحبه ولم يوكله في البيع. 

وحينها يقسم المال بينهما بالقسط. كما تقدم» ويدخل المشتري الجديد 
شريكا مع الشريك الاخر الذي لم يبع نصيبه . 

وكذلك ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاءء فلو باع قفيزين» أو كيسين» 
متساويين» فيهما شعير أو أرز -مثلًا-» فإنه يصح البيع في نصيبه بقسطه 
من الثمن» لأنه يمكن انقسام الثمن على الأجزاءء ففقدت الجهالة» ولم 
يصح في نصيب شريكهء لعدم إذنه . 

قوله: وإ باع عَبْدَه وعبدَ غيره بغير ذه 

هذه المسألة الثالثة من مسائل تفريق الصفقة: إذا باع مِلكه ويلك غيره 
بلا إذنه. 

صورة ذلك: باع سيارته وسيارة صاحبه بمائة ألف. فتصح في سيارته» 
دون سيارة صاحبه. 

قوله: :أو عبدًا وحُرًاء أو خلا وخَمرًا صَفْقَة واحدة صح في عَبده» وفي الل بقشطه]. 


كتاب البيوع 
ولمشتر الخياز إن جَهل الحال. 
حح الشترح 

صورته: باع حرا وعبدًا بعقد واحد» أو باع خمرًا وخلا في عقد واحدء 
أو باع كتابًا مباحًا وشريط غناء في عقد واحد» فيصح في الحلال بقسطه 
ولا يصح في الحرام. 

قوله: ولمُشتر الخياز إن جَهِلَ الحال. 

المشتري الذي اشترى شيئًا مما فيه تفريق الصفقة له الخيار بين : إمساك 
البيع بقسطه من الثمن» وبين رده. 

وإنما جيل له الخيار: لأنّهِ ربما تضرر بتبعيض البيعة عليه» وربما كان 
غرضه كلتا السلعتين» ولأنه إن صار شريكا لطرفٍ فالشراكة نوع عيب» 
لكن لا يكون له الخيار إلا بشرط جهله حال العقد بالواقع» أما إن كان 
عالمًا بذلك فلا خيار له؛ لدخوله على بصيرة. 

وبهذا انتهت شروط البيع''': وهي من الأبواب المهمة؛ إذ ضبطها يبين 
لك الحكم في كثير من المعاملات المالية المعاصرة» فأي معاملةٍ توافرت 
فيها الشروط فإنها تصح» والعكس بالعكس . 


66 @ 0 


)١(‏ فائدة: قال العثيمين: الشروط تدور على ثلاثة أشياء: .١‏ الظلم. ۲. الربا. ”. الغرر. 
فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم» ومن تعامل بالربا فهذا من باب الرباء ومن 
باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا يَصِحٌ البيعٌ مِمَّنْ تَلرَمُه الجُمُعَة بعد ندائها الثاني O‏ 
ههج الشترخ 
بعض البيوع ## هذا الفصل عقده المؤلف؛ لبيان بعض البيوع المنهي عنها. 
"لنب ٠‏ قوله: زولا يصح البيغ ممن رمه الجَمْعَةُ بعد ندائها الثاني . 
)١ ۳‏ من البيوع المنهي عنها: البيع بعد نداء الجمعة الثاني الذي يكون مع 


A 
و ال‎ 
ل ا م سر وس‎ 


الثاني 

© ودليله: قوله تعالی: ينما الَدِينَ منوا دا نوه لصاوو ين بوم 
الجَمعة فَاسهواً لل £ الہ ودرا ليم [الجمعة: الآية ۹] » فأمر الله بالسعى إلى 
ذكره» وترك البيع» وأما البيع بعد الآذان الأول فلا ينهئ عنه. 

وحكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني لو وقع: فاسدٌ؛ للآية المتقدمة» والنهئ 
إذا عاد إلى ذات المنهى عنه» فإنه يقتضى الفساد. 

والحكمة من النهي: ليتفرغ للصلاة . 

واعلم أن الذي يحرم عليه البيع بعد نداء الجمعة الثاني هو من تلزمه 
الجمعة؛ وهو البالغ» الذكر» العاقل» المستوطن . 

وعلئ هذا: فمن لا تلزمه الجمعة؛ كالمرأة» والصبي» والمسافر لا يحرم 
عليهم ؛ لآن الأمر بالسعي لا يتناولهم» وإن كان أحد المتبايعين مخاطبًا بالنداء 
فون الأكر حرم على المخاطب» وكره فى حق غير المخاطب» لما فيه من 
الإعانة على الإثم» قال في الشرح: ويحتمل أن يحرم ولم ينعقد العقد. 


.)۱١۷/١١( «الشرح الكبير»‎ )١( 


كتاب البيوع 


ويَصِحٌ النكاځ وسائرُ الغقود. ولا يصح بيع ع تصير مِمَنْ يَتَخْذْه حَمْرَاء 00 
حح ج الشترح 

وكذا: لو كان أحد طرفي التعاقد بعد النداء لم يصحء فلو كان اللإيجاب 
قبل النداءء والقبول بعده» لم يصح. 

قوله: ا ويَصخ النكاځ وسائر العقودً. 

الإنسان في وقت الجمعة ينهئ عن البيع فقط. أما بقية عقود المعاملات؛ 
کالرهن› والضمان» والاجارة ونحوهاء وعقد النكاح فلا ينهيل عنها. 

© والهلت: أن هذه العقوة يقل وقرعيك فلا كوق. إباحهها ذريعة إل 
فوات الجمعة» بخلاف البيع . 

ولأن النهي إنما ورد في البيع» فيبقئ ما عداه على الأصل» وهو الحِل”'"' . 

قوله: ولا يَصِحٌ بَبِعُ عصير مِمَّنْ يَتَخذه حَمْرَام. 


تحدم 


5 3 4 »ك 1 ۹ د 
ماله : العنب» والزبيب» أو العصير لمن يتخذه خمرًاء وكذا بيع الامة ا 
لمن يؤجرها للزناء أو الأمرد لمن يلوط بهء أو الدار لمن يستخدمها رم 
للمعصية» أو الجهاز لمن يستخدمه فی المحرم» ونحوه 
«4 والعلة من النهي: أن هذا من التعاون على الاثم والعدوان» والله 
رر سس ص ره ہے م۶ 0 


يقول: مول تعاونوا عَلّ لابو وَالْعَدُونِ»* [المائدة: الآية 5ع ولأن النبي يه لعن في 
الخمر عشرة ومنهم «بائعها) . 


)١(‏ وفي المذهب قول: أن النهي شامل لكل ما يلهي عن الصلاة من العقود؛ سواء كان 
بيعًا أو نكاحًا أو إجارة أو غيرها؛ لأن النهي إنما ورد عن البيع لا لذاته» بل لما فيه من 
الإاشغال» ومعلومٌ أن هذا حاصل في غيره من العقودء بل بعضها أشد إشغالًا من 
البيع كالنكاح» وهو مذهب الحنفية والشافعية» واختاره: العثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
لحرت الشترح کح 
ويكون العقد فاسدًا؛ لأنّه عقدٌ على عين تَعِينُ على معصية الله . 
ولآن التحريم لِحَقَّ الله» فأفسد البيع . 
فإن قال البائع: وما يدريني أن هذا سيستخدمه في المحرم: فالبائع حينها لا 
يخلو من حالتين : 
الأولئ: أن يعلم ولو بالقرائن ٠‏ أن ١‏ لمشتري سيستخدمه في المحرم؛ فلا 
يجوز أن يبيعه. 
الثانية: أن يكون مجرد ظنَّ » فالأصل في ذلك الصحةء ولا بأس بذلك”" . 
قوله: ولا سلاح في فسة:. 
ات e‏ 
' وقت الفتنة بين المسلمين؛ والدليل: حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِء قَالَّ : 
فيما 
ول اله ل عن بيع الشلاح في الفنتة» ولأنّه إعانةٌ لهم على 0 
7 
وهذا محرم . 
وكذا بيع السلاح لقطاع الطريق» أو للكفار الحربيين» أو باعه لمن 
يعرف أنه يتل به مُسلمًاء فهذا حرامٌ؛ لما فيه من الاثم والعدوان. 
أما لو باع السلاح على المسلمين في غير فتنةٍ» فجائرٌ؛ لأن الأصل في 


)١(‏ وقيل: الظنٌ يُلْحَق بالعلم» فإذا ظنٌ أنه يستخدمه في الحرام فيحرم كذلك» واختاره: 
ابن تيمية والمرداوي والعثيمين. «الإنصاف» »)11١/1١(‏ «كشاف القناع» (۷/ ۴۷۳)» 
«الشرح الممتع» (4۳/۸). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۱۳١/٠۸(‏ والبيهقي في «الكبرئ» /٥(‏ 075) وقال: 
رفعه وهم والصوات وقفه. 


كتاب البيوع 


ولا عبد مُسلم لكافر إذا لم يغ عليه. 
GG‏ الشترح 
المعاملات الل فإن باعَهُ لأهل العدل لقتال البغاة وقُطَاع الطريق» فهو 
قري وا لكأن هيه اع عل الب وای 
قوله: ولا عبد مُسلم لكافر إذا لم يَعْتِق عليه . 
* 1 4- بيع الرقيق 
السيك.. سيك كافر 
وذلك أن الرقيق إذا اشتراة السيد. الكافرء قلا يخلو من حالتين : 
الأولى: أن يكون الرقيق يعتق عليه: فلو أنه اشتراه يلزمه أن يعتقه» فيصحٌ 
بيعه؛ لأنّه وسيلة إلى حريته» ولأن المحذور من بيع الرقيق المسلم للكافر 
والذي يعتق عليه إذا اشتراه : هو ذو الرحم المحرم ؛ لقوله يد : «مَنْ 
اا كام ور ف عو( ۶ ۶ 
ملك ذا رجم مَحْرَمِ فهو حر وهم : كل أنثئ لا يصح نكاحهاء کاخته» 
وابنة أخته» ووالدته» وكل ذكر لو فُرِضَ أنه أنثى لم يصح نكاحها؛ كأخيه 
وعمّه ونحوهم. 
الا أن بكرت من لا يعنق عله بمعت ‏ أنه إذا اشهراه يقن رقا 
عنذده )2 فهذا لا يجوز بيعه عليه» وهذا يكون فيمن عدا ذوي الرحم. 
« وعلة النهي: أن الإسلام يعلوء ولا يعلى عليه» ولما فيه من إهانة 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)۳۹٤٩۹(‏ و«الترمذي)» »)١51١7(‏ و«ابن ماجه) (15؟50؟)» من 
حديث سمرة بن جندب» وإسناده ضعيف مرفوعًا؛ ضعفه ابن المديني» والبخاري . 
«معرفة السنن والآثار» للبيهقي ».250177/١5(‏ وقال ابن حجر في «البلوغ» (8؟47 :)١‏ 
ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف». 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن أَسْلَّمَ في يده أجبرَ على إزالة مُأكه» ولا تكفي مكاتبثه وإن جَمَعَ بينَ بيع 
وكتابةء أو بيع وصَرْفٍ صح في غير الكتابة O SS‏ 
حح الشترح 
المسلم بملك الكافر له. 
ولأن الله تعالی يقول: چون عل اله 


.]١ ٤١ الآية‎ 


ولأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه؛ لما فيه من الصغار» فمنع ابتدائه. 

قوله: :وان أَسْلَمَ في يَدِه خير على إزالة مُلكه]. 

ذكر المؤلف مسألة فرعية ليس لها علاقة بالبيع» لكنها متصلة بدخول 
الرقيق المسلم تحت ملك الكافرء فقال: إذا أسلم الرقيقٌ -وكان سيده 
كافرًا-. فإننا نزم السيدَ أن يزيل ملكه عن هذا الرقيق؛ إما: ببيعه» أو 
هبته» أو عتقه ونحو ذلك؛ وذلك: لما تقدم من التعليل الا #وان عل 
71 ِلَكفْرِنَ عَلَّ الو سپیلا 6 [التساء: الآية »]١ ٤١‏ والاسلام يعلو ولا يعلى . 

قوله: ولا تكفي مكاتبته :. 

المكاتبة: أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بمالٍ مُنجّم -أي: مجزئ 
مقسطٍ - . 

فلو قال السيد الكافر للرقيق الذي أسلم: أكاتبك بأقساط تؤديهاء فهذا 
لا يكفي» بل لابد من إزالة ملكه عنه بما تقدم. 

« والهلة: أن الكتابة لا تزيل الملك في الحال» بل إلى أداء دين الكتابة» 
وقد عجر الغيل عن السديد فقن الملف علية, 

قوله: .ون جَمَعْ بين بيع وكتابة» أو بيع وصَرْفٍء صَمّ في غير الكتابة]ً. 


أشار إلى أمر يذكره الفقهاء» وهو الجمع بين عقدين في عقدٍ واحدء 


كتاب البيوع 
ويُقسَط العِرّض عليهما. 
ههج الشترح 
فإذا وقع هذا وجيع بين عقدين في عقدٍ واحدٍء فالأصلٌ أنه يصح إلا إِنْ 
كان أحدٌ العقدين عقدَ مكاتبة» فتصح المكاتبة» ولا يصح البيع معها. 
نثالت ما يضوة بعك البيت+ وأخرتك السيارة لمدة سك يماقة آلنتء 
مئال آفر: بعتك هذه الدنانير» وهذه السيارة بعشرة آلاف ريال» فيصح 
بيع السيارة وصرف الدنانير -والصرف بيعٌ» إلا أنه يختص بأنه مبادلة نقد 
بنقد-. لكن نشترط قبض الدنانير؛ لئلا يقع الربا. 
مئال ما ط يصع: قال لرقيقه: بعتك سيارتى» وكاتبتك على نفسك 
بعشرة آلاف» فالثمن والصفقة واحدة» فلا يصح البيع› وأما الكتابة فتصح 
وإنما لم يصخ البيع إذا جم مع الكتابة: لأنَّه باع ملكه على مِلْكهء فالرقيق 
لآ تملك وهو ملك لسيدة حت تنتهى كل مكاتيتة» والمكاتب رقيقٌ لسيده 
ما بقي عليه درهم». فكأن السيد باع سيارته عل نفسه. 
قوله: ؟ ويُقسَط العوّض عليهما ؟. 
إذا جمع بين عقدين بقيمة واحدة فيصح» ويقسّط العوض الذي هو قيمة 
مئاك ذلك: عبد وسيارةٌ» فنقدّر قيمة العبد لو بيع وحدهء وقيمة السيارة 
وحدهاء ويجمع العوضان وينسب كل منهما إلى المجموع» ويؤخذ له من 
المبلغ الذي وقع عليه العقد بمثل نسبته . 


كوي 
المسلم علئ 


بيع أخيه 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح 

مئاك آفس: بعت سيارة» وأجّرت بنا ب )٠١(‏ آلاف؛ وكان التأجير على 
أفر محرم لا یجوز» فنقوم السيارة عند التجار» فقالوا: ثمنها د )٠١(‏ 
آلاف» وإجار البيت لمدة سنة بخمسة آلاف ريال» فصار الثمن المقدر 
(15) ألما فنسبة قيمة السيارة للقيمة: ثلقان» ونسية قيمة الإيجار القلثك» 
فتكون قيمة السيارة ثلثي العشرة آلاف . 

قولك: ويَخْرْمُ یغه على بيع خي کان يقول لِمَن اشْتَرى سلعة بعشرة: أنا 
أمطيك. ها بسع 

.١‏ أن يكون ذلك في الكمية: متاله: قال زيد لعمرو: بعتك هذه السيارة 
بعشرة آلاف» فقال بكرٌ لعمرو: أنا أبيعك مثل هذه السيارة بتسعة آلاف»ء 
وهذه التى ذكر المصنف . 

؟. أن يكون ذلك فى الكيفية : متالك: بعتك السيارة بعشرة آلاف نقدّاء 
فقال الآخر: بعتك مثلها بعشرة مؤجلة» أو يقول الأول: أبيعك بثمن 
مؤجل إلى شهرء فيأتي الثاني ويزيد له في الأجل إلى سنة مثلاء أو يقول: 
أبيعك أحسن منها بهذا الثمن . 

© والدليل: حديث ابن عمر کو اا : «لأيِيع الرَجُلُ على بيع أخيهء وَل 
يَخْطِبْ على خطبة أخيه. إلا أن يدن ل" أ ونحوه من حديث أبي هرير 2 


.)١515( أخرجه «البخاري» (۲۱۳۹)» و«مسلم»‎ )١( 
.)١5١5( و«مسلم»‎ »)۲٠٤١( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


كتاب البيوع 


حح الشترح 
0 00 
وعقبة بن عامر وون . 
والحكمة من النهي: أنه من أسباب العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين» 
ووقت نهي الإنسان أن يبيع على بيع أخيه: في زمن الخيارين -خيار 
الشرط» وخيار المجلس- فإذا انقضى زمنهما زال التحريم؛ لأنه لا يتمكن 
من الفسخ إلا في زمن الخيار”" . 
قوله: وشِرَاؤُه على شرائه» كأن يقول لِمَنْ باع سلعة بتسعة: عِندِي فيها 
عَشْرة؛ ليفْسَحَ ويَعْقِدَ معه. 
1 ا ل 5 : E‏ 
يحرم الشراء على شراء أخيه؛ لما تقدم من الحديث والتعليل» والشراء ا عن 
في معن البيع › وله صورتان أيضا: ا 
.١‏ في الكمية: كأن يقول: اشتريت السيارة بعشرة آلاف» وينتهيان» 
فيقول آخر للبائع: أشتريها بأحد عشر ألمًا. 
.١‏ في الكيفية: كأن يقول: اشتريت منك الكرسي بألف ريال مؤجلة» 
فقول آنا اشوا بالف سا أو يقول: أشتريها بأجلٍ أقصرّ من أجله 
ونحو ذلك» فلا يجوز . 
وما قيل في البيع على بيع أخيه من الدليل» ووقت النهي» يتنزل على 
)١(‏ أخرجه «(مسلم» .)١5١5(‏ 


(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أن النهي عام » سواء في زمن الخيارين أو بعدهماء واختاره: 


ابن تيمية» وابن القيم» وابن رجب» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويَئِطلٌ العَقّدُ فيهما. 

ومن باع رِبَويًا َة واغتاض عن تمه ما لا باع به دسيئة 2201 

ويج الشترخ 

الشراء على شراء أخيه. 

قَوله: “ويل العَقَدُ فيهما. 

العقد الثاني في البيع على بيع أخيه» والشراءِ على شراء أخيه؛ باطل . 

وذلك: لأن النبي َي نهى عن ذلك» والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه 
اقتضيل الفساد. 

قوله: ومن باع ربويًا بتسِيئَةٍ واغتاض عن تثَمَِه ما لا باع به لسيئة... . 

ذكر المصنف صورتان من البيوع المحرمة واستشنئ صورة جائزة: 

/١‏ أن يبيع ربويًا بسسيئة - أي : بثمن مؤجل- ويكون الثَّمِنُ شينًا لا يباع 
به نسيئة» فهذا لا يجوزء وهو نوع من أنواع البيوع المحرّمة. 

والربوي عند الحنابلة: کل مكيل أو موزون؛ كالبّرٌ والتمرٍ والشعير. 

صورة ذلك: باع زيد على عمرو مائة صاع تمر بمائة ريال نسيئة -أي : 
مؤجلة- فيصح هذاء لكن لمّا جاء الأجل طلبها زيد» فقال عمرو: ما عندي 
مائة ريال» ولكن سأعطيك عوضًا عنها مائة صاع برء فهذا لا يجوز؛ لاله 


اعتاض عن الثمن -وهو المائة- ما لا يباع به التمر نسيئة -وهو البدُ- فصار 
بيع تمر ببر مؤجل» وقد قال ب : «الذّهبُ بالذهب» والفصّةٌ بالفِضّةٍ...فإدًا 
اختلقّت هذه الأضتاف» فبيعوا كيف شْئْتُم إِذَا كانَ يدا بيد . 


وعلئ هذا: فنحن عند مئادلة تھ ب عط التقابض . 


.)۱٥۸۷( أخرجه «مسلم»‎ )١( 


كتاب البيوع 


أو اشْتَرئ شیئًا تقْدا بدونِ ما باع به نَسيئةً لا بالعكس, لم يَجْر e‏ 
ساسح جيه الشترح 

قوله: “أو اشْتَرَئ شيا قدا بدون ما باع به نَسيئةَ لا بالعكس لم يجز]. 

١‏ أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل مُسمئء» ثم يشتريها ممن باعها 
عليه بأقلّ من ثمنها نقدّاء وهى مسألة العينة» والعينة -بكسر العين- فى 
الل املف ١‏ واصط احا ها دك نان 

وصورة ذلك: زيد باع السيارة على عمرو بعشرة آلاف مؤجلة لمدة سنة» 
ثم اشتر تر اها منه بثمانية آلاف نقدًا. 

وبيع العينة محرم» والعقد فاسدء وهو قول الأئمة الثلاثة: أحمدَء 
ومالك» وأبي حنيفة» سواء كان هناك اتفاق ومواطأة من المتعاقدين» أو 
لم كو عاك عراطا» وإنما باعها عليه بثمن مؤجل» ثم احتاج السلعة 
قافر اها مه بائ بهن لعا 

© والدليل: حديث ابن عمر وع اه مرفوعًا: «إذا بيغم بالعيئةق وَأَحَذْتُمْ 
اب القن زر بار و e‏ 

9 
تزجغوا إلَى دینک . 


ولان الصحاية؛ كعائشة. وان بخ عباس + وأ نس أفتوا بتحريم العينة» ولم 


.)51١ /۲( انظر: «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أحمد» (۸/ »)54٠‏ و(أبو داود» (7177) من طريق إسحاقٍ أبي عبد الرحمن» 
عن عطاء الخراساني» عن نافع » عن ابن عمر» وإسناده ضعيف» إسحاق متكلم فيه» 
وقال البزارفي «مسنده» (9۸۸۷): لا نعلم سند عطاء» عن نافع» غير هذا الحديث» 
وإسحاق هو عندي: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو لين الحديث» وضعًف 


إسناده ابن حجر فى 7الذراية» (۲/ .)٠١١‏ 


فيها شراء 


الإنسان للسلعة 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وإن اشتراةٌ بغير جدسه, أو بعد قَبض تَمَيه أو بعد عير صفته» أو من غير مُشتريهء أو 
اشْتَرَاهُ أبوه, أو ابثه جار. 
وه الشترخ 

يرد عن أحدٍ من الصحابة إباحتهاء فكان إجماعًا. 

ولأنه ذريعة إلى الرباء وفيه تحايلٌ عليه وس الذرائع معتبرٌ شرعًا. 

وقوله: (لا بالعکس» لم يَجُرْ). 

عكس مسألة العينة تجوز» وهي : أن يشتريها بأكثر من ثمنهاء أو بمثله» 
كما لو باع سيارةٌ بمائةٍ ألف مؤجلة» ثم اشتراها بمائةٍ وعشرين ألما فيجوز؛ 
لاله لا توجد حيلة على الربا. 

وثمة مسألة أخرى وهي: أن أبيع عليه شيئًا نقدًا بثمن» ثم أشتريه منه 
مؤجلا بأكثر منه. 

متاله: زيد باع السيارة علئ محمد بعشرين ألقًا نقدّاء ثم اشتراها منه 
بخمسة وعشرين ألما مؤجلة إلى سنة» فهذه لا تجوز في المشهور من 
مذهب الحنابلة» لاله يتخذ وسيلة للربا كالعينة» فالبائع قد يكون محتابًا 
للمال» فيبيع سلعته بنقيء ثم يشتريها بمؤجل""". 

قوله: "إن اشتراةٌ بغير جسه, أو بعد قَنِض نَمَنِه أو بعد تير صِفَته أو من غير 
مُشتريه, أو اشْتَرَاةُ أبوه» أو ابه جار ]. 


هذه أحوال يسوغ فيها شراء الإنسان للسلعة التي باعها بثمن مؤجل» 


التي باعها بثمن 
و 


مؤجل 


)١(‏ الرواية الأخرئ عن أحمد: أن هذا جائز إذا لم يكن حيلة» فإن كان حيلة على الربا فلا 


يص ؛ لأنَّ الأصل في المعاملات الحل» والعينة حرمت للنص المتقدم» ورجحها 
العثيمين . 


كتاب البيوع 


= الشترح = 

.١‏ أن يشتريها بثمن من غير جنس الثمن الذي باعها به مؤجلا. 

متالك: باع السيارة بريالاتِ مؤجلةء فاشتراها بدولارات نقدّاء أو 
اشترى بذهب» وباعه بفضة. 

فالمذهب: يجوز؛ لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل بينهماء فجاز""' . 

لآم إذا اشتراها بعد قبضه لها المؤجل . 

متالك: باع سيارة بألف مؤجلة» فلما سدد المشتري الألف رجع البائع 
واشتراهاء فيجوز. 

۳. إذا اشتراها بعد تغير صفتها عما كانت عليه عند بيعه لها بأنقص من 

مئالك: باع سيارة بمائة آلف مؤجلة» ثم صدم بهاء فاشتراها البائع 
الأول بثمانين ألما نقدّاء فيجوزء بشرط أن يكون النقص في الثمن مقابل 
بالحض ا من ار 

© وعلة الجواز: أن المالك لم تعد إليه السلعةٌ على الهيئة التي خرجت 
بها عن ملكه. فلا يتحقق فيها ربح ما لم يضمن. 

ولأن نقص الثمن مقابل نقص المبيع » أو عيبه» ليس المقصود به التوصل 
للربا. 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه لا يجوز ذلك ؛ لأن كلا من الجنسين ثمن للأشياء» ففيه صورة 
العينة ؛ إذ إنهما في الثمنية كجنس واحد» فيتحقق الربا بمجموع العقدين» ولأن 
ذلك يكون ذريعة العينة» والواجب سد الذرائع» وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» 


واختيار: ابن قدامة» والعثيمين . 


E‏ التعليق المقنع على زاد المستقنع 
= الشترح کح 


NE NE E a إذاام شتراها قريب البائع‎ . ٤ 
. زوجته-‎ 
صورة ذلك: اشتريت من زيد سيارة بخمسة آلاف مؤجلة» فجاء قريب‎ 
زيد كابنه واد شتراها منك فيجوز؛ لأنَّه كالأجنبي» ما لم يكن في ذلك حيلة‎ 
ومواطأة للتوصل لمسألة العينة.‎ 
إذا اش شتراها الباتعٌ الأول من غير مشتريها منه‎ .٥ 
مور يام غل زيا سيازه اة الف مرجت تباعها زيل عن عمروة‎ 
أو ورثها عمروء أو وهبت لهء فاشتراها الأول من عمروء فيجوز؛ ما لم‎ 
واقن الك ايل ن ارا‎ 
ل ل ل ور ل‎ 
. أراد البائع الأول أن يشتريها منه» فهذا ما يسمئ عند الحنابلة بالتورّق‎ 
والتووقة لهذ مدرو والورف يكسيو اليك ! الدراهم المضروبة‎ ۴# 
التورق‎ 
م من الفضة.‎ 


واصطلاحًا: أن ر شرن من اا ما کن مول پا کر من تا 
حال ويبيعها عل اجتي نقدّاء وقصده بذلك الحصول عل المال؛ 
لحاجته له ولم يقصد ذات السلعة. 
حكم التورق وحكم هذه المعاملة في المشهور من المذهب: الجواز. 
© والدليل: 
.١‏ قوله تعالئ: «#وَأَحلَ أله الْبَهِمَ4 [البقرة: الآية ۲٠٠‏ » فيدخل في ذلك هذه 
الصورة. 


كتاب البيوع 
حح الشترح 
.١‏ ولأن الأصل في المعاملات الحلء إلا ما قام الدليل على المنع 
منه» ولا دليل عل منع التورق. 
. ولأن الحاجة قائمة إليهاء وليس كل من احتاج مالا يجد من يقرضه. 


:. ولان العين لم ترجع إلى البائع الذي خرجت مقن اذا ما ار 


@ @ @ 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: تحريم التورق» وهو قول: عمر بن عبد العزيزء واختيار: 


ابن تيمية» وابن القيم . 


50 التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشروط في #: عقد المصنف هذا الباب للكلام على الشروط التي تقع بين المتبايعين 
الع في العقدء وهذه تختلف عن شروط البيع التي سبق ذكرها""' . 


والشروط: جمع شرْط بسكون الراء: إلزام الشيء والتزامه» وبالفتح› 

العلامة على الشء". 
2 والشرط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه 
بالشروط في 


9 منفعة » وغرض صحيح . 


)١(‏ قال العثيمين في «الشرح الممتع» (۲۲۳/۸): «الفرق بين الشروط في البيع وشروط 
البييع» من وجوه أربعة: 
الأول: أن شروط البيع من وضع الشارع» والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. 
الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع » والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم 
البيع » فهو صحيح» لكن ليس بلازم؛ لأن من له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار. 
الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطهاء والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له 
الشرط, 
الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع» والشروط في 
البيع منها ما هو صحيح معتبر» ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر؛ لأنه من وضع 
البشر» والبشر قد يخطئ وقد يصيب». 

(۲) في «الصحاح» للجوهري :)١١5/7(‏ الجمع شروط وشرائطء وأشراط الساعةٍ: 
علاماتها. 


ته الشترح ج 


قولك: منها: صحيحٌ) كالوّهن, وتأجيل لقوق . الو ىب 
ا في البيع 
آي : أن الشروط في البيع نوعان: النوع الأول: 
الشروظط 
اة 


.١‏ شرط يقتضيه العقد: فهذا صحيح بالاتفاق» ولم يذكره المؤلف؛ ١‏ شرط 
: 3 يقتضيه العقد 
لكونه معروفا. 00 
نثالك: اشتراط التقابض» وكون القمن حالاء كما لو باع سيارة» واشترط 
أن يكون الثمن حالاء فلا حاجة لذكره في العقد؛ لأن مقتضئ العقد أن 
يكون حالا وإن لم يشترطء فوجود مثل هذه الشروط كعدمه؛ إذ هى مشترطة 
بمقتضى العقد. 
؟. شرط من مصلحة العقد: سو اء عادت المصلحة إل العقد أو الاق < شرط نن 
فهذا صحيحء بالاتفاق كذلك» وذكر له المؤلف مثالين: و 
- الرهن» مئالك: بعتك السيارة بثمن مؤجل » بشرط أن تعطينى سيارتك 
- تأجيل الثمن» مئالك: بعتك السيارة بشرط أن يكون الثمن مؤجلاء فيصح. 


ضامنء فليس له أن يطلبه منه بعد ذلك؛ لأنّهِ إلزامٌ للمشتري بما لم يلزمه 
إِذْ لم يشترطا عليه في العقد. 


النوع الأول: شروط صحيحة» وهي ثلاثة أنواع : 


قولك: ر وکون العبد كاتباء أو خصيًاء أو مشلمًاء والأَمَةٍ بكرًا ]. 


ما زال الكلام على شروط في مصلحة العقد أو العاقد» ومما يدخل فيها: 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ونحو أن يَشْتَرِط البائعغ شكنئ الدار شَهْرَاء أو خَْمْلانَ البعير إن و مُعيّنِ أو 
عن ا ل كد ا ا ل 
ل -ويهه الشترح 9 
اشتراط ١‏ اشتراط الصفة: بأن يشترط صفة في البيع» + كما لو افرط أن يكوك العيد 
“قد .ملكا أن الام بكرا أى أنها تحيضن» أن أن الذارا سريعة ای أو أن 
وهنا لا حدّ لعدد الشروط» فلو اشترطا عشر صفاتٍ صح . 
قوله: ل ونحو أن يَشْتَرط البائة ئ سُكتَئ الدار شَهْرَاء أو حملا البعير إلى وضع 
مُعَيّنِ أو يشرط الْمُشْتَرِي على البائع حمل الْحَطبء أو تكسيرّة وخياطة 
الثوب أو تفصيله :. 
. اشتراط المنفعة: وهو أن يشترط البائع أو المشتري نفعًا معلومًا في المبيع . 
المبيع متالك: : باع البيت» واد شترط أن 'يسكله شهاء أو البعيرَ أن يحمله إلى 
موضع معين » أو اشترئ المشتري الحطبّ وا* شترط أن يحمله البائع» أو 
كتراه ا E‏ واشتر ترط أن يخيطه» ونحو ذلك» وماذكره 
م ستاك ن ويستثنئ من اشتراط المنفعة: اشتراط ما بحرم» كما لو اشترط البائِعٌ أن 
0 يطأ الأمدّ أو يقبّلها بعد بيعهاء فليس له ذلك؛ لأنّه لا يحل إلا بيلك 


5- اشتراط 


يمين» أو نكاح . 

واعلم: أنه لا بد أن تكون المنفعة إما في المبيع» أو في البائع نفسه. 

متاله ني الشرط في البيع: بعتّك الدار بشرط أن أسكنها مدّة شهرين» 
أو بعك السيارة يشرط أن امسخد مها هدة شه 

ماله ني استراط السَتري على البائع: اشتريت السيارة» بشرط أن 
تغسلهاء أو الحطبّ» بشرط أن توصله إلى السطح» أو تكسّره. 


كتاب البيوع 


وإن جَمَعَ بين شرطينء بطل البيغ. 
ومنها فاس يُبِطِل العَفْدَ كاشتراط أحدهما على الآخر عَفْدَا آخَرَ؛ِ كسَلَفٍ 
وقزضء وبيع» وإجارة» وصَرْفٍ. 
هه الشترخ 
فإن كانت المنفعة في غيرهماء فلا يصح. 
متالكه اشتريث سيارتك» بشرط أن أسكن ذارك. 


قوله: [آوإن جَمَعَ بين سَرطين, بطل البيغ:. سد 
ذكر هنا ةا تعيض r a N‏ 
المشترطةٌ واحدةٌ» فلو زاد واشترط متفعتين فأكثر بطل : ب 
مئاك ذلك: اشتريت السيارة» بشرط أن تُصلِح أنوارهاء وتغيّر إطاراتهاء 
وتغسلهاء أو اشتريت الحطب» بشرط أن تحمله وتكسره» فلا يصح؛ لأنها 
أكثر من شرط . 
© والدليل: حديث عبد الله بن عمرو ولي مرفوعًا: دلا يَجلٌ سَلَفٌ وَتَبِعْ 
رلا شرطانٍ في بیع ولا رنځ ما لَمْ تمن ولا بيغ ما ليس عِندك» "٠‏ فنهئ في 
ا هن ال 
قوله: ومنها فاسدٌ بطل العَفْدَء كاشتراط أحدهما على الآخر عَقَدَا آخر؛ 
كسَلّفٍ وقزض,» وبيع» وإجارة وضرف النوع الثاني : 
النوع الثاني: الشروط الفاسدة في العقدء وذكر المؤلف أنها أقسام: اعد 


العقد 


واحدة 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) (5 ٠ه‏ ")2 و«الترمذي» »)١775(‏ و«النسائي» (5771)» و«ابن 
ماجه» »)۲۱٨۸۸(‏ وصححه الترمذي» والنووي في «المجموع» (7157/9) . 

(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يصح أن يشترط منفعة في المبيع أو خارجه» وأن يشرط 
منفعتين أو أكثرء فكله جائز» وهو اختيار: ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين. 


ظ 1Y‏ التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن رط أن لا خَسارةً عليه أو مت ل تَقَقَ الْمَبِيعُ وإلا رذ أو لا تبيع؛ ولا 
هبه ولا يُعْتِقُه وإن أَغْنَقٌّ فالولاء له أو أ يفعل ذلك بَطَلَ الشوط وَحدّه, e‏ 
حح الشترح 
-١‏ رط .١‏ شرط فاسد يفسد العقد: وهو إذا شرط عقدًا فى عقدء وذكر المؤلف 
فاسد مفسد , ۾ ۾ 0 
لهذا أمثلة: 
1- قرض ویج )١‏ قرضٌ وبیع › قال: بعتك السيارة» بشرط أن تقرضنى ألف ريال» 
فهذا اث شتراط عقد في عقد. 
ب- إجارة 


)١‏ إجارةٌ وصرف» قال : أجُرتك البيت» بشرط أن تصرف هذه الدراهم 


وصرف 


دنانير» فهذا اث شتراط عقَدٍ في عقد. 
eG‏ ۳) بيع وإجارة» قال: بعتك البيت» شوط أن وجرت سارك مك 
وحكم هذا الأمر والشرط: أنه فاسدٌ مفسد للعقد. 
© والدليل: حديث عبد الله بن عمرو ك رو واه مرفوعا : الا يَجلٌ سَلَفٌ وبي 
رلا شرطانٍ في بيع وَلا رنځ مَا لم نَصْمَنْ وَل بيع ما ليس عِنْدَكَ) . 
وحديث أبي هريرة كف مرفوعا : «من باع بيعتين في بيعة» فله أ وكشهماء »أو 
الربا) . 
قوله: وإن رط أن لا حَسارةَ عليه أو مت تَقَقَ الْمَبِيعُ وإلا رده أو لا يي 
ولا هبه ولا يُعتِقُه. وإن أَعْتَقَ فالولاء لهء أو أن يَفِعلَ ذلك بَطْلَ الشرط وحده. 
؟١-‏ شط فا 20 5 
فين من الشروط الفاسدة: شرط فاسدٌ لا يفسد العقد: فيصح العقدء 
ا 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)7”571١(‏ و«ابن حبان» (591/5)» وإسناده حسن» محمد بن 
عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام» وبقية رجاله ثقات» وصححه 
النووي في «المجموع» .)۳٤١١/۹(‏ 


كتاب البيوع 


هھ الشترح 

ويبطل الشرط» وهو ما ذكره المؤلف هناء وأشار إلى جملةٍ من الشروط 
الفاسدة في نفسها غير مفسدة للعقد: 

-١‏ لو قال: أشتري السيارة» بشرط أن لا أخسر فيها إذا بعتهاء أو أنها 
إذا راجت عند الناس وإلا رددتها عليك» فالشرط فاسدٌ في نفسه. 

© والدليل على فساده: قوله يَدِ: «الخَرَاحٌُ بالضَّمَانِ)'''. والخراج: ما 
يخرج» ويحصل من السلعة من نفع وفائدة» فكما أن المشتري له عَم 
السلعة» فكذلك عليه غُرمها. 

-١‏ أن لآ يَيْعء متاله: بعتك السيارة بشرط أن لا تبيعها مطلقّاء أو لا 
تبيعها عل فلان. 

#د أن لا ييه عتالد» يفك السلعة بشرط أن لا تيبينا لآحد. 

4د أن للا بت ماله ماك العيد قرط أن لا ةة أو إن أشن 
فالولاء لي. 

ه- أو يفعل ذلك متاله: بعتك العبد بشرط أن تبيعه» أو تهبه. 

قله الشرووط كاسدة: 

« والغلة: أنها تُخَالِفُ مقتضى العقد؛ إذ مقتضاه أن المشتري إذا ملك 
السلعة» فله حق التصرف فيهاء سواء ببيع» أو هبة» أو عتق» أو غير ذلك» 


2))5590( و«النسائي»‎ »)١186( أخرجه «أبو داود» (2)7004 و«الترمذي»‎ )١( 
من حديث عائشة» قال البخاري:‎ )٦۲۷( و«ابن الجارود»‎ .)۲۲٤١( و«ابن ماجه»‎ 
اهَذَا حَدِيتٌ منكة4: «العلل الكبير» للترمذي (صا؟ة١)». وصححه الترمذي»‎ 
.)۲٠۲ /١( وابن القطان. «بيان الوهم والإيهام»‎ 


ا التعليق: المقنع على زا المستقنع 


حح الشترح 
وليس للبائع الأول أن يحجر عليه. 
وأما اشتراط الولاء فلحديث عائشة : «...فإنّما الوّلاءُ لمن أعتق». 
ولكن مع هذا فالعقدٌ صحيح» وإنما الذي يفسد هو الشرط . 
© والدليل على عدم فساد العقد: حديث عائشة فى قصة بريرة: «وَاشْتَرطِي 
لَهُمْ الولاء؛ فإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أغتق». فأبطلَ الشرطء وأبقى العقد . 
قوله: “إلا إذا سَرَط العثق. 
حم 7 استشى المؤلف مما سبق: لو أن البائع اشترط على المشتري للرقيق أن 
البائع على : 
بعتقه » ا 
المشتري 
رین أن © والدليل: E E‏ عائشة وفيه : «خذٍيهاء وَاسْتَرِطِي لهم 
يسه الْوَلاءَ؛ فإنمَا الوَلاءُ لِمَنْ أغتق». فأنكر النبى ب الولاء دون العتق» ولأن 
قوله: :وبغْتُك على أن تُنْقِدَنِي الفمَنَ إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيتتا؛ صح 
تعليق العقد ١‏ أشار هنا إل ما يتعلق بتعليق العقد» وذكر فيه ما يصح وما لا يصح من 
الشروط» فذكر صورةً تصح» وهي: أن يقول البائع: بعتّك السيارة» 
بشرط أن تدفع الثمن خلال ثلاثة أيام» وإلا فالبيعٌ لاغ» فالشرطٌ صحيحٌ 
© والغلة: أن الأصل في الشروط الصحةء ما لم يرد النهي عنهاء وهذا 
)١(‏ أخرجه «البخاري» 2)5١79(‏ و(مسلم) .)١15١5(‏ 


(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أنه إذا كان الشرط لغرض صحيح» ومصلحة للمشتري أو 
للبائع » فيصح › وهو اختيار: ابن تيمية» واء بن القيم» والعثيمين. 


كتاب البيوع 
وبغثك إن جَتْتبِي بكذاء أو رَضِيَ زيد أو قول للمزتهن: إن جنك بحَقَّكُ وإلا 
فالرَهْنْ لك لا يصح الْبيغ. 
هھج الشترح 

ES ولأن‎ 

قوله: وبغتك إن جد تَنِي بكذاء أو رَضِيَ زيك]. 

ل 0 : الثالث 0 

صح البيع . 

فحكمه: أن البيع لا ينعقد؛ لأن العقد متردد في ثبوته وعدمه» فلا ينتقل 
به الملك» سواء كان الشرط محضاء ولا تظهر فيه فائدة» أو كان غير 
محض تظهر فيه فائدة. 

متاك الط العض: بعتك إذا طلعت الشمسء أو إذا دخل رمضان. 

مئال غير الحض: بعتك السيارة إن رضي أبي» أو إن جئتني بكذا غير الثمن. 

لا يصح الشرطء ولا ينعقد البيع . 

وا ادل وا كر و 

قوله: [ أو قول للمُزتهن: إن جنك بِحَقَّكُ وإلا فالَهْنْ لك لا يصح الْبِيغ ”. 

هذا من الشروط المعلقة التي لا تصح -علئ المذهب-: وصورتها: أن 
يرهن زيدٌ عند عمرو شيئًا -كثوب» أو كتاب ونحوه-» ويقول: إن جئتك 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن العقد المعلق جائزء سواء كان معلمًا بشرط محض؛ كبعد 
أسبوع» أو غير محض» ك(إن رضي أبي)» وهي اختيار: ابن تيمية» وابن القيم» 


والسعدي» والعثيمين . 


ا 
البراءة من 
کل عیب 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن باعه وسشَرَط البراءَةَ من كل عيب مجهولء لم برا e‏ 
حح الشترح 
بحقك الذي تريد في اليوم الفلاني وإلا فالثوب لك فلو لم يأته بالحق» 
فلا يصح أن يأخذ الثوب بدلا عنه. 
© والهلة: أنه في حقيقة الأمر بيع معلق» فهو باعه الثوبٌ معلّمًا بأمرء 
ولأن هذا هو غَلقُ الرهن الوارد في قوله ك : «لا يَغْلَقْ الرّهِنُ من صاحبيي“ 
فسره بذلك الإمام أحمد'"”". 


قوله: وإ باه وشَرَط البَراءَة من كل عيب مجهولء لم يرا 


2 


لو أن البائع باع سلعةً -كسيارة مثلا-» واشترط على المشتري أنه إذا 
وجد فيها عيبًا فلا يرجع عليه؛ بل يبرأ البائع من العيوب» فيقول المؤلف : 
إنه لا يبرأء ولا يصح هذا الشرط. 

« والهلة: أن الرد بالعيب ثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله» والبراءة 
قبل شوك لحن الا ی 


(۱) أخرجه ابن ماجه» »)۲٤٤۱(‏ و«الشافعي» )١51/(‏ من حديث أبي هريرة» وصوّب 
«أبو داود»» والدارقطني» وابن عبد البر أنه مرسل عن سعيد بن المسيب. «علل 
الدراقطني» (9/ »)١54‏ «التمهيد» (5/ .)٤١١‏ «تحفة الأشراف» .)5117/١7(‏ 

(۲) قال الأثرم: قلت لأحمد ما معنل: لا يغلق الرهن؟ قال: لا يدفع رهنًا إلى رجل» 
ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذاء وإلا فالرهن لك. «المغني» (05017/5) 
«المبدع» .)۲۲۲/٤(‏ 

(۳) القول الثاني: أنه يصحء وإذا لم يأته بالثمن صار الرهن للمرتهن, وهذا اختيار: 
ابن تيمية» والعثيمين» وورد هذا عن الإمام أحمد من فعله» وينبغي أن يقيد بما إذا 
لم يكن في ذلك إكراه له» فإن أكره فلا يجوز؛ لأنّه يشترط في العقود الرضا. 

)٤(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن البائع إن كان عالمًا بالعيب لم يبرأء وإن لم يعلم بالعيب 


بریٌ» واختاره: ابن تيمية » وابن القيم» والعثيمين . 


كتاب البيوع EE‏ 
وإن باه دارًا على أنها عشرةٌ أَذْرْع» فبَانَثْ أكثر أو أقلَّ؛ صح ولِمَن جَهِلّه وفات 
غرضه الخياز. 
حح الشترح 

قوله: وإ باعه دارًا على أنها عشرةٌ أَذُرع فبائث أكثر أو أقلٌ؛ صَمّ. 

لو أن رجلا باع أرضًا على آخر على أنها ألف متر-مثلا-» فتبين أنها 
أل وخمسمائة» أو أنها ثمانمائة» فيقول المؤلف: البيع صحيح» والزيادة 
تكون للبائع » والنقص ف المساحة يكون عليه . 

« والغلة: أنه التزم له في العقد هذا المقدارء فلابد من إتمامه. 

قوله: :ومن جَهِلّه وفات عَرَضّه الخيازة. 


يثبت خيارٌ الفسخ لمن جهل الحال -من البائع أو المشتري-» في مقدار من ينت “ 
ا ار ا 
EEO les E‏ ا 


مئاك ذلك: باع رجلٌ علئ آخر أرضّاء ويريد المشتري أن يبني عليها 
بيثاء واشتراها على أنها خمسمائة مترء فتبين أنها أقل من ذلك» ويفوت 
غرضه في البناء عليهاء ويشق عليه» فله الخيار بين الإمضاء أو الفسخ. 
فالخيار لأحد الطرفين بشرطين : شروط ثبوت 
0 5 خيار الفسخ 
.١‏ أن يجهل الحال عند العقد. 
؟5. أن يفوت غرضه من العين المباعة بالزيادة؛ أو بالنقصض ؛ 
وهنا يقال: لو أن البائع دفع الزيادة في السلعة للمشتري مجانًا فليس 
للمشتري الخيار» أو أن المشتري رضي بالنقص مع دفعه كل الثمن فليس 
للبائع الخيار. 


6 @ @ 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وهو أقساةٌ: الأَوَلُ: خياز الْمَجْلِس: E SiS SSDS E‏ 
لس لححوهه الشترخ 
# عقد المؤلف هذا الباب للكلام على أنواع الخيار في البيع» وأحكامها. 
تعريف الخيار والخيار: هو إثبات حق إمضاء العقدء أو فسخه. 
وقيل: هو طلبٌ خير الأمرين من الإمضاءء أو الإلغاء. 
قوله: وهو أقسام: الأوّل: خياز المَجْلِس]. 
اقمام ایا الخيار له ثمانية أقسام : 
القسم الأول: القسو الأول ار المجلس” أى: موضع الجلوس» ومكان التبايع على 
خاد المجلت أي حال كان» وهذا الخيار يثبت للبائع والمشتري إذا تبايعاء فيثبت لهما 
الخيار ما داما في المجلس» ولو لم يشترطا 
© ويدل لهذا النوع: E‏ کا وه مرفوعًا : «الْببَعَانٍ بالخيار 
ا حت یتفر قاء فَإِنْ صَدَقًا بنا بورك لَهُمَا في يَبْعهِمَاء وَإِنْ كتَمَا 
وَكَذَبَا مُحِقَتْ مُحِفَتْ بركة بیعهما»' . 
الحكمة من والحكمة من إثبات خيار المجلس: إعطاء المتعاقدين فرصةً للتأمل والنظرء 
َبُجْعَلُ لكل منهما إمضاء البيع» أو فسخه» ما داما في مكان العقد. 
واعلم أن خيار المجلس من تيسير الشريعة؛ لأن البيع قد يقع بلا تروء 
ولا نظرء فأثبت الشارعَ خيارَ المجلس ما دام المتعاقدان في مكانهما. 


.)1575( أخرجه «البخاري» (۲۰۷۹)› و(مسلم)‎ )١( 


كتاب البيوع 

يَْْثُ في البيع» والصلّحٌ بمعناه» وإجارة» والصرْف والسَلَّم دونَ سائر العقودء 
حح ج الشترح 

العقود ]. 

شت غبار المجلس ت العتوذ الان 
الصلح . 

۳- الإجارة؛ لأنها عقد معاوضة» فأشبهت البيع من جهة أنها بيع منافع, 
وسواءً كانت الإجارة على مدة» كسيارة أجرها مدة شهر» أو على عمل» كأن 
يستاجره ليعمر له البيت: فهذه يثبت فيها خيار المجلس . 

-٤‏ الصرف؛ لأنّه بيع نقد بنقد» فلو صارفه دنانير بريالات» فلكل منهما 
الخار فى الما 

ه- السلّم: وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن» كما لو قال: هذه ألف 
ريال على أن تعطيني بعد سنة مائة صاع بر فيثبت له خيار المجلس ؛ لاله 
في الحقيقة بيع . 

فكل هذه العقود يثبت فيها خيار المجلس» ويجمعها قولنا: «خيار المجلس 
ينبت في البيع وما في معناه) . 

أما بقية العقود: كعقد النكاح. والخلع» والضمانء والحوالة» والرهن, 
والمساقاة» ونحو ذلك» فلا يثبت لها خيار المجلس . 


البيع . 


العقود التي 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولكلّ من الْمُتبايعين الخياؤ ما لم يقرا عُرفًا بأد انهماء وإن فياه أو أسقطاه 
هچ الشترح 

ولآن هذه العقود: ]ما أنها جائرة من الطرفيع -أى: يتمكن كل من 
الطرفين من الفسخ متئ ما أراد- فلا حاجة للخيار» وذلك كعقد الشركةء 
والوديعة» والوكالة» ونحوها. 

وإما لأنها عقود لازمة نافذة» إما على الطرفين» أو على أحدهما 
كالرهن» لازم في حق الراهن وحده» فلا يثبت فيه خيار له. 

قوله: ولكلٌ من الْمُتبايعين الخيال ما لم يَتقََقَا عرفا بأد انهما. 


مدةخيار ١‏ الخيار في المجلس يستمر حتى يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع» فإذا 
المجاس تفرقا فقد وجب البيع . 


ويرجع في ضابط التفرق إلى العرف» فما عدّه الناس تفرقًا فهو تفرّق يلزم 
به العقد» حسب اختللاف المكان الذي حصل به التبايع » فلو كان كت 
السوق فيحصل التفرق بمفارقة أحدهما للآخرء وذلك بأن يمشي قليلاء 
وإن كان في دكان فإذا خرج أحدهما منه لزم» أو في سيارةٍ فبنزول أحدهما 
منهاء أو بالهاتف فبإنهاء المكالمة ولو طالت» وهكذا. 
قو كدان ا أو أمقطاة م 
خيار المجلس سقط فى حالات معينة ذكرها المؤلف: 
يسقط فيها ١‏ 
د .١‏ إذا تبايعا على أنه لا خيار مجلس بينهماء أو أنهما لما تعاقدا أسقطاه 


الاين في المجلس» وقالا: لا خيار مجلس لناء فيصح البيع ويسقط الخيار؛ 
رولك انه ت ليما تسقط بامقاطيهها ا 


الحالات التى 


قوله: ون أَسْقَطَه أحذهما بَقِي خياز الآحَر]. 


۲. إذا أسقط أحذهما حقّه في الخيار: فيصحٌ» ويسقط في حقه» ويبقى 


كتاب البيوع 
وإذا مَضَتْ مُدَه لَرمَ الْبيعغ. 

الثاني: أن يَشترطاةٌ في اعفد مُدَّةَ معلومةء ولو طويلة 120010 

هج الشترخ 

لصاحبه حقٌّ خيار المجلس؛ لاله لم سقط خیاره . 

۳. إذا خيّر أحذهما الآخر: بأن يقول أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع » 
أو فسخهء فإن اختار إمضاء البيع مثلاء فإن البيع يتم ولو لم يتفرقا. 

© والدليل: حديث ابن عمر ويا أنه کي قال : الْبَيعَانِ ِالْخِيارٍ مَا لَمْ يَتَقَوقَاء 
يفول أَحَدُهُمَا إصاجبه: اختز...». 

قوله: :وإذا مَصَتْ مُدَنه لزم الع 

؟. إذا مضت مدّة خيار المجلس» بأن حصل التفرق بالآأبدان» فإن 
البيع حينها يكون لازمًا. 

© والدليل: حديث ابن عمر: (وَإِنْ قرفا بعْدَ أَنْ يَتبَايَعَا وَلَم نرك واج مِنْهُمَا 
البيع, فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعٌ) . 

قوله: "الثاني: أن يَشترطاهُ في الْعَقْدٍ مُدَةَ معلومة ولو طويلة؟. 


القسم الثاني من أقسام الخيار: خيار الشرطء وهو أن يشترط كل منهما 
الخيار» أى شط أحدهما الخيار لنفسه مدة معلومة» ولو طويلة. 


القسم الثاني : 
خيار الشرط 
مئاك ذلك: بعتك السيارة بشرط أن لي الخيار مدة ثلاثة أيام» فيصح . 

© والدليل على ثبوت خيار الشرط: 

-١‏ قوله: ايا البح ءَامَنُوَا فوا بالعفوده (لنائدة: الآية »]١‏ ومن الايفاء 


بالعقد: الإيفاء بأصله» ووصفه» ومن وصفه : اقرط فيه . 


.)٠١۳١( أخرجه «البخاري» (۲۱۰۹)» و«مسلم»‎ )١( 


مدة خيار 


اقرط 


ما يبطل به 
خيار الشرط 


العقود التي 
خيار الشرط 


.١‏ البيع 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح 
ك - حديث عمرو بن عوف المزني ال : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شروطهغ”" . 
وقال الغلماء: (لايد أن تكون مذة خيار الشرط محدودة معلومة» أما 
جَعْلّها مجهولة فلا يصح» كما لو قال : إلى أن ينزل المطرء أو إلى مدة». 
قوله إوابتداؤها من العفد. 
مده خيار الشرط تبدأ من العقد إن شرط في العقدء وإلا فمن حين 
اشترط في مدة الخيارين: المجلس والشرط. 
قوله: 5 وإذا مَضَتْ مُدَنْه أو فَطَعَاةُ؛ بطل ]. 
العقد يلزم بأحد أمرين: 
)١‏ إذا انت نتهت مدة خيار الشرطء كما لو شرط خمسة أيام وانة نتهت» فيلزم . 
)١‏ إذا اتفقا على إسقاطه وقطعهء لزم البيع . 
قوله: يبت في البيع -والصلخ بمعناه-. 
خيار الشرط يثبت في أمور: 
في البيع؛ لما تقدم من الأدلة في خيار المجلس» ليت إذا 
تاب e‏ فكل وَاحد منهُمًا بالخيار مَا َم فرق وَكَانًا جَمِيعًا أو بُخَيّرْ 
أحذهما الآخر» ۳ 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» (21707)», وقال: حسن صحيح› وبلفظه عن أبي هريرة» أخرجه 
(أبو داود» »)۳١۹١(‏ وصححه النووي في «المجموع» (71777/9) . 
(۲) أخرجه «البخاري» (۲۱۱۲)» و«مسلم» )۱٥۳۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


كتاب البيوع 


والإجارة في الذَّمَي أو على مُدّةٍ لا تي الْعَقْدَ 121111111 
حح الشترح 

۲. الصلح الذي بمعنى البيع: وهو الصلح على إقرار بعوض؛ لأنّه بيع . 

۳. في الإجارة بنوعيها: وقد أشار لهما المؤلف ب 

قوله: [[والإجارة في الذمَةء أو على مُدَةٍ لا تبي العفد]. 

الأول: إجارة في الذمة: وهي التي تكون على عمل موصوف؛ كخياطة 
ثوب» وبناء حائط ونحوه» فيجري فيها خيار الشرط . 

متاله: استأجرت زيدًا ليبني لك الحائط بكذاء فاشترط الخيار يومّاء 
فيصح . 

الثاني: إجارة على مَدّة: كأن يستأجر بيئًا لمدة سنة» فهذه يجري فيها 
خيار الشرط بقيد: أن تنقضي مدة الخيار قبل دخول مدة الإجارة. 

مئاك ذللك: استأجر بينًا في تاريخ /١/١(‏ 5145١ه)»‏ والعقد لمدة سنة 
يبدأ من (16/١/5454١ه)‏ واشترط الخيار عشرة أيام» فيصح . 

وذلك: لآن مدة خيار الشرط لا تلي مدة الإجارة. 

أما إن كانت بداية مدة الإجارة تلي العقد مباشرةٌ» فلا يصح خيار الشرط . 

« والهلة: أنه يترتب عليه أن تفوت بعض المنافع المعقود عليهاء وبعضٌ 
المدة المعقود عليهاء أو استيفاءٌ المنافع في وقت الخيار» وكلاهما لا يجوز. 

متاله : استأجر سيارة لمدة شهر» وتمٌ العقد في /١/١(‏ 51415 ١ها)ء‏ وتبداً 
الإجارة من حين العقد. وقال: لي الخيار لمدة ثلاثة أيام» فلا يصح؛ لما 


تقده' . 


= وفي المذهب قول: يجوز اشتراط الخيار في الإجارة» ولو على مدة تلي العقد»‎ )١( 


؟. الصلح 


۳. الإجارة 


| يق التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن شَّرَطَاهُ لأَحَدِهما دونَ صاحبه ضع وإلئ العَدِ أو الليل يَسقْط بأَوَلِه ولمَنْ له 
الخياز الَْسْحُ, ولو مع غَيبةٍ الآحر وسُخطه. ۰ 
وه الشرخ 

قوله: وإن شَرَطَاهُ اغا دون صاحبه صَح ]. 

لو أن أحد المتبايعين اشترط خيار الشرط دون الآخرء فيصح»› ويثبت له 
الخيار وحده. 

وذلك: لأن الآخر كان له حق في الاشتراط وقد أسقطه» وعلئ هذا 
تعاقداء والمسلمون على شروطهم. 

قوله: ؟وإلئ العَدِ أو الليل يَسْقْط بأؤله. 

لو قال: لي الخيار إلى الغدء أو إلى الليل؛ فمدة الخيار تنتهي أول 
الليل وأول الغد إن شرّطه. 

وذلك: لأن (إلى) لانتهاء الغاية» وما بعدها يخالف ما قبلهاء فلا يدخل 
فا سا قم ها 

فإن جعلٌ المدة مجهولة: كما لو قال مثلا: (إلى أن ينزل المطر)ء فلا 
يصح الشرط . 

« والهلة: ما في ذلك من الغررء إذ كون الخيار غير معلوم الزمن» فيه 
جهالةٌ وغرر. 

قوله: إولِمَنْ له الخياز اسح ولو مع عة الآحَرِ وشخطه. 


لمن له الخيار حق فسخ العقد ما دام في مدة الخيار» ولو مع غيبة 


35 أو عل مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط» وإذا فسخ من له الخيار» فإن المدة 
التى سكنها تقدر عليه بأجرة المثل» واختاره: ابن تيمية» والعثيمين . 


كتاب البيوع 


والملّك مُدَةٌ الخيارَيْن للمُشتري وله تماؤه الْمُنْفَصِلُ وكشبه 200 
حح ج الشترح 
صاحبه دا الطرف الآخر-» أو مع سخطهء وعدم رضاه. 
وذلك: لأن الحق في الفسخ لهء فهو حل عقدٍ جيل أمرُه إليه فيجوز ولو 
غاب الطرف الآخرء أو سخطء كما يقال في الطلاق: إنه يجوز مع غيبة 
الزوجة» وسخطها. 
قوله: 5 وَالمُلْكُ مُدَّةٌ الخيارين للمشتري:. 
2 َ من له ملك 
لأنّه انتقل إليه بالعقد. الخيارين 
© ويدل لذلك: 
-١‏ حديث ابن عمر و : ١مَنْ‏ باع عَبِدَا وَلَهُ مال فَمَالهُ للتَائع» إلا 
يَشْتَرطَهُ الما . 
ووجه الاستدلال: آنه جعل مال الرقيق للبائع» فكون النبى 4 ينص على 
أن مال الرقيق للبائع» يدل على أن الرقيق أصبح للمشتري بمجرد العقد» 
وهذا عامٌ في كل بيع فشمل الخيار. 
-١‏ أن هذا البيع لو تلف لكان من ضمان المشتري» وعليه فالعْنم بالعْرْم . 
فيه ا ع بول نا 
یما أن المبيع هو للمشتري زمنّ الخيار» فكذلك أيضًا: اا 
.١‏ نماؤه المنفصل يكون له -والمنفصل هو: ما انفصل عن عين المبيع أ التماء 
وذاقس فلو حملت الشاة وولدت زمن الخارء قالولد للمشتري. المنفصل 


.)١1557( أخرجه «البخاري» (۲۳۷۹)» و(مسلم)‎ )١( 


ا التعليق: المقنع على زا المستقنع 


حح الشترح 
نت المبيع © يكون للمشتري كذلك» فلو كان المبيع ا عا 
فكسب بعمله مدة الخيار ألف ريال فهى للمشتري؛ لأنها نماءُ ملكه» وكما 
أن السلعة لو تلفت» فإنه يضمنهاء ويستقر البيع» فكذا الربح» وفي الحديث: 
«الخَرَاجُ بالضَّمَانِ)”'' . 
أما النماءٌ المتصل -وهو ما اتصل بالعين-: فإنه يكون تابعًا للعين. 
مثالك: اشترع شاة بمائة ريال» فسميت فى مدة الخبارء» وأصبيحت 
انارق ساقة ومسي نزي لق تقانيية لأ e a‏ كو اين 
للعين» فلو فسخ البيع رجعت الشاة بسمنها؛ لأنّه نماء متصل”" . 
قوله: أوَيَحْرْمُ ولا يصح تصرف أحَدِهما في المبيع وعِوّضه الْمُعَيّنِ فيها بغير 
ِذْنِ الآخَرِم. 
حكم التصيرك التصرف في المبيع زمن الخيارين -المجلس والشرط- وكذا ثمنه إن 
# ات نت كان معيئًا: محرمٌ بغير إذن الطرف الثاني - من حيث الحكم التكيفي-» وهو 
الخياريي: 1 . 
5 غير صحيح -من حيث الحكم الوضعي-. 
« والهلة: أن التصرف إبطالٌ لحقٌّ الغير» فلا يصح له ذلك إلا بالإذن. 
قوله: ‏ بغير تجربَة المبيع :. 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن النماء المنفصل والمتصل كذلك يكون لمن حصل في 
ملکه» وهي اختيار: ابن عقيل » وابن تيمية» والعثيمين. 


كتاب البيوع 
إلا عق الْمُسْتري» وتصَرف الْمُشْتَري فش لخياره 9 هشظ5' 
سساح جيه الشترح 

صورة ذلك: اشترئ سيارة فأراد في زمن الخيار أن يجرّبهاء فيصح. 

وذلك: لآن هذا هو المقصود من مدة الخيار» وهو أن يجرب السلعة. 

قوله: إلا عثق المُشْتَرِي ]. 

تصرف المشتري بعتق المبيع في زمن الخيار يصح› وينفذ» وهذا من 
مفردات الحنابلة . 

صورة ذلك: اشر عبداء وفي زمن الخيار لهماء أو للبائع فقط » عق 
المشتري الرقيقٌء فإنه يأثم من حيث الحكم التكليفي» لكن العتق ينفذ -من 

© والحلة: تشوّف الشارع للعتق» وهو عتقٌ من مالك جائز التصرف 
لد 

قوله: وتَصَرّف المُشتري فشخ لخياره. 

إذا تصرف المشتري بالعين المباعة» فإنه لا يخلو من حالتين : 

الأولية أن ن لغار له وة تسر فه يعس قينا ار 
فيكون هذا التصرف فسحًا لخياره» وإمضاء للعقدء وهذا ما ذكره المؤلف 
ا 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يبطل خيار البائع في هذه الحالة» بل له الفسخ ورد 
واختارها: العثيمين . 


ا التعليق المقنح على زاد المستقنع 
ومن مات منهما بطل خيازه. 
الثالث: إذا عبن في الْمَبيع عبتا يخر خرْجٌُ عن العادة, 5 0 507070000 
حح الشترح © 
الثانية: إن كان الخيار لكل منهماء أو للبائع وحده؛ فإن المشتري لا 
قوله: ومن مات منهما بطل خياره]. 
إذا مات البائع» أو المشتري في زمن الخيار» فإنه يسقط حقّه في الخيار» 
ولا يورث الخيار؛ لأنّه يختص بهء إلا إن كان من له الخيار قد طالبٌ قبل موته 
بالفسخ » فإنه يورث بعده. 
وذلك: لآن مطالبته بالفسخ تدل على أنه لم يرد العقد. 
لكن لو مات ولم يطالب» فالأصل لزوم العقد وسقوط الخيار'"' . 
قوله: الالت: إذا عبن ذ في المبيع عَبنَا يَخْرْجُ عن العادة إ. 
العم الاك ا الا حيار القن 
خبار الغبن 1 
الغبن- بإسكان الباء-: لغة: الخداع» والنقص. 
وشرعا: أن يغبن ذ في المبيع غبئًا يخرج عن العادة. 
أقسام خاد والغبنٰ قسمان: 
الخين 5 
)١‏ غبنٌ لا يخرج عن العادة. وجرت به عادة التجارة في الغالب» وإنما 
يرجع في ذلك إلى مماكسة المشتري ومعرفته» فهذا لا يثبت به الخيار. 


)١(‏ القول الثاني: أن حق الخيار يورث كما تورث الأموال والحقوق. فللورثة الخيار بين 
الإمضاء أو الفسخ› وهو قول: المالكية» والشافعية» ووجة مُخرّج عند الحنابلة» 
واختاره: العثيمين . 


كتاب البيوع 


المع ايه فيثبت به الخيارء سواءً كان المغبون بائعّاء أو 


الصور التي 
بدت فيها 
- تلقى الركبان. "- زيادة الناجش. ۳- ا خياز القن 
ونبينها بما يلي: 
الأولئ: تلقي الركبان: والمراد بهم : القادمون لجلب سلعهم في البلدء ١‏ تلقي 
50 ا ي ء۶ الركبان 
فيتلقاهم ليشتري منهم قبل وصولهم إلى السوق» سواءً كانوا ركباناء أو 
ماشين جماعة» أو واحدًا. 
وتلقي الركبان: محرمء لنهي النبي عل عن 
© والدليل: حديث أبي هريرة كوه مرفوعا : لا قرا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَاه 
فَاشْترَى مه فَإِذًا تی سِيدَهُ السُّوقَ فهر بالجيّار)”" . 
وهذه الصورة يكون الغْبنْ فيها للبائع . 
فائدة: قال في المبدع : «مقتضئ النهي عن تلقي الركبان: إما أن يكذب 
فن سکرو البلك. فيكون غارًا غاشاء أو يسكت فيكون مدلمًا خادغا قلو 
صدق في السعر فهل يثبت للركبان الخيار لعموم النهي؟ أو لا؟ لانتفاء 
الخد فيد اجان 


(۱) «كشاف القناع» (۷/ ۳١٤)ء‏ وقيل : يكره» قاله ابن حمدان» قال البهوتي : والتحريم 
أولى . 

(۲) أخرجه «(مسلم» .)١1519(‏ 

() «المبدع» 4/0). 


]اخ زيادة 


الناجش 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ل حورته الشترح کح 
قوله: ‏ وبزيادة الناجش ؟. 
الصورة الثانية التي ينبت فيها خيار الغبن: زيادة الناجش : 
والناجش: هو الذي يزيد في السلعة» ولا يريد شراءهاء ولكن ليسمعه غيره 
فيزيد لزيادته» وزاد بعض الحنابلة : أن يكون الذي زاد معروقًا بالجذق”“. 
وسمي الناجش بذلك؛ لأنّه يثير الرغبة في السلعة؛ لتحصل الزيادة في 
تمتها من المشتريء فكأن الناجش اسار الزيادة يسومه. 
والنجش محرم. 
© والدليل: حديث ابن عمر و : «نهى النبي بيا عن النّخش)”''. قال ابن 
بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص عو 
واعلم أن النجش لا يجوز سواء كان بمواطأة واتفاق بين البائع والناجش» 
أو كان بمبادرة من الناجش؛ ليرفع السعرء لكنٌ إن وقع النجش من غير 
مواطأة مع البائع فالاثم على الناجش وحده» وإن كان بمواطأة فالاثم عليهما. 
والحكمة من النهي: ما في النجش من الغش» والغبن والخديعة لمن 
يرغب في شراء السلعة؛ لأنّه يرى من يزيد في السلعة فيندفع معهم إلى 
المزايدة» حتئ يقف عليه السوم بابتعادهم» فتكون القيمة مرتفعةً. 


)١(‏ قال ابن المنجئ: «لا بد منه-أي من هذه العبارة- لآن التغرير لا يحصل للمشتري إلا 
بذلك» «الممتع في شرح المقنع» ('/ »)55٠١‏ «الانصاف» .)75517/1١1١(‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۲۱٤۲(‏ و«مسلم» .)٠١١١(‏ 

() «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۱۲/۱۲). 


كتاب البيوع 


والمستزسل. 

الرابغ: خياز التدليس؛ كتسويدِ شغر الجارية وتجعيده» وَجَمْع ماءٍ الرّحى 
وإرساله عند عَرْضِها. ۰ ش ۰ 

مھ الشترح 

قوله: : والمستزيل ؛. 

الصورة الثالثة التي يثبت بها خياز الغبن: المَسْتَرسِل . 

والمسترسل لغة: مأخوذ من استرسل إذا اطمأن واستأنس» فمن اطمأن 
إليك واستأنس فهو مسترسل" . 


واصطلاحًا: مَن جهل القيمة» ولا بحسن المماكسة» وهي المكاسرة. 


5 
4 1 
ta 


۲۸1 


صورة ذلك: ذهب زيدٌ إلى السوق ووجد سلعة» فقال البائع : هي ب(٠٠)‏ 
ريالاء فأخذها ثقةٌ بالبائع» ولم يماكسهء فهو لا يحسن المماكسةء فتبين 
أن قف قيمتها (۳۰( راا فله الخيار فى ردها. 

أما من له خبرة بالسعر ودخل على بصيرة» أو لأنه استعجل » ولو تروی 
لم يغبن فلا خيار له. 

حدٌ الغبن: المشهور من المذهب: أنه يرجع في ذلك إلى العرف» فما 
عذه الناس عرفا أنه غين فهو غبن غ es‏ عا 

قوله: الرابغ: خياز التدليس؛ كتسويدٍ شغر الجارية وتجعيده. وَجَمْع ماء 
ارح وإرساله عند عَرْضِها م . 


القسم الرابع: خيارٌ التدليس . 
)١(‏ انظر : «العين» للخليل بن أحمد (9/ 5١‏ ؟). 


وق رات رف اام جي أقوال لا وات ار 
المذهب. 


۳- بيع 
المسترسل 


حد الغبن 


القسم الرابع: 


خيار التدليس 


التدليس 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
حح ج الشترح 

والتدليس لغة: من الدّلسة» وهى الظلمة. 

واصطلاحًا: أن يفعل البائع بالسلعة ما يزيد به ثمنها. 

وأفاد كلامُ المؤلف أن التدليس قسمان: 

آي کسان غينه السلعة: أن بخ عيب السلعة قدو سلا وها 
يذكره في خيار العيب» ومثل له هنا: بتسويد شعر الجارية إذا كانت كبيرة» 
وفي شعرها بياض؛ ليظن أنها صغيرة» فيرغب فيها. 

۲. التدليس بفعل ما يزيد به الثمن: بتزويقها ونحو ذلك مما يزيد في 
تمنهاء فتظهر السلعة الرديئة بمظهر الجيدة» والجيدة بمظهر الأجود. وإن 
لم يكن بها عيبّاء وهو المراد هنا. 

دمئل له الؤلف بأمئلة منيا: تجعيدٌ شعر الجارية بأن يدهنه ويجعده. 
وهو أرغبٌ عند الكثير فيظن أنها كذلك . 
هذه عادتها؛ لأن الرحئ تدور بواسطة انصباب الماء» فإذا أرسله بعد حبس 
اشتد دورانها. 

مئاك آضر: أن يربط ضرع الغنم حتئ يجتمع لبنهاء فيظنٌ المشتري أنها 
هكذا دائمّاء وهذه هى التصرية. 

مئال آضر: أن يُظهِرَ السيارةً بمظهر الجديدة» بأن يُغيّر عدادهاء ونحو ذلك . 

فهذا كله من التدليس المحرمء وهو مخالف لقول النبي 55 إن ص صَدَقَا 
وَبَيّنَاء بورك لَهُمَا في بَنِعِهِمَا. > وَإِن كذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكةُ بَبِعِهِمَا)”'' . 


. من حديث حكيم بن حزام‎ )۱٥۳۲( أخرجه «البخاري» (۲۰۷۹)» و«مسلم»‎ )١( 


كتاب البيوع 


لاح جيه الشترح 
ولحديث أبي هريرة كت مرفوعًا: «لا تصروا الإبل وَالعَتَمَ فمَنِ ابتاعها 
غد فَإِنَهُ بحَبِر النَظْرَيْن بَغْدَ أن يَختلبهاء إن شَاءَ فك وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَضَاعَ 
تمر" وهذا في التصرية» ويلحق به -في أصل الرَدّ- غيره من العيوب. 
أما إن دلسه بما لا يختلف به الثمن» فلا خيار للمشتري ؛ لأنّه لا ضررء 
إلا بوجود الغبن. 
موقف 
ما هو موقف المشتري إذا تبن التدليس؟ المشتري إذا 
يُخَيّرٌ بين الفسخ وبين الإمساك» لكن في المصراة لها وضع مخت رف تبن التدليس 
ّنه النبي كلد بأنها تمسَّك› أو ترد وصاعٌ تمر» ويكون الصاعٌ عوضًا عن 
اللبن الذي آله المشتري بحللها. 
وعُيّن التمرُ لأنه أقرب ما يكون شبهًا باللبن» وقُدّر بالصاع قطعًا للنزاع'" . 
قوله: ‏ الخامس: خياز الَْيّبء وهو ما ينق قيمة المبيع ً. 


القسم الخامس: 


القسم الخامس: خيار العَيّْب. ا 


والعيب لغة: النقص» واصطلاحًا: يدخل تحته صورتان: صور الي 
المثبت للخيار 


)١‏ ما ينقص قيمة المبيع» وإن لم تنقص عينه» ولم يخبره به البائع» أو .١‏ أن ينقص 
لم يعلم به البائع» لكن تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. قيمة المبيع 
متالك: سيارةٌ قيمتها سليمةٌ ب(20) ألقّاء ولكن حصل فيها حادث فأصلحت» 
فنقصت قیمتها فأضبيحت (48) آلف . 


.)15١5( و«مسلم»‎ »)۲۱٤۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۳٠۸/۸( انظر: «الشرح الممتع» للعثيمين‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح ج 


تخ نة 3 
)١ 72220207‏ أن يكون النقص في عين المبيع» ولو لم تنقص قيمته. 
را ٠‏ س بصن 
ماله: أن يكون التي مخصيًاء فهذا لا ينقص قيمته» لكنه نقص فى 
عينه . 
واعلم: أن الأصل فى العين المباعة أن تكون سليمة من العيوب» فإذا 
باع السلعة معيبة تعين إخباره بالعيب» ولا يجوز كتمه» فإن كتم فللمشتري 
الا 
© والدليل: حديث عقبة بن عامر م : «لاً جل لاهريءِ يبيغ سِلعَة يَغلَمُ أنَّ 
بها دَاءَ إلا أَخبرَةُ)0" . 
قوله: :كمَرّضه. وقد عُضْوٍ أو سِنٌء أو زيادتهماء وزنًا الرقيق» وسَرِقَيه 
وإباقه» وبؤله في الفراش.. 
هذه أمثلة للعيرب المثبتة للخيارء المتقضة للقيمة وه فى الأرقاءء بان 
يكون الرقيق مريضاء أو فاقدًا بعض أعضائه» أو ساقطة آسنانه» أو فى 
لجار وات أستان مرحت مرها أو كاف ال ي ا أن حر وناغ او 
يعاود الباق والهرب» أو أنه يبول في فراشه» ودحو ذلك . 
ومن الأمتلة: أن يكون الكتاب فيه طمس في بعض الصفحات» أو 
السيارة تيا سار فى .لمات وتر ذلك 


.)5١7 /9( انظر : «المبدع» (6/ 84)» «كشاف القناع» (۷/ 451)» «شرح المنتهی»‎ )١( 
و«ابن ماجه»‎ »)٦٥۳/۲۸( أخرجه «البخاري» موقوفًا معلّفّاء ووصله «أحمد»‎ )۲( 


(5545)» وحسّن إسناده ابن حجر في «الفتح» .)۳١١/٤(‏ 


كتاب البيوع 


فإذا عَم الْمُشْترِي اليب بعد أفسكه بأزشه - وهو قِسْطّ ما بين قيمةٍ قيمة الصحة 
وَالْعَيِب- أو رده وأَحَذَ الثّمَنّ 
حح الشترح 


فالضابط: أن كل ما أنقص قيمة المبيع وفوّت غرضًا صحيحًاء فهو عيبٌ ضابط العيب 


° 8 2 - 4 0 للخيار 
قوله: :فإذا عَلِمَ المُشتري العَيْبَ بعد أمْسَكه بأزؤشه -وهو قشط ما بينَ قيمة 
الصحة وَالْعَيِب- أو ردق وأحَدّ النّمَنَ. 
إذا اث EI‏ المعيب فلا يخلو من حالتين : 
الأولى: أن يكون عالمًا راضيًا بالعيب» فلا خيار له؛ لأنّه دفع الثمن 
ا 
الثانية: أن لا يعلم بالعيب» ثم يعلم به بعد ذلك؛ فهو مخيرٌ بعد العقد بين 
امرين: 
7 
وقيمته معيبّاء وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحة» وقيمته وهو معيتٌ. 
مئاله: ه باع كتايًا بخمسة عشر ريالاء ثم تب تبين أن به عيبّاء فيقال لأهل 
الخبرة: قَوّموا الكتاب سليمّاء وقوموه معيبّاء تفرم دايا فقوا شه 
ومعيًا بثمانية ریالات› فالأرش الآن هو الخمس» ي الخيسة عشر 
يساوي ثلاثة رياللات» فنرد الثلاثة على المشتري . 
ت. أن ند الشلعة وال٠۲‏ آله ا أ است جاع | 
ير و لثمن ؛ بالفسخ ستحق استر جاع لثمن . مه 


فإن قيل: لماذا فرّق الحنابلة بين خيار العيب فيؤخذ فيه الأرش» دون أخذ الأرش 
خيار التدليس والغبن؟ في خيار العيب 


دون غيره من 


فالجواب: لن العين في حال التدلبس والغبن لم يفنت منها شيء » وإنما أنواع الخيار 


التعليق المقتع علو زات المستقنع 
وان تلف الْمَبيعُ أو تق العبد و“ تَعيّنَ الأزشء 8 شظطظ5] 
ا لل م الم رح ب 


حصل زيادةٌ في الثمن فصار المشتري بالخيارء إما أن يفسحٌ ويأخذ ثمنه» 
أو يملق باذ ری 


أما خيارٌ العيب فإنه نقص شيء من العين؛ لأن المعيب فاس فأصبحت 
العين ناقصة» فيرجع عليه بأرش النقص . 
فإن قال البائع: أنا لم أعلم بالعيب عند البيع» فكيف يرد علي المبيع» 
يأخذ الأرش؟ 
فالجواب: لأن مطلق العقد يقتضى السلامة من العيب» وهذا الأصلء 
والعيب حادث» أو مخالف للظاهرء وكونك بعت عليه فالأصل أنه سليم» 
وعلئ هذا فله الرد سواءً علمت بالعيب أو جهلته» قال في الشرح الكبير: 
لا نعلم فيه خلاقًا”'' . 
قوله: ون تَلِفَ المبيغ أو عَتَقَ العبد تين الأزش. 
سائل تعن أشار المؤلف إلى أن هناك مسائل يتعين فيها أخذ الأرش : 
فيها أخذ 
-١‏ إذا تلف المبيع المعيب: کمالو اث فی اة معية قماتت» أو عدا 
فأعتقه أو أررًا فا کله » ثم بعد ذلك علم بالعيب. 


الأرش 


؟- إذا غير هيئة السلعة» أو زاد فيها أو نقص: ككتاب كتب عليه» أو 
ثوب قَضّرهء فيتعين الأرش؛ وذلك: لأن الرد لِعَِينِ السلعة متعذر. 
والضابط في هذا: أنه إذا تعذر الرد تعين ارس 


.)۳۷١/١١( انظر: «الشرح الكبير»‎ ١0 


كتاب البيوع 


وإن اشتریٰ ما لم غلم عَيْبَه بدون كشره؛ كجؤر واي وبیضصض تعام» فك َه 
فْوَجَدَه فاسدًا فاكف فله ارس وإن رده 8 رش کشره وإن كان كبيض 
دجاج رَجَعَ بكل الثّمنِ. 

حح ج الشترح 


قوله: وان اشْتَرَى ما لم يُعْلّمْ یه بدون کشره؛ د هند وبَيْض تعام, 
فكسَره فَرَجَدَه فاسدًا فأتمكه: فله أَرْشّ وإن رده رَد ارش شّ کشره» وإن ¿ کان 
کبیض دجاج رَجَعَ بكلّ اللّمَن]. 

ساك دن اعا وال ي ووا | لا وا دياه 
كالبيض» وجوز الهندء والمعلبات» فإذا اشتراها وكسرها وتبين فسادهاء فله 
حالات: 


الأولئ: أن يكون لوعائه قيمة» ومثّل له المؤلف: ببيض النعام» وجوز 
الهند» ومثله البطيخ › فلا يخلو: 

لان كس ا ی معد ليه : فله أن يردّه مع أرش كسره 
واخ الشمن» أو تفسكةه ويأخذ الأرش . 

مثاله: فتح أو كسر قشر بيض النعام» أو جوز الهند» فتبين فساده» فله 
الردّ ويدفع أرش الكسرء أو الإمساك ويأخذ الأرش» ومثله: البطيخ يستفاد 
من قشره للبهائم» فكذلك. 

جد أن يكسره كسرًا لا تق مه قبمة : فيتعية أرقن الكسر المشتري»: 
ولس له أن يرذه ويا خد الثم 

الثانية: أن لا يكون لوعائه قيمةٌ» ومثّل له المؤلف ببيض الدجاجء ويثله 
كثيرٌ من المعلبات - ليس لوعائها قيمة» بل تلقول-» فلا يلزمه شىء» ولا 
يلزمه رد الوعاء» وإنما يرجع على البائع بكل الثمن؛ وذلك: لأنّه تبين أن 
العقد فاسد؛ إذ هو عقدٌ على عين لا ينتفع بها. 


مدة خيار 


العيب 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وخيارٌ عيب لسار د ا e‏ 
= @ الشترح 9 

قوله: (إوخياز عيب متاخ ما لم يُوجَذْ 6 الوَضَام. 

خيار العيب وقته متسع» وليس على الفور. 


وذلك: لاله شرع لدفع ضرر متحقق» فلم يبطل بالتأخيرء ولا يسقط إلا 
بإسقاطه . 

وعلئ هذا: فلو وَجد في السلعة عيبًا بعد سبعة أيام من شرائها مثلاء فله 
أن يردها بعد ثمانية أيام' ' . 

أما إن لم يعلم بالعيب إلا بعد فترة؛ فله حقٌّ الفسخ وحق الخيار» ولو 
طالك الزمن» بالاتفاق» 

ماله : اشتریٰ كتابًا وفتحه بعد شهرء فوجد أن فيه طمسّاء فخيار العيب 
لا يزال باقيًا. 

قوله: (ما لم يُوجَدْ دليل الرّضَا). 

يستننئ من كون الردٌّ على التراخي: إذا وُحِدَ من المشتري دليلُ الرضا 
بالسلعة» ذا عند ما يدل علق الرضها فإنه سقط حه فى الرد. 

ودليل الرضا: إما صريحٌ: بأن يَصّرّحَ للبائع بأنه راض بالعيب. 


أو مفهوم : كما لو تصرئف E‏ كنا لوا اجره 
أو وقفه» ونحوه» وحينها يسقط حمقّه بالخيار. 


وإذا وجد منه دليل الرضا بالعيب» فالمذهب: أنه ليس له أرش 


9 اة ا ر ال يما ودل عا وتاه الب قا 


. وقيّد العثيمين التراخي بما إذا لم يؤخرتأخيرًا يضر البائع‎ )١( 


كتاب البيوع 
العيبُ: فقول مُشْتَر مع يمين 01101ظ2ظ 
حح الشترح 
OE‏ 
حمه ٠‏ 
قولك: ۽ ولا يفتقر إلى ځکم» ولا رِضّاء ولا ځضور صاحبه ] . ما شرت غل 
1 ! : ۽ 020003 كون الحق في 
إذا أراد المشة ف المسيم المفيي دو يا خاک أو قاد . 
إذا أراد المشتري فسخ المبيع 2 لخم 0 
ولا إلى رضا البائع» ولا حضوره» بل هو يفسخ من نفسه. للمشتري 
« والغلة: أن الحق له في الفسخ» ومن له الحق فلا يحتاج لاذن غيره. 
قوله: آوإن اخْتَلِقًا عند من حَدَتٌ العي: فقول مُشْتَر مع يمينه]. 
إذا وجد فى السلعة عيبٌ» واختلفا عند من حدث العيبء» فلا يخلو من الحكم لو 
حالتين: اختلف 
5 5 1 1 المشايعان عتد 
الحال الاولئ: أن يحتمل الخلاف قول كل منهماء فيحتمل كونه وقع و 
عند المشتري» ويحتمل كونه عند البائع» كما لو اشترى سيارة وبها عيبٌ» انيت 
أو كتابًا وفي بعض صفحاته تمزق. 
فالقول حينها قول المشتري مع يمينه» بأن يحلف أنه اشتراه وبه العيب» 
أو أن ١‏ لعيب لم يقع عنده'" . 
« والغلة: أن الأصل أن المشتري لم يقبض الجزء الفائتء فكان القولٌ 
قول من ينفيه . 


)١(‏ الرواية الثانية: أن له الأرش» وأما الفسخ فلاء وقال العثيمين: الصحيح أن في ذلك 
تفصيلا» فإن قال: إني تصرفت فيه راضيًا بالأرش وعدم الردٌ فله الأرش» وإن قال: 
سرت فيه سقط الغبار مقط كيار لآق هذا ال م ذال قب 

(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أن القول قول البائع» ورجحه العثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
السادسٌ: خيارٌ في البيع بتخبير الَّمَنِ مت بان أقل أو أكتر, ينث في التولية 
والشركة. والمُرَابحة وَالْمُواصَعَة N OO TENN‏ 
ههج الشترح 
قوله: :ون لم يَحْمَملُ إلا قول أحدهما قبل بلا يَمينٍ]. 
الحال الثانية: أن لا يحتمل إلا قول أحدهماء فالقول قوله بلا يمين. 
سال کرنہ ند يصتمل اد توك البائع : : باع شاة» وبعد شهر أ تی المشتري 
بها وبها جرح طري» فلا يحتمل إلا أن العيب وقع عند المشتري 
سال ونه دا يعمل الا ترل الشترئيت: أصبع زائدة في العبد» أو 
كتاب فيه طمس صفحات» فلا يحتمل إلا قول المشتري وأن العيب وقع 
عند البائع . 
قوله: (السادسٌ: خيارٌ في البيع بتخبيرٍ الثّمَنِ مت بان قن أو أكقر' م . 
انم القسم السادس: خيار التخبير في الثمن. 


2 و‎ 1 5 a ۴ ۰ E 

د ويبت إذا أخبره بالثم“ فبان أقل مما اخبره به وله صور أربع 
سذكرها. 

في الثمن يذكر 


ر ابي قوله: يويَيِتُ في التولية» والشركةء والمُراحة والْمُواصَعَةَم. 
يثبت فيها خيار 

a.‏ 1 | خيار ا با أ 

ےا ص لتي يثبت يثبت بها خيار لتخبير بالثمن وبع 


سميت تولية: لأن المشدزي ضار بدلا عن الباقع في السلعة: كأنه قول : 


)١(‏ تنبيه: لفظة: «أو أكثر) ليست موجودة في «المقنع» الذي هو أصل الكتاب» ولا 
حاجة لهاء بل يستقيم بدونها. 


كتاب البيوع 


ل حورته الشترح کح 
ولفك ما توليك" 
مئال التضبير بالئمن ني الترلية: أن يقول البائع للمشتري : أبيعك هذه 
0 سيا م لو 
0 
ا و و و سي 
اله أن د بكري لم 1 أرضًا فبأتي 0 ال معك» 
مالي ع ماله في هذه البيعة أقل مما أخذه به» فهي توليةٌ 
الثالثة: المرابحة: وهي أن يبيعه برأس ماله وزيادة ربح . “لات اة 
مئالها: أن يقول: بعتك السيارة برأس مالي -وهو خمسون ألمًا- وربح 
ألفين ؛ فيتبين أن رأس ماله أقل» فله الخيار. 
الرابعة: المواضعة: وهى عكس المرابحة. E‏ 
ممالا: بعتك برأس مالي وخسارة ألف ريال» فتبين أن رأس ماله أقل» 
فله الخيار. 
واعلم أن ما ذكره المصنف من أن خيار التخبير بالثمن يثبت في هذه 
الصور الأربع» وهو رواية عن أحمد. ولكن المشهور من المذهب أنه 
E‏ لمان اقل سماة عب بقل لوانت رد ES‏ مر سمه 
وينقصه في مواضعة» ولا خيار للمشتري في إلغاء الصفقة"'"' . 


(١)«كشاف‏ القناع» )۷/ «(VY‏ ااشرح منتهيل الارادات») (۲/ 07). 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ولا بدّ في جميعها من معرفةٍ د رأسّ المال» وإن اشكرى بنَمَنِ مُوَجُلِ) 


تمقل: قال بعتك السيارة برأسن مالى عشرة الآف+ وزيادة آلف ريال: 

فتبيتا أن رأس ماله أقل من ذلك» فينقص الزائد» ويرد على المشتري. 
قوله: ولا بدّ في جميعها من معرفة الْمُشْتَرِي رأس المال. 

وكذا البائع رأس المال وهو الثمن هنا. 

© والغلة: أن من شروط صحة البيع : العلم بالثمن» فإن لم يُعرف صار 

البيع فاسدًا . 

مئات ذلك: قال البائع : بعتك برأس مالي وهو عشرة آلاف؛ فهذا هو 

الثمن» فإذا تم هذا ثبت للمشتري الخيارء أما إن قال: برأس مالي وسكت»› 

ولم پعلمه بمقداره» فلا يصح؛ للجهالة . 

وهذا الذي قرره المصنف هو رواية عن أحمدء ولكن المشهور من 

المذهب أنه لا يثبت الخيار في هذه الصور الأربع» وإنما متئ ما بان أن 

رأس المال أقل فإنه يحط الزائد عن رأس المال فقط”''؛ وذلك لأنه باعه 

پو اسن ماله أو مع ما قدره من مرابحة أو مواضعه» ادا شیا أن راس 

المال أقل مما أخبره به» فإنه يمقص الزائد» وليس له الخيار. 

قوله: وان اشترى بِتَمَنِ مُوَجلٍ]. 

لو قال البائع : بعتك السلعة برأس مالي» وهو عشرة آلاف؛ فأنا قد 

الاي الا يا ع لق بن مالي ؟ فاه شتراها المشتري» ثم 
تبين أن البائع اد شتراها بعشرة آلاف» لكن مؤجلة» والمؤجل يكون أكثر 


.)٤٥۹/٤( «حاشية الروض المربع»‎ .)٠١ /۲( «شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 


كتاب البيوع 


أو مِمّنْ لا قبل ضَهادئُه له أو باكر من تَمَيه حيلة a‏ 
حح الشترح 

من الثمن الحاضر غالبًا مقابل التأجيل» فما الحكم؟ 

قرر أن للمشتري الخيار في هذه الحالة بين الامساك وبين الرد والفسخء 
وهذا القول خالف فيه المشهور من المذهب» وإنما هو رواية عن أحمد. 

والمشهور من المذهب: أنه لا خيار له» وإنما يأخذه بأجله» بمعنى أنه 
كما أن البائع اشتراه بعشرة آلاف مؤجلة» فأنت تشتريها منه بعشرة» لكن 
مؤجلة. لا حالة. 

قوله: أو مِمَنْ لا نبل سَهادئه له 

إذا قال البائع : أبيعك برأس مالي وهو خمسة آلاف» فتبين أنه اشتراها 
بخمسة آلاف» لکن ممن لا تقبل شهادته له» وهم أصوله وفروعه؛ كأبيه. 
وأمه» أو ابنه» أو زوجته. فالحكم: أن المشتري له الخيار. 

« والهلة: أنه متهم في حقهم؛ لكونه ربما يحابيهم» ويتسامح معهم. 
ويزيد لهم في الثمن» فيشتريه منهم بسعرٍ مرتفع لِيبُرّهم'''. 

قوله: أو بأكثْر من تَمَيه حيلة. 

إذا تبين للمشتري أن البائع الذي سيبيعه برأس ماله قد اشتراه بأكثر من 
ثمنه» لكن حيلةًء كأن يتفق مع شخص أن يشتري منه سيار بخمسة عشر 
ألما وهي تساوي عشرة آلاف» ليقول للناس: أبيع برأس مالي خمسة 
عشر ألقَاء فلا أحد يماكسه» ويقول للبائع بأني سأبيعها برأس المال» وأنت 


)١(‏ القول الثاني: أنه يثبت له الخيار إن ثبت أنه عُبن» أما إذا لم يغبن فلا خيار؛ لأنّه كثيرًا 
الثمنء واختاره: العثيمين . 


i‏ التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو باع بعص ١‏ لصَّفْقَةٍ بقشطها من النمَن» ولم بين ذلك في تخبيره بالشمن؛ فلمُشْتَر 
الخياز بينَ الإمساكِ والرّدُ. 

وما ُز في نَمَنِء أو يُحط منه في مُدَّةٍ جیار أو ل رشا لعَيْب أو جناية 
ملت بلک پراش ماله, ويُخبذ به ود في ند ا ا ا ا 
حح الشترح 
رک ق اد راا 
ويلح ذلك لو آله اشير ارد يعار امراك محاباةً للبائع» أو اشكريى 


کشاةٍ 
0 

e 2 0‏ الصَّفْقَةَ من الثمَن, ولم ص0 ذلك في تخبیره 
5207 رطا من gS‏ ودفاتر بخمسمائة ريال» 
فباع الأقلام بقسطها من الثمن )٠٠١(‏ ريالاء فجاءه آخر وقال: أشتري منك 
الدفاتر برأس مالهاء فقال: رأس مالها )٠٠١(‏ ريالاء بعتك به» ولم يخبره 
أنه اشترئ السلعة ب )٠٠١(‏ ريال وباع بعضها بقسطه من الثمن» فللمشتري 
الخيان نيم الاباك وال 

© والغلة: أنه لما قدّر قسط الأقلام من الثمن وهو )٠٠١(‏ ريالّاء فهو 
تخمين وظن» وقد يصيب فيه وقد يخطئ» فيكون فيه غررٌ للمشتري . 
قوله: وما يُرَادُ في لَمَنِء أو بُحَطُ منه في مُدَّةٍ جيار, أو يُؤْحَدُ أَزْشَا لعب أو 
جنايةًعليه؛ بق برأس مال ويُخهز به]. 

لو تبايعا علئ سلعة» وفي مدة الخيار زاد البائعٌ الثمن» أو نقصّ منه» أو 
تبين أن فيها عيبّاء فأخذ المشتري أرش عيب» فإن النقص ينْقَصُ من القيمة» 


كتاب البيوع E‏ 
وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يَلْحَقْ به. وإن أَخْبرَ بالحالٍ فَحَسَنٌ. 
ههج الشتترح 
والزيادة تضاف لقيمتها. 
ال رياد القمن : : اد شترى سيارة) ثم زاد ثمنهاء فلن تراس مالهاء 
ويخبر المشتري بذلك» فيقول: اشتريت بكذاء ثم زادت. 
سال نق الئمن لوصرد عيب: لو اث شترئ ساعة ي(+١١)‏ وثبين بها 
عيب » فقَوّمت ب( )٠‏ فدفعها البائع للمشتري» أو أنه اث شفرئ غندا بالف 
فجنيل عليه فقوّمت الجناية مائة ريال» وهو أركن غيب فكل هذه الأمور 
تلفحق براسن المال, 
وعلئ هذا: فتخبره بالثمن» ثم إنه حصل له كذا فزاد الثمن» أو نقص . 
واعلم: أن زيادة القيمة أو نقصهاء يشترط أن تكون في مدة الخيارء أما 
أرش العيب» أو الجناية فلا يث يشترط » بل يخبر بهاء ولو كانا وقعا بعد لزوم 
العقد. 
ماك ذلك: اڈ شترى شاة ب (000) ريال» ودفع القيمة وانتهت ت مدة الخيار» 
وبعد أسبوع تبين أن فيها عيبّاء فذهب للبائع وأخذ أرش العيب (60) ريالاء 
أو أرش الجناية ممن جنل عليها فيخبر بذلك؛ لأآن العيب والجناية تابعان 
قوله: ِوإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يَلْحَقْ به. وإن أخبَرَ بالحالٍ فحسَن]. 
إن كانت الزيادة أو النقص» أو الحط من الثمن حصلت بعد لزوم البيع › 
وان داه اككرئ سيار رة الاق ريال ولا اتخ العقد ومدة 
الخيار أسقط البائع عن المشتري آلف ريال» فللمشتري إذا باعها تولية 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
السابع: خياز لاحتلاف الْمُتبايعين, فإذا اختلفا في قذر الثّمَن تَحَالّقَاء فِيخلِفٌ 
البائغ ارلا ما بغثه بكذاء وإنما بغثّه بكذاء ثم يَحْلِفٌ الْمُشْتَرِي: ما اشتريثه بكذاء 
وإنما اشتريثه بكذاء ولكل الفسحٌ إذا لم يَرْض أحذهما بقول الآخَرء n‏ 
حح ج الشترح 
-برأس مالها- أن يقول: رأس مالها عشرة آلاف . 
وذلك: لأن الألف التي سقطت هي هبةٌ من البائع للمشتري» ولا تلحق 
برأس المال» ولكن إن أخبر بالحال فهو أحسن؛ لاله أبلغ في الصدق. 
القسم السابع : قولك: السابع: خيار لاختلااف المُتبايعين ؟. 
الخيار لاختلاف 


صور الاختلاف ‏ والاختلاف بين المتبايعين يقع في صور هي على سبيل الإجمال كالآتي : 
بين المتبايعين 
اہ الکلاف قن فر ال۔۴ ف و الا 

۳. في صفة أجل وشرط. 54. في عين المبيع . 

9 في تسليم الثمن والمثمن. 

قوله: فإذا اختلفا في قذر اللّمَن تَحَالمَاء فيَحْلِفٌ البائغ أولا: ما بغْمُه بكذاء 
وإنما بغثه بكذاء ثم يَحْلِفٌ الْمُشتري: ما اشْترَيُْه بكذاء وإنما اشْتريثه بكذاء ولكلّ 
الفسحٌ إذا لم يض أحدهما بقول الآخرة. 

.١‏ الخلاف في قدر الثمن: بأن يختلف البائع والمشتري على قدر الثمن 
الذي حصل به البيع . 

مئات ذلك: قال البائع: بعتك السيارة بعشرة آلاف» وقال المشتري : 
بل اشتريتها بتسعة آلاف» وليس لأحدٍ منهما بينة يمكن الرجوع إليهاء 
والعمل بها. 

فالعمل: أنهما يتحالفان» فيحلف البائع أولاء ولابد أن يجمع في حلفه 


-١‏ الخلاف 


كتاب البيوع 


فإن كانت السلعة تالقَةَرَجَعَا إلى قيمة مثلهاء فإن اختَلقَا في صفتها فقؤل مُشْترِ, 
حح الشترح 

بين النفي والإثبات» فيقول: والله ما بعتك السلعة بكذاء وإنما بعتها بكذا. 

ثم يحلف المشتري» ويجمع في حلفه بين النفي والإثبات كذلك» 
فقول أ واا ا ها دا واا اشتريتها بكذا . 

واعلم أنه إذا تحالفا فلا يخلو المبيع من حالين 

أ- أن تكون السلعة بينهما قائمة -أي: باقية-: فيتحالفانء فإذا لم يرض 
أحدهما بقول الآخرء فإن البيع يُفسخ. وترجع السلعة للبائع» والثمن 
ا 

قوله: فإن كانت السلعة تالِقَةَ رَجَعَا إلى قيمة مثلها. 

بيت أن تكرت البلعة الى هما قل فته كارن أكل» ودر ذلك 
فيتحالفان كذلك» فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فلا فسخ» وإنما يرجم 
إل قيمة المثل. 

مئاك ذلك: شاة ماتت فقال البائع : بعتها بمائة» وقال المشتري: اشتريتها 
بثمانين؛ فيتحالفان ثم ننظر إلى قيمة مثلهاء فقال أهل المعرفة: قيمة مثلها 
تسعون ريالاء تدقع التسعون. 

© والغلة: أنه لما انفسخ العقد رجعنا إلى الأصل وهو قيمة المثل» فألغي 
قول البائع والمشتري معًا. 

قوله: :فان اخْتلًِا في صِفيها فقول مشترة. 

. إذا اختلفا في صفة السلعة التالفة ولا بينة لهما: فالقول قول المشتري . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن القول قول البائع» فإن رضي المشتري وإلا ترادًا البيع» 
وهو قول: الشافعي» واختاره: العثيمين . 


؟- الاختلاف 


السلعة التالفة 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


بويج الشترح 


متالك: قال البائع ؛ كان العبد كاتبًا وأنكر المشتري ذلك» أو قال البائع : 
كان البر دا وقال المشترى: بل كان متوسطاء ولا توجد بين فالقول 
قول المشتري . 

« والهاة: نه غارم» وكل غارم فالقول قوله» ولأن الأصل براءة ذمته 
حت توجد بينة . 

فإن وُحِدَتْ بين تؤيد قول أحدهماء فإنه يرجع لها. 

قوله: [وإذا فسح العقدُ الْفَسَحَ ظاهرًا وباطِنًا؟. 

إذا فسخ العقد بين المتعاقدين المتخالفين» فإنه ينفسخ ظاهرًا وباطنًا. 

باطنًا: فيما يتعلق بأحكام الل عند الله 

فلو فرضنا أن البائع قال: بمائة» وهو يكذب» وقال المشتري: بثمانين» 
فإننا نفسخ البيع ؛ للاختلاف في الثمن» ويكون تصرف البائع بالسلعة بعد 
ذلك تصرف مالك لهاء سواءً ببيع› أو بإجارة» أو هبة» ويكون ذلك 
AEE‏ فيما نين وبية الل 

© والهلة: أنه يتصرف في سلعته» وهي في يله وكذبه في العقد محرم 
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)١(‏ وفي المذهب قول: أنه ينفسخ ظاهرًا وباطنًا في حق الصادق» أما في حق الكاذب 
37 خ ظاهرًا لا باطنًا؛ لأن الكاذب لا يحل له الفسخ ؛ لكذبه وظلمه» فلم يثبت 


كتاب البيوع 


وإن الفا في أجل أو شَرْطٍ فقؤل من يفيه وإن نفا في عَينٍ 
وبَطلَ الْبيعٌ. 
حح الشترح 


قوله: (إوإن اختلفا في أجل أو سَرْطٍ فقؤل من يفيه 
۳ الاختلاف فى أجل وشرط. ۳- الاختلااف 


في وجود 


إذا اختلفا في الثمن هل: هو مؤجل أو حال. أو اختلفا في شرط هل يار 
اشترط أو لا؟ فالقول قول من ينفي التأجيل والشرط بيمینه. والشرط 

مثالك: قال: بعتك السيارة بشرط أن أستعملها يومين؛ فأنكر المشتري 
الشرط؛ أو قال: مداه كم فقال المشتري: بل بثمن مؤجل› 
فالقول قول من ينفى الشرط والتأجيل بيمينه. 

#رات ‏ 1ن. كمسل ع الات راد كرة انا وا 
ذكر الشرطء فالقول قول من ينكره» بناءً على قاعدة: الأصل بقاء ما كان 
عليل ما كان. 

قوله: :ون اخْتَلِقَا في عَين المَبيع تَحَالَقَاء وبطل الْبَبغ]. 

٤‏ . الاختلاف فى عين ا : وقع | ل هذاء أو على هذا؟ 

مئالك: قال البائع : بعتك هذا الكتاب» وقال المشتري : ل إنما اشتريت المبيع 
منك هذا القلم» أو قال البائع: بعتك هذا العبد» وقال المشتري: بل هذه 
الجارية . 


-٤‏ الاختلاف 


فيقول المؤلف: إنهما يتحالفان» فإن رضى أحدهما بقول الآخرء وإلا 
« والهلة: أن كل واحدٍ منهما يذعى عقدًا على عين ينكرها المدّعئ 
عليه والقول قرل المدكر. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن أب كل منهما تسليم ما بيده حتئ يَقَبِض الْعِوَضُ -والثِمَنُ عينٌ- نُصِبَ 
عَذْلَ يَقْبِضُ منهما وَيُسَلمْ الْمَبِعَ ثم الثّمَنَ 21111111111 
هه الشترخ 


وهذا القول من المصنف خلاف المشهور من ن المذهب» فالمشهوو :| 
القول قول البائع بجع" لآ كالغرم» ولحديث ابن مسعود کول 
مرفوعًا 0 اَلَف الْبِعَانِ ولس بيتهما بد فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُ السَلْعَة أو 
تار کان )" 
قوله: :إن اتی كل منهما فليم ما بيده حتى يَقبض العرّض -والثمَنُ عينٌٌ- 
صب ذل ن يقبض منهما ود اة الْمَبِيعَ ثم الّمَنّ]. 
رسيس 7" NT‏ الثمن أو المثمن . 
فيسليم اا 5 
الثمن إذا اختلف المتبايعان: أيهما لدم للثمن والمثمن: البائع أو 
رادي المشترئ» فقال المشترى: أعطني أو لا السلعة» وقال البائع كذلك» فهذه 
الا لها عدون 
الأولئ: أن يكون الثمن عيئًا -أي : معيئًا كهذا الكتاب بهذه الدراهم» أو 
بهذا لکا 2 


فالعمل: أن القاضي ينصب رجلا عدلًا يقبض السلعة من البائع » والثمن 


(۱) «اللانصاف) ›)٤۸۳ /١١(‏ «كشاف القناع» (۷/ »)٤۸۸‏ «الشرح الممتع» (۸/ )١١۸‏ . 
(۲) أخرجه «أبو داود» »)70١١(‏ و«الترمذي» (۱۲۷۰)» و«النسائي» (/574) من طرق 
لا تخلو من ضعف» لكن بمجموعها احتج العلماءء قال البيهقي في «الكبرى» 
(۳۳۲/۰): «هذا إسناد حسن موصول» وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع 
بينها صار الحديث بذلك قويًا» وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» :)۷٠/٤(‏ «الذي 
يظهر أنَّ حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصلٌ بل هو حديثٌ حسنٌ 


يحتج بها . 


كتاب البيوع 


وإن كان َي حال أَجبرَ بائغ ثم مُّْر إن كان الثم في الْمَخلس» وإن كان غاا 
في البِلَّدِ حُجِرَ عليه في الْمَبيع وة ماله حت يُحضرَة ا 
وه الشترخ 

من المشتري» ثم يسلم المبيع للمشتريء ثم يسلّمْ الثمنّ للبائع . 

© والغلة: أن العادة جرت أن البائع يسلم السلعة» ثم يستلم الثمن. 

قوله: “ون كان ديا حال أَجْبرَ بائغ ثم مُشتر إن كان الثم في الْمَجلس. 

الثانية: أن يكون الثمن ديئًا -أي: أنه موصوف في الذمة» وليس مؤجلا-. 
كهذا الكتاب بكتاب صفته كذاء أو بمائة ريال ليست معينة» وإنما موصوفة 
في الذمة. 

بجر الات أو ل علق تسل السلعة كر ملم المشترى الدمن بعدما 

فإن خاف عدم التسليم» أو المماطلة من المشتري؛ فله أن يحبس السلعة 
حت يقبض الثمن؛ وذلك: خوفًا من تصرفه فيه» فيتضرر البائع . 

قوله: يوإن كان غائبًا في البِلّدِ حجر عليه في الْمَبيع وتَقِيّةِ ماله حتئ يُحضِرَة]. 

الثالثة: أن يكون الثمن ديئًا موصوفًا في الذمة» ولكنه غائبٌ عن مجلس 
العقدء في البلدء أو قريبًا منهاء فيما دون مسافة قصر. 

مماله: بعتك هذه السلعة بمائة ريال» والمائة موصوفة» وليست معيئة» 
فلم يقل بهذه المائة المعينة» لكنها موصوفة في الذمة» أو بكتاب صفته 
كذ ولس هو معي الآذه :لها فى البلفى أن فى قرز "قري الل يد 
موصوف. 

فيقول المؤلف: يَجْبَرٌ البائع أن يسلم السلعة للمشتري» ونحجر على 
المشتري فلا يتمكن من التصرف في الثمن -وهو المائة-» وفي جميع 


القسم الغامن: 
ار الا 
في الصفة 
صور الخلف 


في الصفة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن كان غائبًا بعيدًا عنها والْمُشْتَرِي مُعْسِرٌ فلبائع القَسْحُ, ويَثبتُ الخياز لحف 


حح الشترح 

أمواله كذلك» حتئ يسدد البائع . 
عنده مائة ألف› وثمن السلعة عشرول ألما¿ حجرنا عليه في جميع ماله 
عا a‏ 

قوله: ون كان غائبًا بعيدًا عنها والمُشتري مُعْسِرٌ فلبائع الفضخ. 

الرابعة: إذا كان الثمن غاتبًا فوق مسافة قصرء أو تبين أن المشتري معسر: 

« والهلة: أن الأصل في البيع أن يكون حالّاء وهنا تعذر الثمن على 
البائع » وفي تأخير المال ضرر على البائع» فثبت له الخيار. 

ويفهم من قوله (والمشتري معسرٌ) أنه لو كان موسيرًا مماطلا فليس له 
الفسخ» وهذا المذهب"". 

قوله: وييٍتُ الخياز للخُلْفٍ في الصفة». 

القسم الثامن: خِيَارُ الْخُلْفٍ في الضّفَةٍ: وهومختصٌ بالمبيع الموصوف»› 
سواء أكان معيئًا غاتبّاء أو حاضرًا مغطیٰ › ويشمل صورًا: 

-١‏ أن يتفقا على صفةٍ في المبيع» فلم توجد. 

. أن يدّعي المشتري اشتراط صفةء وينكرها البائع‎ -١ 
وفي المذهب قول: أننا لا نجبر البائع على تسليم السلعة حت يحضر المشتري الثمن»‎ )١( 


ويتمكن من تسليمهء وهذا اختيار: ابن قدامة؛ والعثيمين. 
(۲) وقال ابن تيمية: بل له الفسخ» وصوبه المرداوي. 


كتاب البيوع E‏ 
ولتغّر ما تَقَدَّمَتْ رؤيثه. 
حح ج الشترح 

. أن يشترط المشتري عدم تلك الصفة» ويخالف البائع‎ -٣ 

-٤‏ أن يختلفا في نوع الصفة» فالمشتري يقول: شرطي أن تكون صفتها 
كذاء ويقول البائع : بل شرطك أن تكون صفتها كذا". 

فالمذهب: أنهما إذا لم يختلفا؛ فللمشتري الفسخ؛ لأنه وجد السلعة 
على خلاف ما اتفقا عليه» فثبت له حق الفسخ . 

وإن اختلفاء فالقول قول المشتري بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته من 
الكمن: 

قوله: ‏ ولتغير ما تَقَدَّمَثْ رؤيثه ». 


كذلك لو أنه اشترئ سلعة بناءً عل رؤيةٍ قبل العقدء فتبيّن عند البيع أنها 
اختلفت بعده» فقال البائع : ما تغيّرت السلعة» وقال المشتري: بل تغيرت 
عن رؤيتي لها قبل العقد؛ فيقال فيها ما قيل في المسألة السابقة» فعند 
الاختلاف يقدم 1 المشتري ننه ٠4‏ ولك أن وموم نكا دا 
العيب» فله أن يرده به. 


606 @ 


.)575 /5( «حاشية الروض المربع» لابن قاسم‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وتن اشتری كيلا وتخو ص ورم بلقب ولم َصح قصرْفه فيه حتن باضه 
ل -حوب©ه الشترح 

: هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حكم التصرف في المبيع قبل قبضه. 
وما يحصل به القبضّ. وحكم الاقالة. 

قوله: "ومن اشترى مكيلا ونّخوّه صَحٌء ولزِمَ بالعقد. 

إذا عرق الاسان شا مكيلا اي يبا بالكيل دي كالبة» لأ جزاناء 
شرط. 

وكذلك ما كان نحو المكيل- وهو الموزون» والمعدود. والمذروع-. 

ال الرزرن : الحديد» والشعر» والنحاس› إذا بعتها بوزنها صح 
ا 

مئاك العدرد : البرتقال» والتفاح» ونحوها. 

مال ال زر رع : القماش ونحوه» فيلزم البيع ؛ لتمام شروطه. 

« والغلة: أن الأصل في البيوع الصحة واللزوم» حتئ يدل الدليل على 
خلاف ذلك . 

قوله: ولم يَصِحّ تَصرفه فيه حتى يقبصه . 


لا يصح تصرف المشتري فيما اشتراه بكيل » أو وزن» أو عد» أو ذرع» 
لا بيع › ولا هبة» ولا إجارة ونحوها حتيل يقبضه. 


كتاب البيوع 


GG‏ الشترح 
© والدليل: قوله : «مَن ابْتَاعَ طعامًاء فلا يَعْهُ حت يَشتوفيه)7"' . 
ولأن البائع قد لا يسلمه للمشتري» فيعجز المشتري عن تسليمه لمشتريه 


مله 


f 4 5 8 1 ۴‏ ما لا يصح 
واعلم أن الأشياء الت لا التصرف ستة أشياء» ما بسع د: 
علم ياء التي لا يصح التصرف بها قبل قبضها 1 يد 
EF E‏ درم 56 
8 وصقت ر ا عا ا 
أما ما عدا ذلك» وهو : 
-١‏ ما بيع بلا تقدير: كقطيع غنم جُزافاء وطعام جُزافا. 
"- ما بيع برؤية مقارنة: كهذه السيارة» فيصح التصرف فيهاء ولو قبل 
القبض . 

وذلك: لقول ابن عمر '#ها: «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا 
مجموعًا فهو من مال الشر ا ولان ست تة 

« والعلة في التفريق: أن الحديتَ-من ابتاع طعامًا. . . - وارد في بيع 
الطعام قبل قبضهء والطعام لا يكاد يخلو من كونه مكيلاء أى موزوناء أو 
معدودًاء فتعلق الحكم بذلك» وقيس عليه المذروع؛ لاحتياجه إلى ضبط» 


)١(‏ أخرجه «البخاري» 2)75١77(‏ و«مسلم» )١19277(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(۲) انظر: «الإنصاف) .)٥١۷/١١(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» (۳/ )4١‏ كتاب البيوع» باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند 
البائع» أو مات قبل أن يقبض» معلقًا. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن تَلِفَ قله فين صَمانٍ البائع؛ وإن تَلِفَ بآفَةٍ سَماويَةِ بَطَلَ البيغ» وإن انهه 
آدمئ؛ خُيْرَ مُشْتَر بِينَ: فُشخ» وإمضايء ومطالبة مله بَدَلِه 5000 
ههج الشتح 
ويبقيل ماغدا الف 
صان ليع قوله: إوإن تَلِفَ قبلّه فمن صَمانٍ البائع” . 
أشار إلى ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض على من يكون؟ . 
قرّر أنه إذا تلف المبيع المكيل ونحوه -من موزون» ومذروع» ومعدود- 
قبل قبض المشتري له» فهو من ضمان البائع . 
وأما ما بيع بغير تقديرء أو برؤية مقارنة» فإنه إذا تَلِف فَمِنْ ضمان 
المشتري . 
« والغلة: أنه كما أن له الحق في التصرف فيه قبل قبضه» فعليه غرمه» 
الشرام بالضمان. 
قوله: [وإن تَلِفَ بافة سَماوِيّةِ بطل البيغ ]. 
الآفة السماوية: كل ما لا صنع للآدمي فيه؛ كالأمطارء والبرد» والجراد. 
والصواعق. 
فإذا تلف المبيع بها قبل القبض بطل البيع» فإن كان المشتري دفع الثمن 
رده عليه البائع . 
قوله: [آوإن أله آدمئْ؛ خُيْرَ مُشْتَرِ بِينَ: فشخ» وإمضاءء ومطالبة مُثلفه بدَلِهة. 
إذا كان الذي أتلف السلعة آدمي» فلا تخلو المسألة من حالتين: 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن كل مبيع لا يصح بيعه قبل قبضه مطلقًاء وهو قول: 
الشافعية» واختيار: ابن تيمية » وابن القيم» والعثيمين . 


كتاب البيوع 


وما عداه يَجِورُ تَصَدْفٌ الْمُشْتَري فيه قبل قبضه a‏ 
لاح جيه الشترح 
)١‏ أن يتلفها المشتري: فيلزمه دفع الثمن للبائع» وليس له الرجوع عليه 


دسی ؟ ٠‏ 


”) أن يتلفها غيرٌ المشتري: فإن المشتري يخيّر بين: الفسخ والرجوع 
على البائع بالثمن» والبائع يطالب المتلف ؛ لأنه رجع إلى ملك البائع . 
وإما أن يُمضيّ المشتري البيعَ» ويُطالبٌ المُتلِف بمثله إن كان مثليّاء أو 
قيمته إن كان قيميًا. 
ضابط المثلي 
ما ضابط المثلي والقيمي؟ والقيمي 
= المشهور من المذهب: أن المثلى: كل مكيل» أو موزون» لا صناعة 
فيه مباحة» يصح السلم فيه» والقيمي: ما عدا ذلك . 
قوله: وما عداه يجوز تصرف الْمُشْتَرِي فيه قبل قبضه. 5 
تصرف 
ما عدا المكيل ونحوه يجوز التصرف فيه قبل قبضه»› ويدخل في ذلك المشتري قبل 
صورتان: القبض في 
1ك ها عع ل2 كقطيع ت افا وظطعام جانا ا 
ب تعدير : أ : 
€ 7 3 ا کک ووه 
- ما بيع برؤية مقارنة: كهذه السيارة؛ فيصح التصرف فيهاء ولو قبل 
ال 


والقول بأن ما عدا المكيل ونحوه يجوز التصرف فيه قبل قبضه هو من 


: القول الثاني: أن المثلي : ما له مثل في الأسواق» وهي أغلب السلع اليوم» والقيمي‎ )١( 
ما ليس له مثلّ في الأسواق» وهو مذهب الحنفية» واختاره: العثيمين.‎ 
(؟) الرواية الثانية: جميع الأشياء لا يجوز بيعها قبل القبض» وعليه الجمهور» واختاره:‎ 


ابن تيمية» وابن القيم . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن تَلِفَ ما عدا الْمبِيعَ بكيلٍ ونحوه فين صَمانِه ما لم يَمَْغْه بائعٌ من قبضه. 
ويَخصّل قبض ما بيع بكيلٍ أو وَزْنِ أو عد أو ذزع بذلك, وه ا وا ا ا 
حح الشترح 
تقرداك المزهي” 1 
قوله: "وإن تَلِفَ ما عدا الْمَبِيعَ بكيل ونحوه فمن صَمانِه ما لم يَمْتَغه بائعٌ من 


- 
5 


فنضه : . 


تقدم بيان أن المذهب يرون أن ما عدا المكيل ونحوه يصح التصرف فيه 
قبل قبضهء فإذا تَلِف فمن ضمان المشتري؛ لأن الخراج بالضمان» فكما 
أن له التصرف فيه قبل قبضه» فكذا عليه ضمانه لو تلف إلا إذا منعه البائع 
من قبضه» فإِنْ مَئَعه فتلف فضمانه علئ البائع ضمان غصب. 
قوله: ©ويَخصل قبض ما بِيعَ بكيلٍ أو وَزْنِ أو عَد أو ذزع بذلك .. 
# 7“ بعدما قرّر المؤلف القبض وما يترتب عليه» شرع في ذكر ما يحصل به 
شش القبض: 
والقبض في البيع: حيازةٌ العين المباعة والتمكن منهاء سواءٌ أكان التمكن 
حقيقة» كقبضه باليد» أو حكمًا بعدم المانع من الاستيلاء عليه . 
والمذهبُ: أن قبضَ كل شيءٍ يكون بحسبه؛ لأن القبض ورد مطلقًا 
انوع ابي فيرجع فيه إلى العرف» وبناء على هذا: فالمبيع بالنسبة لقبضه لا يخلو من 
بالنسبة لقبضه أربع حالات : 
الأولى: أن يكون المبيعٌ محتاجًا إلى توفية وتقدير؛ كالمكيل» والموزون» 
والمعدود. والمذروع. فيحصل فبضه بتقديره بما يقدر به بكيل المكيل» 
ووز الموزون» وعد المعدود. وذرع المذروع . 


.)١58/5( «حاشية الروض المربع» للعنقري‎ )١( 


كتاب البيوع 
وفي صُبْرَةٍ وما بقل بنقله, وما يُتناول بتناؤله, وغيزه بتخليته. 
حح ج الشترح 

متالك: بعت عليك هذه الماشية» فقبضها: أن تعدّهاء وإن لم تنقلها. 

© ويدل له: حديث عثمان ت مرفوعًا: «إذا ابتعت فاكتل, وإذا بعت 
فکلْ)“ , 

قوله: إ وفي صُبْرَةٍ وما يقل بنقله ». 

الثانية: أن يكون مما جرت العادة بنقله وتحويله. ولا يحتاج إلى تقديرء 
كبيع صبرة الطعام جُزافا بدون كيل» أو قطيع غنم جُزافا بدون عد فقفبضه 
بنقله» وتحويله من مكان البائع . 

مئاك ذلك: اشتريت صبرة طعام» فليس لك بيعها حت تنقلها إلى مكانٍ 
غير مكان البائع . 

قوله: "وما يُتناول بتناؤله]. 

الثالثة: ما يتناول باليد» كالجواهر والذهب» والقلم والكتاب» ونحوهاء 
فقبضه بتناوله باليد. 

قوله: ! وغيزه بتخليته ¦ . 


الرابعة: غير ما تقدم» كالعقارات» والثمر على الأشجارء فقبضها: أن 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)591//١(‏ و«ابن ماجه) ».)5١185(‏ و«البزار» (717/9)» وإسناده لا 
بأس به» يرويه ابن لهيعة» ورواه عنه العبادلة» وروايتهم عنه صحيحة» وله طريق 
أخرى يتقوئ بهاء وحسّن ابن حجر إسناده في «الفتح» (۱۹/۱). 

(۲) الرواية الثانية: أنه لابد مع التقدير من التخلية مع التمييزء وقال العثيمين: لابد من أن 
يخلن الباق بين المغدري وبين البضاعة» ويحوزها المشتري إلى سكاته مم تقديره 
وتوفيته» بالكيل» أو بالوزن ونحوهاء كل بحسبه. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


يخليل بين المشتري وبينها؛ ليتصرف فيها. 
« والهلة في كل هذا: أن العرف جر بهذاء فيعمل به فيما لم يحدّ في 
قوله: د والإقالةُ فَسح]. 
الإقالة لغة: الرفع» والفسخ . 
اصطلاحًا: رفع العقدٍ المالى على وجه مخصوص . 
صور الإقالة ‏ صورتها: أن يأتي المشتري إلى البائع بعد تمام البيع» وانتهاء مدة الخيار» 
فيطلب منه أن يرد عليه ثمنه» ويعطيه السلعة» أو يطلب البائع من المشتري ذلك. 
حكم الإتالة حكمها: مستحبة» وفيها تفريج عن المسلم؛ لأن الإنسان قبل أن يدخل 
في العقد يحرص على إتمامه أحيانّاء فإذا دخل ولزم العقد قد يحصل له 
شيء من الندم على إتمامه» فشرعت الإقالة» وقد قال جَلِةِ: «من أقال 
مُسَلِمّاء أقال الله عفرته)”'' . 
وهل الإقالة فسخ آم بيع؟ 
قرر المؤلف أنها فسخ للعقد» وليست بيعًا. 


الإقالة 


« والغلة: أن الإقالة هي في اللغة: الرفع والإزالة؛ ولذا يقال: أقال الله 
عثرتك -أي : أزالهات ورفع العقد: فسخه. وإذا كانت رفعًا فلا تكون 
بيعًا؛ لأن البيع إثبات» والرفع نفي . 


وينبني على هذه المسألة مسائل عديدة ذكرها ابن رجب فى قواعده» 


01١‏ أخرجه «أبو داود) »)۳٤٦۰٩(‏ و«ابن ماجه») )5١99(‏ من حديث ابي هريرة» 
َ ابن املق في «البدر المنير) (ك/رعكمده). 


كتاب البيوع 
تجوز قبل قبض المبيع يفل الثمنِء ولا خيارَ فيها ولا شفعة. 
حح الشترح 

والمرداوي” وأشار المؤلف هنا لشيء من هذه المسائل والفوائد فقال : 

قوله: تجوز قبل قبض المبيع]. 

تجوز الاقالة ولو قبل قبض المبيع؛ لآنها فسخ» والفسخ لا يعتبر فيه 
القبض . 

أما لو كانت بيعًا فلا يصح التصرف به قبل القبض» كما تقدم. 

قوله: بهشل الثمن . 

لابد أن يكون الفسخ للبيع والإقالة فيه بمثل الثمن الذي بيع بهء فلا 
تجوز بزيادة» ولا نقص”" . 

قوله: :ولا خيارَ فيها . 

لا يعتبر في الإقالة خيار المجلس» ولا الشرط ولا غيره» فلو قال: 
أقيلك بشرط أن أستأذن أبي» أو أن تجعل لي الخيار لمدة يوم فلا يصح؛ 
لأنّها ليست بيعًا بل فسخَّاء والفسخ لا يُفْسَخ. 

قوله: ولا شفعَة ؟. 

لذ يفيت فى الاق سن الشنحةء.مقالت ذلك زيل وضمرو شتريكان فن 
أرض» فباع زيد نصيبه على بكرء ثم طلب بكر الإقالة فأقاله زيد» فليس 
لعمرو أن يُشَمُع عليه وياخَد الأرض . 

« والغلة: أن المقتضي للشفعة هو البيع» وليست الاقالة بِيعًا. 


() انظر : «اللإنصاف» .)٥١١/١١(‏ 
(۲) وفي المذهب وجه: أنها تصح بزيادة في الثمن» أو بنقص» فللبائع أن يأخذ شيئًا زائدًا 
على قيمة سلعته» أو يردّها بثمن أقل» وصححها القاضى › واختارها: العثيمين . 


مريت ارا 


حكم الربا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
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باب الربا والصرف 

i 


حح الشترح 
:: عقد المصنف هذا الباب لبيان أحكام الرباء والصرف . 


' من ربا يربوء إذا زاد ونما وعلاء ومنه قوله 


0 5 

والربا: اسم مقصور 
تعالول : ومن َإِيئِوء أَنَكَ ترَى الْايّضَ حَيْعةٌ إا ْنَا عليهَا الما اهكرت وربت 4 
[َفُصَلّت: الآية ومم اف لت »> وارتفعت. 

وهو يكتب بالألف؛ لأن ألفه أصلها واوء تثنيته ربوان. 

لغة: يطلق عل معان» منها الزيادة والنمو والارتفاع. 

شرعًا: الزيادةٌ الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه» أو تأخير القبض فيما 
يلزم فيه القبض من الربوي. 

وعرّفه الحنابلة بقولهم: تفاضلٌ في أشياء» ونساء في أشياء» مختصٌ 
قن ٠ ٠‏ 

وحكمه: محرم بالكتاب» والسنة» والإجماع» بل هو من الموبقات 
والكبائر: 


. 50٠ أما الكتاب: فقوله تعالى : «أوَأحَلَ اله ابيع وحم لبأ الرة:‎ )١ 


)١(‏ المقصورهو: الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة» كموسى وعيسئ» وحكمه 
الإعرابي: أنه تقدر فيه جميع الحركات للتعذرء فلا يظهر فيه شيء من الحركات؛ 
لآن آخره ألف لينة» وهي لا تقبل الحركة. 

2 «الإقناع» .)١١5/5(‏ «منتهيل الارادات» (۲/ 137 7) . 


كتاب البيوع 


5 5 م 8ر يو فس ہر ر رہہ ر 077 عبن 5 

وقوله تعالیٰ : اتقو اله ودروا ما بھی من اربوا إن کشر مُؤْمِِينَ 4 الجقَئَة: ۲۷۸] . 
؟) من السنة: حديث جابر تة قال : «لعَنَ رَسُول الله يا اكل الرْباء 
(۱) 


وَمُوكِلَهُ وَکاتبهء وَسَاهِدَيْه وَقَالَ: هُمْ سَوَاء) 

4 الإجماع: منعقدٌ عل تحريمه في الأصل”"', وإن اختلفوا في شيء 
Ey‏ 

وأما الصرف: فهو بيع نقد بنقد. 

سمي صرفًا؛ لآن بيع النقد بالنقد بُخرج للنقود صريفًاء وهو تصويتها 
في الميزان» وقيل غير ذلك » ويأتي الكلام على حكم الصرف في باب 

الربا نوعان: 

الأول: ربا الفضل: -أي : الزيادة- وهو بيع شيء من الأموال الربوية 
بن كنا كأن يبيع صاع تمر بصاعين تمرّاء أو غرام ذهب بغرامين 
ذهيًا. 

والغالب: أنه لا يكون التعامل هذا إلا للتفاوت بين النوعين جودة 
ورداءة. 

الثاني: ربا الدسيئة: وهو الداحين: وهو بيع الشيء بجنسه » أو يكن جه 
مما يساويه فى العلة بدون تقابض . 


.)۱٥۹۸( أخرجه «مسلم»‎ )١( 
.)756 /١( انظر : «اختلاف العلماء» لابن هبيرة‎ )( 


(©) انظر: «الروض المربع» (ص١٤).‏ 


الصرف 


أنواع الربا 


حكم ربا 


الأصناف التى 
يجري فيها 


آلا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يَحْرُمْ ربا الفضْلٍ في مكيل ومّوزون» بيع بجنسه, 00 
حح ج الشترح 

وهذا النوع جاء القرآن بتحريمه» بخلاف ربا الفضل فقد جاء تحريمه في 
الس 

وثمة صورة من صور الرباء وهى ما كان عليه أهل الجاهلية» من أنهم 
كانوا إذا حل الدين قال طالِبُ للمدين: إما أن تقضي» وإما أن تربي» فإن 
قضاه وإلا زاده في الدين» ومد في الأجل» ومعلوم أنه لا يقبل بذلك إلا 
محتاج» وهذا: ربا فضل إذا كان من جنسه؛ لأنه زاد أحد العوضين. 

وربا نسيئة؛ لأنه لم يحصل حلول وتقابض . 

قوله: يحرم ربا الفضل . 

ييا ور ود والأصل في تحريمه حديث عبادة واه مرفوعًا: 
الدَّمَتْ بالذّهَبِء وَالْفِضَةُ ِالْفِضَّة وال الي وَالشَعِيدُ ِالشّعِي وَالتَمْوْ افر 
وَالْمِلُحُ بالملح, مث بمثلٍ, سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يا بی ذا اختَلفت هذه الأَصْنَافُ 


فبيعُوا كيف د شنت تم إذا کان يا ا 


قوله: في مكيل» وموزون, بع بجنسه ]. 

تضمن كلام المصش مسال ٠‏ 

الأولى: في أي شيء يجري الربا؟ 

قرّر أن الربا يجري في الأصناف الستة التي عدّها النبي بي في الحديث 
-الذهب والفضة» والبر والشعير» والتمر والملح-» وما وافقها في العلة؛ 
ولذا قال: في كل مكيل» وموزون» ولم يذكر الأصناف الستة فقطء وهو 
-أي جريان الربا في الأصناف الستة» وفيما وافقها في العلة- قول أكثر 


(۱) أخرجه «مسلم» .)١941/(‏ 


كتاب البيوع 


ل حورته الشترح کح 
الخلا والاقية الأريعة. 

+ والحلة فى هذا أمور: 

-١‏ أن الشريعة لا تفرق بين المتمائلات» فأي فرق بين الأرز والبد؟» 
فإذا حكمنا بأن الربا يجري في البر فكذا في الأرزء فما دام أن العلة واضحة 
وموجودة فى غير هذه الأصناف» فإنها تلحق بهاء وقد اقتصر الحديث على 
الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة. 

؟١-‏ أنه وردت أحاديث أخرى عن النبى بي تؤيد هذا المعنول» فمنها: 

د حديثف ايخ غمر ؛ «أنَّ النبي مَل نَهَى عَنٍ المُزابتةء بيع ثَمَرِ النَخْلٍ بالثَمْرِ 
کیلاء وَبَيِع العتب بالزّبيب كيلاء وَبَبع الرّرْع بالجنطة كيلا" ؛ وذلك لانتفاء 

- حديث معمر بن عبد الله : «الطَعَامُ بالطعام مثا بش ولفظ الطعام 
أعمّ من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة . 

الثانية: ما هى الهلة فى الأصناف الستة لنلحق بها مثيلاتها؟ 

8 ع 7 العلة فى 

المذهب: أن الحلة ه : ١‏ 

ا هي الأصناف 

)١‏ فى الذهب والفضة: الوزن» أي كونهما يوزنان. الرؤرية اة 

وعلئ هذا: فيجري الربا في كل الموزونات» فلا تباع بجنسها متفاضلة» 

18 أو مؤجلة ؛ كالقطن. والحديد» والرصاص› والسکر»› واللحم» وسائر 


(۱) أخرجه «مسلم» .)١517(‏ 
(۲) أخرجه «(مسلم» .)١597(‏ 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ل حورته الشترح هج 

؟) في الأصناف الأربعة: -الشعير والتمرء والبر والملح- هي الكيل» 
أي: كونها مما يتعامل فيها بالكيل. 

وعلئ هذا: فكل ما كان مكيلاء فإنه يجري فيه الرباء سواءً كان مطعومًا 
اول الا راشان ,تھا قي ما 

قوله: ويب فيه الخلول, والقبض. 

عند مياةلة الريرين المعخدى الج وسات بيان الجس د يشرط 
شرطان: 

-١‏ التساوي. 

؟ - الحلول والتقابض . 

أما امار فاد يكوث المقدار واحدًا» عتالت دل ير بير أو ذهب 

وأما الحلول والتقابض: فأن يكون حالا لا مؤجلاء وأن يحصل التقابض 
يدا بيد» فإن وجد الحلول دون التقابض لم يصحء وإن وجد التقابض دون 
الحلول لم يصح» كما لو أعطاه المالء وقال: هو وديعة عندك. ولا 
تستوفه الثمن إلا بعد شهرء فهنا وجد التقابض دون الحلول. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية» أي كونها ثمنًا 


للأشياء وأما الأصناف الأربعة : فالعلة فيها: الطعم مع الكيل أو الوزن» وهو اختيار: 


ابن تيمية» وابن القيم . 


كتاب البيوع 


ولا باع مكيل بجئيه إلا کیلاء ولا موزونٌ بجنسه إلا وَرْنَ ولا بعضّه ببعض جُرَافاء 
حح ج الشترح 

قوله: ولا باع مكيل بجئيه إلا کیلاء ولا موزونٌ بجذسه إلا وَرْنَام. 

ا ل الربوية عندما نريد مبادلة ربوي 
بجنسه )2 فيبقيل السؤال: كيف د تتحقق المساواة؟ 

0 الساوى بالفيزان الشرض» كيل فى المكيلات .ووذ 

يثاك ذلله لو ادل مكيلة بالوزن لأ بالكل کج رة كار کس رة 
كيلو تمرء فلا يصح؛ لأنك ضبطته بغير معياره الشرعي» فالتمر ليس من 
الموزونات» وإنما من المكيلات» والصواب: أن تكيله كيلا بالآصع . 

مال آغر: عشرة آصع فضة بعشرة آصع فضة» لا يصح؛ لأن معيار 
الفضة الشرعى هو الوزن لا الكيل» فالصواب وزنه بالكيلوات» أو الغرامات . 

© الدليل: حديث عبادة بن الصامت كف مرفوعًا : «الذّهبُ بالذهب وزنا 
بوزن» والفضّةٌ بالفضَّةٍ وزنًا بوزن, والبرُ بالبرّ كيلا بكيل» والشَّعيرُ بالشّعيرٍ مثلا 
بمثل» والملځ بالملح مث بمثلء فمن زادَ أو استزاد فقد أربئ)”" . 

ولأنه إذا اختلف معياره الشرعي» فإنه لا يتحقق فيه التماثل» فمّن باع 
-مثلا- برا خفيفا ببرٌ ثقيل وزناء حصل في كفة الخفيف من البر أكثر من 
كفة الثقيل» فيفوت التساوي المشترط شرعًا؛ لأنَّه من المعلوم أن العبرة 
في الكيل بالحجم» وأما الوزن فتقديره بالثقل والخفة. 


قوله: ولا بعضه ببعض جُرَافَا]. 


أي : لا يباع بعض الربوي ببعضه جُزافًا أي : بالتخمين . 


(۱) أخرجه «مسلم» .)١941(‏ 


| ۷ التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فإن اخْمَلِفَ الجئسش جَارّت الثلاثة. 
ههج الشترخ 

© والهلة: أننا نشترط التساوي» ولا يتحقق التساوي إلا بتقديره» وبالمعيار 
ارقي 

وعلئ هذا: لو بعت صبرة تمر بصبرة تمر» فهذا ربا فضل . 

قوله: ”فإن اخْتلِفَ الجنس جَارّت الغلاثة]. 

إذا اختلفت الأجناس عند المبادلة فيجوز حينها المبادلة بأي من الثلاث 
E E‏ َّ 

متاله: ذهب بتمر» لا ب يُشتَرطٌ في تقدير الذهب والتمر طريقة معينة» 5 
كيل أىورنًا: 


© والغلة: أننا لا نشترط التساوي مع اختلاف الجنس» فالتقدير لا اعتبار 


لد 


)١(‏ يمكن أن نذكر خلاصة ما سبق من الكلام» وما لم يذكر في ضوابط ذكرها أهل 
العلم تضبط أحكام الرباء وهي كالتالي: 
الضابظ الأول: عند مبادلة الربويين المحذي الجحس تشترظ شرطين: ١ت‏ التساوي: 
؟- الحلول والتقابض . 
الضابط الثاني: عند اشتراط التساوي» فلابد أن يكون التساوي بالميزان الشرعي: 
د في المكيلات» ووزنًا في الموزونات. 
الضابط الثالث: إذا اشترطنا التساوي» وكان بالمعيار الشرعي» فلا عبرة بالجودة 
والرداءة في اختلاف القيمة» ولا أثر لاختلاف النوع عند اتحاد الجنس الربوي . 
مال ذلك: تمر سكري بتمر برحي» لابد من التساوي والتقابض . 
« والدليل: ما ورد في الحديث أن بلا بادل صاع تمر جيد بصاعي تمر رديء؛ قال 
النبي كَل : أَوَف ء عَيْنُ الرَبَا لا تفعل» وَلَكنْ: إا أَرَذْتَ أن تَشْمَرِيَ الثرَ فبِعْهُ يبع آحَن - 


كتاب البيوع 


والجنس: ما له اسم خاصٌ يَشْمَل أنواعًا؛ كيد ونحوه» 1ك 
حح ج الشترح 


قوله: والجنش: ما له اسمٌ خاصٌ يَشْمَل أنواعًاء كبرٌ ونحوه:. 

الجنس: هو الشامل؛ لأشياء تحته مختلفة أنواعها. 

فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس ؛ فالتمر جنس تحته أنواع : 
كالسكري» والشقراء» وهكذاء والبر تحته أنواع : الحنطة» واللقيمى . 

فعندما نبادل نوعًا بنوع أن فخ عن واا کم يرت فوط 
التساوي. والحلول» والتقايض» كما سبق . 


= كُمٌ اشْمَرِ يه متفق عليه. 
الضابط الرابع: إذا اختلف الجنس الربوي» فإننا نشترط الحلول والتقابض فقطء 
دون امار 
متاله: بر بشعير» أو تمر بأرزء أو ذهب بفضة» اختلف الجنس الربوي» واتحدا في 
علة ربا الفضل» فلا يشترط إلا الحلول والتقابض» فعند مبادلة صاع بر بصاعين 
كبر بحرن را لجح و فد 
© والدليل: حديث عبادة وفيه : «قَِذًا القت هَذِه الأَضْتَافُء فبيغوا كيف شِتكمء إذَا كان 
يَدَا بيدِ) رواه مسلم. 
الضابط الخامس: إذا اختلف الجنس» فإننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي؛ لاله لا 
يشترط التساوي . 
متاله: بر بشعير» يصح أن تقدر بالكيل» وهو المعيار الشرعي» أو بالوزن. 
الضابط السادس: إذا اختلفت علَة ربا الفضل في أحد العوضين» أو في كل منهماء 
فإننا لا نشترط شيئَاء لا التساوي» ولا الحلول» ولا التقابض . 
متاله: ثوب ببر» أو أقلام بكتاب» ونحو ذلك» فهذه أصناف ليست ربوية» فيصح 
المبادلة» ولا يشترط شيء» ذكر هذه الضوابط د. صالح السلطان في كتابه «ضوابط 
الريا» . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


هج الشترخ 

قوله: #وفروعٌ الأجناس أجناس» كالأَدِقَّة والأخباز” . 

فروع الأجناس؛ كدقيق البرّء وخبز البرّء أجنامنٌ تابعةٌ لأصلها؛ لأن 
الفرع يتبع الأصل . 

وعلئ هذا: فعندما تبادل دقيق شعير بدقيق بر أو خبز شعير بدقيق بر 
فيجوز النغاض] + لاشئلاقف الجس» نكن لاي من الحلول» والتقابض بأن 
تكون يدا سل 

وذلك: لاتحادهما في علة ربا الفضل . 

وأما عندما تبادل خبز بر بدقيق بِرّء فلابد من التساوي» ومن الحلول 
والتقابض . 

وذلك: لأنهما جسن واحدّ فاشترط الشرطان. 

قوله: والأَذكان]. 

يجري الربا في الأدهان عند المذهب» باختلاف أجناسه . 

وعلى هذا: فدهن الإبل جنسنٌ» ودهن البقر جنسٌ» ودهن السمسم جنس› 
وخل العنب جنس» وخل التمر جنس» وهكذا. 

قوله: الحم أَجناسٌ باختلافٍ أصوله]. 

اللحم يجري فيه الربا عند المذهب. 

© والغلة: أن الوزن علّةٌ لتحقق الرباء والدهن واللحم موزونان. 

وحينها نقول: بأن لحم الابل جنس» ولحم البقر جنس» ولحم الغنم 


كتاب البيوع 
وكذا اللَبَنُ والشخ. والكبد, أَجناسٌ. 

ولا يَصِحٌ بَبِعُ لحم بحيوان من جذيه» ويَصځ بغير جلسه» ernest‏ 

حح الشترح 

جنس» وهكذا في النعام» والخيل» والأرانب» وغيرها. 

فعندما تبادل كيلو لحم بقر بكيلوين لحم بقر فلا يصح؛ لأنهما جنس 
واحد. 

وعندما تبادل كيلو لحم ضأن بكيلوين لحم ماعز فلا يصح؛ لأنهما جنس 
واحد» وإن اختلفت الأنواع. 

وعندما تبادل كيلو لحم بقر بكيلوين لحم غنم فيصح؛ لآن الجنس 
مختلف» لكن لابد من الحلول والتقابض . 

قوله: ؟©وكذا اللَبن؟. 

اللبن أجناس» فلبنْ الإبل جنس» وكذا لبن البقر والغنم أجناس تابعة 
لأصولهاء فيجري فيها ما يجري بين الأصول. 

قوله: 5والشخم, والكبد, أجناسٌ]. 

أجزاء البهيمة الواحدة أجناس؛ كاللحم» والشحمء والكبد» والطحال 
ونحوهاء فيجوز مبادلة بعضها متفاضلاء لكن بشرط الحلول والتقابض ؛ 
وذلك: لأنها مختلفة في الاسم والخلقة. 

0 3 5 ۰ ع 

یکوت بدا یك 

قوله: ولا يَصځ بَبْعُ لحم بحيوانٍ من جذيه» ويَصِحٌ بغير جنسه . 

بيع اللحم بالحيوان قسمان: 

)١‏ بيع اللحم بحيوان من جنسه: كلحم إبل بإبل» أو لحم بقر ببقر؛ فلا يجوز. 


ع 
اللحم 
بالحيران 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ولا يجوز بیغ حبٌ بدَقيقِه, ولا سَوِيقِه ولا نيئه بمطئوخه. وأَضْلِه بعصیره».... 
حح الشترح 
© والدليل: حديث ابن المسيب: «أن النبي ب لَه عَنْ بيع للخم بالْحَيران. 
۲) بيع اللحم بحيوان من غير جنسه: كلحم بقر بشاة» فيجوز. 
© والغلة: اختلاف الجنس» والحديث المتقدم يحمل على ما كان من 
جنسهء أما ما كان من غير جنسه فيجوز بيعه متفاضلا . 


قوله: ولا يجوز بیغ حبٌ بدَقيقه. ولا سَوِيقه ولا نيئه بمطبوخه]. 
حكم بيع ا 


الجس ‏ إذا اتحد الجنس الربوي» فلابد من التساوي» كما تقدم. 


الربوي بفرعه 


۱ بيع الیب وعلئ هذا: فلا يجوز بيع حب بر بطحين بر؛ لأن الحب بالطحن ينتشر 
ا ويكثر» فلا يحصل التساوي› ولا تبيع حب البر بسويق البر وهو الحب 
سيق المحموس» ولا النيء بالمطبوخ؛ لعدم التساوي. 
ولكن إذا اختلف الجنس كدقيق بر بسويق شعيرء أو بر نيء بشعير 
مطبوخ ء فيصح › لكن يشترط الحلول والتقابض . 


.] قوله: وأضله بعصيره‎ E 
لا تجوز مبادلة الربوي بعصيره وهو ما تحلب منه» كعنب بعصير عنب» أو‎ ٠ الربي‎ 
اټ زيتون بعصير زيتون.‎ 
أخرجه «مالك» فى «الموطأ) (؟/ 2505», و«(أبو داود» فى «المراسيل» (ص۱۷۸)»›‎ )١( 
واعبد الرزاق» )۷/۸ و«الدارقطني» )1/۳( وسا‎ 
القول الثاني: أنه إن أريد بالحيوان اللحم فلا يجوز؛ لاله باع لحمًا بلحم من غير‎ 
تماثل» وإن أريد بالحيوان الانتفاع كركوب أو حرث أو غيره» فلا بأس؛ لأن‎ 
المقصود غير اللحم» ودخل اللحم تبعًا لا استقلالاء والنية في المعاملات معتبرة»‎ 
واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين.‎ 


كتاب البيوع 


وخالصه بمشوبه, ورَطبه تابه مو وج ووو ووو م امو ا ل 
مهيب الاح 
© والغلة: أنهما من جنس واحد» ولابد من التساوي» والتساوي هنا متعذر. 
قوله: ؟وخالصه بمشوبه:. کان 
لا يصح بيع خالص الربوي بمشوبه؛ كحنطة فيها شعير بحنطة خالصة, اربري بشو 
أو بُرّ معه شعير بب وحده» فلا يصح . 
© والغلة: عدم التساوي؛ لاله إذا وُجد الخليط أنقص الأصل» فوجود 
الشعيرٌ مع البرّ يؤدي إلى إنقاص البرّء وإذا نقص البَرّ لم يحصل التساوي . 
إلا إن كان الخلط يسيرًا: فيصح» كحبات شعير يسيرة مع برّء والملح 
في الطعام من البرّ والآخر طعام بر لا ملح فيه. 
قوله: ورَطبه تابه . 


.٤ 3 3‏ بيع رطب 


مئاك ذلك: بيع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب. 


الربوي بيايسه 


© والدليل: حديث سعد بن أبي وقاص تة » أن النبي ٤ي‏ سيل عن بيع 
الرطب بالتمرء فقال: أَيَنقُْصُ الدْطبُ إِذَا يسم ) قَالُوا: َعَم فته عَنْ ذلك 
وهذا لأن الرُّطَبَ فيه ماك فيثقل» فإذا يبس نقص وزنه» وحينها لا نتحقق 
التساوي. 


ويستثنئ من بيع الرطب باليابس : العرايا. وب 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» (2)77209 و«الترمذي» .)١١55(‏ و«النسائی» »)٤٥٤٥(‏ 


و«ابن ماجه) .2)5١5515(‏ و«ابن الجارود» (121) وصححه ابن المديني» والترمذي» 


وابن الملقن فى «البدر المنير» .)٤۷۸/١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= الشترح کح 
"0 والعرايا: جمع عَرِيّة» وهي : بيخ الرطب في رؤوس النخل» خرصًا بما 
010-995 
متالك: رجل عنده تمر من العام الماضي وجاء الرطب» وأراد أن يأكل 
منه ولیس عنده مال» فيجوز أن يبيع التمر بالرطب. 
شروط جواز لككن يشترط لجواز العرايا شروط: 
"5 وب ESEN SEN‏ للمال SB‏ 
۲- أن يكون مشتريها محتاجًا إلى أكله رطبّاء فإن لم يكن محتاجًا لذلك 
ولا يهمه. سواء أكل رطبّاء أو يابساء فلا يجوز. 

- أن يكون الرُّطْبُ على رؤوس النخل» فإن كان مجذودًا فلا يجوز. 

4- أن تكون أقل من خمسة أوسق». والوسق: سفون ضاعا, 

-٥‏ أن نخرص الرطب» بأنها إذا جفت تكون تساوي التمر الذي اشتريت 
به» والخرصٌ: هو الحزر والتخمين» بأن يحزر ما يجيء على النخل من 
الرطب ثمرًا. 

5- التقابض» بأن يخلّي الفلا البائعٌ بين المشتري وبين النخل» ويكر 
المشتري التمر اليابس . 

© ودليل الجواز: حديث أبي هريرة كت ١‏ 
الا 1 


واعلم: أن صورة العرايا هي صورة بيع المزابنة الذي ورد النهي عنه» 


.)۲۱۹۰( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب البيوع 


ويجورٌ بَبِعُ دَقيقِه بدقيقه إذا اسْتَوَيَا في التُعومة» ومَطبوخه بمَطبوخه. وخبزه 
بحُبزه إذا استيا فى التَشافٍ, 521101111111111 
حح الشترح 
فالمزابنة: هي بيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ إلا أنه رخص في 
الغرانا لبجاحة , 
والمذهب: أن الرخصة فى العرايا هى فى الثمر خاصة دون بقية الثمار؛ 
لحديث زيد بن ثابت كته وفيه: «رَخْصٌ بَعْدَ ذلك في بنع الْعَرِيّة بالوؤطبء أؤ 
قد دعاق ف & ع كي اقم 
بالتمر, ولم يرخص في غير ذلك» : 
ادا ويضم بیع الطب بالقطب»: والیاہس بالبايس.. e‏ 


الربوي بمثله 

قوله: [ويَجور بيغ دقيقه بدّقيقه إذا اسْتَوَيَا في التُعومة. 
الدقيق: المطحون» فيجوز بيع دقيق برّ بدقيق برّء لكن إذا استويا في © 
الطحن والنعومة. 
وعلىئ هذا: لو كان عندك بر مطحون طحنًا تامّاء فلا تبادله بر مطحون 
قوله: ‏ ومَطبوخه بمَطبوخه : . 

٠. 5‏ 5 5 5 5 5 
مثلا بمثل» أو جبن بقر بجبن بقرء مثلا بمثل بالوزن. 


قوله: وخبزه بحُبره إذا اسْتَوَيَا في النشافٍ:. 


بدقيقه 


يجوز مبادلة خبزه بخبزه؛ كخبز بر بخبز برّء أو كيك برَّ إذا استويا في ٠"‏ بع خد 
النشاف والرطوبة» فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخرء لم يحصل ما 
التساوي المشترط . 


(۱) أخرجه «مسلم» .)١9179(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح 
ويعشر التمائل بينهما: بالوزن؛ لآن الكل هنا متعدن, 
5 بيع يجوز بيع عصير الربوي بمثله» كزيت بزيت» أو عصير عنب بعصير 
“50 بء لك الاين فن الساري؟ لأنهما جس واكك 
خصير؟ 
ويقدر التساوي بالكيل؛ لأن العصير مائع» وكل مائع فهو مكيل . 
قوله: :ورطبه برطبه ا . 
ه. بيع ر يجوز بيع الرّطب من الربوي بالرّطب منه» كرّطب التمر برطب التمر؛ 
يط لأا سن واحد ويمكن الساوى + أورطب الج برطيه» يشترط أن 
يتساويا في الرطوبة» وكذا يابسه بيابسه؛ كالزبيب بالزبيب» والتمر بالتمر. 
قوله: ولا باع روي بجذيه ومعه أو معهما من غير جذسهما ؟. 
سالة مد هذه المسألة يسميها العلماء: مسألة مد عجوةٍء ودرهم» وذكر لها صورتين : 
عجوة ودرهم ء 5 9 5 
الاولئ: أن تبادل ربويًا بجنسه» ومع أحد العوضين درهم . 
متاليا: مد عجوة بمد تمر وريال» أو ذهب جديد بذهب قديم وريال. 
مئال آخر: مدان من التمر مد تمر وريال» فهذا لا يجوز. 
الثانية: أن تبادل ربويًا بجنسه ومع کل من العوضين درهم. 
متالك: مَدَ تمر وريالء يمد تمر وريال» فهذا كذلك لا يجوز. 
© والدليل: حديث فضالة بن عبيد كت قال : «اشتَرَيْتُ يَوْمَ خير قلادَة 
باي عَشَرَ دِيتارَاء فيها ذهب وخر فقَصَْتُهاء قوذت فيها أكثر من التي عَشَرَ 


كتاب البيوع 


ولا تَمْرْ بلا توى بما فيه وی 11111 1 1201711 
حح ج الشترح 

ديار فد كرت ذلك لاسي ل فَقَالَ : «لا ماع حَتَّى تقصل». فالرجل بادل 
ذهبًا بذهب -وهو الدنانير والقلادة-» ومع أحد العوضين من غير جنسه 
-وهو الخرز- فرده رسول الله ٤‏ فدل علئ أنه إذا بادل ربويًا بجنسه -ومع 
ع : : ل 
أحدهما مِن غير جنسهما- فلا يجوز" . 

ولأن تحقق التساوي شرط عند مبادلة ربويين» وهنا لم يتحقق؛ لوجود 
غيره معه . 

فإن بادل غير ربوي؛ كقلم بقلم وریال» أو بادل ربويًا بغير جنسه» كبر 
ووتال؛ بتمرٍ أو تمر وريال؛ فلا بأس؛ لعدم اشتراط التساوي؛ ولذا قال 

إذا وج تمر بنوئ» وتمرٌ آخر بدون نواه -إنما تمر معجون -. فلا 
يصح المبادلة بينهما. 

© والغلة: أنه باشتمال أحدهما على النوئ دون الآخر ينتفى التساوي 
بينهما؛ لأننا حينما نكيلهما؛ فما فيه النوئ نجهل مساواته لغيره» والجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل . 


.)١591( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 
القول الثاني: أن هذه المعاملة جائزةٌ» بشرط التساوي» فعندما تبادل مدي تمر بمدّ‎ )۲( 
تمر وريال» فإن مدا مد والمد الآخر يقابله ريال» فإذا كان هذا يقابل هذا فلا‎ 


بأس» وهو قول: أبي حنيفة» واختيار: ابن تيمية . 


ا التعليق المقنح على زاد المستقنع 
ويْاعٌ التوَئ بتر فيه نَوَىء ولَبَنَ وصوف بِشَاةٍ ذاتِ لبن وضوفٍ. 
ومَرَدٌ الكيل لعْرْفٍ المدينةء والوزن لعُوْفٍ مَكة رَمَنَ النبئ كل 52000 
حح الشترح 
قوله: ر باع النَوَى بتمر فيه نَوَى ]. 
حكم بيع 00 7 ل 8 2 0 ا E‏ 
الا ج النوى ربوي؛ لانه مكيل» والتمر ربوي أيضاء فلا باس أن تبيع تمرًا فيه 
زي ر نوئ بنوى؛ لأن النوى الذي في التمر ليس مقصودًاء وإنما المقصود هو 
التمرء وللقصد أئرٌ في الجِل والتحريم. 
قوله: ولب وضوف بشاةٍ ذاتِ لبَنِ وضوفٍ ». 
کم لبن اللبن ربوي؛ آنه مكيل › والصوف ربوي-عند المذهب-؛ له موزون . 
وصوف بشااة 5 ِ ٍِ 
نې ر ور فيجوز أن تبادل لبتا وصوفا بشاة عليها صوف وفيها لبن» ولا تكون من 
مسال هل وة ودرهم. 
© والغلة: آن الصرف وان ف الشاة لسا مقصردية» بولة أثر لما فن 
الفمق ؛ :ولذا لن يزيد فى تة الشاة (84) ريال ما لأن فن ضرعها 
لان وهذا كما لو أن رجلا اشترئ بذهب بينًا سقفه مموةٌ بذهب» فالذهب 
مقصود . 
قوله: ومَرَدٌ الكل لعرْفٍ المدينة, والوزْنٍ لغزفٍ مكة رَمَنَ ابي ب4 
العرجع في ١‏ ل 
اكير وازن إذا اشترطنا التساوي فلاب أن يكون بالمعيار الشرعي : كيلا في المكيلات» 
ووزنًا في الموزونات. 
والمرجع في هذه الأصناف بالنسبة لمعاييرها الشرعية» وهي ما كان في 
عهد النبي ياء فما كان في زمنه مكيلا عند أهل المدينة فهو مكيل إلى يوم 
القيامة» وما كان في زمنه موزونًا عند أهل مكة فهو موزون إلى يوم القيامة. 


كتاب البيوع 
وما لا عُوْفَ له هناك اثر عُرْفُه في مَوْضِعه. 
حح الشترح 

© والدليل: حديث ابن عمر مرفوعًا : «المكيال مكيالٌ أل المدينةء والوزن 
وزنُ أَهْلٍ مکة) , 1 

وعلئ هذا: فالتمر والبرٌ تكال على عهد النبي َي عند أهل المدينة» فهي 
مكيلة» وإن كان الآن يباع بالوزن. 

والذهب والفضة توزن عند أهل مكةء فهذا المعتبر. 

وإنما جعل النبي بي المكيال المعتبر مكيال أهل المدينة؛ لأنهم 
أصحاب زراعة ونخيل» فهم أعلم بحال المكاييل» وجعل الميزان المعتبر 
ميزان أهل مكة؛ لأنهم أصحاب تجارات» فهم أعلم بالموازين. 

قوله: :وما لا عُرْفَ له هناك اعْثِرَ عُرْفُه في مَوْضِْعِه]. 

إذا وجدت أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة ولا المدينةء فإننا 
نرجع إلى العرف في بلدهاء وموضعها حال البيع» هل هي تكال أو توزن؟ . 

وعند الحنابلة : أن كل مائع فهو مكيل» كاللبن وغيره. 


@ @ @ 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)۳۳٤١(‏ و«النسائي» »)٤٥۹٤(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر 


المنير) (0/ 0557). 


ا التعليق المقنع على زا المستقنع 


# بعدما بين المؤلف أحكام ربا الفضل عقد هذا الفصل؛ لبيان أحكام 
ربا النسيئة . 
قوله: ويَحْرْمْ ربا النّسِينَةٍ في بيع كل جدسينٍ اتققا في عِلة ربا الفضل . 
انسيئة شرىا النّسيئة شرعًا: تأخير القبض فى أحد الربويين المتفقين فى علة ربا الفضل . 
تالدة عفدا ادل ا يكهير» يله رنا القغيل راسد فاذيد أن بكرن 


فهو ربا نسيئة . 


حكم ربا وحكمه: أنه محرم؛ لما تقدم من دلالة القرآن والسنة. 
النسيئة 0 2 Oe My SO‏ 5 
ولحديث أسامة بن زيد مرفوعا: «لا ربا إلا في النسيئة» ٠‏ وفى رواية: 
«الرُبا فى اللسسينة 20 

وهذا لينبه على أن ربا النسيئة هو أعظم الربا. 

قوله: :ليس أحذهما نَقَدَا. 


يستشنئ مما سبق: إذا اتفق الجنسان فى علّة ربا الفضل» وكان أحدهما 


.)١1595( أخرجه «البخاري» (2)7118 و(مسلم)‎ )١( 
.)١5957( أخرجه «(مسلم»‎ )۲( 


كتاب البيوع 


كالْمَكِيلَينِ وَالْمَؤْزوتَينِ وإن تَقَرَهَا قبل م 7 
مسسب سح سدع 0 


1 


مئاك ذلك على الزهب: الحديد موزون بذهب؛ فعلة ربا 
واحدة وهى: الوزن» ولكن أحدهما نقد» فيجوز النّساء والتفاضل. فلك 
أن تبيع ا بهذا بدون تقابض . 

« والغلة: أن الشرع رخص ف في السَلْم والأصل ذ في السّلم أن يكون رأس 
الال الدوالفي» أن الا رر ا لالد بين الان فى الغا الما 
لأدى إلى إغلاق باب السّلم في الموزونات» وقد قال ية : «مَنْ أَسلّفَ في 

۽ فليشلف في کيل معلوم» ووزنٍ معلوم, إلى أجل معلوم)''' . 

وعلئ هذا: أعطيك ذهبًا وتعطيني حديدًا بعد سنة» أو بالعكس» تخلف 
القبض هنا لكخ يضح: 

قوله: : كالْمَكيلَينِ والمؤزوتين]. 

إذا بيع مكيل بمكيل؛ كبرٌ بشعیر» أو موزون بموزون؛ كحديد بصوف 
-علئ المذهب-. فلابد من التقابض» ويحرم النّساء والتأجيل . 

© والدليل: ما تقدم من قوله کي : (إذًا كان يذًا ين 

فالضابط: إذا بيع ربوي بآخر من غير جنسه» واتفقا في علة ربا الفضل 
اشترط الحلول والتقابض . 

قوله: إآوإن تَفَرَقا قبل القبض بَطل]. 

إذا اتحدت العلَّةٌء وتفرقا قبل القبض بطل العقد. 


. من حديث ابن عباس‎ )١15١5( أخرجه «البخاري» (0٠15؟١7)» و«مسلم)‎ )١( 
.)۱٥۸۷( أخرجه «مسلم»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن باع مكيلا بمَوزونٍ جار ارق قبل القبض والتّسأء وما لا كيلَ فيه ولا 
وَرْنَ؛ كالثياب, والحيوان يجوز فيه السا RES EE Rens neta Rs Re‏ 
حح الشترح 
متاله: تمر بشعير» أو ذهب بأوراق نقدية» أو بفضة. 
فبيعوا كيف شك إذَا كان يدا بيي»؛ لاتفاقها في عِلّة ربا الفضلء وهنا لم 
يتحقق ذلك . 
قوله: [وإن باع مكيلا بِمَوزونٍ جار التَعَرْقَ قبل القبض والنّسأء وما لا كيل فيه 
ولا وَزنَ؛ كالثياب؛ والحيوانٍ يجوز فيه النّسأمْ. 


ذكر المفنق حرا لذ برط فوا ي ۷ العلر .ولا الفا كي: 


مئالك: ذهبٌ بثياب» أو تمرٌ بأقلام فالثيابٌ والأقلام لا يجري فيهما الربا. 

؟. انتفت العِلَةٌ من كل با 

متالك: ثيابٌ بسيارات بعد شهر» أو أغنامٌ بأقلام» أو بعيرٌ ببعيرين بعد 
سنة» فكلا العوضين غير ربوي. 

۳. إذا اختلفت عله ربا الفضل؛ كشعير بذهب» أو تمر بفضةٍ» أو بأوراق 


نقد 


Ê 


ففي هذه الأحوال الثلاثة يجوز التفاضل والتأخير» ولا يشترط التقابض 
ولا التساوي . 


(۱) أخرجه «مسلم» .)۱٥۸۷(‏ 


كتاب البيوع 
ولا يجوز بیغ الدَّيْنِ بالدَيْن. 
ههج الشترخ 

وذلك: لعدم جريان الربا في الحال الأول والثانية» ولأنهما لم يتفقا في 
علّة ربا الفضل في الحال الثالثة. 

قوله: ولا يجوز بي الدَّيْنِ بِالدَيْنِ. 

المقصود بالدين: ما في الذمة للغيرء ممالك: في ذمةٍ زيد مائة صاع تمر. 

وبيع الدين بالدين لا يجوز» ويدخل فيه صور: 

)١‏ بيع الدين لمن هو عليه بدينٍ آخر: متاله: بعتك الثوب بمائة ريال 
بعد شهرء وبعد شهر قلت لي : أبيعك المائة ريال بثوبين بعد شهرين. 

؟) بيع الدين لغير من هو عليه: متالك: لزيدٍ في ذمّة محمدٍ مائةٌ صاع 
برّ» فباعها على محمد بمائة ريال مؤجلة. 

ابيع الدين ار تو رع و ا ادل کی ر ا 
صاع بُرَّء فبعتها على خالدٍ بمائة ريال مؤجلة. 

© والدليل: حديث ابن عمر قال: «نهی رسول الله ل عن بيع الكالىء» 
وهو: بيع الدين بالدين» وفي لفظ : «نهئ عن بيع الكالىء بالكالى'. 

ولأنه من بيع الغرر؛ لعدم القدرة على تسليم الدين الأول فهو دينٌ لم يقبضه. 

ولأن هذا هو عَلْقُ الدين الذي كان يتعامل به أهل الجاهليةء يقولون: 
إما أن تقضي» وإما أن تربي» أي: سَدَّدْء وإلا تؤخر مع الزيادة. 


»)٦۱۳۲( و«البزار»‎ )»0 /٤( و«ابن أبي شيبة»‎ 2)4٠ /۸( أخرجه «عبد الرزاق»‎ )١( 
وإسناده ضعيف ؛ تفرد به موسي بن عبيدة الربذي» متفق على تضعيفه» وضعف‎ 
.)8655( إسناده ابن حجر في «البلوغ»‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (5/ »)۲۹١‏ وضعفه ابن حجر في «البلوغ» (845). 


أحكام 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ومتئ افْتَرَقَ المتصارفانٍ قبل قبض الكل أو البعضء بطل العَقْدُ فيما لم يُقبض. 
هھ الشترح 


# هذا الفصل عقده المؤلف؛ لبيان أحكام الصرف» وهو بيع النقد بالنقدء 


الصرف وله حالتان: 


.١‏ بيع نقد بنقد مع اتحاد الجنس؛ كذهب بذهبء. أو ريالات بريالات» 

؟. بيع نقد بنقاٍء مع اختلاف الجنس؛ كذهب بفضة» فهي متفقةٌ في 
عِلَّدريا النضل + يشرط الحلول» والتقابضن فقط» دون الساوى.. 

قوله: ومتئ افتَرَقَ المتصارفانٍ قبل قبض الكل أو البعضء بطل العَقدُ فيما لم 
يُقبض . 

تقدم أنه يشترط في الصرف: التقابيضء وهذا بالإجماع؛ لقول النبي كَل 
فى حديث عبادة کت : «...فبيعوا كيف شْئْدُمْ, إِذَا کان يدا بب . 


وعلئ هذا: فإذا افترق المتصارفان -وهما المتبايعان بالصرف- بأبدانهما 
قبل القبض» فإن العقد يبطل فيما لم يُقبض؛ لأنّه يشترط الحلول والتقابض» 
سواءٌ أكان الذي لم يُقبض الكل أو البعض ؛ وذلك: لأن القبض شرط لصحّة 
العقدء وقد تتخلف القبضن ,هنا . 

مئاك ذلك: اشترئ مائة درهم فضة بعشرة دنانير ذهب» فإذا تمّ التقابض 
صح العقد. وإذا سلّمه مثلا من الدراهم )٥١(‏ درهمًا وتفرقاء صح العقد في 


(۱) أخرجه «مسلم» .)١941(‏ 


كتاب البيوع 


وكرام والدنانين تَتعينُ بالتعيين في العَقَدِء ف فلا تُبَدّلُ وإن وَجَدَها مَغصوبة 


حح الشترح 
ال(00) درهمًاء وما يقابلها من الدنانير» ولم يصح في الباقي. 
ومثله ما يقح أحيانًا حينما يريد الإنسانُ صرف بعض ماله من آخرء فلا 
يجدٌ تمام المبلغ المصروف عنده» فليس له أن يأخذ بعضًا ويدع بعضّاء بل 
يأخذ كل المال» وإلا يكون قد وقع في الرباء والمخرج من هذا حينها أن 
يقول: ما بقي من المال هو دينٌ عليك . 
قوله: 7 والدراهمُ والدنانيز تَتعيّنُ بالتعيين في العَقَدِ]. 


ٍ 5 تعين النقود 
الدرااه واا ك أن ديق فى الح سرا اة أو اه 


بالتعيين في 

متاله: بعتك هذا الثوب بهذه الدراهمء أو بعتك هذه بدون تسمية. العقد 

وإذا عيّتَثْ فإنها تتعين؛ لأنها عوضٌ مشار إليه في العقد فوجب أن تتعين 
كسائر الأعراض . 

وينبني عل هذه المسالة “ تعيين الدراهم والدنانیر- فروع شاو إليها 
المؤلف . 

قوله: فلا مدل . 

إذا تعينت فإنها لا تبدل بغيرهاء فإذا قُلتَ: بعتك هذه الدراهم بهذه 
الدنانير» فإن العقد وقع على عين هذه الدراهم والدنانير» فلا يجوز تبديلها. 

قوله: وإن وَجَدَها مَغصوبة بطل . 

إذا عَيّن هذا الدرهم» أو هذا الريال مثلاء وتبين أنه مغصوبٌ بعينه» أو 
سرون قإن الد وا 


© والهلة: أن العقد وقع على شيء لا يملكه» كالبيع إذا ظهر أن البائع لا يملكه. 


2 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومعيبة من جنْسها أمسَك أو رذ ويَحْرْمُ الربا بين المسلم والحربيٌء وبين 
المسَلِمَيْنٍ مُطلقاء بدار إسلام وحَزب. 

حح الشترح 

قوله: ؟ومعيبة من جذيها اممك أو رَد. 

إذا وجد هذه الدراهم أو هذه الدنانير معيبة» وكان العيب من جنسها - 
آي جسن الغ الاق فى الاح رالراق ال والعوفيان 
من جنس واحد كدرهم فضة بدرهم فضة؛ فهو مخير بين الامساك مجانًا 
بلا أرشن >. وبين الرد: 

« والهلة: أنه إذا أخذ أرشًا صار فيه زيادة» فوقع في الربا. 

قوله: ويَحْرْمُ الربا بين المسلم والحربيٌ» وبِينَ المسلمين مُطلقاء بِدَارٍ إسلام 
وحزب . 

الربا محرمٌ مطلقاء سواء مع المسلم أو الكافر» وسواء كان في دار الإسلام 
أو دار الحرب. 

© والدليل: عموم الأدلة في تحريمه» ولأن ما كان محرمًا في دار الإسلام, 


66 @ 0 


كتاب البيوع 0 


إذا باع دارا سَّمِلَ أَْضّها وبناءهاء وسَقْمَها والباب المنصوب والسُلَّمَ والف 

المسمُورّين» والخابية المدفونة DS‏ وتاي ها اام 5د ASE bE‏ دن نكا الات DEKE‏ 
حح ج الشترح 

# ذكر المؤلف في هذا الباب ما يتعلق ببيع أصول الأشياء» وبيع الثمار 
وحدها دون الأصول. 

الأصول: جمع أصل» وهو ما يتفرّع عنه غيرُه والمراد بالأصول هنا : 
الأرضٌ والدورء والبساتين والأشجار كالنخيل ونحوها. 

والثمار: جمع كبر والمراد بها ما تحملة الأشجان وما جرد منها. 

اعلم: أن بيع الأصول والثمار داخل فيما تقدم من أحكام البيوع» لكن 
لما كان لها أحكام تخصّها أفردها العلماء بباب مستقل . 

قوله: [إذا باع دارا سَمِلَ أْضّها وبناءهاء وَسَقْفَها والبات المنصوب والسُلْمَ 
والف المسمُورّينء والخابية المدفونة ]. 

إذا تصرّف الانسان بدار: ببيع» أو هبة» أو وقف» أو غيرها من التصرفات» ما يشمله بيع 
فإن هذا يشمل أمورًا: الدار 

5" الأرض» ولو ا كما يكون تحت الأرض . 

کہ الا وسققها, 

#. كل ماهو متصل بالدار لمصلحتها كالأبوات والسلمء وهو الدرج) 


والرف المَسَّمّرُ -أي مثبت بالجدار بمسمار ونحوه- الذي يجعل في البيوت» 
وتوضع عليه الأشياء . 


ا 


بيع الدار 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
دون ما هو مُودَعٌ فيهاء من كنز وحَجَر, ومُنفصل منها؛ كحَبْلٍ ودلوء وبكرَةٍ وقفل, 
وفرْش ومفتاح. 
هچ الشترح 

وكذاء الكاية المندفوثة» والمراد ها أضياة تل من الاج دن ف 
الأرض» مثل: الخزان الآن» ويحفظ فيها الطعام» أو الماء» ونحو ذلك. 

فيه الأشياء رن نيعا للدارع لأنيا مسا بها المصليخياء فما العقن. 

وبناء على هذا: لا يمكن التصرف فيها إلا بالإذن» فلو أراد وضع مواسير 
حك أرفق غيره» أو على جداره ونحو ذلك» فيتعين الاستئذان. 

ومفهوم كلام المصنف أن الرف غير المنصوب» ولا المسمور» والخابية 
غير المدفونة» وإنما موضوعة بجانب البيت» لا يشملها البيع» وإنما تكون 
تبعًا للبائع 

قوله: دون ما هو مُودَعٌ فيها. من كنز وحَجَر]. 

ذكر المؤلف الأمور التي لا يشملها البيع» وهي : 

: ما كان مودعًا فيها: ويشمل‎ .١ 

أت الكنز المدفون: وهو المال من ذهب» أو فضة› أو ريالاات» فل" 
يشملهما العقدء وإنما تكون لمن دفنهاء فإن لم يكن لها أحدٌّ فتكون لمن 
ر الجديده أن و كن عبالة محترون لأس معن 
فوجدوه» فهو لهمء إلا إن كان قد اتفق معهم على أنه استأجرهم ليخرجوا 
له الكنز من ذهب وغيره» ويعطيهم أجرةً فهو له لآنه استأجرهم لذلك. 

ب الحجر المدفون فى اليك فتكون للمالك الأول. 

قوله: | ومُنفصِلٍ منها؛ كحَبلٍ ودلوء وبكرَةٍ وقفل» وفزش ومفتاح . 

؟. ما كان منفصلا عنها: كأدوات إخراج الماء» وهي الحبل والدلو 


كتاب البيوع 


وإن باع أَزْضًا -ولو لم يقل بحقوقها- سَّمَلَ غَرْسَها وبناءها. 557 
حح الشترح 
والبكرة -وهي أدواتٌ تستخدم في السابق لإخراج الماء-» وكذلك القفل 
والمفتاحء فهذه الأشياء تكون للبائع . 
يكون للبائع . 

وذلك: لأنها منفصلة» ولأن اللفظ لا يشملهاء والمعتبر العرف. 

قوله: أ.وإن باع أزضًا -ولو لم يَقل بحقوقها- سَمَلَ عَرْسَها وبناءهاء. 

إذا باع أرضًا من الأراضي» فإن العقد يشمل أمورًا: يليه بج 

1 الأرض 

.١‏ الأرض» والقرار إلى الأرض السابعة. 

۳. ما فى الأرض من بناء» إن وجد. 

5. ما فيها من أشجار مغروسة كنخيل وغيرهاء فإنها داخلة في البيع 
فتكون للمشتري» وكذا لو باع تًا وفيه أشجار كنخيل أو غيرها من 
الأشجار» فإنها داخلة في البيع. 

وقول المؤلف: (ولو لَمْ يَقْلْ بحقوقها): هذا فيه إشارة إلى الخلاف في 
المسألة» وهو أنه إذا باع ولم يقل (بحقوقها) فهل تدخل هذه ضمن البيع؟ 
على وجهين في المذهب» وما ذكره الماتن هو المشهور من المذهب: أنه 
يدخل فيها الغرس والبناء مطلقًا-أي: ولو لم يقل بحقوقها؛ لأنهما من 
حقوق الأرض» وما كان من حقوقها يدخل فيها بالاطلاق كطرقها ومنافعها. 

فإن قال: بعتك الأرض بحقوقها؛ فلا نزاع أنه يدخل فيها ما تقدم من 
الغوسن والتاء: 
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وإن كان فيها زرغ كبر وشْعِير) ف بق وإن كان يُجَرُ أو قط مرارًا فأصوله 

ا الخلا ير الا ان 
ل -ويهه الشترح 9 

قوله: وان كان فيها رَرْعٌ؛ كبرٌ وشعِير فابائع مُبقی. 

إذا باع أرضًا أو ب تا وفيها زرعٌء إما قمح» أو برسيمء أو كراث» أو ذْرّة 
ونحوهاء فهذا الزرع لا يخلو من حالين: 

.١‏ أن يكون الزرع مما يُحصّد ويّجَز مرة واحدة: كالبرٌ والشعير» والذرة. 
a‏ اج اراد اويا فى SS CS‏ 
بلا أجرة» ما لم ي باارطه الساتري ارد صر تر طه كان له. 

قوله: وان كان يُجَرُ أو يفط مرارًا فصول للمشتري, والجَرَّةُ واللقطة 
الظاهرتان عند البيع للبائع. 

؟. أن يكون الزرع مما يُحصّد ويجرٌ مرارّاء ويخرج مرةٌ بعد أخرى 
-كالكراث» والنعناع-. 

أو يُلقَط مرارًا -كالطماطم» والخيار» والكوسة ونحوها-؛ فالحكم: أن 
أصول الزروع والأشجار تكون للمشتري؛ تبعًا للأصل» وأما الظاهرٌ حال 
البيع» مما يُحصّدُ ويُلقَطُ فيكونٌ للبائع» وعليه قطعُّها في الحال- إن كان 
ينتفع بها-» وإلا فتبقئ إلى وقت الانتفاع بها. 

قوله: ؟وإن اشْترَط المشتري ذلك صَح ؟. 

لو أن المشتري اشترط أن يأخذ الجرّة» أو اللقطة الظاهرة» فإنها تكون له. 


وذلك: لوجود لتر بولسم دمج درودي ولحديث ابن عمر مرفوعًا 
اما امي بر خلا تم باع أضلَهاء فَللذِي أَبْر تمر النَخْلِء إل أن يَشْتَرِطَهُ المبتاغ». 


(۱) أخرجه «البخاري» »)۲۲۰٦(‏ و«مسلم» .)١917(‏ 


كتاب البيوع 


ومن باع تَحْلا تَسََقَ طَلَعْه فلبائع مُبَقَى إلى الجَذاذِء إلا أن يشترطه مُشْمَرِ 


3 


قوله: تومن باع تخلا تَسَفََ طلْغهء فلبائع مُبقئ إلى الجذاذ. 

إذا باع الإنسانٌ النخل» بعد تشقق الطلع. وظهور الثمرة فهو للبائع» 
ويبقيه إلى وقت الجذاذء. ولا يلزمه المشتري أن يقلعه» وإن كان قبل 
التشقق هو سيد 


© والغلة: أنه إذا تشقّق طلعُه صار في حكم عين أخرئء وإنما صي على 
التأبير في الحديث لأنه ملازمٌ للتشقق غاليًا . 


قوله: إلا أن يشترطه مُشْتَر. 
إذا اشترط المشتري الطلع والثمر بعد تشققه» فيكون له بموجب الشرط . 
وذلك: لوجود الشرط» وفي الحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شروطه”" . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن العبرة بالتأبير -وهو التلقيح-» فإذا باع وقد تشقّق ولم يؤبر 
فهو للمشتري؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا: «من ابتاع نخلا بعد أن ت » فتمرتها للذي 
باعها إلا أن يشترطه المبتاع» متفق عليه» واختارها: ابن تيمية» والعثيمين. 

(۲) أخرجه «الترمذي» )۱۳٣۲(‏ من حديث عمرو بن عوف» وقال: خسن E E‏ 
وبلفظه عن أبي هريرة» أخرجه «أبو داود) (7095). وصححه النووي في «المجموع» 
كلا . 
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وكذلك شجر العتب والتوتِ والرُمّانِ وغيره» وما ظَهَرَ من تؤره؛ كالمشمش 
والتُفاح, وما خَرَجَ من أكمامه؛ كالْوَردٍ والقُطن, ا 0 

حح الشترح 

قوله: 5وكذلك شجر العتب والتوتٍ والرُمّانِ وغيره» وما ظَهَرَ من لَوْرِه؛ 
كالمشيش والتُفاح, وما خَرَجَ من أكمامه؛ كالوَزدٍ والقُطن”. 

ذكر هنا أنواعًا من الثمار تكون للبائع إذا باع الشجر وقد ظهرت الثمرة: 

1- كل شجر لا قشر عل ثفرته؛ كالعنب والتوت. 

لاك الكمر.الذئ بدا قري وبقي فيه إل أكله كالرمان والموز» أو بقي 
في قِشريه إن كان له قشران كالجوز. 

۳- ما ظهر من وره -والتور: الزهر الأبيض والأصفر- كالمشمش» 
والتفاح» والخوخ . 


4- ما خرج من أكمامه» والكم: غلاف الثمرة؛ كالورد والقطن ونحو 
ذلك 


« والهلة: أن هذا بمثابة تشقق الطلع-الذي تكون الثمرة بعده للبائع -. 
فيلحق به» ويكون للبائع . 

كير الخلاصة: أن الثمار لا تخلو من حالين : 

أ ثمر الفا تالحر ةباقن 

؟. غير النخيل: كما مثّل به هناء فالعبرة بظهور الثمرة» فما ظهر حال 
البيع فهو للبائع» وما لم يظهر فهو للمشتري. 

فإن ظهر بعضٌ ثمر الشجرة فإنَّ كل ثمرها يكون للبائع» وما عداها من 
الأشجار التي لم تظهر ثمرتها تكون للمشتري. 


كتاب البيوع 


وما قبل ذلك والوَرّقء فلمُشتر. 

ولا باع 0 قبل بدو صَلاحه, TTT‏ 

حح الشترح 

« والهلة: دفعًا لاشتراك الأيدي» والمشقة؛ إذ كوننا نقول: بعض ثمر 
هذه الشجرة للبائع» وسيبقيه إلول وقته» وبعضه للمشتري ؛ فيه مشقة. وقد 
تورث التنازع . 

قوله: وما قبل ذلك والوَرّقء فلِمْشْشِ. 

ما قبل تشقق الطلع وظهور الثمرء وما في حکمه» للمشتري› وكذا 
الشجرة وأوراقها للمشتري . 

واعلم: أن هذا التفصيل كله إذا باع النخل» أو الأشجارء وحدهاء أما 
إذا باعها مع البيت أو الأرض» فكلها وما فيها يكون للمشتري» سواءً أبرت» 
أو تشفقت » وظهرت» أم 3 

قوله: :ولا يُباعٌ ثْمَرُ قبل بدو صَلاجه. 

أشار المؤلف إلى مسألة بيع الثمار قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع م بع 
1 ولد e . i‏ الثمار قبل 

پاي 

© والدليل: حديث ابن عمر تائيه : «أن النبي 07+ نَهَى عَنْ بنع الثمار حَتّى 
يذو صَلاحهَاء نَهَئ البائع وَالمبِتَاعَ)''. والنهي يقتضي الفساد. 

وحديث ابن عمر كذلك في النخيل والزرع : «أن رسول الله بي نه عن 

5 1 وات و ٩و‏ 27 0 س ت مراف 
بيع الدخلٍ حتى يزهوّء وعن بيع السْئئِلٍ حتئ يبيض» ويَضْمَنَ العاهة» . 


وسيأتي بيان بدو الصلاح» وباي شيء يكون. 


.)1975( و«مسلم»‎ »)۲۱۹٤( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١ه7ه( أخرجه «مسلم)‎ )۲( 


ج 
الزرع قبل 


اشتداد حبه 


بيع ما يجز 
ويلقط مرارًا 


التعليق القت على وات البستقته 
ولا زَرْعٌّ قبل اشتدادٍ حَبْه ولا رَطْبَةٌ وَل ولا فنَّاءُ ونحؤه دون الأضل, 
حح الشترح 
قوله: ولا زَرْعٌّ قبل اشتدادٍ حَبّه]. 
كذلك لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه» e‏ لحديث ابن عمر وا 
المتقدم . 
واشتداده: أن يقوى ويصلب» بحيث لا ينضغط إذا ا 


اشتداده : 

.١‏ أن الثمرة قبل بدو الصلاح ليس فيها منفعة بالنسبة للمشتري» 
فيكون بذل ماله فيما لا نفع فيه» ويكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل . 

. أنها قبل بدو صلاحها معرضة لكثير من الآفات التي تنقص مقدار 
الثمرة: إما بتقليلها أو بإتلافها بكاملهاء فهذه أنواع من الآفات» ولا ريب 
أن هذا نوع من الغرر» وقد ورد فى الحديث: «أرأيت إن مَنَعَ الله الثمرة بم 
تستحلٌ مال أخيك؟!»“. 

.٣‏ أن بيعها قبل بدو صلاحها من أسباب النزاع والتخاصم بين المتعاقدين» 
وقد جاء الإسلام بقطع أسباب النزاع والعداوة بين المسلمين. 

قوله: رولا رَطْبَةٌ وتفلء ولا قِنَّاءٌ ونحؤه» دون الأضل] . 

الرطبة: البرسيم» والبقل: 5 نباتٍ اخضرت به الأرض» وبعضهم خصّه 


. من حديث انس‎ )٠٥٥۵( أخرجه «البخاري» (۲۲۰۸)» و«مسلم»‎ )١( 


كتاب البيوع 


إلا بشموطٍ القطع في الحال» O‏ 


. أن تباع منفردة» ويبيع اللقطة والجرّة الظاهرة. 


مم : حوض برسيم ظاهرٌء ونحوه» فيجوز بشرط قطعه في الحال. 
*. أن باع الجرّةٌ واللَقْطَةُ التي لم تظهر: فلا يجوز. 

© والدليل: 

: أن النبي 5 نهئ عن المعاومة» وهي : بيع ثمر الشجر لمدة طويلة‎ .١ 
. كالستة والسقيق والدلات» وبيع ها يتكرر جیه من هذا “فلا يجوز‎ 
حديث حكيم بن حزام اة مرفوعًا: دلا تبغ ما لیس ى عِنْدَكَ)‎ 5 
وهذا بيع معدوم.‎ 

والنبي 355 نهئ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ لئلا تصيبها العاهةء 
مع أن الثمرة وجدت» فهذا من باب أولئ”" . 

قوله: إلا برط القطع في الحال]. 


00 
3 


0 0 ۳ با يمكال هن 
يستثنئ من النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح مسائل: ا 
الأولئ: إذا باعه بشرط القطع في الحالء إذا كان مما ينتفع به. الشمار قبل 

بدو صلاحها 


2))551١*( و«النسائي»‎ »)١71/5( و«الترمذي»‎ .)70٠017( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 
و«ابن ماجه) (۲۱۸۷)» وحسنه الترمذي» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير)‎ 
(A/D 

9 القرل القاتي: بجوو بيغ ها يتكرى نيه إلى أن تقطم اكمرة وتييس + كالطماطم والخار 
ونحوهء وهو قول: المالكية» واختيار: ابن تيمية» وابن القيم . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


متاله: باعه البلح بشرط قطعه في الحال» وهو يستفيد منه للمواشي» أو 
غيرهاء فلا بأس. 

© الهلة من النهي: الخوف من أن تحصل به عاهة فيحصل خلاف بين 
المتعاقدين» فإن كان سيقطع في الحال فلا بأس. 

الثانية: إذا باعه مع الأصلء» كما لو باع النخل وثمره لم يبد صلاحه 
فيصح؛ لأن النهي الوارد هو في بيع الثمر دون أصله. 

والقاعدة: أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا. 

قوله: “أو جرَّةَ جرَّةَ أو لَفْطَةَ لَفطة:. 

الثالثة: بيع اللقطة والجرّة الظاهرة» فيجوز كما تقدم؛ وذلك: لأنها معلومة 
ظاهرة» لا جهالة فيها ولا غررء فعلم الميحذور. 

قوله: *والحصاد والجَذادُ واللّقاط على الْمُشْتري]. 

إذا اشترى زرعًا أو ثمرّاء فإن مؤنة الحصاد واللقاط تكون على المشتري . 

وذلك: لأنّهِ نقل لملكهء وتفريغ لملك البائع . 

إلا إن وُجد عرفء أو شرط على أنه على البائع» فيعمل به. 

قوله: وان باه مُطَلَقَا]. 

ذكر المؤلف حالات يبطل فيها البيع : 


-١‏ إذا باعه الثمر مطلقًا من غير شرط إبقاء أو قطع» والثمرة لم يبد 


كتاب البيوع 


أو بشَرْطٍ البقاء أو اشْترى ثَمَوَا لم يبد صَلاحُه بشَرْطٍ القَطع وتركه حتى بَدَاء أو 
جره أو لَقْطَةَ فَمَتَاء أو اشْتَرَىُ ما بدا صَلاحُهء وحَصَلَ آخر واشْتبها. 0ك 
ههج الشتخ 

قوله: أو بشزط البقاع؟. 

اح إذا باعه القمر بشرط إبقاءها حت يبدو صلاحها. 

© والدليل: ما تقدم من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 

قوله: أو اشْتَرَى ثَمَرَا لم َد صلاځه بشَرْطٍ القطع وتركه حتى بَا 

۳- إذا اشترى ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط أن يقطعه في الحال» فتقدم أن 
هذا جائز؛ لانتفاء المحذور» لكن هذا المشتري لم يقطعه» بل تركه حتول 
بدا صلاحه؛ فيقول المؤلف: إنه يبطل البيع . 

n‏ إلى بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء ثم 

تَركها حتئ يبدو صلاحهاء ووسائل الحرام حرام . 

قوله: “أو جَدَةَ أو فة فتمتا. 

4- لو اشترئ بطيخاء أو كرانًا أو غيرهما وهو ظاهرء فيصح»› لكن 
بشرط قطعه» كما تقدم» لئلا يحدث جديد فيلتبس» فإن كبرت ونمت وطالت 
الجزة» أو اللقطة فيبطل البيع» لأنه دخل في المبيع غيره لمّا زاد ونما. 

« والغلة: لئلا يتخذ حيلة لبيع الرطبة ونحوها من القثاء» بغير شرط 
القطع . 

قوله: أو اسْتَرى ما بدا صَلائحه وحَصَل آحَرْ واشتبها. 

فد لو أن حك ا شتریٰ ثمرًا بدا صلاحه» وقبل أن يلقطه كله نبتت معه 
ثمرة جديدة لم تكن موجودة حال العقد. فاختلط. فيقول المؤلف: يبطل 


ا 
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أو عَرة فأنْمرّث, بطل والكلٌ للبائع. 

وإذا بدا ما له صلاح في الثمرةء وَاشْتَدَ الحبُ, جار بيغه مُطَلَقَاء أو بشَرْطٍ التبقيّة 

حح الشترح 

« والغلة: أنه اختلط المباح بالحرام على وجو لا يُمكن التمييز بينهماء 

قوله: :أو عَريّة فأثمرث. بطل . 

تقدم في العرايا أنه يجوز بيعها وهي على رؤوس النخل» بشروط سبق 
ذكرهاء فإذا ابتاعها فلا بد من قطعها فى الحال» فلو أنه تر كه -أي: الرطب- 

« والهلة: أن الشارع إنما رخص له أن يأكل الرطب» فإذا تر كه حتى أتمر 
عذر. 

قوله: :والكل للبائع.: . 

أي : الثمرة وما حدث معها من زيادة تكون للبائع؛ لآن البيع قد فسد. 

وعليه؛ فليس لمن اشترى العرية ثم تركها حتئ أتمرت مطالبة البائع 
بشيء مقابل نموها. 
بشزط التقية]. 

إذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب في الزرع» فإنه حينها يجوز بيعه مطلقًاء 
من غير شرط القطع» أو بشرط القطع » أو بشرط التبقية في أصله -أي: بشرط 
أن يبق الثمر في أصله وشجره إلى وقت الجذاذ-» كل هذا جائز. 


وِلْمُغْتَرِي تبقيته إلى الححصادٍ والجَذَاذِ ويَلْرّمُ البائع سَفْيْه إن احتاج إلى ذلك 
حح ج الشترح 

وذلك: لآن النهي قد زالء فالنبي ب4 نهئ عن بيع الثمار حت يبدو 
TE‏ وعن بيع الحب حت يشتد» وما دام أن الصلاح في الثمار 
بداء والحب اشتدء فقد زال النهي» وأمنت العاهة. 

قوله: ؟ولِلْمُْتَري تبقيته إلى الخصادٍ والجذاد]. 

إذا اشترئ المشتري ثمرًا قد بدا صلاحه» أو زرعًا قد اشتدّء فإنه يكون 
م : 

.١‏ إما أن يبقيه في أصله إلى وقت الحصاد والجذاذ» ولا يملك البائع 
حينها أن يطالبه بأخذه قبل ذلك؛ لأن العرف يقتضى ذلك» ولو أخذه 

١‏ وللمشتري قطعه في الحال. 

.٣‏ وله بيعه قبل جذّه ولقطه. 

« والهلة: أله لما خلّئ البائعٌ بينه وبين الثمر أو الزرع» فإنه يكون قد 
قبضه؛ إذ القبض هنا بالتخلية» فجاز له التصرف فيه. 

قوله: ويَلرَمُ البائع سَقيه إن احتاج إلى ذلك]. 

في فترة شراء الثمر بعد بدو صلاحه» أو الزرع بعد اشتداد حبه» يتولى 

« والهلة: أنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة» ولا يمكن تسليمها كاملة 
إلا بالسقن . 


.)١1575( و(مسلم)‎ »)۲۱۹٤( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وإن تَصَورَ الأصل. 


وإن تَلِفَثْ بآفةٍ سَماوية رَجَعَ على البائع» E O n‏ 

فإن لم يحتج الزرع والثمر إلى سقي» فلا يلزمه ذلك. 

قوله: إوإن تَصَوّرَ الأصل]. 

لو قال البائع : إنني إذا قمت بسقي الزرع أو الثمر يتضرر الأصل» وهو 
الشجر أو الزرعء فالحكم: أننا نقول له: يلزمك أن تسقي الثمر والزرع» 
ولو تضرر الأصل؛ لأنك بعت الزرع والثمرء والعادة قد جرت أنه يلزم 
البائع حفظها والقيام عليها إلى الجذاذء فأنت الذي ألزمت نفسك بهذاء 
ورضيت به. 

قوله: وإن تلقث بآفةٍ سَماويّةٍ رَجَعَ على البائع ". 

هذه الثمرة التي بيعت بعد بدو الصلاح» وقبل أوان الجذاذ» لو أنها 
تلفت بآفة سماوية -وهي : ما لا صنع للآدمي فيه؛ كالريح» أو البرد» أو 
الجراد ونحوها- فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن. 

© والدليل: حديث جابر کو مرفوعًا: الَو بغت مِن أَحيكَ تَمَوَا صاب 
جَائِحَةٌ فلا يحل لَك أَنْ ُد مِنْهُ شيئاء بم تاد مال 0 مت 

ويك جار ف : اَی الي كل يد أَمَرَ وضع الْجَوَائح)””2 

والجوائح: جمع جائحة» وهي الآفة التي تهلك الثمار والآموالء ولا 


(۱) أخرجه «مسلم» .)١505(‏ 
(۲) أخرجه «مسلم» .)١505(‏ 


كتاب البيوع 


وإن لَه امي خير فشتر بين : الف لفشخ, والإمضاء ومطالبة 1 لمُتلف. 
ساسح جيه الشترح 

ووجه الدلالة: 

1 أن النبن کا نف ل أحل شيء من مال المشتري. إذا أصِيبت 
الثمرة» ونفيٌ الجِلّ يدل على وجوب وضع الجائحة. 

۲. أن النبي بيه أكد حرمة مال المشتري بصيغة الاستفهام الإنكاري . 

۳. أن النبي ٤ي‏ أمر أمرًا صريحًا بوضع الجوائح» والأآمر يقتضى 
الوجوب» ما لم تضم قرينة تصرفه عن الوجوب» ولم يوجد هنا قرينة» 

فإن قال البائع: كيف أضمن وهو في ملك المشتري الآن؟ 

فيقال: لن بيعك إياه التزام منك بحفظه والقيام عليه حتول يأتي وفت 
الجذاذء لكنها مضمونة عليك؟ لكونك أنت المطالبٌ يحفظها إلن وقت 
الجذاذ. 

قوله: رون أله آدَمِئْ خُيّرَ مُشْئَر بينَ: القشخ» والإمضاءٍ ومطالبة المُثلف]. 

إذا أتلف الثمرةً آدميٌ يُمكِنٌ تضمينه؛ فهذا ليس من الجوائح» والمشتري 
مخير: 

أ) إما أن يفسحَ ويطالبٍ البائع بما دفع من الثمن» ويرجع البائعٌ على 
المتلف . 

ب) وإما أن يمضي البيع ويطالب هو من أتلفه بالبدل. 

الثاني: أن يكون من أتلفه لا يمكن تضمينه: كجيوش الكفار واللصوص› 
فهذا يلحق بالجائحة» فيرجع على البائع . 


علامة بدو 


ا لصلاح 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


و 


وصلاځ بعض الشجرةٍ صلاخ لهاء ولسائر النوع الذي في البستانء ويد 
الصلاح في تمَرٍ النخلٍ أن تَحْمَرٌ أو تَصْفَرٌ O EEE ERE‏ 

هج الشترخ 

قوله: وصلاځ بعض الشجرة صلاخ لهاء ولسائر النوع الذي في البستان]. 

إذا بدا الماح فى رمق ن ا فإنه يكون صلاحًا لها 
بتمامهاء وصلاحا لسائر الشجر من نوعها في البستان. 

اله عندك تخل شكري» وزی + وبحلوة فبدا الضلاح فی واحدة 
من السكري» فإنه يعتبر صلاحًا في كل النوع -أي: كل نخيل السكري- 
فلك أن تبيعه كله جميعًا. 

أما غيره من الأنواع -كالبرحي والعجوه مثلا - فلا يعتبر صلاحًا لهاء 
وعليه: فلا يصح بيعها"'' . 

قوله: وبْدُوٌ الصلاح في ثْمَرٍ الدخْلٍ أن تَخْمَر أو تضفر ا. 

أشار المؤلف هنا إلى مسألة: علامة بدو الصلاح في الثمار» وقد ذكر أن 
بدو الصلاح يتنوع : 

.١‏ النخيل: صلاحها أن تزهوء وزهوها: أن تحمر» أو تصفرء والمعنى : أن 
يتغير لون الثمرة إلى الصفرة أو الحمرة» وهو لون غير خالص» وإنما فيه 
كمودةٌ وغموقة في لونه. 

© والدليل: حديث أنس مف : «أن النبي يي نَهَى عَنْ بيع تمر النَخْلٍ حَتّى 
زْهُر» قفتا لأنَس: مَا زَّهُوُهَا؟ قَالَ: «تَخْمَرُ تضفر . ۰ 


)١(‏ الرواية الثانية: أنه إذا بدا صلاح الثمرة فإنه يكون صلاحًا للجنس » ولبقية الأجناس في 
البستان التي تباع جملةً عادة» والتي يحصل بتفريقها ضررء واختاره: ابن تيمية. 
(۲) أخرجه «البخاري» (2)5196 و«مسلم» (هههة١).‏ 


كتاب البيوع 
وفي التب أن يَكَمَوّةَ حُلوَا وفي بَقِيّة الدمر أن يبدو فيه النضْجٌ ويطيب أكلهء ومن 
باع عبدًا له مال فمالّه لبائعه إلا أن يشترطه المشكري. 0 1210100 
حح الشترح 

قوله: وفي الْعِنَب أن يَتَمَوَةَ خُلوَا. 

۲. العنب: علامة بدو الصلاح فيه: إن كان عنبًا أبيض غير متلون: فبأن 
يلين › أو يتموه آی: يصيرَ فيه مائٌ وتذهبت حموضته» وتظهرَ حلاوته. 

وإن كان العنبٌ متلوئًا -وهو: ما يكون أول مرة أخضرء ثم ينتقل للسواد- 
فصلاحه باسوداده؛ لحديث أنس طك : «نهئ النبي يكل عَنْ بيع التب حى 
(Vf a‏ 1 
يسود) 

قوله: “وفي بَقِيّة الشمر أن يبدو فيه النضْجٌ ويطيب أكله]. 

ل بقية الثمار دون العنب والنخيل: كالتفاح › والبرتقال» والرمان والبطيخ 
وغير ذلك بدو الصلاح: أن يبدو فيه النضجء ويطيب أكله. 

© والدليل: حديث ابن عمر: «أن النبي بل نَهَى عَن بيع الثّمَارٍ حَنّى يبدو 
صَلاخهَا...)20. 

. الباذنجان ونحوه مما يتغير لونه عند صلاحه: أن يجن مِْلّهُ للأكل‎ . ٤ 

68 الحبوب: باشتدادها» وصلاحيتها.ء كما تقدم . 

قوله: بومَن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. 

71 5 1 7 0 ما يتبع العبد 
إذا باع شخصٌ عبداء وللعبدٍ مال» فإن المال يكون للبائع » ولا يدخل السام رمال 


ا د 


»)۲۲۱۷( و(الترمذي» وحسّنه (۱۲۲۸)» و(ابن ماجه)‎ .»)۳۳۷۱٣( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 


وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير» (5/ .)0/1١‏ 
05 أخر جه «البخاري» 2,)5١95(‏ و(مسلم) .)١6*:(‏ 


36 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإن كان قَضْدُه الما اشْتْرط عِلْمُهِ وسائ شروط البيع» وإلا فلاء وثيابُ الْجَمَالٍ 
للبائع» والعادة مشتري. ۰ 

| مھ الشترح 

© والدليل: حديث ابن عمر مرفوعًا: «(وَمَنِ الْتاعَ عَبدَا وَلَهُ َال فَمَالَهُ لذي 
بَاعَدُ إلا أن يَشْمَرِطَ المبتا. ۰ 

ولآن العبد وماله للبائع» فإذا باع العبد بقي المال» إلا إن اشترط المشتري 
الما رن له 

قوله: 'فإن كان قَضْدُه المال اشثرط عِلمُه وسائز شروط البيع» وإلا فلا 

إذا كان المشتري بشرائه العبد قصدَهُ المالّ الذي مع العبد» فيشترط : 

.١‏ أن يعلم كم مبلغ المال الذي معه. 

. سائر شروط البيع الأخرئء كالعلم به» وأن لا يشارك الثمن في علّة 
ربا الفضل ونحوه. 

© والهلة: أن قصد مال الرقيق مبيع مقصود» فصار كما لو ضّمَّ إلى العبد 
شيئًا آخر في البيع ؛ كعبد وسيارة» فيشترط علمه» فكذا المال. 

فإن لم يكن قصد المال الذي مع العبدء فلا يشترط علمه بالمال» 
وا 

« والهلة: أنه يدخل تبعًاء كما تدخل أساسات الحيطان في البيع» أو 
الحمل في البطن» أو اللبنٍ في الضرع تبعًا. 

قوله: وياب الْجَمَالٍ للبائع» والعادة للمُشتري. 

ثياب العبدء أو الأمةٍ لها حالتان: 


.)١1557( أخرجه «البخاري» (۲۳۷۹)» و(مسلم)‎ )١( 


كتاب البيوع 


ههج الشترح 

-١‏ أن تكون ثياب عادة: فإنها تَلْحَقُ بالعبد» وتكون للمشتري؛ لأن 
العادة جرت ببيعها معه» ولأنها متعلقة بها حاجة العبد ومصلحته. 

-١‏ أن تكون ثياب جمال وزينة: كما لو ألبسه سيده ليزينه» أو يزينها عند 
البيع » فإنها للبائع ؛ لأنها زيادة على العادة» ولا تتعلق بها حاجتهاء وإنما 
يُلبسها سيدها إياها ليَُقَمّها بهاء ويُرَعْبَ فيهاء وهذا حاجة للسيد لا للرقيق. 

وما يدخل في البيع وما لا يدخل يحكمه العرف» والعرف قد يختلف 
في بعض الأزمنة والأمكنة» فلو باع سيارة فيدخل في ذلك عرفا فرشها 
ونحوه» ولو باع فرسًا فيدخل فيه اللجام عرفًاء أما بيع الأراضي والدور 
فتقدم بيانه . 


6 @ @ 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


وهو عَقد على مَوصوفٍ في الذْمَّة مُوَجُل بِتَمَنِ مقبوض بِمَجْلِس العَقَدٍ. 


وجج الشترح 

# ذكر المؤلف فى هذا الباب أحكام السلمء والتصرف فى الدين» وما 

يتعلق بذلك . 
نميف ال السَلّم لغة- بفتح السين واللام- هو: | لسلف» وزنًا ومعنى» فإذا قال: 

أسلفتك وأسلمتك» فالمعنى واحدء إلا أن السلَف أعمٌ؛ لأنّه قد يُطْلَقُ على 
القرض» فيقال: أسلفته بمعنول أقرضته . 

وعلى هذا: فكل سَلّم سلف» ولیس كل سلف سلمًا. 

شرعًا: عرفه المصنف بقوله: 


0 
4 


قوله: وهو عَقَدٌ على موصوف في الذْمّةِ مُوَجُلِ بتَمَنِ مقبوض بمَجلس العَقَدِ. 

قوله: (موصوف في الذمة): يُخْرِحٌ العقدَ على معين» فلا تقول مثلا: 
أسلمتك» أو أسلفتك ألف ريال على أن تعطينى من هذا البَرّءه أو هذه 
الكتب؛ لأنها معيّنة» والسلم عَقَدٌ شرع لما كان موصوفًا. 

وقوله: (مؤجل): لأن من شرط الموصوف في الذمة - كما سيأتي- أن 

صورة السلم صورة السلم: تقديم الثمن» وتأخير ا لمت 

ماله : تعطيه ألف ريال على أن يعطيك بعد سنة ألف ثوب صفته كذاء 

أو آلف صاع بر صفته كذاء بالشرؤط التي سيذكرها المصنف. 


كتاب البيوع 


وصح بألفاظ: البيع» والسلم والسلّفٍ. 070011 5 5« 
هه الشترح 

حكم السَلَّم: جائز بالكتاب والسنة, والإجماع: ركم 

.١‏ أما الكتاب: فقوله تعالی : يابا لدت ءَمَنوَا إا تَدَايَدمُ يدبن إا 
لكل م اڪ [المقرة: الآية 585] . 

وجه الدلالة: أن الآية أباحت الدّين» والسلمٌ نوع من الدّين. 

۲. وأما السنّة: فحديث ابن عباس مرفوعًا: «مَن أَسْلّفَ في شَيْءٍ) قفي 
کيل مَغلُوم, وَوَزْنِ مَعلُوم, إلى أجل مَغلوم. 

©. وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على ذلك» نقله ابن قدامة”) 
وا ا 

واعلم: أن إباحة السلم من محاسن الشريعة؛ إذ فيه مصلحة للبائع 
والمشتري . 

أما المشتري: فإنه سيشتري بثمن أقل؛ لأن المؤجل أقل من الحال. 

وأما البائع: فينتفع بحصول الثمن مقدما؛ لأن التاجر أو المزارع قد 
يحتاج لمال سير به زراعته» أو تجارته» ويردّه بعد مدةٍ من زراعته» أو 
تجارته . 

قوله: دوَيَصِحٌ بألفاظ: البيع, والسّلّم والسلف]. 

يصح السلم بلفظ البيع» كأن تقول: بعتك ألف صاع مؤجلاء على أن 
تعطيني ألف ريال» أو بلفظ السلم» أو بلفظ السلف. 


الألفاظ التي 
يصح بها 
السلم 


.)٠٦١٤( )ملسم١و‎ »)۲۲٤١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) انظر: «المغني» (5977/77). 
() انظر : «اختلاف العلماء» لابن هبيرة .)٤١۸/١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


بشروط سَبعة: 


(أحدها): انضباطً صفاته بمکیل» ومّوزونء ومَذروع» 200100111« 

مهه الشترح 

« والعلة: أما لفظ البيع فهو بيع في الحقيقة فَصَّحَّ بلفظهء وأما لفظ 
السلف فهو بمعنئ السلم» فيصح فيه أيضًا. 

قوله: #بشروطٍ سَبعةٍ]. 

فرط الل السلم تشققرط فيه شروط: البيع» وكذا له سبعة شروط زائدة علي شروط 
البيع . 
قوله: :“أحدها: انضباط صفاته بِمَكيل» وموزون» ومذروع ]. 
ال )١‏ أن يكون المُسْلَمُ فيه مما ينضبط بالوصف: 
0 © والدليل: حديث ابن عباس مرفوعًا: «مَن أَسْلَفَ في شيءِ فَفِي کيل 
ر ي مغلُوم» وَوَزْنِ علوم إلى أجل مَغلوم» . 

ولكي يتمكن المُسْلِعٌ من وصف السلعة المُسْلَّم فيها وصمًا لا تختل معه 
دل التسليم . 

وذكر المؤلف أمورًا يمكن انضباطها بالوصف وهي : 

.١‏ (المكيلات): مثل البرء والتمرء والدهن» ونحوهاء فيمكن ضبطها 
بالوصف» فنقول مثلا: تمر نوعه: سكري» وصفه: جيدء وكذا الأرزء 
والذرة» وغيرهما من المكيلات. 

١‏ . (الموزونات): كاللحم» والسكرء والحديدء والصوف» والقطن» 
وغيرها . 

۳. (المذروعات): كالأقمشة» والفرشء. والحبال» ونحوها. 


كتاب البيوع 
وأمّا المعدودُ الْمُخْتَلِفُءٍ كالفواكهء والبقول, والْجُلود» والرؤوس» n‏ 
هھ الشترح 

والضابط في هذا: أن كل ما أمكنّ ضبطه بالوصف صح السلمٌ فيه 
وأمثلته ما ذكر المؤلف من المكيل» والموزون» والمذروع. 

قوله: 3 وأمًا المعدودُ الْمُخْتَلِفُ؛ٍ كالفواكه]. 

ذكر المؤلف أمثلة لما لا يصح السلم فيه؛ لأجل عدم إمكانِ ضبطها : 

)١‏ المعدودات المختلفة: كالفواكه المعدودة؛ كالرمان» والخوخ» والكمّثرى» 
والبطيخ» ونحوهاء فلا يصح السلم فيها. 

ê‏ رالا بد له تكد خيطها ا ارات بها مار وها 
كبار”"' . 

أما المعدودات المتماثلة» فيصح السَّلّمٌ فيها بالاتفاق» كما يكون في 
الأواني التي تصنع في المصانع» ويُحدَدُ وزنُها ومقدارها؛ لأنه يمكن 
ضبطها بالوصف . 

قوله: ‏ والبقول : . 

۲) البقول: كالكراث» والبصل ونحوهاء فلا يصح السلم فيها؛ لأنه لا 
يمكن ضبطها بالجِرّم . 

قوله: [والجلود» والرؤوس]. 

*) الجلود والرؤوس: لا يصح السلم فيها؛ لأنها تتفاوت حجمًا ووزنًا. 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه يصح السلم في المعدود المختلف» ويُضبّط بالوزن إن لم 
يمكن ضبطه بالحجمء وهو قول: الحنفية» والشافعية. 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ل ھج الشترح 

قولك: والأواني المُختلفة الرؤوس,» والأوساط كالقَمَاقم, والأسطالٍ الصَّيّقَة 
الرؤوس؟. 

:) الأواني المختلفة الرؤوس: ومثل لها بِالقَمْقُم -وهو: إنال من نحاس 
يسن فيه الماء-» والأسطال من الفخارء والنحاس» ونحوها. 

فهذه الأشياء لا يصح السلم فيهاء فلا تقول مثلا: أسلمتك ألف ريال 
على أن تعطينى بعد ستة أشهر مائة سطل . 

وذلك: لآن هذه الآواني كانت في السابق تصنع باليد» وعلئ هذا فقد 
تتفاوت » ولا تكون متساوية» وبناء على هذا: فإذا تحققنا التساوي جاز 
اليك بها 

والآن بعد وجود الآلات الحديثة تُخْرِجٌ المصانعٌ والآلاث الأوانيّ مِنْ 
نفس الشكل والصنعة والحجم» وعلى هذا: فيصح السلمٌ فيهاء وتُضبّط 

قوله: , والجواهر]. 

ه) الجواهر: أي : الجواهر الطبيعية» ومثلها اللؤلؤ الطبيعي والياقوت 
ونحوه» فلا يصح السلم فيها. 

والعلق آم ار ا ا ول امات ا تسر التق 
المتفق عليه . 

آنا الجواهر اللا الضفاعة صح الملم ها لاه يمن عبطا 
بالوصف . 


كتاب البيوع 
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والْمَعَاجين» فلا يَصِحٌ السَّلَم فيه ع و oatmeal fas‏ 
هه الشترح 
قوله: ؟ والحوامل من الحيوانٍ :. 


5) الحامل من الحيوانات: لا يصح السلم فيه؛ فلا تقول : أسلمتك آلف 


ريال عل أن تعطيني بعد سنة ناقة حاملاء أو خمس شياه حْمَّلا . 
رة أن الكل مجر فا يكن بط بالرصف: 
ولأنه يندر أن تجتمع الصفتان -الحمل» وكونها شاة صفتها كذا وكذا-. 
قوله: :وکل مغشوش5. 

۷ المغشوش: لا يصح السلم فيه. 
متاله: أسلمتك مائة ريال على أن تعطيني عشرة مثاقيل ذهب فيه غش . 
* والغلة: أن الغش يمنع من العلم بالقدر المقصود من الذهب المُسلَّم 


فىه. 


فيه . 
8) ما يجمع أخلاطًا غير متميزة: ومثّل له ب الغالية: وهو نوعٌ من الطيب 
مركب من يسك وعنبر» وعود» ودهن. 
والمعاجين: وهي الأدوية المخلطة» فهذه لا يصح السلم فيها. 
ف والغلة: أن مته الالخلاظ ل يكن بها تك يزيت ينض الكفوط 
وبناءً عل هذا: فإذا أمكن ضبطها -كما يقع الآن مع وجود الآلات إذ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويَصِحٌ في الحيوان, والثياب المنسوجة من توعين› وما خلطه غير مقصود؛ 
كالْجُبْنِ, وخَلّ التفر. والشكنجبين ونحوها. 
هج الشترخ 

تضبط المقادير- فإنه يصح السلم فيها؛ لآن القاعدة: أن ما أمكن ضبطه 
صم السلم فيه. 

ثم رجع المؤلف إلى ما يصح السلم فيه؛ لانضباط وصفهء فذكر أمورًا 
يصح السلم فيها: 

قوله: ؟ويَصِحٌ في الحيوان !. 

يصح أن تَسلِمَ في الحيوان. 

متالك: أسلمتك آلف ريال على أن تعطيني بعد سنةٍ خمسَ شياءٍ صفتها 
كذا وكذا. 

© والدليل: حديث أبي رافع کر : ق رَسُولَ الله 4 استَسْلّفٌ مِنْ رَجْلٍ 
بكرا" , والبكر- بالفتح-: الفتي من الإبلء والأنثئ: بكرة. 

ولأنه يمكن ضبطه بالوصف والسَّنّ والأجل» فيصح› ومثله : الرقيق 

قوله: + والثياب المنسوجة من توعين؟. 

ما يج من نوعين؛ كالقطن» والكتان ونحوهماء يصح السلم فيها. 

وذلكه لا ها يمكم طا الضف 

قوله: وما خلطه غير مقصود؛ كالْجُين, وَل التمر, والسكنجبين ونحوها ”. 

ما كان فيه خلطء لكنه غير مقصود» فهذا لا يؤثرء ويبقئ على أنه يصح 
السلم فيه» ومثّل له المؤلف ب: .١‏ خل التمر: وهو الماء الذي يوضع فيه. 


.)١1٠١( أخرجه «مسلم»‎ )١( 


ته الشترح وصيوصب 


. الجبن: إذا خإط بالِإنفِحّة, والِإنْفِحَّةُ: هي التي تكون في معدة الرضيع 
من بهيمة الأنعام» الذي رضع أول مرة ثم ذبح» فإذا وضعت من معدته» 
وجُولت مع اللبن صار جبئنّاء فخلْطٌ الجبن بها غير مقصود بالمعاوضة لمصلحة 
المخلوط» وهو يسيرٌ غير مؤثر. 

”. السَّكَنْجَبِينِ: وهو ليس من كلام العرب» وهو مركب من السكرء 

0006 0 
والخل ونحوهما"''. 

فهذه الأشياء» ومثلها الخبز يكون فيه ملْح. يصح السلم فيها. 

ا والغلت آها دران كانت دنا نهاك إلذ أن الط فل وغير 
مقصود» بل وضع منه يسير لمصلحة.» وا لمقصود الأغلب من الخبزء 
والجبن» والتمر» ونحوها. 

والآن يمكن ضبط ما يُخلط من نوعين -كالأطعمة» والأشربة» والأقمشة- 
عن طريق الآلات» وعلئ هذا فيصح السلم فيهاء والضابط في الباب: «أن ما 
أمكن ضبطه صح السلم فيه» . 

قوله: “الثاني: ذكر الجنس والنوع» وكلّ وَضْفٍ يَخْتَلِفُ به الثّمَنُ ظاهراء 
وحَدَائَيه وقدمه. 

۲) أن يذكر جنسه» ونوعه» وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا . 

مد: أسلمتك آلف ريال على أن تعطيني مائة صاع» الجنس: تمرء 
والنوع : سكري . 


)١(‏ «المطلع» للبعلي (55؟5). 


القاس دقر 
كل وصف 
يختلف به 


الثمن ظاهرا 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
= الشترح کح 

رمئاك ما يطتلف به الئمن ظاها: أسلمتك خمسمائة ريال على أن 

تعطينى بعل سنة إطار سيارة نوعه کذا» فتحدد النوع» وشركة التصنيع › 


وهكذاء فتذكر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرّاء ولا يلزم 
تقصني جميع أوصاف المسلم فيه. 

وكذا تذكر حداثته وقِدّمه: فتقول -مثلا-: أسلمتك ألما على أن تعطيني 
آلة تصوير جديدة من نوع كذا بعد سنة. 

© والدليل على هذا الشرط: 

)١‏ حديث ابن عباس لت المتقدم : «مَنْ أَسْلَفَ في شيءِ فَفِي کيل مَعْلُو, 
وَوَْنِ مغلوم إلى أجل مَغلُوم) . 

؟) أن المُسْلّم فيه عوض في الذمة» فلابد من العلم به» كالثمن» ولأن 
الرؤية متعذرة فتعين الوصفف. 

وظاهر كلام المصنف أنه يلزم في عقد السلم ذكر الجنس والنوع» ولا 

متاله: أسلمتك ألف ريال على أن تعطيني سُكريًا كذا صاعًا» بعد سنة» 
أو تعطيني لقيميًا مائة صاع» فلابد أن تذكر الجنس أيضّاء فتقول في الأول: 
تر شكري» وقي الثاني + بر لقيهي: 

قوله: ولا يَصِحٌّ رط الأَردَأْ أو الأَخوَدِ. 

لا يصح أن يقول: أسلمتك على أن تعطيني -مثلا- تمرًا أجود شيء» أو 
برا أردأً شيء . 


كتاب البيوع 
بل جيڏ ورديق فن جاءَ بما شَّرَطَ أو أَجْوَدَ منه من نوعه. ولو قبل مَجله ولا 
حح الشترح 

منه» وما من رديء إلا يمكن وجود أردأ ا" 

قوله: بل جَيّدٌ ورديةة. 

يصح أن يشترط عليه أن يأتيه مثالا : ر جيل أو ثياب جيدة» أو ار 
رديء» ولحوه. 

© والغلة: أنه يمكن أن يأتيه بشىء وصفه جيد» أو رديء» وإن كان قد 
يوجد أردأء أو أجود. 

إذا جاء المسلّم إليه إلى المسلِم بالمسلم فيهء فلا يخلو من حالات: 

الأرلق؛ أن يآتيه.بما اتفقا عليه جنسًا ونوعًا ووصقًا ووقا: فيلومه أحذه. 

و والهلت انه آل مه ف سلف فيلزمه قبول حقه. 

متالے ذلك: اتفقا على أن يُسلمه ألف ريال بمائة صاع تمر سكري جيد 
CR E E CR E‏ 

ماله : اتفقا عل تمر سكري متوسط فأتاه بجيد» أو أتاه برديء» فإن 
كان أنزل وأردأ صفةء فلا يلزمه أن يقبلهء وإن قبله فيجوز؛ وذلك: لأن 
الحق له وقد رضى بدونه. 


(۱) وفي المذهب وجه: أنه يصح هذا» ولا بأمن به» واختاره: العثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
(الثالثٌ): ذكز قذره بكيل؛ أو وَرْنِ» أو ذزع غلم ع روا لحو عاق ا 21 
GG‏ الشترح 
وذللكة لآ دجا سا اول العقاد وؤيادة تع إلا إن كان م عله ما 
زاده. 
قوله: (ولو قبل مَحله ولا ضرَرَ في قَبْضِه لَزِمّه أخذه). 
الثالثة: أن يأتيه بما اتفقا عليه : جنسّاء ونوعًاء ووصمًاء لكن قبل حلول 
وقته : 
مئاكت ذلك: وقت أجل السلّم بعد سنة» فأتاه به بعد ثمانية أشهر : 
- فإن كان يتضرر بقبضه قبل وقته: فلا یلزمه» كما لو خاف تلفه» أو 
سرقته» أو أنه لم يجهز المكان لهذه السلعة إلى الآن» ولو أخذه قبل أجله 
- أما إن كان لا يتضرر بذلك فيجب القبول. 
الرابعة: أن يختلف المُسْلَم فيه جنسًا. 
ماله : : اتفقا على ر بر فأثاه بشعيرء أو علئ تمر فأتاه بحديد» ونحو ذلك . 
فلا يجوز أن يقبله؛ لقوله کي : «مَنْ أَسْلَفَ في سَيْءِ فَلَا يَضْرفَهُ إلى 
غير ه200 
الال :در 8 0 را س a‏ 
0 قوله: / الثالث: ذكر قذره بكيل» أو وَرنِء أو ذزع غلم 
فيه بمعياره )٣‏ ذكر مقدار المسلم فيه بمعياره الشرعي ي: بكيل في المكيل» ووزكٍ في 


الخرعي 
)١(‏ أخرجه «أبو داود) »)۳٤۹۸(‏ رين ماجه» (۲۲۸۳). قال ابن حجر: ١‏ «فيه عَطَِةٌ بن 
سَعْدٍ الْعَوْفِيٌ» ا وَعَلَهُ بُو حاتم» وَالْتَهَقَىُ: E e ey‏ 
العف وَالِإضْطِرَاب»» انظر : «التلخيص الحبير) 2 وجعله أبو حاتم من 
قول ابن عباس . «علل الحديث» .)١١898(‏ 


كتاب البيوع 
فإن أَسْلمَ في المكيل وَزْنَاء أو في الموزون كيلاء لم يَصِحّ. 
حح ج الشترح 

الموزون» وذرع في المذروع» فتكون آلة التقدير معلومة لدى عامة 
الناس» مع ذكر أوصافه الظاهرة التي يختلف فيها الثمن اختلاقًا ظاهرًاء 
كما تقدم. 

متاك ذا اروت أن يليه أا عل أن عك اء لخد أن هده 
بالكيل» أو أردت أن يعطيك فضة فلابد أن تقدرها بالوزن» أو قماشًا 
فبالذراع . 

.١‏ حديث ابن عباس المتقدم: «مَنْ 
وَوَزْنِ مَعْلوم, إلى أجل مَغْلوم) . 

لاه 8 الى 

؟..ما ورد من تمن الى قله عن الخرر . 

۳. لأنه لا يتمكن المسلم إليه من إيفاء المسلم فيما اتفقا عليه إذا كانت 
آلة التقدير مجهولة . 

قوله: #فإن أَسْلمَ في المَكيل وَزْناء أو في الموزون كيلاء لم يَصِح. 

لو أسلم ال وزاء أو الذعت كيلا لم يضع. 

مئالك: أعطيك ألف ريالٍ على أن تعطينى بعد سنةٍ مائة كيلو برّء أو مائة 
كيلو قماش . 


© والهلةه أنه قارو وباعه يكز ما ھی مدر 4ه والسلم بيع فيشترط معرفة 


ا 


)١(‏ أخرجه «مسلم» )٠١١۳(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: يصح› لأن الغرض معرفة قدر المسلم فيه وانضباط صفاته» = 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


هج الشترخ 
.0 قوله [[الرابغ: كز أجل معلوم له وق في اللُمِم. 
أجل لوم د 5) أن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم» والأجل له أَثْد في الثمن . 
#۶ ت ۾ والدليل: حديث اين عباس السابق: ن نلف في شيم قفي حلي 
علوم ون غلم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم) » فأفاد أن السلم فيه الأجل . 
وهذا الشرط حوى ثلاثة قيود» وأخرج ثلاث صور: 
قوله: فلا يصح حالا. 
.١‏ أن يكون مؤجلًا: فإن كان المُسلَمٌ فيه حالاء فلا يصح . 
© والدليل: حديث ابن عباس «مَنْ الَف في شيء.. إلى أَجَلٍ مَغلُوم. 
فحدّد الأجل. 
ولقول ابن عباس : «أشهدٌ أن السلف المضمون إلى أجل قد أحلّهُ الله في 
كتابه»ء ثم قرأ آية الدين. 
وأما إن كان حالاء فهو بيع» ولیس بسله”©. 
قوله: ولا إلى الخصاد والْجَذَافِم. 


٣‏ أن يكون الأجل معلومًا: فلا يصح أن يكون الأجل مجھولاء كأن 
تقول : أسلفتك إلى وقتِ الحصاد والجذاذ» ومله: لو قال: إلى وقت 


= ويحصل بذلك» واختارها: ابن و ا 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: يصح حالا؛ لأنّه إذا كان يصح مؤجلًا فكونه يصح حالا من 
باب أولنل» واختاره: ابن تيمية . 


كتاب البيوع 


ولا إلى يَوْمِ إلا في شيءِ يذه منه کل يوم كخُبز وخم ونحوهما. 
مھ الشترح 
قدوم الحجاج مثلا . 

« والعلة: أن الناس يتفاوتون في وقته» فقد يحصد أحدهم اليوم» ويحصد 
الآخر بعد أسبوع» فيكون الأجل مجهول» فانتفئ شرح الصحة المذكور في 
حديث ابن عباس «إلى أَجَلٍ مَغلوم) . 

قوله: :ولا إلى يَوْم.:. 

۳. أن يكون للأجل أثرٌ في زيادة الثمن عادةٌء فإن لم يكن له أثرٌ فلا 
يصحٌ» كما لو أجله إلى بعد يوم» أو أسبوع مثلاء فإنه لا يكون في هذا 
الأجل وقع» وأثر في زيادة الثمن. 

© والغلة: أنه لما شرِعَ السلم شرع ليتحقق الرفقٌ بالمسلّم فيه» ولا 
يتحقق هذا بمدةٍ لا وَفْعّ لها في الثمنٍ كيوم» أو يومين ونحوها. 

أما لو أجَله إلى بعد شهرء وشهرين ونحوهماء فيصح؛ لآن الأسعار قد 

قوله: الا في شيء يَأَخُذُه منه كل یوم كح ولّخم ونحوهما!. 

يستثنئ من المدّة القصيرة: الأشياء التي يأخذها الإنسان كل يوم. 

متاك ذلك: أعطين صاحب البقالة خمسمائة ريال» عل أن يعطيه كل 


يوم لبنّا صفته كذاء أو خبرًا صفته كذاء أو لحمًا صفته كذا؛ فيصح. 
© والغلة: أن الحاجة داعية إلى ذلك» ولأجل الحاجة رخص الشارع في 


السلم. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: يصح إلى الجذاذ والحصاد ونحوهماء ويحلٌ الأجل إذا بدأ 
أكثر الناس بالحصاد والجذاذ., واختارة: ابن تيمية» والعثيمين. 


الخامس : أن 
يوجد المسلم 
فيه غالبا وقت 
حلول الأجل 
ومكان الأداء 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 

(الخامش): أن يُوجَد غالا في مَجلّه ومكان الوَفاءِ لا وقت الْعَقْيِ EG‏ 

يج الشترخ 

قوله: (الخامس: أن يُوجَدَ غالبا في مَجله» ومكان الوفاءً. 

ه) أن يوجد المسلمُ فيه غالبا في وقت حلول الأجلء ومكان أدائه. 

« والغلة: أن الإخلال بهذا يترتب عليه تعذر تسليم المسلم فيه. 

وقال: (غالبًا) لآن هذا أمر في المستقبل» فلا تستطيع الجزم فيه» وإنما 
العبرة بالغالب» لكن ربما أصابت الزروعَ مثلا جوائحٌ فلم تثمر» ولم 
يوجد المسلم فيه. 

مئال على السرط: زي أسلمٌ عمرًا ألف ريال على أن يعطيه مائة صاع 
تمر في وقت الخراف» أي : بعد خمسة أشهر مثلاء في مكان كذا. 

ولو قال: على أن تعطيني تمرًا في غير وقت الخَّراف -أي : في الشتاء 
مثلا-» أو يقول: يكون الوفاء في مدينة كذا -وهي لا تمر فيها-» فلا 
يصح . 

قوله: لا وقت الَْقَِ. 

لاي يشترط أن يكون المسلم فيه موجودًا في وقت العقدء إنما أن يكون 
وچوا أثناء حلول الأجل: 

© والدليل: حديث ابن عباس : «أن النبى ياء قدِمَ المدينة وَالئّاسُ نٌ يُسْلِفُونَ 
في الثمرِ العام وَالعامين»' رار مداو ليع بل لم تزرع إلى 
الآن ولو كان شرطا تذكرةء ولتهاهم عن السلم سعين: 


.)١505( أخرجه «البخاري» (۲۲۳۹)» و(مسلم)‎ )١( 


كتاب البيوع 


(السادسٌ): أن يَقْيِض الثمنَ تام معلومًا قَدْرُه ووَضفه قبل التَعَرْقء 11 
ھچ الشترح 
قوله: زفإن تَعَذَّرَ أو بعصّه» فله الصبز أو فَسْحٌ الكل أو البعض, ويَأَحَد الثم 
إذا أسلم في محل أو زمن يوجد فيه غاليّاء فتعذر تسليم المسلم فيه في 
ذلك الوقت» كما لو أصابت الثمارٌ تلك السنة جوائحٌ فلم تثمر» أو المصانع 
لم تنتجء ونحو ذلك» فالمسْلم بالخيار: 
.١‏ إما أن يصبر حتى يُقدر المُسْلَّم إليه من الإتيان بما اتفقا عليه؛ لأن 
العقد صحيحٌ» وإنما تعذر التسليم» فهو كما لو اشترى بعيرًا فشرد قبل 
القبض . 
؟. أو أن يفسخ كل العقد إن تعذر تسليم الكل» أو البعضَ إن تعذر 
تسليم بعضه» ويأخذ رأس ماله إن كان موجودّاء أو عوضه إن كان معدو مًا؛ 
لما سبق من أن العقد صحيح» وفساد بعض المعقود عليه لا يوجب فساد 
الكل 
قوله: #السادسٌ: أن يقبض الثمن تامّاء معلومًا قَدْرْهِ ووَضفه قبِلَ التقَوْق. السادس: أن 
ع ع 7 2 يقبض الثمن 
أن يقبض المسل | العقد الثم تام 
)٦‏ ان يقبض لمسلم إليه, و وكيله في مجلس لعقد لثمن تامًا كاملا قبل it‏ 
التفرق» ويكونٌ الثم معلومَ القدر والوصف . د 
مئاك ذلك : قال زيد: أسلمتك ألف ريال» فلابد أن يقبض عمرو الألف المجلس 
قبل التفرق» ويعرف قدرهاء فلا تكون في كيس لم يعرف قدرها. 


أو يقول: أسلمتك آلف صاع برء فلابد أن يقبضه تامّاء ويعرف وصفه 


و 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن قَبَض البعض ثم افْتَرَقَا بَطَلَ فيما عدا 0 
ل ھچ الشترح 

© والدليل على اشتراط القبض في مجلس العقد: 

1ج حدیت ابن عباس الستايق: «مَنْ أَسْلَفَ في شيءٍ فَفِي کيل...» ا 
فليُعغْط- قال الشافعي : ١لأنه‏ لا يقع اسم السلف حتئ يعطيه ما أسلفه قبل أن 
يفارق من أسلفه) . اه. 

؟. ولأنه لو قال مثلا: أسلفتك ألف ريال على أن تعطيني بعد سنةٍ ألف 
قلم» فالأقلام دين» والألف إن لم يسلّمها أصبحت بيع دين بدين» وهذه 
الصورة لا تجوز. 

ولابد أن يعلم قدره ووصفه» مع استلامه. 

© والغلة: أنه لو سلّمه مالا لا يعلم قدره» أو صُبرة لا يعلم قدرهاء فربما 
فسخ عقد السلمء فقد لا يتمكن المسلم إليه من الوفاء بالسلم» وحينئذ 
يرجع إلئ ما دفع» فإذا كان ما دفع مجهولًا فإنه لا يتمكن من استيفائه ؛ 
ولذا لابد أن يكون معلومًا قدره ووصفه» وكما أننا نشترطه في المُسْلَم 
فيه» فكذا في رأس المال. 1 

قوله: 'وإن قب البعض ثم ترقا بطل فيما عداةة. 

إذا قبض بعض رأس مال السلم دون البعض صمح فيما قبض» وبطل فيما 
لم يقبض؛ وذلك: لآن ما لم يقبض لم يتحقق فيه الشرط . 

متاله: أسلمه ألف ريال على أن يعطيه ألف صاع بر بعد سنة» فأعطاه 
خمسمئة ريال فقط في مجلس العقد وقبضهاء فتصح في الخمسمئة بقسطها 
من دين السلم -وهو البَرّ في هذا المثال-» وتبطل فيما عداه. 


كتاب البيوع 


وإن أَسْلَمَ في جئس إلى أَجَلَينِ أو َكسه صَحٌ» إن بين كل جنس ونَمته» وقشط 
سمسم سويت الح 

قوله: وان أَسْلَمَ في جئس إلى أَجَلَينِ أو عَكسِهِ ص إن بن كل جنس» 
وتمَته» وقشط كل أجل ]. ۰ 

هاهنا مسألتان: 

الأولى: إذا أسلم في جنس إلى أجلين» فيصح بشرط أن يبيّن قسط كل 
أجل . 

متالد: قال: أسلفتك آلف ريال معيّنة» على أن تعطيني ألف صاع بر : 
خمسمائة منها في شهر محرم» وخمسمائة في شهر رمضان» فهذان أجلان. 

الثانية: عكسها: أن يُسَلِمَ في جنسين إلى أجل . 

متاله: أسلفتك ألف ريال على أن تعطيني بعد سنة آلف صاع برًا 
وشعيرًا. ۰ 

فيصح بشرط أن يبين كل جنس وثمنه» فقول مثلا: أسلفتك ألف ريال 
عل أن تعطيني بخمسمئةٍ مائة صاع بر وبخمسمئةٍ مائتي صاع شعير. 

فإن كان ما يقابل كَل جنس مجهولا لم يصح» كألف ريال تعطيني عنها 
برا وشعيرًا. 

را و ااج ال ال 
عير را ال عات عليه عثر اين ا 

ولأن فيه غررًا؛ لأننا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهماء بأن لا يوجد مثلا 
في المزارع الشعير» فلا يعرف كم نصيبه من قيمة السلم. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
(السابغ): أن يُسلِمَ في الذَمَهَ فلا يَصِحٌ في عين» ويَجبُ الوَفاءُ مَوْضِعَ لعفي 
وصح شزطه في غيره NEG‏ وها EEE NEES SPENSER SERENE DEG SESE‏ 
هھج الشترح 
020 قوله. إالسابغ: أن يُسْلِمَ في الذَمَةِ فلا يصح في عين”. 
بع أن وت 
يكون السلم ‏ 7) أن يككون السلم في الذمة: فلا يكون السلم في عين» أي: في عين 
في الذمة معينة . 
ماله : أسلمتك ألف ريال على أن تعطينى بعد سنة هذا البيت» أو هذه 
الأشجار» أو هذه السيارة. 
أو لو قلت: أسلمتك مثة ويال غل أن تعطينى بعد سنة من هذا الب 
ال خمسمئة صاع . 
« والهاة: 
.١‏ أن الميّخ زيما تلف قبل وقت تسابمه. 
.١‏ أن لفظ السلم موضوع لبيع شيء في الذمة» أما الأعيان المعينة 
فإنها تباع في الحال» فلا حاجة للسلم. 
قوله: يجب الوَفاءً مَوْضِعَ الَف ]. 
« والهلة: أن العُزْفٌ جارٍ على أن العقد يتم تسليمه في مكانه» فلم يحتج 
لذكوة, 
وعلئ هذا: لو تم العقدٌ في مكة مثلا فيلزم الوفاء بمكةء وهكذا. 
قوله: وصح شزطه في غيرهة. 


يصح أن يشترطا أن يكون التسليم في غير موضع العقدء كما لو عقدا 


كتاب البيوع 
وإن عَقَدَا بر أو خر سَّرَطَا ولا يصح ب ا ا 
حح الشترح © 

ا الوفاء فى المدينة» أو فى 
غيرها. 

قوله: أ وإن عَقَدَا بر أو بَحْرِ ت شَرَطَاة؟. 

إذا عقد في بر أو بحرٍء أو في الجو بالطائرة» فإنهما يث يشترطان مكان 
الوفاء لزومًا. 

« والهلة: أله يتعذر التسليم في مكان العقد غالبّاء وإذا ترك مُبهمًا دى 

الآن سيذكر المؤلف عدة مسائل في السلم» كلها مبنية علئ حديث أبي 
سعید واه فوفوغا : «مَنْ أُسْلّفَ في شيءء فلا يتصرفة إلى غيره»“ 

قوله: ولا يِصِحُ بيغ الْمُسلّم فيه قبلَ قَِضِه. 

لا يَصِح لصاحب دين السلم أن يقوم ب بيع المُسْلم ف فيه قَبْلَ أن يقبضهء 
سواءً كان بيعه لمن هو عليه أو غلا غيره. 

© والدليل: نهي النبي 2 عن بيع الطعام قبل قبضهء ولحديث أبي سعيد 
المتقدم : رفلا يتصرفة إلى غْيْرِهِ) . 

قوله: :ولا هبنه ]. 

لا تصح هبة السلم لغير من هو عليه؛ وذلك: لعدم القدرة على تسليمه 


. سبق تخريجه وبيان ضعفه مرفوعًاء عند ذكر الشرط الثاني‎ )١( 


e 


السلم 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا الْحَوَالةٌ به, ولا عَلَيْه ولا أَخْيدُ عوضه. مه سور son ERR‏ 
حح ج الشترح 

وك هذا الدينء فج“ 

قوله: ولا الْحَوَالةٌ به ولا عليه 

مئال المرالة به: لو أن المسلم جاء للمسلّم إليهء وقال: أعطني دين 
السلمء فقال: أحيلك على زيدء فأنا أريد منه كذا. 

مئال الحوالة عليه : لو أن المسلم جاءه شخص» وقال: أريد منك كذاء 
فأحاله على من يريد منه دين السلمء وقال: إني أريد منه كذا وكذا دين 
سلمء فخذه مله . 

© والدليل: حديث أبى سعيد مرفوعًا: «مَنْ اَلَف في شييء فلا يَصرفة 
إلى غَبْرِهِ» وهذا فيه صرف للدين إلى غيره. 

ولاه يشترط أن يكون المُحال عليه مستقرّاء ليس عرضة للفسخ كدين 
السلم» إذ إن دين السلم إذا تعذر الوفاء فله الصبرء وله الفسخ» وهذا يعني 
ا 
قوله: ولا أخد عِرَضِه. 


آي : لا يصح أخذ ا لمسلم عوضًا عن | لمسلم فيه. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يصح هبته لغير من هو علیه» وإن كان لا يقدر علئ 
5 تسليمه» وهو مقتضی اختيار ابن تيمية » واختاره: العثيمين . 
)۲( وفي المذهب وجة: أنه يصح الحوالة به وعليه» واختاره: العثيمين . 


كتاب البيوع 


ولا يصح الرَهْنُ والكفيلٌ به. 
هج الشترخ 

متاله: أعطيك عوضًا عن دين السلم كذا وكذا. 

© والدليل: الحديث السابق: «مَنْ أَسْلّفَ في شيي فلا يتصرف إلى غَبرِهِ) . 

قوله: ولا يَصِحٌ الرَّهْن. 

لا يصح أن تأخذ في دين السلم رهنًا. 

مماله: تريد من زيد ألما دين سلم» فرهنك سيارته . 

« والعلة: أنَّ فائدة الرهن أنه إذا تعذر الوفاء يرجع إلى الرهن» وأما 
السَّلَمُ فلو فعل هذا فيكون صرفه لغيره» وقد نهئ النبي بيه عن صرف 
السلم لغيره. 

قوله: #والكفيل به]. 

كذلك لا يصح أخذ الكفيل بدين السلم» فتقول لمن طلب منك أن 
تسلمه: أعطني كفيلا . 

#والهلت أن الكلبل إذا عدو الوذلودن المقفول اخ مع نيفد كرة 
المسلم فية قد صرف ليره 


@ @ @ 


السلم كغيره من الديون يصح أن تأخذ عينه رهئاء أو كفيلاء وهو قول: جمهور 
العلماء: من المالكية» والشافعية» والحنفية» واختاره: العثيمين. 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


حح الح صو 

القرض لغة: القطع . 

شرعًا: دذ فع مالٍ لمن ينتفع به ویرد بدله. 

والقرضٌ نوعٌ من السلف» وبعضهم يسمي القرض سلفًاء وهو من عقود 
التبرعات”' . 

وقد جعله المصنف بعد البيع والسلم: لآن سبب الدين إما أن يكون 
بيعّاء أو سلماء أو قرضاء فناسب تأخيره عنها. 

حكم القرض: جائز بدلالة السنة» والإاجماع. 

)١‏ أما السنة: نحديث أبي راقع مل : دأ رشول اله يك انسلف بن وَل 


بكرا َقَدِمَتْ عَلَيهِ يل م مِنْ إل الصَّدَقَة فَأْمَرَ أبَا افع أن يَقُضى الرَجْلَ بكرف 
فَرَجَعَ لَه و أو رافع» فقال: لم أجذ فيها إا خيَارًا رَبَاعِيّاء فقال: عط إِيَاهُ؛ إِنَّ خيار 


الئاس أَخْسَنْهُمْ فصا , 


؟) وأما الإجماع: فمنعقد على جوازه» حكاه غير واحد من العلماء. 


: فائدة: العقود ثلاثة أقسام‎ )١( 
عقود المعاوضات: كالبيع والإجارة.‎ .١ 
عقود التبرعات: كالهبة» والوصية» والصدقة.‎ . ١ 
عقود التوثيقات : كالرهن» والضمان.‎ .۳ 

(۲) أخرجه «(مسلم» .)١1٠١(‏ 


قوله: "وهو مَندوب ]. 
القرضٌ بالنسبة للمُفْرِضٍ مندوبٌ : 
آي الم دمن امون تربور المبداتر وبقلا وو ار كير اك م أن 


النبي ب قال : قن تقس عَنْ مُؤْمِنِ کرب من کرب اللياء َس الله عنهُ به من 
کرب يَوْم القيامة وَمَنْ يَستر عَلَى مُغْسرء يسر الله عَلَيِ في الدُنيا وَالآخرة)”' . 

؟. قول تعالن + کون ١‏ الع قر الله ما حا فصقم م ولك ليه 
کم [الحديد: الآية ١١‏ » فشبّه الأعمال الصالحة والإنفاق بالمال المقروض» 

۳ . حديث ابن مسعود کر مرفوعًا : «ما مِنْ مُسْلِم برض قرضًا مرتّين» إلا 
کان کصدقتها مرة» . 

وأما بالنسبة للمقترض: فهو جاترٌء لمن عَلِمَ من نفسه الوفاءء وعزم 
على ذلك»ء وكان محتاجًا لذلكءوليس هو من المسألة المذمومة؛ لأن 
النبى ييه فعله. ولو كان مسألةَ كان أبعد الناس عنه؛ لأنه لا يأكل الصدقة 

فإن سئل الإنسان ولم يقرض من سأله» فقال .حم : ١لا‏ إثم عليه) . اه. 

وذلك: لأنه من المعروف» أشبه صدقة التطوع . 

وأما إن كان لغير حاجة» أو كان لا يقدر على الردٌ فيكره. 


.)١977( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 
و(أبو يعلئ» (00720)» وإسناده ضعيف ؛ سليمان بن‎ »)۲٤۳۰( أخرجه «ابن ماجه)‎ )۲( 
هذا الحديث فى مناكيره»‎ )5105 /٥( يُسير له مناكيرء وعد ابن عدي «الكامل»‎ 


وقوّى الدارقطنيٌ كونّه موقوفًا على ابن مسعود. «العلل» (۷۸۹). 


الإقراض 


الاقتراض 


باك ا 


يصح قرضه 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولما بيّن المؤلف حكم القرضء أراد أن يبين ما يصح قرضه وما لا 
چ 

قوله: وما يصح بيغه صح فَرْصّه]. 

الضابط فيما يصح قرضه: أن يكون مما يصح بيعه'''» والضابط فيما يصح 
بيعه سبق أنه: كل ما أبيح نفعه أبيح بيعه» إلا ما استثناه الشارع . 

فدخل في هذا أمور كثيرة؛ كالأقمشة والأطعمة وغيرهاء وخرج شيئان: 

.١‏ ما حرم نفعه: كالآت اللهوء وأشرطة الغناء» فلا يجوز بيعهاء ولا 
فرضها. 

”. ما ورد النهي عن بيعه في الشرع: فلا يجوز بيعه» ولا قرضه» ككلب 


الصيد» والزرع› والماشية» ولكن ثمة شىء يجوز بيعه دول قرضه » وإليه 
أشان بقولة: 


)١(‏ خلاصة شروط الحنابلة في القرض ستة: 
.١‏ أن يكون القرض مما يصح بيعه. ۲. أن يكون القرض عيئًا 
۳. أن يكون المقرض من أهل التبرع : بأن يكون حرّاء بالعّاء عاقالاء رشيدّاء وهذا 
بالاتفاق . 
.٤‏ معرفة قدر القرض. 5. ومعرفة وصف القرض؛ لكي تتمكن من رد بدله» 
والنبي بيه نهئ عن الغرر» فإذا كان القرض مجهولًا . ك: أقرضك ما في جيبي» ولا 
يعرف مقداره» فيدخل في الغرر. 
٦‏ . أن يكون للمقترض ذمة تتحمل الديون» فلا يقرض مسجدًا مثلًا. «الإقناع» 
»)۱٤۷ /۲0(‏ «كشاف القناع» (م/ ة؟١).‏ 


كتاب البيوع 


إا یی أدَمَ ولذلّك بقنضه» REESE CERES RETESET‏ 
حح الشترح کح 

قوله: الا بني أدَم]. 

استنئ مما يصح بيعه: بنو آدم الأرقاء فلا يصح أن تقض عبدًاء راف 
مع اله يضح ا 

© والهلة: أنه لم برد ذلك ولم يُثّقلء ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية 
ثم يطأها ويردهاء وهذا محذور» وبه تختلط الأنساب والمياه. 

وهذا الكلام هو في المملوك. فأما الحرّ فقد سبق أنه لا يجوز بيعه. 

وأما المملوك الذكر فالمذهب: أنه لا يصح إقراضه كذلك؛ لأنه لم 
ينقل» وليس هو من المرافق. 

قوله: وملك بقبضه ]. 

ما يحصل به 

القرض يملك إذا قبضه المقترض» واما قبل القبض فإن المقترض لا مان القرض 
6و 9 

وعلىئ هذا: فليس له حق التصرف فيه. 

مئاك ذللك: قال زيدٌ لعمر: أقرضتك الكتاب» فقال: قبلتُ» ولم يحصل 
القبض» ثم فسخ زيدٌ القرض فيجوز؛ لاله لم يقبض» والقرض لا يُملّكَ إلا 
بالقبض . 

© والهلة: أن القرض تبرعٌ» فيأخذ حكم باقي التبرعات» من هبة» وصدقة» 
ونحوهماء وهذه لا تملك إلا بالقبض ؛ لقوله ب : «العائدُ في هبته. كالكلب 


له (Ds 4 4 ga‏ 
يفيء تم يعود في ثيئه) 7 


0 ات «البخاري» )0۸4(« و«(مسلم) )1( من حديث ابن عباس . 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
فلا يَلْرَمُ رد عيبه بل يَنْبِتُ بدَلّه فى ذمته حال ولو آل seemed‏ 
حح جج الشترح 

قوله: :فلا يَرَمُ رد عينه . 

إذا قبض المقترضٌ السلعةء وتمٌ عقد القرضء فإنه لا يلزمه أن يرّد عين 
القرض» وإنما يلزمه بدلها. 

قوله: “بل مُت بدَلّه فى ذِمّته. 

إن كان القرض مثليًا لزم المقترض مثله» كما لو أقرضه صاع بُرٌّء أو طن 
حديد. 

وإن كان قيميًا لزم المقترض قيمته. 

متالے ذلك: زيد أقرض عمرًا سيارة» ثم بعد مدة قال زيد: رّد علي تلك 
السيارة التي أقرضتك» فلعمرو أن يرفض» ويقول: لا تلزمني بذلك» بل 
تلزمني ببدل هذه السيارة؛ لأنني ما دمت قد قبضت فإنني قد ملكت» ولك 
عند حلول الأجل بدلها. 

قوله: “حالاء ولو أَجُلَه:. 


00 ذ‎ e ل‎ aa, EE 
. في عقد عقد القرض يثبت في ذمة المقترض حالاء ولا يصح فيه شرط التأجيل‎ 


القرض )20 ممالك: زيد أقرض عمرًا قرضًاء واشترطا أن يتم الردّ بعد سنة» فالقرض 
صحيح» والشرط فاسد» فلزيد أن يطالبه بالقرض مباشرة» وأما التأجيل 
لمدة سنة» فهو شرط فاسد. 


« والهلة: أنه عقدٌ مُنع فيه التفاضل» فيمنع E‏ 


)١(‏ وفي المذهب وجة: أنه يتأجَلُ بالتأجيل؛ لأن المسلمين على شروطهم» وهذا قول 
مالك› واختاره: ابن تيمية » وابن القيم» والشوكانى» والعثيمين . 


كتاب البيوع 
فإن رَدّه الْمُفتَرضُ لَِمَ قله وإن كانت مُكُسَرَةَ أو قُلُوسَا فَمَتَعَ السلطانُ 
المعامَلّةَ بهاء فله القيمةٌ وقت الْقَرْضء زؤز ز ز [ز ز ز OT‏ 
وه الشتترخ 

قوله: فان رده الْمفترِضُ لزم قبوله. 

إذا رد المقترض القرض بعينه» أو رد مثلهء فلا يخلو من حالتين: 

الحال الأولئ: أن يكون القرضُ مثليّاء وهو عند المذهب: كل مكيل» أو 
موزون» لا صناعة فيه مباحة» يصح السلم فيه فيلزم قبوله ما لم يتعيب؛ 
لأنّه رده على صفته» سواء تغير سعره بزيادة» أو نقص» أو لم يتغير. 

متالك: اقترض )2١(‏ آصعء وكانت قيمتها )٠١(‏ ريالات» فلما ردّها 
كانت قيمتها )٠٠١(‏ ريال» فلا ننظر للقيمة» بل نرد )٠١(‏ آصع. 

الحال الثانية: أن يكون القرضٌ قيميا-وهو عند المذهب- ما عدا المثلى» 
كالثياب والحيوانات والسيارات» ونحوهاء فإنه لا يلزمه قبوله» فإن قبل 
مثلّهٌ جاز» وإن شاء طالب بالقيمة. 


4١5 


وذلك: لآن الذي وجب له بالقرض قيمتهء فلا يلزمه الاعتياض عنها. 

متالك: اقترض ثوبًا -وهو قيمي لا مثلي على المذهب- فرده ثوبًا مثله» 
فله أن يقبله» وله أن يطالب بقيمته؛ لأنّه قيميٌ لا مثلي. 

قوله: ؟وإن كانت مُكَسَرَةَ أو فلوسا فمَتَعَ السلطانُ المعامَلةَ بهاء فله القيمةٌ 
وقتّ القرض”. 

لو أن الدراهم التي أقرضها إياه لم تكن سليمة كاملة» بل كانت مُكسّرة 
-والمكسّرة هي : قطع أجزاء من دنانير الذهب» أو دراهم الفضة» وليست 
كاملة- . 


أو كانت فلوسًا -والفلوس جمع فلس» عملة قليلة يتخذها الناس ثمنًا 


ما يرده 


المقترض 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
ويَرَدُ الْمِثْلَ فى الْمِئْيَاتٍء والْقِيمَةَ فى غيرهاء N O‏ 
حح الشترح 

للأشياء- . 

فيقول المؤلف: لو کان القرض 0 أو فلوسّاء فجاء السلطان ومع 
التعامل بهاء فإن الق له القيمة وت القرض» نص عليه أحمد. 

متالك: أقرضه آلف ريال» وعند حلول الأجل منع السلطان التعامل بهذه 
العملة» ونقل الناس لغيرهاء فإن المقترض يرد على المقرض قيمة الألف 
من العملة الجديدة» لا من السابقة. 

« والغلة: أنَّ وقت الإقراض هو وقت ثبوتها في ذمته» ولأن منع السلطان 
التعامل بها كالعيب فيهاء فسيمنع تفاقهاء ويبطل ماليتهاء فأشبه الفلوس 
المكسره» فلا يلزم المقرض قبولها معيبة . 

ونظير ذلك الآن ما يحصل من إلغاء عملةٍ معينة» أو انهيارها وكسادهاء 
فيلحق بهذا. 

قوله: ويرد الْمِثْلَ في الْمِثْلِيَاتِء والْقِيمَةَ في غيرها؟. 

أشار هنا إلى ما يرده المقترض على المقرض عند دفع القرض» فبين أن 
الواجب عليه أن يرد المثل في المثلي» والقيمة في غيره» وهنا نحتاج 


ضابط المثلي ضابط المثلي: هو كل مكيل» أو موزون» لا صناعة فيه مباحة» يصح 


السلم فيه . 
فالمكيل ؛ كالبر» والشعير ونحوهماء والموزون كالحديد» والذهب» 
۹ 
و حو 5 


= القول الثاني: المثلي ماله مثل في الأسواق» والقيمي : ما لا مثل له في الأسواق»‎ )١( 


كتاب البيوع 
فإن عور الل فالقيمة إذ. 

ويَخْرْمُ كل شزط جر تفعاء 3161 0 جع اه اران ففوة مط بد ا NEESER‏ 

حح الشترح 

فإذا اقترض ذهبًا لزم أن يرد ذهبًاء إلا إذا اتفقا. 

والقيمي: ما عدا المثلي؛ كالجواهرء والأقلام» والكتب» والسيارات» 
ونحوهاء فيلزم المقترض قيمته يوم القرض . 

قوله: تفن أَْوَرَ الْمثْلُ فالقيمة إِذا. 

إذا تعذر وجود المثل» فإنه يدفع فيمته» وتعتبر قيمته يوم عجزه وإعوازه. 

© والهلة: أن قيمة القرض ثبتت في ذمته يوم عجزه عن المثل. 

وعلئ هذا: فلو أنه مثلا اقترض عشرة أصواع أرز» قيمتها خمسمئة ريال» 
ولما أراد أن يردّه وجد هذا الصنف منقطع غير متوفرء وقيمته عند تعذره 
آلف ریال» فيلزمه أن يعيطه ألف ريال. 

قوله: : ويَحْرْمُ كل سْرْطٍ جر فعا 

إذا أقرض الاسان أخدا» واشعرط عليه شرطًا فيه متفعة له فان هذا 


ضابط ما 

يحرم اشتراطه 

' في القرض 
وذلك: لآن عقد القرض موضوع للاحسان والإرفاق» وإرادة وجه الله 

فإذا شرط عليه نفعًا خرج عن موضوعه» وهذا يدل على أن على المسلم أن 

يجعل عمله خالصًا لربه. 


= وهو قول: الحنفية» واختاره: السعدي» والعثيمين» والآن مع تقدم الصناعة فالمثلي 
أوسع من القيمي» لامكان تماثل المصنوعات . 


من جور 
القرض الذي 


سکم النفع 
غير المشروط 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن بدا به بللا سوط أو أعطاة أجوةٌ أو هَدِيّة بعد الوفاء؛ جالٌ 0520 


حح ج الشترح 

ومن صور الشرط الذي جر نفعًا: 

1 'اشغراط:متقعة: كان يقرفيه بشرط أن سكلة داره لمدة سه 

ا اشتراط الزيادة فى المقدار: كاترضعك ألا بشرط أن تزيدتى ماثة 
ريال. 

۳. اشتراط الزيادة فى الصفة: كأقرضتك بعيرًا بشرط أن تردّه بعيرًا 
أجود منه» وأطيب . 

قوله: وان بَدَأَ به بلا سوط أو أعطاةٌ أَجودء أو هَرِيّة بعد الوفاء؛ جاو ]. 

إذا انتفع المقرض بالقرض» بأن أعطاه المقترض بعد الوفاء فوق ما 
أقرضه هدية» كصاع بر فردّه صاعين» أو أعطاه أفضل مما اقترض منهء 
كناقةٍ فردٌ أحسنّ منهاء وكان ذلك بلا شرطٍ بينهما فى هذه الحالات» 
فيجوز. 

© والدليل: أن النبى بَكةٍ رد ما اقترض أفضل منه رباعيّاء وقال: «خيركم 
أحسئكغ قضاء)7١2,‏ ولأن هذا من مكارم الأخلاق» وهر مما يشجع الناس 
على الإقراض . 

وسواء كانت الزيادة فى القدرء أو الصفة. 

مئاك مسن القضاء ني الصفة: أن يرد أجود مما اقترض؛ كصاع تمرء 

مئال مسن القضاء نی القہار: اقترض ألف ريال فردها ألمّاء ثم زاده 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (7705)» و«مسلم» )١1101(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب البيوع 


وإن ت ا ال ل ل 
حح الشترح © 
مائة ريال . 
قوله: :وإن تَبرَعَ ِمُفْرِضِه قبل وَفائِهِ بِشَيْءٍِ لم تخر عادثه به لم يَجز. 507 
الهدية من المقترض للمقرض قبل الوفاء لا تجوز» ورد هذا عن الصحابة» للمقرض قبل 
وورد عن ابن عباس : «أن رجلا له على سمّاك دراهم» فكان السمّاك يهديه الوفه 
هن السفاك؟ > فسأل الرجل ابر بن عباس فقال: اقضه فيما أهدى عليك»» 
1 احتسب هذا السمك الذي أهدي إليك من الدين. 
إلا إن كان هذا الأمر مما جرت به العادة بينهماء كأن يكون بين هذين 
الشخصين مهاداة قبل القرض» فإنه يجوز أن يهديه» ولا بأس بقبولها. 
© والدليل: ما ورد عن يحييل بن إسحاق قال: سَألْتُ ىن بْنَ مَالِكِ: 
الَّجُلٍ نّا يُفْرِضُ نتن تنري له نال دان رشو لله كي : «إذا 
رض اعدم فرصا فی له أو مله على الائ فا يها ول يقب له إلا أن 
يكن جَرَى بَيْنَهُ هُ وَبنهُ قل َلك . 
ولأن هذه المهاداة لا ارتباط لها بالدين» فانتفى المحذور حينها. 
قوله: إلا أن ينوي مكافاته. 


يستننئ من تحريم الهدية قبل الوفاء حالات: حالات 
.١‏ أن يقبض المَقَرِضُ الهدية والنفعَ من المقترض› بشرط أن ينوي ي ر 
فا 5 

e‏ للقرضن 


(۱) أخرجه «ابن ماجه» »)۲٤۳۲(‏ وإسناده ضعيف ؛ إسماعيل بن عياش ضعيف في غير 
«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)٠١١ /٤(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


أو احتسابّه من ذَيْنِه. 

وإن أَفْرَضَه أثمانًا فَالهه بها َد حر لمن وفيما لِحَمْلِه مُونَةٌ يمه إن لم تكن 
َد الهم أنْقَصَ. 

حه الشترح 

قوله: ؟ أو احتسابّه من دنه ]. 

؟. أن يقبض المقرض الهدية والنفعَ من | لمر خن تة أن ها مد 

۳. إذا كان مما جرت العادة به» كما لو كان جاره أو قريبه» فاستضافه 
فأطعمةطعاماء او فهذا مما جرت به العادة» فيصح » ولا يحتسب 
من الدذين» وسبق ذكز هذا. 

قوله: :“وان أَْرَصَه أنمانا فطالبه بها لد آحَرَ تمطح . 

الأثمان: الذهب والفضةء أو ما يقوم مقامهما من الفلوس» أو ما اتخذه 
الاس ته الأكنيافة فلن آن افر طالب له الآثيان رهما ف يلد 
آخر حينما حل الأجل- فإنه يجب على المقترض أن يوفيه في ذلك البلد. 

© والغلة: أله يمكنه ذلك من غير ضرر في حملهاء ويسلمه في بلده» 
وفي غيره سواء . 

قوله: (إوفيما لِحَمله مُْنَة قمله]. 

إذا كان لحمل القرض مؤنة؛ كالحديد ونحوه» فإنه لا يلزمه أن يعطيه 
المثل» وإنما يدفع قيمته -أي: قيمة القرض-. 

© والغلة: أله لما تعذّر المثلُ تعيّنت القيمة. 

قوله: إن لم تكن بلب القوْض أنْقص . 

قال في الروض: صوابه: إن لم تكن ببلد القرض أكثر. 


كتاب البيوع 


حح الشترح 

والمراد: أنه إذا كانت قيمة القرض المثلى فى بلد القرض أكثر منها فى 
البلد الذي طالب به صاحب القرض» فإنه يلزمه أن يعطيه مثل المثلى لا 
بلد آخر. 

مئالك: الحديد فى بلد القرض قيمة الطنّ ألف ريال» فطلب صاحب 
القرض تسليمه فى مصر› والطنّ هناك يساوي ألما وخمسمائة» أو يساوي 
ألقاء ولكن حمله يكلف مبلعًاء فلا يلزمه. 

لكن إن كانت القيمة في بلد القرض أنقص» فإنه يجب على المقترض 
الوفاء فى البلد الآخر الذي طلبه صاحب الدين» لأنه لن يتضرر المقترض 
بزيادة القيمة عليه . 


6 @ 0 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


ل -حوهه الشترح 9= 

و الرهن لغة: الثبوت والدوام» يقال: ماء راهن أي: راكد. 

وقيل: هو الحبس» ومنه قوله تعالی: كل تين با كت َة © 4 
َالمدَث: الآية ۳۸] أ محبوسة . 

شرعًا: توثقة دين بعين» يمكن استيفاؤه منهاء أو من ثمنها. 

قوله: (توثقة دين بعين). 

الرهن من عقود التوثيقات» وهو توثقة دين بعين. 

مئالك: إنسان في ذمته لي ألف ريال» فأعطاني سيارة قيمتها ألفا ريال 
كرهن . 

قوله: (يمكن استيفاؤه منهاء أو ثمنها). 

هذه فائدة الرهن» أن المرتهن يستوفي حقه من العين المرهونة» أو من 
ثمنها . 

عقد الرهن جائزٌ بالكتاب» والسنةء والإجماع: 


فائدة الرهن 


4 فمن الكتاب: قوله: «إوإن کر ی سر و ثوا #ينا ع مقو‎ .١ 


َالتقّوة: الأية ۲۸۳] . 


ا ومن السنة: فعله : (أنه رهن درعَهُ عند يَهودي اشترى منه طعامًا)' . 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)7١97(‏ و«مسلم» )١1101(‏ من حديث عائشة. 


كتاب البيوع 


حح ج الشترح 
.٣‏ والإجماع: نقله ابن قدامة”'' وغيره. 
والنظر الصحيح يقتضيه: فإن اللإنسان قد يكون عليه دينٌ واجبٌ -والدين 
الواجب هو الذي يثبت في ذمة المدين لوجود سببهء ولا يسقط إلا بالابراء 
أو القضاء-» لكن صاحب الدين لا يرضئل إلا بو جود رهن اة إذا لم 
يحصل وفاء الدين» وليطمئن على حقّهء فهو من العقود الشرعية التي 
تحفظ بها الحقوق: ويستحصل ‏ منها الدين» إذا تعزن الاسعناء من المدين 
س2 TT‏ 7 0 أركان الرهن 
أركان الرهن إجمالا ثلاثة: راهن - ومرتهن - وعين مرهوله . ا 
فالراهن: من عليه الدين. 
والمرتهن: صاحب الدين الذي يطلب الرهن. 
والرهن: العين المرهونة بينهما. 
روط و 
يشترط الحنابلة لصحّة الرهن شروطا: ا 
.١‏ أن يكون الرهن معلوم القدر» والجنس» والوصف: ينا 
متلل: رهنتك عشرة أصع تمر سكري جيد. 
© وعلة اشتراطه: أن الرهن عقد مالي ولا يصح التوثيق بالرهن إلا بعد 
عرف فان كان م لآ ا نيصل الوت د 
فلو قال: أرعنك شيا وسكت: فلا يصح؛ لعدم معرفة قدره» ووصفه» 


وجنسه . 


.)757/١5( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يصح في كل عين يجوز بَنِعغها, 0 
حح جج الشترح 
؟. أن تكون العين المرهونة مما يصح بيعه. 

۳. أن يكون الراهنٌ جائرٌ التصرف» وجائز التصرف هو: من جمع 
العقل» والبلوغ» والحريةء والرشد» فإذا وُجدت هذه فهو جائز التصرف . 
٤‏ . أن يكون الرهنٌ بدينٍ ثابت» أو بشيء ماله إلى الدين الثابت: 
5. أن يدفع الرهن مع الحق -أي: في صلب العقد-» أو بعد ثبوت الحق. 

5. تنجيرٌ الرهن» فلا يصح أن يكون الرهنٌ مُعلَمًا. 
وسيأتي لهذه الشروط زيادة بيان. 
قوله: أيَصِحٌ في كل عين يجوز بَيَعْها :. 

ضابط ٠‏ يصح إيقاع الرهن على كل عينٍ يصح بيعهاء فكل ما صح بيعه من 
« والهلة: أن الفائدة المترتبة على الرهن هي أن يستوفي حمّه من هذه 

العين المرهونة» أو من ثمنها إذا تعذر السدادء فإن كانت العينٌ لا تباع فَإِنّه 

ولا يجوز رهن المنافع. كما لو رهنه منفعة هذا البيت مثلا لمدة شهر؛ لأن 

مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه» والمنافع نهلك إلى حلول الحق""' . 


)١(‏ القول الثاني: جواز رهن المنافع؛ لأنه يجوز عقد العوض عليهاء فتؤجر العين 


كتاب البيوع 


حتى الا مع الْحَقّ وَبَعْدّه بدن ثابټ» REAR‏ 
حح ج الشترح 
قوله: حت الْمُكاتب]. 
منه» وهذا ممكن. 
والمكاتب: هو الذي اتفق مع سيده أن يشتري نفسه منه بمال مجم » 
فيكون الرهن فيه أن يجعل الراهنٌ ما يأتي به المكاتب من أقساط منجمةٍ 
رها للمرتهن . 
قوله: :مع الْحَقَّ وبغده. 
الرهن يُدفع مع الحق -أي: في صلب العقد-. أو بعد ثبوت الحق. ك د 
الرهن 
ماله ني صلب العقل: أقرضتك آلف ريال عل أن ترهنني سيارة» 
مالك بعد تبرت المى: أقرضتك ألف ريال» وبعد أن تم القرض قلت 
لك : سدد» فقلت ما عندي» فقلت لك : أعطنى رها كذاء فيصح . 
فأما إن كان الرهنٌ قبل الحقٌّ فلا يصح؛ لأنه توثقة دين» فلا يصح 
تقدمه على الدين. 
ماله : أعطنى الكتاب رهنًا على أن أقرضك غدًا آلف ريال. 
قوله: ١‏ بِدَيْن ثابتٍ ]. 
الديون التي يؤخذ عليها رهن هي الديون الثابتة التي ليست عُرضة 
في مدة خيار» فإنه سيكون ثابتا بانتهاء زمن الخيار» فحينها يحتاج لرهن. 


فإن كان الدين عرضة للسقوط واله لفسخ» فلا يصح أن تأخذ عليه رهنًا. 


الديون التى 


يؤخذ عليها 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويَلْرَمُ في حقٌ الراهن فقطء ويَصِحٌ رَهْنْ الْمُشاع» ويَجورُ رَهْنْ الْمَبيع غير الْمَكيلٍ 
والموزون على ثمَنِه وغيره جه نه !وو اط عمال و eR SERE‏ 
حح الشترح 
متالك: دين الكتابة عُرضِةٌ للسقوط» فيمكن أن يُعجز نفسه فيسقطء فلا 
يأخذ عليه رهنًا؛ لأنه ليس ديئًا ثابنًا. 
قوله: ويرم في حق الراهنِ فقط”. 
57 م في حق الراهن 
من حيث الرهن يكون عقدًا لازمًا في حق الراهن» فليس له الفسخ إلا برضئ 
اللزوم وعدمه المرتهن» وهو جائز في حق المرتهن» فله الفسخ وله الاستمرار. 
وذلك: لأن الحظ فيه للمرتهن» فإذا أسقط الرهنّ فقد أسقط حقه. 
مئاك ذلك: زيد استدان من عمرو ألف ريال» فطلب عمرو رهنًا فرهنه 
سيارة» ثم بعد ذلك أبرأه عمرو من الرهن» وأعطاه السيارة فله ذلك. 
قوله: ¦ ويَصح رَهْنْ المُشاع:. 
فم المشاع: العين تكون بين اثنين فأكثر غير مقسومةء بل على سبيل الشيوع . 
شاع 
ماله : مزرعة بين اثنين » لكل واحد نصفهاء ولم يحدد نصيب كل 
واحد منها. 
e‏ ان E‏ 
Op‏ 
قوله: :ويجوز رَهْنُ المَبيع غير المَكيل والموزون على ثمَيِه وغيره. 
هذه الحملة فيا سالنان: 


كتاب البيوع 


وما لا جور بيه لا بصخ رَهْنُه إلا الثَّمرَةَ والزرع الأخْصَرّ قبل بُدُوٌ صلاجهماء 
بدونٍ مَرْطٍ القطع. 
حح الشترح 

سال رهنه على نمنه: اشتريت سلعة» فقلت اجعل هذه السلعة رهنًا 
ند سور ك بالمال: 

مئال رهنه على غير ثمنه: اشتريت سلعة من زيد الذي يطلبك ألف 
ريال قبل ذلك» فقلت له: اجعل هذه السلعة رهنًا عندك حتى آتيك بالألف 
السابقة: 

الثانية: استثنئ الحنابلة من ذلك: المكيل» والموزون» والمذروعَ؛ والمعدود ررر 
وما بيع بصفةٍ» أو رؤية متقدمة قبل قبضه» -وتقدم بيان المسألة- فهذه الأشياء المبيع قبل 
سبق أنه لا يجوز التصرف بها قبل قبضهاء وعلئ هذا فلا يجوز رهنها حت قضه 
Cr e‏ 
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قوله: وما لا يجو بيغه لا يَصِحٌ رَهْنْه. 


ما پس من 


كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ كالوقف» والكلب» والاك الل عكر يعن ها 
وغين ذلك هته 
وذلك: لأن الفائدة من الرهن هى استيفاء الثمن من العين المرهونة إذا 
تعذر السداد» وما دامت لا يجوز بيعهاء فلا فائدة من رهنها. 


استثنئ من هذا: الثمرة قبل بدو صلاحهاء كالثمر إذا كان أخضرء والعزب فبصح رهنه 
ولا يجوز بيعه 
)١(‏ وفي المذهب وجه: أنه يصح رهنها ولو قبل قبضهاء والنهي وارد هو عن بيعها قبل 
الحنابلة ابن عقيل» وابن تيمية» والعثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا يلرم الره إلا بالقبض» واستدامئه سَوْط o‏ 
حح الشترح 
قبل نضجه وتَمَوّهِهِ حلوّاء ونحو ذلك» فهذه يصح رهنها مع أنها لا تباع . 
مئاك ذلك: اقترض من زيد ألف ريال» وقال: أعطيك هذا الزرع الذي 
لم يشتد رهنّاء فیجوز» مع أنه لا يجوز بيعه. 
© والهلة: أن علّة النهي عن بيعها هي الخوف من تلفهاء أما في الرهن 
فلو تلف الزرع فإنه لا يفوت حق الرهن» وإنما فاته توثيق حقه . 
قوله: [ ولا يَلرّمُ الرهْنْ إلا بِالْقَبض]. 
الرهن لا يكون لازمًا فى حق الراهن إلا إذا حصل من المرتهن قبضٌّ 
الرهن» قبل الو ف لازنا بد اة 1 
تال ذلك: أقرض زيدٌ عمرًا ألف ريال» وطلب منه رهن سيارة» واتفقا 
على الرهن» ولكن لم يقبض» فما دام لم يقبض الرهن» فللراهن أن 
يتصرف فيها ببيع» أو إجارة» أو غيرهما؛ لأنه لا يلزم إلا بالقبض . 
© والدليل: قوله تعالى : رَد مقو زابئرة: لآ ۸۲ ولو كان الرهن 
يلزم بدون قبض لم يكن في ذكر القبض فائدة» ولآن الرهن عقد إرفاق 
يفتقر إلى القبول» فافتقر إلى القبض كالقرض""" . 
5-2 ثم ذكر المصنف مسائل مترتبة على المسألة المتقدمة» وهي أن الرهن 
الرهن يلزم يلزم بالقبض . 
بالقبض 
استدامة القبض ١‏ 
شرط في لزوء الضمير يعود إلى القبض -أي: أن استدامة القبض شرط في لزوم 


الرهن 


ما يلزم به 


الرهن 


قوله: “واستدامثه سوط . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الرهن يكون لازمًا بالعقد» ولو لم يقبض» واختارها: 
العثيمين . 


كتاب البيوع 


ع 


تَصَوُف واحدٍ منهما فيه بغير إِذْنِ الآحَرٍ 0100 AN‏ 
وه التترخ 

الرهن- فلو قبض الرهنّ يومًا مثلاء ثم ردّه على الراهن» فإن اللزوم الذي 
حصل بالقبض يزول. 

متالك: زيدٌ رهن سيارته عند عمرو» وبعد يوم ردّها عمرو علئ زید» فإن 
لزوم الرهن يزول» فلزيد حينها التصرف في السيارة ببيع أو غيره» وتصرفه 
میں 

قوله: ”فإن أَخْرَجَه إلى الراهن باختياره زالَ لزومه. 

لو أن المرتهنَ أعطئ الراهن العين المرهونة -كالسيارة مثلا- باختياره» 
ولم يُجِبَّرْ بذلك» فإن لزوم الرهن يزول؛ إذ لا بد من استدامة القبض . 

قوله: زفإن رَد إليه عاد لُرومُه إليه]. 

لو أن الراهن رد العين المرهونة مرة أخرى للمرتهن» فإن لزوم الرهن 
ع 


فإن أَخْرَجَه إلى الراهن باختياره زالَ لُرومُه فإن رده إليه عات لرُومُه إليهء ولا ينقد 


متاله: زي ارتهن سيارة عمروء ثم ردها عليه يوم الأحدء وقال لا أحتاج 
عليك رهنّاء ثم ردّها زيدٌ يوم الأربعاء مرة أخرئ» فإن لزوم الرهن يعود. 


قوله: ولا يَنفْذْ تَصَدْف واحدٍ منهما فيه بغير إِذْنِ الآخَر. 


- 


أشار إلى حكم التصرف بالعين المرهونة حال الرهن» وهو لا يخلو من التصرف في 


حالات: 
الأولى: التصرف بما ينقل الملكية : من بيع» أو هبة» أو وقف» ونحوهء 
فهذا: 


أ. إن كان من المرتهن» فهو باطلء» ولا نفاذ له. 


العين 
المرهونة 


حال الرهن 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
إلا عِنْقَ الراهن, فإنه يصح مع الال ووخ قيمثه رَهْنَا مكاله. 
وتماءُ الرَهْنء و کان راك الجناية عليه فلق به 120011111 
هج الشترخ 
ب . إن كان من الراهن -وهو صاحب السلعة- فهو باطل » إلا إن أذن له 
المرتهن» فيصح 
الثانية: تصرف أي منهما في منافع العين المرهونة» كتأجير البيت» وإعارة 
السيارة» فلا يصح كذلك» حتيل يتفقان -أي الراهن والمرتهن- على هذا. 
قوله: إلا عِنْقَ الراهنء فإنه يَصِحّ مع الإنم, وتُوْخَذُ قيمثه رَهْنَا مكاله ؟. 
الثالثة: إعتاق الراهن للرقيق إن كان رقِيفّاء فيصح إعتاقه كحكم وضعي . 
الرمرنة ٠‏ © والهلة: أنه مالك رافق م فلل السراية. 
ويآثم» كحكم تكليفي ؛ لأنه تصرف في العين المرهونة بما يسقط حق 
المرتهن . 
والعمل ها آننا تلقل من الزاهن فيضم وتجل مكاه فى بيد الر ي + 
لاله فرت حى المرتهن من التر ف , ۰ 
قوله: إوتماءُ الرَهْن» وكسيه» وأزْش الْجناية عليه مُلْحَقٌّ به]. 
ت كل ما يتفرع من الرهن فإنه يلحق به» ويدخل في ذلك أمور: 
تن الأول: النماء المتصل؛ كالسمن للشاة» وتعلم الصنعة» والنماء المنفصل؛ 
كولادة الشاة» وثمرة الشجرة. 
الثاني: كسبه؛ كأجرة السيارة المؤجرة. 


رسوله» ولأن هذا خلاف الإيفاء بالعقد» واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 


كتاب البيوع 


حح الشترح 
اة أرش الجا عله كسيان» صدمت اكد أرق الصلامة» ولحو 
ذلك. 
فكل هذه الأمور تلحق بالعين المرهونة» فتكون رهنًا معهاء ويباع معها 
لوفاء الدين إذا بيع . 
”5 الأمور التي 
يتولل الراهن -مالك العين المرهونة- أمورًا: 528 
e‏ مؤنة الرهن: من طعام» وشراب» و كسوة» إن احتاجها. الراهن 
4 كفه لوهات: إن كان رقيقاة ومؤتة جه ة: 
*. أجرة مخزنه: لو كان محتاجًا إلى استغجار مخزن؛ كأكياس أرزء أو 
آلات» فاجرة المكون والمؤثة كلها تكوث غلين الراهن: 


© والدليل: حديث أبى هريرة که مرفوعًا: دلا يَعلَقُ الرَهنْ من صاحبه 


5 ر رق 6م هو وة O Ass‏ 
الذي رهته» له غنمه, وعليه عرمه) ‏ . 


فكما أن له غَثْمَهُ -أى ؟ زياد سواة كانت متصلة» أو منفضلة- لكن لا يستقل 
بهاء بل تكون توثقة مع العين المرهونة» فكذا عليه العْرم أي: نفقته» وهلاكه. 


قوله: وهو أمانة في يد المُرْتَهن/. 
د حكم يد 
الرهنٌ أمانة في يد المرتهن . 597 


)١(‏ أخرجه «الشافعي» »)۱٤۷۸(‏ و«ابن حبان» (09175)»: وصوّب «أبو داود»» والدارقطني» 


وابن القطان» كونه مرسلًا. «المراسيل» (١۱۸)ء‏ «العلل» »)١5945(‏ «بيان الوهم 
والإيهام» (5/ 40). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


© والدليل: ما تقدم من حديث أبي هريرة مرقوعا: ولا يَغلق الرَهنْ من 
صاحبه الذي رَهِنَهُ له غنمّة وعليه غرمُّة). وحديث سمرة بن جندب مرفوعا: 
«علئ اليد ما أَحَذْتْ حتی تؤذّيه)7' . 

ولآنه قبضه بإذن الراهن. فصار أمانة فى يده. 

قوله: إن تَلِفَ بغير تعد منه فلا شيءَ عليه ]. 

حكم هذه الأمانة: أنه لا يضمن إذا تلفت إلا إذا تعدئ» أو فرط. 

والتعدي: فعل ما لا يجوزء كما لو استعمل السيارة المرهونة. 

والتفريط: ترك ما يجب» كما لو لم يحفظ الكتاب فيما يحفظ به عرفاء 

أما إذا لم يتعد ولم يقرّطء فإنه لا يضمن. 


قوله: ولا يَسْقْط بهلاکه شيءٌ من ذَلنِهم. 


lad eg 3380‏ كسد لون سه أن قريط مسو كانه لا 

الرهن 0 5 ع ع 4 3 

7 يضمن » ولا يسقط من دينه شيء مقابل هلاكها؛ وذلك: لأنه أمين» والامين 
ين 


لا يضمن.ء إلا إذا تعدى» أو فرط . 
الحكم إذا ‏ قوله: :وإن تَلِفَ بعضّه فباقيه رَهْنْ بجميع الدَيْن. 
تلف بعذ 5 51 كن 
00 صورة المسالة: زيد رهن عمرًا رهنّاء كسيارتين» فتلفت واحدة» فإن 
الرهن 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» .)53071١(‏ و«الترمذي» .)١557(‏ و«ابن ماجه) (0٠55)غ‏ 


و«ابن الجارود) 2))١٠١55(‏ وهو من رواية الحسن عن سمرة» وفيها انقطاع . 


كتاب البيوع 


5 


ولا يَنقَكْ بعصّه مع بقاءِ بعض الدَيْنء وتَجُورٌ الزيادة فيه دون دَيْيه. 
GG‏ الشترح 
السيارة الباقية تبقى رهنًا بجميع الدين ؛ وذلك: لأن الدين كله متعلق بجميع 
أجزاء الرهن . 
ولا نقول: إنه يبق نصف الدين ليس له توثقة» بل يبقل الآخر رهنًا 
قوله: ولا نفك بعصّه مع بقاءِ بعض الدَّيْنَ”. 
لو سدد بعض الدين وبقي بعضه كربعه مثلاء وقد رهن سيارة بعشرة 
آلاف؛ فإنها تبقئ رهنًا حت يسدد الكل . 
« والهلة: أن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن› فما دام بقى شىء من 
الدين» فإن الرهن لم يتحرر. 
قوله: 4 ١‏ الننادة ف 5 
قوله: : وتجوز الزيادة فيه دون ديند,. E‏ 
يتعلق بالزيادة في الرهن صورتان : في الرهن 
ار يجوز أن يضيف إلى الرهن الأول رهنًا آخر؛ توثقة لدين الرهن 
الأول آنه زيادة تونق 
مئالك: رهنه سيارةً؛ لأجل دين عليه» ثم بعد ذلك رهنه عبدًا مع السيارة. 
حكم الزيادة 


ب/ لا يجوز أن يضيف إلى الدَّينٍ الأول الذي وثقه برهن ديئًا آخرء ر 
1 في الدين 


ويكون رهنه هو نفسنٌ رهن الدين الأول . : 
الموثق برهن 
متاله: رهنه سيارة؛ لأجل دين عليه -وهو آلف ريال-» فلا يجوز أن 
يأتي بعد ذلك ويقول: أقرضني ألف ريال أخرئء والرهن هو السيارة عن 


الألفين. 
« والغلة: أن الرهن مشغول بالمبلغ الأولء. والقاعدة: أن المشغول لا 


فائدة الرهن 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وإن رَهَنَ عند اثنين شيئًاء فوّفى أحدهماء أو رَهَتَاهُ شيئّاء فَاسْتَوْفَ من أحدهما؛ 
انفك في تصيبه. 


وإذا حَلَّ الدَيْنُ وامتتَعَ من رَفائه: فإنْ كانّ الراهن أَذْنَ للمُزتهن» أو العذلِ في 
بيعه باعه, ووَفى الدَيْنَ aa‏ اه طم قور و مومه Sse KEARSE‏ لق اق isms‏ 


O i 

قوله: وإن رَكَنَ عند اثنين شيئاء فوفى أحدهما... الك في تصيبه]. 

صورة المسألة: اقترض مول من ريد وعمرو كل واحد خمسة آلاف» 
ورهنهما جميعًا بيئّاء أو أرضاء ثم سدّد لعمرو نصيبه» فإنه ينفك نصف 
غو ,الكل تمق و ت اه اک سا 

® رالهاة: أن العقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين › فكأنه رهن کاک 
مهما النصف متفر ةا ؛ 

صورة المسألة: عكس المسألة السابقة» زيد وعمرو اقترضا من صالح»› 
كل وار هة الاه ورغداء ف ملكا جه كا رض بها ا 
سدّد أحدهما دينه فإنه ينفك نصيبه من الرهن . 

قوله: ؟وإذا حل الدَّيْنُ وامْتتَع من وَفائه: فان كان الراهئٌ أَذْنَ للمُزتهنء أو 
العَدْلٍ فى بيعه باعه» ووَفئ الدَّيْنَ. 


فائدة الرهن: هي أن المرتهن يتمكن من أخذ حقه من الراهن إذا لم يسدّدء 


)١(‏ القول الثاني: يجوز الزيادة في الدين؛ لأنه برضئ الطرفين» والأصل الحل» 
ولا محظور في ذلك شرعًاء وهو مذهب المالكية» والشافعية» واختاره: ابن تيمية» 


وابن القيم» والعثيمين. 


كتاب البيوع 
وإلا أَجْبَرَه الحاكُ على وَفائِه أو بيع الرهنء فإن لم يَفْعَلُ باَه الحاكم ورف ديته. 
ههج الشترح 

بالرجوع إلى العين المرهونة عنده. 

وبناءً عل هذا: فإذا كان الدينُ مؤجلاء ثم حل أجل الدين وجب السداد 
مباشرة» فإِن سدّد الراهنٌ فقد انتهئ الأمرء وإن امتنع من الوفاء والسدادء 
فلا يخلو من حالات : 

الحال الأولئ: أن يكون الراهنٌ قد أذن للمرتهن» أو للعدلٍ بالبيع : فإنه 

والعدل: هو من اتفقا أن تكون العين المرهونة عنده. 

قوله: [ وإلا أجبرَه الحاكمُ على وَفائه أو بيع الرهن]. 

الحال الثانية: أن لا يأذن للمرتهن» ولا العدل بالبيع» ولا يبيع هو بنفسه 
العين المرهونة» فإن الحاكم يجبره على السداد أو البيع للعين المرهونة 
والسداد منياء وإن أذ ذلك الل أن يعزر بحس أن غيرة؟ فإله يعزره. 

قوله: [آفإن لم يَفْعَلُ باه الحاكم ووَفَّى ديته]. 

الحال الثالثة: أن يمتنع بعد كل هذا؛ فإنْ الحاكم يتدخل» ويبِيعٌ الرهن» 
ويوفي الدين من قيمته» وهذا من صلاحيات الحاكم . 

فإذا بيعت العين المرهوثة» فان كانت قيمتها مساويةً للدين أخذة» وإن 
كانت أكثرٌ أخذ قدر دينه» ورد الباقي على الراهن» وإن كانت أقلّ رجع 
المرتهن بالباقي علئ الراهن . 


660 @ 


من يكون 


عنده ارهن 


ما يباع به 


الرهن 


حكم يد 


العدل 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويكونٌ عندَ من اتَقََا عليه وإن أَذْنَا له في البيع لم بغ إلا بتَقدٍ البلّدء وإن مض 

الثمَنَ فتلف في يده فمن صَمانِ الراهن, ا ess‏ 
حح الشترح 

# هذا الفصلٌ هو في بيان من يكون الرهن عنده. 

قوله: :ِويكونٌ عند من اتفقا عليه . 

الرهن يكون عند من اتفقا عليه» فقد يكون عند المرتهن» كما في قوله 
تعالول : زهان ا [البقرة: الآية ۴ -آی : من المرتهن- وقد يكون 
عند الراهن› وقد يكون عند شخص ثالث يتفقان عليه» ويسميه العلماءٌ: 
العدل. 

قوله: زوإن أَذْنَا له في البيع لم تيغ إلا بد البلّي]. 

إذا أذن الراهن والمرتهن للعدلٍ المودّع عنده أن يبيع الرهنّ» فإنه لا يبيع 
إلا بالنقد المستعمل في البلدء متاله عنمنا: الريال» فلا يبيع بالدولار مثلا. 

« والغلة: أن هذا أذعي لرواجه وبيعه. ا ی ااي 

فإن كان الناس يتعاملون في البلد بعدة نقود؛ كالدنانير والدراهم مثلاء 
أو بالريال والدولار» فإنه يبيع بما هو من جنس الدّين» فإذا كان جنس 
الدين من الريالات باع بهاء وهكذا. 

قوله: ون قَمَض الثمَنَ فتَلِفَ في يده فمن صَمانٍ الراهن. 

الغدل آ و د قيضي اا الاد قاذ شن إلا ذا ی 
أو فرط . 


كتاب البيوع 


وإن اذّعَى دَفْعَ الثمن إلى الْمُرْتَنِ فأنكرّه ولا ينه ولم يكن بحصُور الراهنء 
صَمِنَ» ك وكيلٍ. 
هھج الشترح 

فعلى هذا: لو فرضنا أن العدل باع وقبض الثمن» فتلف الثمن في يده بلا 
تعدٍ ولا تفريط. فإن الضمان يكون على الراهن. 

مئات ذلك: باع الرهن ووضع المال في مكان آمن بالبيت» فاحترق 
البيت ومعه المال» فالضمان على الراهن. 

© والغلة: آن العدل ليس إلا وكيا والدينٌ باق وها زال فى ذمة الزاهن 
للمرتهن» فيلزم الراهن أن يسلم المرتهن الدين. 

قوله: ل وإن اذَّعَى دَفْعَ الغمن إلى الْمُرْتَهِنء فألكره, ولا ية ولم يكن بحصُور 
الراهنء ضَمِنّ) كوكيل:. 

إذا ادع العدلٌ أنه باع السلعة ووفى المرتهن حقه من الثمن فأنكر 
المرتهن» فإن كان له بينة عمل بهاء وإن لم يكن ثمة بينة وشهود. فلا يخلو 
من حالتين: 
فرّطء حيث لم يأخذ وثيقة على المرتهن» ولم يشهد» ولم يجعل الوفاء 
بحضور الراهن› والامينْ يضمن إذا تعدیٰ› أو فرط . 

ومثله في هذا الحكم: الوكيل في قضاء الدين إذا لم يشهد في دفع الدين 
وسداده» وكان فى غيبة مو کله» فأنكر الدائن . 

الثانية: إذا كان الدفع بحضور الراهن» ولم يشهذ: لم يضمن العدل؛ 
لأنه لا يعد مفرطًا؛ إذ وقّاه حقّهُ أمام الراهن. 


ثم تكلم المؤلف عن الشروط في عقد الرهن» فقال: 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وإن شَرَط ألا يبِيعه إذا حَلَّ الدَّيْمُ أو إن جاءه بِحَقّه وَقَتَ كذا وإلا فالرهن له؛ 
لم يَصِحّ الشرط وخذه. 
حح الشترح 


قوله: 3 وإن د ضَرَطَ ألا يبيعهُ إذا ڪل الدَيْنُ. 00 


الأصل في ا ان 200 1 : 
اي الأصل في الشروط في عقد الرهن الصحة, والدليل: عموم قوله تعالئ: 
اليذه رفوا بالعفود هه [المائدة: الآية »]١‏ وحديث: والمنلفون عَلَى شروطهم»'. 
فلا يمع من شرطء إلا شرطً دلّ الشارع على بطلانه. 
أقسام الشروط 
وعلئ هذا: فالشروط فى عقَدِ الرهان قسمان: 
في عقد الرهن و 


القسم الأول: القسم الأول: شروط صحيحة » وهي الأصلّ في الشروط . 
. مالف اشر أن رة الاد فى بلك تعين» أن ككون العين عبد ادل 
أوعدد غيرة: 
اسم اث القسم الثاني: شروط فاسدة» وهي ما إذا خالف الشرط الشرع ومقتضيل 
MD SSE ENES‏ 
)١‏ إذا شرط الراهن على المرتهن ألا يبيع الرهن عند حلول الأجلء 
فهذا شرط فاسد؛ لمبافاته لش لتقن و وهو استيفاء الثمن من ارقن 
فمقتضيئا العقد أن الراهن إذا لم يوف الدين د بيع الرهن» ا 
فهذا الشرط فاسد لاا يصح . 
قوله: :“أو إن جاءه بحَقّه وَقتَ كذا وإلا فالرهن له؛ لم يَصِمّ الشَّوْطْ وخده]. 
؟) إذا شرط المرتهن على الراهن أنه إذا جاءه بحقه -وهو الدين- في 
)١(‏ أخرجه «الترمذي» )١707(‏ من حديث عمرو بن عوف» وقال: حسن صحيح› 


وبلفظه عن أبي هريرة» أخرجه «أبو داود» »)۳١۹١(‏ وصححه النووي في «المجموع» 
305/9 ). 


كتاب البيوع 


ويُقبل قول راهن في قَذْر الدَيْنِ ا 
حح الشترح 
وفت كذاء وإلا فإن الرهن حينها يكون للمرتهن. 
فهذا الشرط فاس لا يصحء فيبطل الشرطء ويبق الرهن بدون هذا 
الشرط . 
« والغلة: أن هذا هو غلق الرهن الذي ورد النهي عنه في حديث أبي 
هريرة فة مرفوعًا : «لا يَعْلَقْ الرَهنْ من صاحبه الذي رَهت...2'00. كما فسره 
الإمام أحمد""' . 
ثم ذكر المؤلف صورًا من الاختلافات التي تقع بين الراهن والمرتهن» 
ومن هو الذي يقدم قوله فى هذه الاختلافات. 
5 20 5 .0 07 ما يقبل فيه 
قوله: : ويقبل قول راهن في قدر الدين ». ۰ 
قول الراهن 
١‏ . إذا اختلف الراهن والمرتهن فى قدر الدين» بأن قال المرتهن : هذا .١‏ قدر الدين 
رهنٌ بألف ريال» وقال الراهن: بخمسمائة ريال» فَيُقبَلُ قول الراهن مع 
مئاله: زيد ارتهن سيارة عمرو» ولماعاء الأجل اد عمرة بالف ريال: 
وقال: هذا الدين الذي رهنت به السيارة» فقال زيد: بل الدين ألفان» 
فيقبّل قول الراهن عمرو. 
والغلة أن الراهن فن للريادة الى يدغيها المرقين» والأصل برد 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) الرواية الثانية عن أحمد من فعله: أنه لا يبطل الشرط» بل هو جائز» وقد ورد أن أحمد 
أت ّا وأخذ منه حوائج» ووضع نعليه عنده» وقال له: إن جئتك بحقك وإلا 
فالنعلان لك واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والرهن, ورَده» وكونه عصيرًاء لا حَمْرَاء 0 
حح الشترح 
الل 
واشترطنا اليمين؛ لقوله ية : «واليمينُ على من أنكر" . 
قوله: : والرهن ؛. 
0 ؟. إذا اختلفا في قدر الرهن» بأن قال المرتهن مثلًا: نحن اتفقنا أن 


ترهنني سيارتين» وقال الراهن: بل سيارة واحدة» فالقول قول الراهن» 
© والغلة: أنهما يتفقان على واحدة» ويختلفان فى الثانية» والأصل براءة 
الذمة. 1 
قوله: ‏ ورَده. 
۳ دد الرحن ۳. إذا اختلفا في رد الرهن» بأن قال المرتهن: رددته إليك» وقال 
الراهن: لم تردّهء فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الرد. 
قوله: وكونه عصيرّاء لا حَمْرَام. 
. إذا اختلفا في عقدٍ شرط فيه الرهنٌ» فاتفقا أن يكون الرهنٌ عصيراء 
فقال المرتهن مثلًا: أعطيتني الرهنَّ خمرًا فلي الفسخ. وقال الراهن: بل 
أعطيتكه عصيرًّاء وتخمّر عندك» فلا فسخ» لأني وفيت لك بالشرط› فيُقبّل 


٤‏ . عقدٍ شرط 


فيه الرهن 


)١(‏ الحديث أصله في الصحيحين بدون هذه الزيادة» وهذه الزيادة أخرجها ابن 
أب عاصم في «الديات» »2١80(‏ والبيهقي في «الكبرئ» )٤۲۷/۱۰(‏ من حديث 
ابن عباس» وصححها ابن حجر في «البلوغ» .)١5548(‏ 

(7) القول الثاني: أن القول قول المرتهن مع يمينه» ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن» وهو 
قول: مالك» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم. 


كتاب البيوع 


يُصَدَّقَه الْمُرْتَهِنُ. 
حح الشترح 
قول الراهن مع يمينه؛ لأنه منكرٌ. والآصل عدم ما أنكره. 
فكي إلا أن يُصَدّقَه المُرتهن]. 
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بإقرار الراهن بما يبطل الرهن» وذكر صورتين 
من صور إقرار الراهن بما يبطل الرهن» هما: 


الأولئ: إذا ادعئ أن الرهن ليس لهء كما لو رهنه سيارةٌ ثم جاءه بعد 
ذلك..بوقال: إن السيارة الى رتك لست ل . 


3 


الثانية: إذا كان المرهون رقيقّاء ثم ادّعئ الراهنٌ أن الرقيق كان قد جنى 
على آخرء إما بالنفس بقتل» أو بما دونه» أو بالمال -والعبد إذا جنل فإن 
الجناية تعلق برقبتدء. قإذا أقو الراهنٌ بمفل هذا مما يطل الرهنء قلا 

أ) أن يصدقّه المرتهن: كأن يقول: أنت صادق» الرهن ليس لك» فحينها 
بكسن عرب وال الرهن. ويرده على من أقرٌ به له. 

ب) أن لا يُصَدَّقَهُ: فإننا نقبل إقرار الراهن على نفسهء ولا ثُلزم المرتهن 
أن يقبل. 

وعلئ هذا نقول للراهن: قد أقررت أن السيارة ليست لك» بل لزيد. 

أذ تق السار مرهونة عند المر ن ودا اك الرهن مساك للدي 
قلنا: لابد أن ترجعها لمن أقررت أنها له وهو زيدء أما الآن فلا. 

وإنما لم نأذن له أن يَرْدّه: لأن هذا يؤدي إلى إبطال حقٌّ المرتهن» وحقٌ 
المرتهن سابق على هذا الإقرارء فيقدم. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وللَمرْتِنِ أن يَرْكبَ ما يركب ويَحْلْت ما يُحْلَبُ بِقَذرٍ تَمَقتِِ بلا إذْنِ. 
ل -حوب©ه الشترح 
# هذا الفصل عقده المؤلف في بيان حكم الانتفاع بالعين المرهونة. 


حكم الاتفاع واعلم: أن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة من حيث الجملة له حالتان: 
الین 


7 0 الأولئ: أن يكون بإذن الراهنء فيجوزء لأنه ملكه» ومن ملك شيئًا ملك 
المرهونة 


#ليكه وقد أون: 

ا كان بسب ا ی ری و 
ألا ف ۰ 

أما إن كان سبب الرهن هو القرض» فلا يجوز الانتفاع بالرهن» ولو أذن 
له. 

وذلك: لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا. 

وهذه الحال الأول لم يشر لها المصنف؛ لظهورها. 

قوله: ولِلَمُْتِنِ أن يركب ما يُركبُء ويَحْلْبَ ما يُحْلّبُ بقذر تَمَقَيهِ بلا إذنِ؟. 

الثانية: أن لا يكون بإذن الراهن: فهذا له حالتان: 

.١‏ أن يكون الرهن حيوانًا محلوبًاء أو مركوبًا: فإن له الانتفاع بالمرهون 
بقدر النفقة التي ينفقها عليه . 

© والدليل: حديث أ هر فت مرفوعًا: «الظهرٌ يُرَكبُ بِتفَقَتِهِ إِذَا كانَ 
مَْهُونَاء وَلَبِنُ الدّرَ يُشربٌ بِتقََتهِ إا كان مَرْهُونَاء وَعَلَى الّذِي يَرْكبُ وَيَشربُ 


كتاب البيوع 


وإن أَنْمَىَ على الرّهْن بغير إذنِ الراهن مع إمكانه. لم زجع ”0 
ههج الشتتيخ 
ا ززكل در جا و عله ا ف لعي الوا ريغو 
وما نقص عاد به على الراهن. 
۲ . أن يكون الرهنْ غير حيوانٍ» ولا يحتاج لمؤنة: كالدار» والمتاع» والسيارة» 
والثوب» والكتب» والحاسوبء فإنه ليس له استخدامه إلا بإذن الراهن» قال 
ابن قدامة: ١لا‏ نَعْلّمُ في هدا خِلَانًا0"" . 


قوله: وإن أنفق على الرَهْنِ بغير إذنٍ الراهن مع إمكانه, لم يَرْجغ). 


حكم عود 
إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن» فهل له الرجوع عليه بما المرتهن على 
دفع؟ الراهن بما 
7 أنفقه على 

صورتها: احتاج الجمل المرهون إلى طعامء فإذا أنفقه بلا إذنه» فله إريى 


حالتان : 
الأولئ: أن يتمكن المرتهن من الرجوع على الراهن واستئذانه قبل العمل 
فالحكم : أنه ليس له الرجوع على الراهن بما أنفق . 


» والهلة: أنه إما أن يكون متبرعًاء وما أخرج لله لا بُستّرجم» أو يكون 
مفرطًا؛ لأنه لم يستأذن المالك» وحيتئذ ليس له الرجوع”” . 


.)551١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» (551/5). 
(۳) القول الثاني: أنَّهِ إذا لم ينو التبرع فله الرجوع على المالك» وهو مذهب المالكية 

واختيار: ابن تيمية وابن القيم. 
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ولو حَرِبَ الرهن فعَمّرَه بلا إذن, رَجَعَ باه فقط. 
ل هج الشترح 
قوله: “ون تَعَذَرَ رج ولو لم يستأذن الحاكم”. 
الثانية: إن كان لا يتمكن من الرجوع إلى الراهن» كأن يكون الراهنٌ 
مسافرّاء أو فقيرّاء فإنه يرجع على الراهن بما دفع» ولا يحتاج لإذن الحاكم 
في ذلك؛ لأن ذلك الإنفاق لمصلحة حقه» وحق الراهن» فإن العين المرهونة 
إذا تلفت تضرر الراهن والمرتهن. 
لكن هذا بشرط أن لا ينوي التبرع حين أنفق» فإن نوى لم يرجع فيما 
يلاله الله 
سكم الففة ‏ قوله: توكذا وَديعةٌ ودَوَابُ مُستأَجَرَةٌ هرب زتها . 
ير الوديعة إذا احتاجت لنفقة» والدواب المستأجرة التي هرب ربهاء ولم 
ر" يتمكن المستأجر من الوصول إليه تأخذ حكم النفقة على الرهن وتفصيله. 
التي هرب متاله: رجلٌ أخذ إِبِلّا وديعة وأنفق عليها؛ ليحفظها من الهلاك» أو 
9 اف فلا ادر ار أن رماوالا ها ته لر الوذه ا 
عليها؛ خشية الهلاك. فإن كان بنية الرجوع رجعء وإلا فإنه لا يرجع. 
قوله: ولو خَرِب الرهنْ فعمّرَه بلا إذن, رَجَعَ بآلتيه فقط]. 


إذا كان الرهن دارًا ونحوها فخرب» واحتاج لإصلاح» فأصلحها المرتهن؛ 


خرب الرهن ع 1 3 

ا ليحفظ الرهن الذي هو توثقة لدينه› ولم يستاذن مالکه» فإنه يرجع على 
فعمره ۹ 

ارت الراهن بالة البناء فقط. كالحجارة والطين والخشب والابواب ونحوها. 


أمّا ما عدا ذلك؛ كأجرة العمال» فليس له أن يرجع على الراهن ويأخذها 


كتاب البيوع 


لاح جيه الشترح 
مله . 

+ وعلة التفريق بين آلة البناء وغيرها: أنَّ المواد ملك لهء وهو من 
اشتراهاء أما تكاليف البناء -مِن أجرة العمال ونحوها- فلا يرجع؛ لأن 
عمارة الدار لا تجب عل الراهن› فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيهاء 
بخلاف ثققة اران فيب عليه لقلا بجوت 

فإن قيل: ما الفرق بين هذه العبارة» وبين عبارة (وإن أَنْقَقَ على الرَهْنِ بغيرٍ إِذنِ 
الراهن مع إمكانه, لم يَرْجِغْء وإن تَعَذْرَ رَجَعَ)؟ 

فالجواب: هذه في الرهون التي لا يضرها ترك الإنفاق عليها كالدار 
ونحوهاء وأما العبارة السابقة فهي في الرهن الذي يتلف لو لم ينفق عليه 


@ @ 0 


)١(‏ القول الثاني: أنه إن نوى التبرع لم يرجع» وإن لم ينو التبرع رجع؛ لأن كل من أدى 
عن غيره ديئًا واجبّاء فان يرجع عليه ولكي يحفظ رهنه من التلف» وقال به بعض 
الحنابلة . 
قال العثيمين: وفْصّل بعضهم فقال: إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه فقط يرجع» وإن 
كان بأزيد لم يرجع ؛ لأنه ليس في ضرورة إلى أن يعمره بأكثر مما يوثق الدين» وهذا 
اقول قؤل وس بين ال 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الضمانٌ لغة: مشتق من التضمن ؛ لأن ذمة الضامن فى ضمن ذمة المضمون. 

شرعًا: التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره مع بقائه» وما قد یجب . 

قولنا: (التزام...ما قد وجب على غيره) . 

مماله: أن يكون شخص مديئًا لآخر بدراهم فيطلب دينه» فيأتي ثالث 
ويقول: أنا انه أ اض دين فالتزام ما قد وجب يكون بعد تمام 
العقد. 

قولنا: (مع بقائه) . 

أي : ذمة المضمون عنه لا تبرأ من الحق» بل لا تزال مشغولة بالحق 
ولو ضمن. 

قولنا: (وما قد يجب). 

واعلم أن الحنابلة يذكرون في باب الضمان ما يتعلق بكفالة الأموال» 
وحقيقته-أي الضمان- ضمٌ ذِمّةٍ إلى ذمّة أخرئ في التزام الدين» ويجعلون 
باب الكفالة لكفالة البدن» والعامّة الآن يسمون الضمان كفالة. 


كتاب البيوع 


ههج الشترخ 


-١‏ أما الکتاب» فقال تعالی : ولم جاءٌ به حل بعر وأنأ ف 
َيُوشف: الآية ]۷٣‏ . 

قال ابن عباس : «الزعيم : الكفيل»» وقال ابن كثير : «هذا من باب الضمان 
وال 

-١‏ ومن السنة: حديث سَلَمَهً کک ف ل ر عند اي 
00 قشل عليه ری مان شرن قار ولاس 
فق عَلَيمَ ثُّ أن بال الثَالئَة ٠‏ الوا صل ليها ل ل تر 2 ل 
قَالَ: فَهَلْ عَلَيِهِ دَيْنْ؟ قَانُوا: تَلَانَةُ انين قَالَ: صَلُوا على ضَا 7 
صل عله ا وَسُولَ الل وَعَلَىَ ديه فَصَلَّى علي . 


*- وأما الإجماع: فقد نقله جمع من الأئمة . 


حكم الضمان: هو بالنسبة للضامن: مستحب؛ لما فيه من التفريج والمساعدة» حكم الضماذ 
بشرط أن يكون قادرًا على وفاء الدين عند تعذر المضمون., وبالنسبة للمضمون: 
جائز. 


.)٤١١/٤( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)۲۲۸۹( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
. »)57 9 /١( انظر : «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة‎ )۳( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح ج 


فائدة: يصح الضمان بلفظ أنا ضمين» وكفيل» وقبيل» وحميل» وزعيم» 
ود تحملت دينك» أو د ضمنته» أو هو عندي» وبإشارة مفهومة من أخرس» وقال 


ألفاظ الضمان 


ابن تيمية: قياس المذهب» يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرف . 
قوله: ألا صح إلا من جائز التَصَرْفٍ؟. 
820 د س العنياة أن كر لاان جاه ته هر اا : 
الضمان 0 7 
البالغ» الرشيد؛ لانه إيجاب مالٍ بعقدٍء فلم يصح من غير جائز التصرف. 
وعلئ هذا: فالصغير والسفية والمجنون لا يَصِحٌ ضَّمانهم؛ لأنّه لا يَصِحٌ 
تصرفهم» كما تقدم» وأما الرقيق فيصح تصرفه بإذن سيده. 
ويستثنئ ممن لا يجوز تصرفه: المحجور عليه لفلس› فإنه يجوز ضمانه 
قوله: ولِرَبٌ الحقّ مُطَالَبَةٌ مَن شاءَ منهما فى الحياة والموت:. 
فاحل ج قن ماعب ال له آن طالب من شا سرا المفكون 
عنه» أو الضامن سواءً كانا حيين» أو كانا ميتين بأن يطالب ورثتهما. 
أما المضمون: فلأنه هو صاحب الحق الأصيل . 
وأما الضَامن: فلحديث : «الرّعِيمُ غار ا ملزم فس ها يويد 7 


. 20 517 /١( «الروض الندي» للبعلي‎ .2١ /۷( انظر: «الإنصاف»‎ ١ 

(۲) أخرجه «أبو داود) (۲۸۷۰)» و«الترمذي») (570)» و(ابن ماجه) (۲۰۰۷)» 
و«ابن الجارود» »)٠٠۲۳(‏ من حديث أبي أمامة» وحمّنه الترمذي . 

(۳) القول الثاني: أنه ليس له مطالبة الضّامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه» = 


كتاب البيوع 0 
فإن بَرِنَتْ ذم الْمَضْمِونٍ عنه رى الضامِنُء لا كشه. 
ولا تُعْتبر مَعرِفَةٌ الضامن للممَضمونِ عنه, ولا لهه E E‏ 
جهھ الشترح 
قوله: ([فإن بَرّث ذِمَةُ الْمَضمونٍ عنه بَرِىَ الضامئ؟. الحكم إذا 


إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدَّينِ المضمون: إما بإيفاء الدين» أو بدت 


باش م اتب اللي مه ده دنه العا له قرا المضمون غنه 


© والغلة: أنه تبعٌ له وفرع» فإذا برئ الأصل برئ الفرع . 

قوله: “لا عکشه]. 

إذا برئت ذمة الضامن فلا يلزم من ذلك أن تبرأ ذمة المضمون. 

« والغلة: أن المضمون هو الأصلء فلا تبرأ ذمته ببراءة الفرع والتَبَّع . 


وتبرأ ذمة الضامن بأحد أمرين: ارا پ5 


الحكم إذا 


مرق الضامن 


ور ا ا وای الفاح ا نك 


الثاني: أنه يوفى الحق. 
قوله: ولا تُعتبَرُ مَعرِفَةٌ الضامن للممضمونٍ عنه» ولا له 
00 من لا تعتبر 
لا يشترط أن يكون الضامن عارفا بالمضمون عنه والمضمون له» بل مرن فى 
مماله : دخل السوق فوجد اثنين يتبايعان» فضمن المشتري لدى البائع» 
وهو لا يعرف من هو المشتري» ولا البائع» فيصح . 
© والدليل: حديث سلمة بن الأكوع المتقدم» وفيه: أن أبا قتادة ضمن 
الميت المديون بدينه» ولم يسأله النبي ية هل يعرفه» أو لا. 


= وهو قول: المالكية. واختاره: ابن القيم» والسعدي. 
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بل رضًا الضامن. 


ويَصحٌ صَمانُ المجهول, إذا آل إل العلّم؛ والعواري» و 1 
للههع الشترح 


ولآن الضامن تبرع بالتزام مال» فلا يشترط معرفة من يتبرع عنه به 
وعقود التبرعات يخفف فيها مالا يخفف في غيرها. 
ولأنه لا يعتبر رضاهما -أي : المضمون عنه وله-» فلا يعتبر معرفتهما. 
من يشترط ١‏ يشترط رضا الضامن؛ لأن الضامن تبرّع بالتزام الحق. فلابد فيه من 
رضاه في الرضا؛ كالتبرع بالمال. 
الضمان 50 و E‏ ۳ 
قوله: : يصح ضمان المجهول. إذا ال إلى العلم .. 
e‏ لا يشرط كرح الددل NRE ea aa‏ 
“ دام سيؤول إلى العلم . 
نال لك قال ريد لاحي الغا أعط عمهدا من المواة الكذائية 
لمدة شهر وأنا ضامن» فهذا مجهول», لكن بعد شهر سيكون معلومّاء 
© والدليل: قوله تعالی : اول جَآهَ ربو حل بَعِير © [يوشف: الآية 05]. وهو 
غير معلوم. 
أما إذا كان المجهول لا يفضي إلى العلم» فلا يصح ضمانه؛ لأنه لا 
يمكن الإيفاء بالحق إذا كان مجهولا. 
تعريف العراري 2 قَوله: ‏ والعواري ». 
ر : 5 ا 59 
7 العراري: جمع عارية» وهي إباحة العين لمن ينتفع بهاء ويردها. 
العارية ماله : استعار زيدٌ كتايًا من عمرو» فقال أحضر لى ضامًاء فيصحٌ أخذ 


كتاب البيوع 


والمغصوب» والمقبوض بسزم هة المبيع؛ ”ص 
وه الشترح 

اا عا 

« والهلة: أن يد المستعير يدُ ضمان» فإذا تلفت في يده ضَمِن مطلفّاء 
ولو لم يتعد ولم يفرط. 

قوله: ‏ والمغصوب . 

يصح أن يضمن شخصٌ الغاصب برد الغصب واستنقاذه؛ لأن الغا حكم غم 
ضامن مطافًا. 


العاضييه كن 

رد المغصوب 
ر 

ال ذلك: زيد غعصب من عمرو سيارة فطالبه عمرو» فجاء صالح 


وضمن زيدًا أن يرد السيارة إلى غلٍء فيصح. 

قوله: : والمقبوض بسَؤم :. 
المقبوض بسوم يقع فيه الضمان» سواء ساومه وقطع الثمن» أو لم يقطع 
الثمن. 


حكم ضما 
المقبوض 


بسوم 
مئال السارمة مع قطع الم : ساو مه الثوب» وقال: بعشرة» قال: لا 
بل بتسعة» واتفقا على الثمن» وأخذه ليريه أهله ولم يتم البيع إلى الآنء 
فطلا ضا 
ال السارمة بررن تطع الم : قال : بعتك بعشرة» قال : بل بتسعة » 
وأخذه ليريه أهله بدون اتفاق نهائي على الثمن» فطلب من يضمن . 
« والهلة: أن يده يد ضمانٍ فيصح أن يأخذ البائع ضماتا غل ذلك. 
قوله: ١‏ وغْهْدَةٍ المبيع ]. 
ل صور ضمان 


يصح أخذ الضمان على عهدة الثمن إذا تعهّد بأن هذا البيع صحيحء عي الي. 
هذا 1 صورتان: .١‏ ضمان عهدة 


)١‏ ضمان عهدَة بائع لمشتري : اي 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لا ضَمانٌ الأمانات, بل التَعَذَّي فيها. 
حح ج الشترح 
متاله: أراد زيد أن يشتري سيارة» فقال للبائع : أخشى أن تكون السيارة 
مسروقة» أو معيبة» فمن يضمن لي» فقال آخر : أنا أضمن عهدةً الثمن - 
.١‏ ضمان 5) ضمان عهدَة مُشترٍ لبائع : 
عهيك؟ مشتر 1 5 ٠:‏ جاع ا 
1 ماله : قال البائع : قد يكون الثمن مسروقاء أو مغصوبًاء فقال اخر: بع 
عليه وأنا ا لك الثمن إذا تبي أنه مغصوب » أو مسروق» ونحوه. 
قوله: “لا صَّمانُ الأمانات ]. 
المالك» فهذه الأمانات لا تضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريط . 


الأمانات 


0 وعلئ هذا: فلا يصح ضمانها؛ لأن الأصل -وهو من كانت الأمانة تحت 
يده- غير ضامن» فلا يصح أن نضمّن الفرع . 

مئاك ذلك: أودع زيد عند عمرو مالّاء فاحترقت الدار بما فيها ولم يتعد 
عمرو ولم يفرط» فلا ضمان عليه» وليس لزيد أن يقول عند وضعها: من 

قوله: بل التعدي فيها /. 
سي الأمين مئالت ذلك أعطيك هذه الوديعة» أو هذا المال لتعمل بهء لكن تأتى 
في الامانات بمن رض ا إذا تعّيت» أو فَكَطْتَء ف فيصح . 

© والغلة: أنَّها حينتذٍ تكون مضَّمونةَ على الأصل؛ لأجل التعدي» أو 
التفريط» فيصح طلب ضامن يضمن الأصل . 


7 


الكفالة لغة: مصدر كفل بمعنول : التزم وتحمل . القتالة 
وشرعًا: التزامُ رشيدٍ إحضارٌ من عليه حقٌّ مالي لربّه . 


الفرق بين الكفالة والضمان: 


الفرق بين 


الكفالة 
)١‏ أن الضمان إنما هو للمال» فالضامن يلتزم إحضار الدين» أما والضمان 
الكفالة فهي إما لبدن المكفول» وإما للعين المضمونة» كما سيأتي . 
۲) أن الضمان أضيق من الكفالة» بدليل أنه لا يبرأ الضامن من الضمان 
إلا بالأداءء أو البراءة» بخلاف الكفالة» فإنها تسقط بموت المكفول عنه» 
وبتلف العين. 


الأصل في الكفالة من حيث الدليل الكتاب والسنة والإجماع: اموي 


مشروعية 
.١‏ الكتاب: قال لن ارس مَسَكُم حى ونون مثا قح أف تأ بي إل الكفاة 
أن اط یکم مما ءالو موھ قال ا عل ما فول ل 0 © رتوشف: الآية ٠٠‏ . 
.١‏ السنة: عموم حديث : «والرَّعِيمُ غارةٌ”'' . 
۳. الإجماع: منعقد على شرعيتها في الجملة. 
والنظر الصحيح يقتضي شرعيتها؛ لأن الاستيثاق قد يكون بضمان المال» 
أو البدن» وضمان الما قد يمتنع منه بعض الناس» ولكن يضمن البدن» فلو 


. سبق تخريجه قريبّاء وقد حسنه الترمذي‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ونَصِحٌ الكفالة بكل عين مَضمونة, ويبَدَنِ من عليه دَيْنُ so RENEE‏ 
ga‏ الشترح 
لم تجز الكفالة لوقع الناس في شيء من الحرج والمشقة. 
حكم الكنالة ‏ حكم الكفالة: كالضمان. بالنسبة للكفيل : مستحبة؛ لما فيها من التفريج 
والمساعدة للمسلمين» بشرط أن يعلم أنه قادر على إحضار بدن المكفول. 
أما المكفول: فالكفالة فى حقّه جائزة. 
قوله: :وصح الكفالة بكل عين مَضمونة. 
“8 (إلكيزاره E‏ 
كفالته 
ف يبيد 1 كفالة الأغيان: هذه كرا فى الأعياة الم ت #العارية» والخضي»: 
الأعباذن وظاهر كلامه أن الكفيل يلتزم بإحضار العين المضمونة؛ لأن العارية 
مضمونة27+ فلو قال له مكل : أعيرك هذه السيارة» لكن تأتي بكفيل لتأتيني 
بهاء فيصخ» ويلزم الكفيل أن يحضر عين السيارة. 
قوله: ‏ وبِبَدَنِ من عليه دَيْن؟. 
2206-1 م كفالة لاان بان يات بل يكفل يده عي خلول الأجل , 
الأبدان 1 1 
مئاكت ذلك: أقرضك ألف ريال» وتأتي بمن يكفل إحضارك عند حلول 
الأجل . 
مئال آفر: بعتك بثمن مؤجل بعد سنة» وتأتي بمن يكفل إحضارك عند 
حلول الأجل . 


)١(‏ وهذا ظاهر كلام صاحب الإقناع والتنقيح» بينما ظاهر كلام صاحب المنتهئ أن 


الكفيل مأمور بإحضار بدن من عنده العين» وهو ظاهر تصرف البهوتي في الروض» 
ولذا أضاف : كلمة (بدن). 


كتاب البيوع 


لا حَدَّ ولا قصاصٌء وِيُعْتبرُ رضًا الكفيل لا مکفول» aa‏ 
حح الشترح 
قوله: لا حَذّ. ولا قصاص ا. 


۳ بصيو 
مئاك ذلك : شخص وجب عليه حدّ السرقة» فأراد الخروج لمدة أسبوع» 
فلا يصح أن يأتي بمن يكفله ببدنه. 
© والدليل: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا كفالة في 
حد” . 
ولآن الحدّ والقصاص حن بدني» لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني لو 
غا هق 
ب 
قوله: أ وَيُعْتبَرُ رضًا الكفيلٍ. 
۶ اعتبار رضا 
لا بد لصحة الكفالة أن يرضئ الكفيل» فلو لم يرض فلا تصح الكفالة ٠‏ ى ر 


« والهلة: أن الكفالة التزامٌ فلابد لها من الرضاء وهذا الشرط باتفاق الكفالة 


الأئمة. 
قوله: 7لا مَكفول ؟. حكم رضا 


1 ع المكفول فى 
لا يشترط رضا المكفول» وهو المديون الذي كفل . 
ب 056 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 2425١‏ والبيهقى في «الكبرئ» (5/ ۰)۷۷ وإسناده 
ضعيف ؛ تفرد به عمر بن أبي عمر الكلاعي» وهو منكر الحديث» وضعفه ابن حجر 
في (البلوغ» (۸۷۹) . 
9 الرواية اللاي عن جود دور ا ف ادود والشياض > مو كان ا شع ار 


لآدمی» واختاره: ابن تيمية . 


ا التعليق المقنح على زاد المستقنع 
فإن مات» أو تلفت العينُ بفغل الله تعالى» أو ملم نفسَه؛ ری الكفيل. 
حح ج الشترح 


متالد: أقرضل زيدًا وأنا كفيل بإحضاره» ولم يرض زيد بالكفالة؛ فإنها 


2 
© والهلة: أن الكفالة التزام حت من غير عوض» والحق فيها للمكفول 
له» فلم يشترط رضا المكفول. 
وكذا لا يشقرط برضا المكفوك له لما سيق فى باب الهان7*. 
قوله: فإن مات» أو تلت العين بفغل الله تعالى أو سَلّم نفسَه؛ بر الكفيل. 
الأمور التي 5 5 
000 الأمور التي يبرأ بها الكفيل ثلاثة» هي : 
الكفبل .١ ٠‏ إذا مات المكفول: فيبرأ؛ لأنّه التزم بإحضار بدنه» وقد تعذر بالموت. 
۲ . إذا كانت الكفالة للعين» كالعاريةء ثم تلفت بآفة من الله لا صنع للآدمي 
فيهاء قبل الطلب لا بعده؛ كالرياح» والأمطار ونحوهماء والمستعيرٌ لم 
يتعد ولم يفرط فإن الكفيل يبرأء أما لو تلفت بتعدي آدمي لم يبرا 
الكفيل؛ لأن المتلف يضمنهاء فتبقئ ذمة الكفيل مشغولة حت تضمن . 
". إذا سلّم المكفول نفسه وَبَرِئ» فإن الكفيل يبرأء أو سلّم الحق الذي 
عليه فيبرأ الكفيل؛ لألّه إذا برئ الأصل برئ الفرع . 


6 @ @ 


(1) ويشبغى القول بأن هذا يسنن مته إذا كان المكفول له قل اشغرط كفيلا فلا بد من 
رضاه بهذا الکفیل» لأنه قد لا يرضئ فلانًا كفيلًا مثلاء فلا بد حينها من رضاه 
بالعفيل . 


كتاب البيوع 


= الح هو 


الحوالة لغة: مشتقة من التحوّل؛ لأنّها تحوّل الح من ذمّةٍ إلى ذمَةٍ أخرئ .ر ي 

ومن معانيها في اللغة: الزوال» والانتقال. 

وشرعًا: نقل الدين من ذْمَةٍ المحيل إلى ذمّة المحال عليه. 

الأصل في الحوالة من حيث الدليل: السنةء والإجماع والقياس: ار 
مشروعية 


١‏ السنة: حديث أني هريرة كوه زات مرفوعا «مَطلُ الغن ظلم» وإذا بع الحوالة 
أحدُكم على مَلِيءٍ قيمع ولأحمد: «وَمَنْ أَجِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَليَختل)”" . 

-١‏ والإجماع: قائم على صحة الحوالة بشروطها في الجملة» نقله ابن 
د 

۳- والقياس على الكفالة: بجامع أن كلا من المحال عليه» والكفيل 
النزما ما خما آهل لالترامة» وقادران علي تسليمة» وكلاهما طريقٌ لتس 

سيمر فى هذا الباب مصطلحات ثلاثة وهى: 

-١‏ المحيل: وهو المطلوب مله الدين. 
)١(‏ أخرجه «البخاري» 2»)51٠0(‏ و(مسلم) (19554). 


(؟) أخرجه «أحمد» .)58/١15(‏ 


() «المغني» لابن قدامة (05/1). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

لا صح إلا على دَيْنِ مُسْتقِرٌ ولا يُعتبرُ استقراز الْمُحال فيه. 
حح الشترح 

؟- المحتال: وهو طالب الدين من المحيل. 

۳- المحال عليه: وهو المطلوب للمحيل . 

قوله: :لا تصح إلا على دين مُسْتَفِرٌ. 

وط لهد الكوالة ود 


شروط صحة 
الحوالة 
الشرط الشرط الأول: أن يكون الدين المحال عليه ديئًا مستقرًا فى ذمته. 


الأول + أن 5 1 
0 والدين المستقر هو الذي لا يكون عرضة للفسخ والسقوط؛ كالقرض» 
ىعن ومن البيع المؤجل» فإن كان الدين المحال عليه عرضة للسقوط والفسخ› 
دينا مسق فلا يصح. 
في ذمته|- مئال غير الستقر: دين الكتابة: كاتب شخصٌ رقيقه على مائة ألف» 
وشخص آخر يطالب السيّد بمائة ألف» فأحاله على الرقيق» فلا يصح؛ 
لآن الرقق بات اعجار به و اباط الدية: 
مئال آخر: الثمن في مدة الخيار: بعت سيارة على عمرو بشرط أن لكل 
من البائع وعمرو الخيار لمدة شهر» فليس لي أن أحيل على عمرو في هذه 
المدة. 
وذلك: لأنه في مدّة الخيار قد يرد البيمَ» ويسقط الدين» فلا تصح الحوالة 
عليه: 


قوله: ولا يُعتبز استقراز الْمُحالٍ فيه]. 
لا يشترط أن يكون الدينْ المحال به مستقرّاء بل يصحٌ» ولو لم يكن مستقرًا. 
ماله : المكاتبٌ يريد منه سيده دين الكتابة» فأحال سيدّه على رجل يريد 


منه مالا مستقرّاء فيصح» مع أن دين الكتابة ليس بمستقر. 


كتاب البيوع 


ويْشترط اتفاق الديتين: جِنْسَاء ووَضقَاء ووفتاء وقذر e‏ 
حح الشترح 
مئال آضر: نصف مهر المرأة قبل الدخول ليس بمستقر» فلو طلبت 
المرأة مهرهاء فأحالها عل من له عليه دينْ» فيصح. لأننا لا نشترط استقرار 
الدين المحال فيه-وهو هنا المهر قبل الدخول-. 
قوله: إَويُشْتَرَط اتاق الدَّيتينِ: جنْسَاء ووَضفَاء ورفتاء وقَذْرَا. E‏ 


6 3 1 تماثل الدينين 
o‏ في اربعة أمور: 
.١‏ الجنس: كدراهم على دراهم» أو ريالات عل ريالات» أو قمر عليل اك الجن 
تمرء فلا يصح أن تحيل من يريد منك جنسًا ريالات عل من تريد منه 
دولكرات اد اغف الج أو عسل عق وريد هدك شعي | عل من 
تريد منه برا . 
۲ الوصف: كبر جید عل بر جيد» فلا يصح أنَّ تحيل دين بر جيدء ۲ الوصف 
غل دن ر ردی: أو متوسط . 
۳. الوقت: فلا بد أن يتفقا في الوقت حلولاء أو تأجيلاء فلا يصح أن * الوقت 
کل ديكا سنا د شور عل دون سال د م اهر 
> . القدر: بأن يحيل مقدارًا على مثله» فلا يصح أن يحيل من يريد منه “ القدر 
عشيرة فلل من يريك ند ثمانية > لاحل لاا ويك + أو يحبا هن ييل 
مله ثمانية غلل من يريد هنه رة الا خد غشرة. 
+ والغلة: أن الحوالة عقد إرفاق كالقرض» فلو جُوّرَتْ مع تفاضل الدينين 
7 2 0ه 000 CON‏ 
تصرر المحال» وصار بيعا مع التفاضل» فتخرج عن موضوعها وهو الإرفاق : 


)١(‏ القول الثاني: لا تشرط المماثلة إلا فى الجنس» فأما الوصف والوقت والقدر فيجوز 
الاختلاف فيهاء واختارة: العثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإذا صَحَتْ نَقَلَتِ الحقّ إلى ذِمَّةِ الْمُحال عليه وترىّ الْمُحيل» 5 
حه الشترح 

قوله: ولا ُتر أ الفاضل]. 
الذين 0 لاتفاق ما وقعت فيه» والباقى أو 
الفاضل على وضعه. 
فأحلت زيدًا على عمر ليأخذ الخمسمئة» والباقي يبقى في ذمتك له. 

أى برك مات بد سكا ريال واآلت كريد م غم ال رال 

مئال آضر: زيدٌ يريد من عمرٌ ثمانين» وعمر يريد من صالح مائة ريال» 
تحال عمد زا علق هناك لاغ العاين الى ه٠‏ وسقي خشتريق لحار 

قوله: وإذا صَحَتْ تَقَلَتِ الحقّ إلى ذِمَةِ الْمُحالٍ عليه» وترىّ الْمُحيل:. 

فائدة الحوالة فائدة الحوالة: أنّها إذا صحت وكملت شروطهاء فإنها تنقل الحق من ذمة 

المحيل إلى ذمة المحال عليه» فلا يملك المحال الرجوع عليه ولو تغير 
حال المحال عليه بإفلاس» أو موت. 

« والغلة: أنَّ الحق قد انتقل إلى ذمة المحال عليهء وانقطعت الصلة 
بالمحيل . 

متالك: زيد أحال عمرًا الذي يريد منه آلف ريال على صالح المدين لزيد 
بألف ريال» ورضي عمرو»› ثم أفلس صالح» فليس لعمرو الرجوع على زيد؛ 


كتاب البيوع 
ويُعتبَر رضاة لا رضًا الْمُحالٍ عليه ولا رضًا الْمُحْتَالِ على ملي e‏ 
حح الشترح 
لما سبق . 
قوله: : ويُعتبَر رضاة ا 
الشرط الثالث: رضا المحيل؛ وذلك: لأن الحق عليه» فلا يلزمه أداؤه 00 0 
الا ا 
وعلن هذا فلو أكرةَ على الإحالة لم تصح؛ لأنه لابد من التراضي . 
قوله: ثلا رصا الْمُحال عليه . 
لا يعتبر رضا المحال عليه؛ وذلك: لأن للمحيل أن يستوفي حقه» سواءً 
بنفسه» أو بنائبه» وهو قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض » فلزم المحال 
عليه الوفاء. 
قوله: ولا رض الْمُختالِ على َليء. 
المليءٍ: القادر على الوفاء بماله» وبقولهء وببدنه. 
بماله: بأن يكون عنده مال يدفعه. 
بقوله: بأن لا يكون مماطلاء أي: فلا يكون كاذيًا يعد ويخلف. 
ببدنه: بأن يمكنه الحضور لمجلس الحكم لو اشتكاه» وعلئ هذا فلا 


يحال شخصٌ على والده؛ لأنه لا يجوز أن يرفع دعوى على أبيه» ويحضره 
إلى مجلس القضاء لمطالبته بالدين. 


والمراد أنه إذا 6 ا اليد وا عل مليءِ -وهو 
من وَجِدَّت فيه هذه الأمور- فيلزم المحال القبول» ولا نشترط رضاه. 


© والدليل: حديث أبي هريرة مرفوعًا «وَِذًا بع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ اينغ 


)١(‏ أخرجه «البخاري» 2)55٠0(‏ و«مسلم» )١555(‏ من حديث ابي هريرة. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وإن بان مُفْلِسَا ولم يكن رَضِيَ رَجَعَ به. 
ومن أحيلَ بِكَمَنِ مَبيع؛ أو أحيلَ عليه به قَبانَ ليع باطلاء فلا حوالة 5000 
ههج الشتترخ 
والأمرٌ للوجوب. 
فإن كان غير مليء» فلا يلزمه القبول؛ لمفهوم الحديث» ولآن عليه 
aT‏ فلم يلزمه. ٍ 
سس بتدر عر الشرط الرابع: العلمُ بقدر كل من الدينين المحال به والمحال عليه؛ لأنه 
من الدبنين يعتبر فيهما التسليم والتماثل» والجهالة تمنعها. 
0*7 قوله: إوإن بان مُفْلِسَا ولم يكن رَضِيَ رَجَعَ بهً. 
اط الخال أن المعنال عليه ملا كيان مقلا غير قاد علخ الوقاءة 
ولم يكن المحال قد رضي بالحوالة» فإنه يرجع بالدين على المحيل. 
وذلك: لأنه هو من عليه الحق في الأصلء» ومِنْ شرط الحوالة: أن 
کا علق ا بهذا لبن مطد هه ا ا ا ع واا 
يرض بهء فاستحق الرجوع» كالمبيع المعيب. 
ومفهوم قوله (ولم يكن رضي) أنه إذا رضي بالحوالة فليس له الرجوع»› 
وهذا إذا رضي ولم يشترط شيئَّاء أو ظنّه مليئًا فبان مفلساء ولم يكن قد 
اقرط امه وها الولهية: 
أما لو أنه اشترط کون المحال عليه مليئًا فتبين أنه معسر فإنه يرجع عل 
الا يد د 
قوله: ومن أحيلٌ تمن بيع أو أحيلَ عليه به قبانَ ليع باطلاء فلا حوالة. 


ذكر المؤلف صورتين تبطل بهما الحوالة : 


والمحال عليه 


صورتان تبطل 
نبا الجوالة 


.)٠١١/١۳( انظر: «الإنصاف)‎ )١( 


كتاب البيوع 

وإذا ه فُسِمَ البيعغ لم تبطل» ولهما أن يُحيلا. 

GG‏ ©© الشترح صب ب 

الصورة الأولى: إذا أحيل البائع بثمن مبيع › أي : أن المشتري آخال البائع 
على مدين له فقيل الحوالة» ولكن تبين أن البيع باطل -كأن يفقد البيع 
قوطات ا ا 

© والهلة: أنه إذا بطل الأصلٌ - وهو البيع - بطل الفرعٌ وهو الحوالة. 

الصورة الثانية: إذا أحيل بثمن المبيع على شخصء أي: أحال البائ 
فيضا يأخذ من المشتري الثمن» عكس الصورة الأولئ . 

مئالك: اشتری عمرو كتابًا بمائةٍ ريال من زيد» وصالح يريد من زيد مائة 
ريال» فقال زيد لصالح : خذ المائة من عمروء. ثم تبين بطلان البيع» فتبطل 

فالمسألة لها صورتان: الأولى: أحال المشتري البائع على مدين له. الثانية: أحال 
البائع مديئه على المشتري . 

قوله: وإذا فُسِعٌ البيغ لم تبطلة. 

إذا فُسخ البِيعُ بأي سبب» سواء كان بالإقالة» أو بخيار العيب ونحوهء 
فإن الحوالة لا تبطل. 

وذلك: لأن عقد البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط الثمن. 

متاله : اشترى عمرو كتابًا بمائة من زيد» فأحال عمرو زيدًا على صالح ؛ 
ليأخل مه الما وتحول زيد عل صالح» ثم فسخ البيع › فالحوالة باقية» 
فعمر يطالب زيدّاء وزيد يطالب صالحًا. 

قوله: ولهما أن يُجيلا]ً. 

أي: إذا فيح البيمٌ فللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ل @ الشترح 9 


مئاله نى السألة السابقة: عمرو اشترى من زيد كتابًا بمائة ريال» فأحال 
عمرو زيدًا على صالحء فزيد يطالب صالحًا الآن بالمائة» ففسخ البيعء 
فصالح لا يطالبه عمرو. 


وذلك: له تحول البائع -وهو زيدٌ- إليهء فزيد يطالب صالحًاء وعمرو 
يطالب زيدًا الذي هو البائع بالثمن. 

فالمشتري يطالب البائع بالثمن؛ لأنَّه سدد عن طريق الحوالة. 

وللبائع زيد: أن يحيل المشتري عمرًا على صالح إذا كان لم يأخذ حقه 
إلى الآن. 
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ھھھ الشترخ وھ 
الصلح لغة: قطع المنازعة. 
قرغا معاقلة يتوصل بها إلى ا بين المتخاصمين . 
الأصل ذ في الصلح من حيث الدليل: : الكتاب» والسنةء والإجماع» والنظر الصحيح: 8 
) الكنابة قر ال اا حر ى حكور ين تة 00 اسان 


م 


يصَدَكَةٍ معروفي ا يبر نت ن [التساء: الآية ]١١ ١‏ . 


ر ىم ےا 0 
ل a e‏ 50 [التساء: الآية ]٠١۸‏ . 
0( السنة: حديث أي هريرة کو مرفوعًا: 0 للخ جَائِرُ بَيْنَ | لمُسْلِمِينَ) 
إلا صلا أخل حَرَامَاء أؤ حَوَمَ خلالا)”' . 
)٣‏ الإجماع: منعقدٌ على شرعيته» في الجملة. 


:) والنظر الصحيح: يقتضيه ؛ لما فيه من إزالة النزاعات بين المسلمين» 


وإضفاء روح الأخوة والصفاء ر بين المسلمين. أقسام الصلح 
الصلح في باب الأموال قسمان: يباب 
5 الأموال 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)٠۹٤(‏ وانتقاه «ابن الجارود» (1۳۸). وصححه النووي 
في «المجموع» (» وروي نحوه عن عمرو بن عوف» أخرجه «الترمذي» 
(۱۳۲)» وقال: حسن صحيح . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يكن شرَطاه EEE OREN SEES GOERS ANSE SE HOHE a EE‏ 
حح الشترح 
الأول: صلحٌ على إقرارء وهو إما أن يكون على جنس الحقء أو على 
الثاني: صلحٌ على إنكارء ويأتى بيانه . 
ب قوله: ذا أَقَرٌ له بدَيْنِ أو عَين فَأَسْقَط أو وَهَبَ البعض وترك الباقي؛ صَح]. 
الإقرار 2 ب 
أنوام ملح صلح الإقرار نوعان: 
الإقرار 0 
صلخ على إقرار بدين: مياله: قال : أريد منك عشرة اللاف» فقال: 
۲ . صلخ على إقرارٍ بعين: متاله: قال : هذه الأرض لي» قال: نعم أقرٌ 
أنها لك» ثم صالحه على أن يهبه بعضها. 
مئاك ذلك: هذه الثلاجات لي» قال: نعمء أَقَرُ أنها لك» فيصطلحان 
على أن يعطيه نصفهاء ويسامحه فى نصفها الباقى. 
« ويلهُ صحة الصلح حينها: أن الإنسان لا يُمْنَعُ من إسقاط بعض حقه» 
كما أنه لا يُمْنَع من استيفائه» ولأن النبي بي كلم غرماء جابر فة أن 
يضعوا عنه من الدين الذي كان غلا أبية. 
قوله: إن لم يكن شَرَطاهء. 


"شر ذكر المؤلف هنا شرطان مما يشترط لصحة هذا الصلح: 
لصحة صلح 


ا الأول: أن لا يشترط هذا الإسقاط لاقراره. 
وار 


متاله: قال: آنا لا أقر بهذا الشيء إلا أن تعطيني نصفه» فلا يصح 
الشرط» ولرب الحق المطالبة بجميع الحق الآن. 


كتاب البيوع 


0 


ولا يصح مِمّنْ لا يصح تَبَوْعُه وإن وَضَعْ بعضٌ الحال وأَجُل باقيهُ صح الإسقاط 


فقط. 
هھ الشترح 

« والهلة: أن ذلك معاوضةٌ عن بعض حقه ببعضهء وهو ظلم. 

قوله: ولا يصح مِمَّنْ لا يَصِحُ تبرْعه]. 

الثاني: أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه» وهو: العاقل» البالغ» 
الح الرشيك»' المالك. 

« والغلة: أن الصلح فيه إسقاط وتصرف» وهذا لا ينفذ إلا ممن يصح 
تبرعه . 
مال اليتيم» وناظر الوقف» فهؤلاء لا يصح تصرفهم في الصلح. 

© والغلة: أن التصرف فيه إسقاط لبعض الحق» والإسقاط تبرع» وهم لا 

قوله: إوإن وَصَعَ بعص الحال وأَجُلَ باقيه صَحّ الإسقاطً فقط . 

إذا أقر أن له عشرة آلاف وصالحه على أن يعطيه ثمانية آلاف بعد شهر 
فأصبح الصلح مكونًا من إسقاط ألفين» وتأجيل الثمانية آلاف بعد شهرء 
فهذا الاسقاط صحيح؛ وذلك: لأنه أسقطه عن طيب نفس منه» ولكن 
التأجيل لا يصح؛ وذلك: لأن الحالّ لا يتأجل""' . 


)١(‏ الرواية الثانية: أنه يصح الإسقاط والتأجيل» وهو قول: الحنفية والمالكية» واختارة: 
ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين . 


| 55 التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن صَالّحَ عن الْمُوَجَلٍ ببعضه حالاء أو بالعكس, ad‏ 
حح الشترح 
قوله: آوإن صالّحَ عن الْمُوَجَلٍ ببعضه حالا...لم يَصِح]. 
ميدن ذكر المؤلف عدة صور من الصلح لا تصح: 
يلقت .١‏ إذا صالحه عن المؤجل ببعضه حالاء وهذه تسمئ مسألة: (ضع 
ورا 
غنورة المسالةة ؤيدءير بد ف عرو عفر » الكف: موا بعك س اناد 
وقال: أعطني ثمانية آلاف حالّة» وأسقط عنك. فيقول المؤلف: لا يصح . 
+ والغلة: آنه سقط عه هذا الجزء من المال مقابل الأجل -وهو السئة 
في هذه المسألة-. والحلول» والتأجيل لا يباع . 
وكما أنه لا يجوز أن يزيد في القيمة ويزيد في الأجل» فكذا لا يجوز أن 
20200 
واستشئ الحنابلة: دين الكتابة؛ أله لا يجري الربا بين السيد ورقيقه. 
قوله: :أو بالعكس]. 
؟. عكس الصورة السابقة» بأن يُصَالِصحَ عن الحالٌ ببعضه مؤجلاء فلا 
يصح إن كان بلفظ الصلح . 
کال يريك من عاتن را 9 قال ا عاك خم وای خب 
بعد شهر . ۰ 


« والغلة: أن الإبراء أو الهبة لا يصح بلفظ الصلح؛ لكونه يقتضي 
اعا 


. الرواية الثانية عن أحمد: جواز ذلك واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين‎ )١( 


كتاب البيوع 


يقر له بالعُبودِيّة أو امرأة مقر له بالزوجيّة بعرّضء لم يَصِحٌ» وإن بَدَلَاهُما له صُلْحًا 
عن دعواة صح 
حح ج الشترح 

أما إن كان بلفظ الإبراء فيصح الإسقاط دون التأجيل» بناء على أن 
السال ل يناج بالأجبل +. وس الاششارة ليله المسالة. 

قوله: "أو أَقَرَ له ببيتء فصالحه على سكناه سند أو يى له فوقه غُوْفة]. 

م اذا آأقن له أن الت له .قصالحه عل أن بسكن الت ولو لمدة 
مغينة: كشنة أو شهرع أن أن ئى له فوق ببعه غرفة فيسكتها المقرة ياه 

© والغلة: أنَّه صالح عن ماله ببعض ماله» فهو قد أقرٌ له أن البيت له» فيكون 
إبقاؤه فيها تبرعًا من المَقَرٌ له» مت شاء أخرجه» ولا يلزم بإبقاء المَقَرٌ فيه. 

قوله: “أو صالَح مكلا يقر له بالغبودِيةء أو امرأة لمُقِرَ له بالزوجيّة بعرّضء لم 
يَصح ؟. 

٤‏ . لو صالح رجلا وقال: لك ألف ريال على أن تقر أنك رقيق لي» أو 
صالح امرأة» وقال: لك ألف ريال على أن تقري أنكِ زوجة لي» فهذا 

« والغلة: أن هذا صلحٌ يُجل حرامًا؛ لأن إرقاق النفس» وبذلٌ المرأة 
نفسها بعوض لا يجوزء فلم يصح الصلح . 

قوله: وان بَدَلَاهُما له صُلْخَا عن دَعواكُ صَمٌّ. 

لو أن شخصًا ادع عليل زيد أنه رقيقه. فقال زيد: خذ آلف ريال ولا 
تدعى أنى رقبة ققك . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وإن قال: ل ا صح الإقراز لا الصلخ. 

حح الشترح © 

أو قالت المرأة: هذه الآلف ريال» ولا تدّعي أني زوجتك» فيصح ذلك. 

© والهلة: ESE‏ أن يعتق رقيقه بعوض» وأن يفارق زوجته 
بعوض» فالصلح من باب أولى قطعًا للخصومة. 

لكن يشترط: أن يكون العوض المدفوع والصلح هو عن الدعوى فقط› 
بأن لا يعلم أنه رقيق له» ولا تعلم أنها زوجة لهء فإن كانا يعلمان فلا 
ضع واج ادير الرنق والمر اه الات 

قوله: ‏ وإن قال: قر بيني وأعطيك منه كذاء فَفَعَلٌ؛ صح الإقراز لا الصلخ]. 

إذا قال: أقرّ بديني عليك وأعطيك كذا ففعل» فما حكم إقراره؟ 

مئالك: رجل يريد من آخر عشرة آلاف وقد أنكرهاء فقال: أقرٌ بها ولك 
خمسة آلاف. 

فالحكم: أنه يصح الإقرار؛ لأنّهِ أقر بحت يحرم عليه إنكاره. 

ولا يصح الصلح؛ لاله يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق» فلم يحل 
له أخذ العوض عليه 

وعلئ هذا: فيأخذ حقه الذي أقرَّ به كاملا ويطالبه به» وأما الإقرار بإسقاط 


شيء مله ) فلا يصح. 
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ومن اذعى عليه بعين) أو دَيْنٍ فسکت› أو أنكن وهو يَجْهّله ثم صالح بمال» 


حح الشترح 

# هذا الفصل هو في القسم الثاني من الصلح على مال» وهو : صلح 
على إنكار. 
بمال» صح . 

صورة الصلح على إنكار: أن يدتعي شخص أن له على آخر مبلعًا من المال 
قدره مائة آلف فينكر المدعى عليه» وهو صادق في إنكاره» أو يسكت فلا 
المدعى عشرة آلاف؛ عوضا عن المائة آلف وتسقط الخضومة والدعورئ» 

© والدليل: عموم حديث: «الصّلَحُ جَائْرٌ بَيْنَ لفل 

وهذا إذا كان المدعيل عليه يجهل الدعوى. 
اقل فلا يجوز. ولا يصح هذا الصلح عند الله لكنه صحيح في الظاهر» 
إلا إذا كان المدعى معتقدًا أن ما ادعاه حق» والمدعئ عليه يعتقد أنه لا حق 
له» فيدفع إلى المدعى شيئًاء وذلك: قطعًا للخصومة» وصيانة لنفسه عن 


. سبق تخريجه في أول باب الصلح‎ )١( 


۲- صلح 
على إنكار 


یور الصلح 


على إنكار 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وهو للمُدّعِي: بيغ يرد معيبه. ويَفْسَحٌ الصلح. ويُؤْحَذُ منه بشْفْعَة وللآخر: إثراى 

فلا رَد ولا شفعةء لهي عا ووم وه عو امومعو عامجا قا Seen Nes‏ معام ا 41 21 
حح الشترح 

التبذل» وحضور مجلس القضاءء فإن ذوي الأنفس الشريفة يصعب عليهم 

ذلك» ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم المصالح» والشرع لا يمنعهم 

من وقاية أنفسهم وصيانتها. 

قوله: وهو للمُدّعِي: بيغ يرد مَعيبه» ويف فسح الصلح]. 

هذا الحق الذي تصالحا عليه يكون في حق المدعي بيعًاء فيأخذ أحكام 
البيع ؛ لأنَّهِ في الحقيقة يعتقده عوضًا عن ماله. 

ويترتب على هذا أمور: 

.١‏ لو أنه وجد بما أخذه عيبًا: فله رده» وفسخ الصلح؛ لأنه في حكم 
البيع » ومن اد شترئ معيبّاء فله أن يرذه» ويفسخ البيع . 

قوله: ؟ويُؤْحَذُ منه بشْفعَةِ]. 

۲. لشريك المصالِح صلح إنكار حق الشفعة في نصيب شريكه : مثال 
ذلك: زيدٌ صالح عمرًا صلح إنكار على أن يعطيه نصيبه من الأرض التي 
تشترك فيها 05 و محمد» عل أن يسقط عمرو الدعوئ. فأخل عمرو 
نصيب زيد من الأرض» فهو الآن كاه اشير تراها؛ لاله يعتقدها اع 
ماله فالآن: نقول لمحمد -وهو الشريك الآخر في الأرض-: لك أن 
تأخذ هذا النصيب من الأرض بالشفعة؛ لأنها بيع » وأنت لك حق الشفعة. 

قوله: “وللآخر: إِبْراءٌ فلا رَد ولا شفعة :. 

صلح الإنكار في حق المدعئ عليه: افتداءٌ وإبراءٌ وليس بيعًا. 


© والغلة: أنه دفعه لِرَدٌ الدعوئ» وإزالة الضرر عن نفسه من الخصومة» 


كتاب البيوع 


وإن كَذَبَ أحذهما؛ لم يَصِحّ في عَقَه باطتاء م 
مھ الشترح 

ولیس عوضًا عن حقٍ یعتقده» بل هو يعتقد أنه لا حقٌّ عليه. 

وعلئ هذا فلا يأخذ أحكام البيع» من الرد بالعيب» والآخذ بالشفعة» 
ونحو ذلك. 

مئال الرد : كان عند عمرو سيارة» فادعاها زيد» فأنكر عمرو» ثم صالحه 
على ألف ريال» فعمرو الآن دفع الألف إبراء لحقه» لا عوضًا عن السيارة. 

وعلئ هذا: لو تبين في السيارة عيبٌ» فليس له ردّها إلى زيد. 

مئال السفعة: زيد له أرض ومعه ثلاثة شركاء» فادعيل عمرو أن نصيب 
زيد من الأرض له» فأنكر زيد» ثم صالحه على مبلغ من المال؛ فليس 
لبقية الشركاء أن يأخذوا نصيب زيد بالشفعة. 

© والهلة: أن نصيبه لم ينتقل ببيع» إنما دفع ما دفع لعمرو ردا لخصومة» 

قوله: وإن كَذَّبَ أحذهما؛ لم يَصِحّ في حقه باطِنًا]. 

يشترط لصحة الصلح عن إنكار: أن يعتقد المدعي صدق دعواه» والمدعئ رر رل 
عليه صدق إنكاره. 

وعلئ هذا: فإذا كذّبَ المدّعي في دعواهء بأن كان يعلم أن هذا الحق 
ليس له فطالب به. 

أو كذَّبَ المدّعئ عليه في إنكاره» بأن كان يعلم أن هذا الحق ليس له بل 
للمدعي» فإن الصلح يصح ظاهرًا لا باطّاء ففي الظاهر: يأخذ ما تصالحا 
عليه؛ لأننا لا نعلم باطن الحال» فالباطن إلى اللهء ولنا الظاهرء ويحاسبه 
الله على كذبه. 


عن إنكار 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وما أَخَذَّه حراةٌ. 


ولا يصح بعرّض عن حدّ سَرِقَةٍ وقَذْفِ ولا حقّ شُفعةٍ ao‏ 
حح الشترح 

وأما في الباطن وحقيقة الأمر: فليس له التصرف فيما أخذ في هذا الصلح . 

قوله: “وما أَحَذَّه حرام . 

ما أخذ من هذا المال حرام. 

ذلك ل إن كان الدذعى ققد أخد ما أخذ طلا وهر أكل للمال 
بالباطل . ش 

وإن كان المدّعيل عليه فقد أنكر ما عليه» وهَضَّمّه حقّه وأكل المال بالباطل . 

قوله: ولا يصح بعِرَض عن حدٌ سَرِقَةٍ وقذذفٍ]. 

8 أشار المؤلف إلى جملة من المسائل لا يصح الصلح عليها بعوض : 
عليها بعوض )١ ٠‏ حدٌ السرقة: فإذا سرق الرجل فليس للمسروق منه أن يصالحه على 
مال ثم يتركه؛ لأن الحدود حق لله. فلا مدخل للصلح فيها. 
لكن لو وأئ أن يستر عليه -قبل أن يصل الأمر إلى القاضي-؛ لغلبة 

المصلحة في ذلك» بدون عوضء فلا بأس. 
؟) حدّ القذف: متاله: رجل قذف آخرء فأراد أن يشتكيه» فقال القاذف : 
لا تشكني إلى السلطان وأعطيك ألف ريال» فلا يجوز؛ لآن حدّ القذف فيه 
حقٌ لله وحق للآدمي» ولأنه شرع لتنزيه العرض» فلا يجوز أن يعتاض عن 
عرض يمال لکن لو أراد السكر عليه وتر که بلا عوض» قلا بأس: 
قوله: ولا حق شفعة ٤‏ 


۳) حق الشفعة: لا يصح الصلح عليه بعوض . 


كتاب البيوع 
وتَرْكِ شَّهادةِء وتَشْقْط الشفعةٌ والْحَدٌ. 
ل هھ الشترح 

مئاك ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض» فباع زيد نصيبه على أحمدء 
فقال أحمد لعمرو الذي له حق الشفعة: سأصالحك بألف ريال على أن 
تسقط حقك من الشفعة» فلا يصح الصلح. 

© والهلة: أن الشفعة ثبتت لازالة الضررء فإذا رضي بالعوض تيا أن لا 
ضرر» فلا استحقاق» فیطل العوض لبطلان معوضه . 

قوله: وتَركِ سَهادةٍء. 

)٤‏ الصلح على ترك الشهادة: لا يصحء سواءً كانت الشهادة بحق أو 
بباطل . 

قالح ذلك ا زيل أن له أرماء قباد عرو لهك عله أنيا لست 
له» فصالحه بألف ريال على أن لا يشهد عليه» فلا يصح الصلح. 

وذلك: لآنه يحرم كتمان الشهادة» فلا يجوز أل العوض على ذلك» 
ولا عل شهادة زور. 

قوله: 5 وتشقُطً الشفعةٌ والْحَد]. 

لو أن رجلا صالح آخر على حق الشفعةء فإن حق الشفعة يسقط؛ وذلك: 
لأنَّه رضى بتركهاء وليس له أخذ العوض الذي تصالحا عليه؛ لأن العوض 

وكذا حل القذف: فإنه إذا صالح عليه» فيسقط الحد» ولا شيء له مما 
صالح به. 

وذلك+ لا لا مهرد اغا امرض عن د الفا كما ميق وهو 
للآدمى» فيسقط عنه الحدّ بمطالبته بالعوض . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح 
أحكام الجا ولما فرغ المؤلف من الكلام على أحكام الصلح شرع في الكلام على 
دحنمدت أحكام الجار وحقوقه» وقد ذكره هنا لكون النزاع قد يحصل بين الجيران» 

فيُحتاج معه إلى الصلح . 

قوله: [آوإن حَصَلَ عُصنٌ سَجرتِه في هواءٍ غيره أو قراره أَزَالَه:. 

إذا غرس جارك شجرة» فدخلت أغصانها إلى هواء دارك» أو في قراره 
-أي: أنه وصل إلى أرض بيتك- فلك أن تطالب الجار بإزالة هذه الأغصان 
عن أرضك» ويجب عليه إزالتهاء ولو ترتب على ذلك تلف الشجرة. 

# والغلت أن الهواة ماك لصاح اران تج اك عا ك من 
ملك غيره. 

فإذا كانت هذه الأغصان في الهواء أو القرارء تؤذيك» فأول أمر تفعله: 

)١‏ أن تطالب الجار بإزالتها. 

قوله: فان أب لَواةُ إن أفكن. 

؟) إذا امتنع صاحب الأغصان من إزالتها: فلك أن تلوي الغصن عن 
هواء بيتك» أو عن قراره إن أمكنك ذلك بلا مشقة. 

قوله: “وإلا فله قطغه . 

۳) إذا لم تتمكن من ليّها: فلك أن تقطعها ولا شيء عليك» كالصائل إذا 
لم يندفع إلا بالقتل. 

بعد ذلك أشار المؤلف إلى ما يتعلق بأحكام البناء» وما يجوز للانسان 
أن يتصرف في ملكه» وهذه يتناولها الفقهاء في باب الصلح . 


كتاب البيوع 
ويجورُ في الدَّرْبٍ التَّافذٍ فتخ الأبواب للاستطراق, لا إخراج رَوْشّن» وساباط 
حح ج الشترح 
واعلم: أن الطرق والدروب نوعان. أنواع الطرق 
الأول: الطرق العامة المشتركة النافذة» والتصرف في هذه يُرجع فيه إلى «الدروب 
الإمام» أو من ينوب عنه من الجهات الحكومية. 
الثاني: الطرق الخاصة بأناس معينين. 
ولكل قسم أحكامه الخاصة به. 
قوله: يجوز في الدَّرْبٍ التَافذٍ فت الأبواب للاستطراق». 
: 1 أحكام الدرب 
الدرب: هو الطريقء فإذا كان الطريق نافذا غير مسدود فهو ملك لكل ين 
أهل البلد» فيجوز لمن هم عليه أن يفتحوا فيه بابًا للاستطراق» أي: ليجعلوه 
طريقاء ومخرجًا لهم إليه. 
وذلك: لأن الحق فيه لجميع الناس» وهو من جملتهم» وليس في ذلك 
ضرر على المجتازين بالطريق . 
قوله: لا إخراج رَوْسَنِء وساباط|. 
الروشن: وهو ما يسمي بالبلكونة الآنء» وهو أن يكون الجدار مرتفعًاء 
فيُخْرِجٌ المالك جزءًا من السقف على الطريق العام» ولا يصل إلى جانب 
الجدار الآخر. 
والساباط: مثل الروشن» لكنه يمر بالطريق كله حتى يصل إلى البيت الآخر 
في الشق الآخر. 
فيقول المؤلف: لا يجوز للإنسان أن يخرج روشئًاء ولا ساباطًاء فيكون 
فوق الطريق النافذ المفتوح؛ وعلة المنع: أن الطريق النافذ هو لجميع المسلمين» 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ل حورته الشترح کح 

والهواء تابع للقرار'"'' . 

قوله: (.ود كق”. 

الدكة: تسميها العامة العَيّبة؛ فيقول: ليس له أن يخرج عتبةٌ من بيته إلى 
الطريق العام؛ وذلك: لأنّه ملك للجميع » فليس له أن يضع فيه ما يضيق 
على الناس طريقهم . 

قوله: : وميزاب : . 

الزات ما ب مالفا فلس له[ اجد غلرن"الطروق 'الناقة دول 
لم يضر بالمارة. 

© والهلة: أن هذا تصرف في هواءٍ مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه» فلم 

ولأنه يضر بالطريق وأهلهاء فلم يجزء كبناء دكةٍ فيهاء أو جناح يضر 
بأهلهاء ولا يخفئ ما في الميزاب من الضرر؛ فإن ماءه يقع على المارة» 


وربما جرئ فيه البول» أو ماء نجس فنجّسهم» وجعل الطريق مطيّنًا فأذى 
المارّة. 
ر 


فإذا أَذنَ الإمامٌ أو نائبه بإخراج هذه-الروشن» والساباط» والدكةء 
والميزاب- في الطريق النافذ. ولم يكن في ذلك ضرر على المارّة: فيجوز 
إخراجها؛ لأن الطريق النافذ حقٌ للمسلمين» والإمام وكيلهم» فإذنه كإذنهم» 
أشبه ما لو أذن أهلٌ غير النافذ له في ذلك . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: يجوز إذا لم يكن في ذلك ضرر على الناس» وهو قول: 
المالكية والشافعية» واختاره: ابن تيمية » وابن القيم» والعثيمين . 


كتاب البيوع 
ولا يفل ذلك في مِلكِ جارء ودَزْبٍ مُشتركِ بلا إِذْنِ الْمُسْتَحِقَء وليس له وَضْعُ 
حَشَبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يُمْكِنْه التسقيف إلا به.. 
حح الشترح 

قوله: ولا يفعلٌ ذلك في ملك جار ودَرْبٍ مُشْتَرَكِ بلا إِذْنِ الْمُسْتَجقٌ؟. 

هذا هو النوع الثاني من الطرق: وهو الدربٌ والطريق غير النافذ» وإنما هو أحكام الدرب 
مشترك بين اثنين فأكثرء فهذا الطريق ملك لهولاء المشتركين» وليس لأ حر خب الا 

+ والغلة: أن الحق لهم كلهم فإذا أسقطوا حقّهم ورضواء جاز. 

وكذلك في ملك الجار» ليس له أن يضع ميزابًا على بيت الجار إلا بإذنه. 

قوله: ر وليس له وَضْعُْ حَشَبه على حائط جاره إلا عند الضرورةء إذا لم يُمْكِنْه 
التسقيف إلا به. 

أشار المؤلف إليل مسألة وضع الأخشاب على الجدار» ومثله اليوم 

فقرر أن الأصل أن الإنسان لا يملك التصرف في حائط جاره بوضع 

1: أن بطر إلن ذلك بجت لا مك السقيفت يدوت 

۲. أن لا يتضرر جدار جاره: بأن يكون الجدار قويّاء لا يضره وضع الخشب. 

فإذا وجد هذان الشرطان فيجوز وضع الخشب» ولا يب يشترط إذن صاحب 
الجدار. 


© والدليل: حديث أبي هريرة كف مرفوعا : لا يَمتغْ جَارٌ جَارَهُ أن يَغْررَ 


شمه فى جدَارو)”'' . 


.)1709( و«مسلم»‎ »)۲٤٦۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


أن يَعْمْرَه الآخَدْ معّه؛ أَجْبرَ عليه وكذا النَهْرُ والذولابُ a‏ 
حح الشترح 

قوله: “وكذلك المسجدٌ وغيزه . 
أو مدرسة » أو وقف عام» ونحوهاء فليس لأحد أن يضع خشبًا على جدرانها 
إلا بشرطين: اضطرارٌ صاحب الخشب لذلك» وعدم تضرر الجدار وصاحبه. 

قوله: ر وإذا انْهَدَمَ جدَازهماء أو خيفَ صَرَرْه فطلب أحذهما أن يَعْمْرَه الآخَرْ 
معه؛ أَجْبرَ عليه ا. 

إذا كان بين الجارين جدارٌ مشترك بينهما فسقط. أو خافا سقوطه»ء وكان 
ذلك بفعل الله تعالل؛ كما لو جاءته الأمطار ونحو ذلك؛ وأراد أحد الجارين 
أن يعمره وطلب من الآخر؛ فإنه يلزمه. ويجبر على ذلك . 

#والعلة» أذ النصلحة ليما كلها ء عبار فينا إزالة اتشر عا 
كليهماء وهو شريك مع صاحبه في الجدار» فيُلزم بعمارته معه إن طَلبَ منه. 

قوله: : وكذا النهر:. 

النهر العام يكون له جداول صغيرة » فالجدول الصغير يسمي نهرًا صغيرا» 
وقد يمرٌ بعدّة مزارع» وقد يخربٌ هذا الطريق والساقية» فإذا احتاج 
لإصلاح فحكمه حكم الجدار المشترك» فيّلزْمِ الجاران كلاهما أن يصلحاه. 

© والغلة: أن المصلحة مشتركة بينهما. 

قوله: :والدُولاب]. 

الدولاب: ما تديره الدواب؛ لإخراج الماءء فكذلك الدوللاب المشترك 
إذا خرب أو أراد أحد الشريكين إصلاحهء فحكمه كما سبق في الجدار 


كتاب البيوع 


والقناة. 
لل جج الشترح 
المشترك أنه يُلرّمُ بذلك؛ لأن المصلحة للاثنين. 
قوله: ‏ والقناة]. 
لقناة: عبارةٌ عن أبيارٍ متوالية يجري ماء بعضها إلى بعض» فالقناة إذا 
احتيح لاصلاح بعض اا وترميمه أو تنظيفهء فيلزم كلا الجارين؛ لأن 
المصلحة لهما: 


6 @ @ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل -حويجه الشترح 9= 
لريب الصو الحجر لغة: التضييق» والمنع. 
وشرعًا: مَنع إنسانٍ مِنْ تصرفه في ماله أو في ماله» وذمته. 
الأصلُ فى الحجر من حيث الدليل: الكتاب» والسنة: 
0 ری داه مور رہ سس سر ۴ 55 
الحجر .١‏ أما الكتاب: فقوله تعالول: ولا وتوا السَّفَهَاء آمو کک 6 [النّساء: الآية هع 
وقوله : ولوا يمى [الساء: الآية ]٦‏ . 
؟. وأما السنة: ففعله بي : حيث حجر على معاذ كوفع . 
الحجرٌ من محاسن الدين الإسلامي؛ لآن الشريعة جاءت بحفظ 
الضروريات الخمس» ومنها: المال» والأصل أن الإنسانً البالعٌ العاقل له 
كاملل التصرف فى مالهء لكن قد نحتاج إلى أن نحجر عليه» ونمنعه من 
التصرف لمصلحته. ولمصلحة غيره. 
أقسام الحجر الحجر قسمان: 


القسم الأول: حجرٌ على الشخص لحظ الغير: كالحَجرٍ على المفلس 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء» »258/١(‏ والطبراني في «الأوسط» (20974» والبيهقي 
في «الكبرئ» (11770 1١551-‏ مطولا) من طريق الزهري» عن ابن كعب بن 
مالك» عن أبيه «أن النبي ية حجر على معاذ ماله» وباعه في دين عليه» والصوابٌ أنه 
مرسل» قاله ابن عبد الهادي . «المحرر» (5947/7)» والأشبيلي «الأحكام الوسطول» 
”8 ). 


كتاب البيوع 


ومن لم يَقْدِرْ على وَفاءِ شيءِ من دَيْنِهِ لم يُطَالَبِ به وَحَرْمَ حټشه» ومن ماله 
قَدْرُ ديه أو أکثز لم يُحْجَرْ عليه وأَمِرَ بَفاله, ك2 
ههج الخ 
-ويتكلم عليه هنا-» والحجر على المريض في التبرع بما زاد على الثلث» 
والحجر على الرقيتي والمكاتب لحظ السيدء فهؤلاء يحجر عليهم لحظّ 
الغير» لكن لهم أبواب يُذكرون فيهاء غير باب الحجر. 
القسم الثاني: حجرٌ على الشخص لحظ نفسه: كالسفيه» والمجنون» 
الاي 
قوله: ومن لم يقَدِز على وَفاءِ شيءِ من ديه لم يُطالَب به وَحَرْمَ حَبِسَه]. 
أحوال المدين 
ال ا و ل هن ات ا 
الحال الأولى: أن يكون معسرًا لا شيء عنده» ولا يقدر علئ وفاء شيء الل الأولن: 
من دينه؛ كرجل عليه ألف ريال» ولیس عنده سداد ولم يبرئه الغريم» أن يكون 
وهذا الذي ذكره المولفق هنا. معسرا 
فهذا له ثلاثة أحكام: 
)١‏ لا يُطَالَبٌ بالدين» بل يجب إنظاره؛ لقوله تعالئ: چون کات ذو 
تر فط إل مسرم أن مَصَدَوُا خا لكر إن كنثز تکارت @4 


[البقرة: الآية 58٠‏ . 


)٣‏ ويحرم حبسه؛ لأنّه لا فائدة من حبسهء رتك العم لتو 


قوله: رومن ماله قَذْرُ دَيْنه أو أكثز لم يُحْجَر عليه وأَمِرَ بوفائه]. الحال الثانية : 
أن يكون له 


مال بقدر دينه 


الحال الثانية: أن يكون له مال بقدر دينه» أو ماله أكثر من دينهء فهذا لا 
يحجر عليه» بل يطالب بالوفاء» ويجب عليه أن يوفي. 


أو أكثر من دينه 


التعليق المقنع على زا المستقنع 
فان بى حبس بطَلَب رَبّه» فإن أَصَرّ ولم بيغ مالّه باه الحاكم وقّضاة 5000 
GG‏ الشترح 
فان طلب مهلة ليتمكنخ من الوفاءء فإنه يمهله. 


قوله: فان أبَى حبس ]. 


إذا امتنع من دفع الدين» فإنه يحبس» ويمنع من التصرف» ويجبر على السداد. 

© والدليل علئ جواز حبس 0 حديث عمرو بن الشريد كز مرفوعا: 
لي الواجد بُجل عِرضَّهُ وعُقوبته"''. قال وكيع : عرضه: شکواه» وعقوبته : 

ضف 
حي 

والمراد؛ أنه يحل لدائته أن يقع في عرضه بان يقول + ماطلتي + ظلمني» 
ولكن ليس عند عموم الناس» بل عند القاضي» أو من يزيل ظلامته» وليس 
فى كل مكان؛ لثلا تكون غيبة» ويحل أيضًا عقوبته» وهى: إما حبسه» أو 
تأدييف حسب ما يراه القاضي . 1 

قوله: بطب رَه 

أي: أن الحبس للغريم لا يتم إلا إذا طلب صاحب الدين حبسه. 

© والغلة: أنَّ الحق له» والحبس وسيلة لحصوله على حقه. 

قوله: لفن أَصَدٌ ولم ببغ ماله باه الحاكم وقضاة]. 

إذا أصرٌ هذا على عدم الوفاءء وعلى عدم بيع ماله ليقضي دينه» بل صبر 
على الحبس والضرب» فإن الحاكمّ وولي الأمر يجب أن يبيع ماله ويقضي 


دیوله. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» .)۳٦۲۸(‏ و«النسائى» (57/84)» و(ابن ماجه) »)۳٣۲۷(‏ وجوّده 
ابن كثير فى «تحفة الطالب»)(١/777)»‏ وحسنه ابن حجر فى «التغليق» (۳/ )3١9‏ . 
(۲) انظر: «مسند أحمد) (۲۹/ 550). 


كتاب البيوع 
ولا يَطالبُ بمُوَجلٍ. 


ومن ماله لا يَفِي بما عليه حال وَجَبَ الجر عليه بسؤال غرمائه» أو بعضهي 


ھە ات 0 و 
ويستحب إظهازه, ممصن لوه SRNR SSeS ESER‏ 


© والدليل: 
.١‏ ما ورد أن رسول الله جيه حجر على معاذ وباع ماله؛ كي يسدّد دينه . 
؟. أن الحاكم يقوم مقام المدين» فينوب عنه في بيع ماله إذا استدعئ 
الآمر ذلك . 
کے لک لا يتضرر ناخب المال بتار السيداد: 
قوله: ولا طالب مول 
تح : مطالة TT‏ 1 : 5 حكم مطالبة 
ا المدين بدين 
« والهلة: أنه لا يلزمه أداء الدين قبل حلول الاأجل . 3 
قوله: ومن ماله لا فی بما عليه حال وَجَبَ الْحَجْرْ عليه. بسؤالٍ عُرمائهء أو 
بعضهم ¦ . 
5 0 ع لحال اله 
الحال النالقة: من ديه أكثر من أموالة» قهدذا بحر عليه. 0 
أن يكون دينه 
ولأ نعف ا تند احص عل ]لذ أن لاس اضر ناته الاق ` 
حقوق الدائنين. 
لكن يشترط لذلك مطالبة الغرماء أو بعضهم بالحجر عليه؛ لأن الحق لهم . 
قوله: أ ويُسْتَحَبٌ إظهازه :. 


أي: إظهار أن هذا المفلس محجور عليه من قَبّل القاضي . 


50 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا يَنقُدُ تَصَدُفُه فى ماله بعد الْحَجْر ولا إقرازه عليه e‏ 
حح ج الشترح 
© والغلة: ليعلم الناس ذلك» فلا يتعاملوا معه» ويكونوا على بصيرة. 
وإظهار الحجر وإعلانه يكون حسب العرف» سوءً بالصحف أو بغيرها. 
قوله: ولا بنذ تَصَدُفْه في ماله بعد الْحَجْر”. 
حك شرع المؤلف في الكلام عن الأحكام المتعلقة بالحجرء وذكر عددًا من 
بالحجر 
-١‏ ن )١‏ أن المحجور عليه لا يملك التصرف في مالهء فلا تنفذ بعد الحجر: سواء 
انث + عقود المعاوضات؛ كالبيع والشراءء والإجارة. 
المال 
أو التصرفات التي هي على جهة التبرع ؛ كالهبة» والصدقة» والعتق» 
ولوها, 
« والهلة: أنَّ إنفاذ تصرفاته فيها يُبِطِلُ حم الغرماءء وَحَقْهُم مُقدّم. 
وقد أفاد قول المصنف ( في ماله) أن الحجر يكون على تصرفه في ماله» 
أما تصرفه في ذمته فسيأتي أنه يصح» وأفاد أيضًا أن الحجر يكون على كل 
ل بيو اوها وك عمال اللو رودا دل كا الورك قن ذا حال 
قوله: :ولا إقرازه عليه .. 
'- عدم ۲) أنه بعد الحجر لا يَصِحٌ إقرازه على شيء من ماله الذي بيده: فلو قال: 
و الا الفى دی ست الج زا ع و للقن ير ا 


على المال الذي 8 ١‏ 1 
i‏ عليها مع ماله. وتباع السيارة ويوفئ منها الدين. 


عب والمجلة لعدم قبولنا إقراره على ما في يده: كي لا يتواطأ الغريمٌ ورجلٌ آخر 
على أن شيئًا من ماله لذلك الآخرء من أجل أن لا يباع . 


° 
عمو 2 


ومن باعه, أو أَفْرَضَه شيئًا بعدّه رَجَعَ فيه. إن جهلَ حَجْرَه وإلا فلاء وإن تصرف 


حح الشترح 

قوله: ومن باعه, أو أَقْرَضَه شيئًا بعدّه رَجَعَ فيه إن جَهلَ حَجْرَه وإلا فلا 

۳) من باع على المحجور عليه شيئّاء أو أقرضه. ثم وجد ماله بعينه ول ٣‏ حكم من 
و et:‏ 0 : : جد عين ماله 
يتغير» ولم يكن قد قبض ثمنه من ذلك البيع والقرض» فله حالتان: 
1 لدى المحجور 
الحال الأولئ: أن يكون باعه. أو أقرضه قبل الحجر عليه ثم حجر عليه : عليه 
فإنه يأخل متاعه. 

© والدليل: حديث أبى هريرة ت مرفوعًا : (مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بعيبه عند رَجُل 
- أَوْ إِنْسَانِ - قذ أَفلّس فَهْوَ أَحَّ به من غَيْرو)" . 

الحال الثانية: أن يكون باعهء. أو أقرضه بعد الحجر عليه: فإن كان لا 
يعلم أنه محجور عليه» فإنه يرجع على ماله ويأخذه بعيله . 

وإن كان يعلم أنه محجورٌ عليه فلا يعود عليه بعينه؛ لأنّه دخل على 


بصير ة . 
قوله: وإن تصرف في ذمته:. 
5) من الأحكام : تصرفات المفلس الصحيحة: 


=٤‏ تصضصرفات 

القن 

١‏ . تصرفه في ذمته» كما لو اشتری في ذمته ولا يسدد» أو يقترض» ونحو الصحيحة 
ذلك من التصرفات التى لا تكون فى عين المال» بل فى ذمته» فهى تصرفات 


# والهلة: أن الحجر تعلق اعان مال آنا دنه فبى 6ا احرف 


.)١559( و«مسلم)‎ .)51٠5( أخرجه «البخاري)‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


أو أقَرَ بدَيْنِ أو جناية وجب قَوَدَا أو مالا؛ صح ويُطالَبُ به بعد فك الْحَجْر عنه, 
حه الشترح 


لأنَّه من أهل التصرف» لكن لحقته الديون فحُجرٌ عليه فى ماله فحسبء لا 


1 إذا ودين دت لغيره, فالإقرار صحيح . 

مئاك ذلك: صالحٌ حجر عليه؛ لأن غرماءه يطلبونه مائة وخمسين ألقّاء 
وعكده تخمسوة آل ريال قال إن يدا يطلب شين آلا كذلك: 
فالاقرارٌ صحيح . 

« والهاة: اه دين ی الذمة» والحجر وقع على أعيان ماله . 

لكن لا نعطيه الخمسين ألما التى حجر عليها؛ لأنه تعلق بها حق الغرماى 
إنما تكون ديئًا في ذمته؛ لأن الإقرار له وقع بعد الحجر» ولأنه قد يتفق معه؛ 
كي يتخلص من الحجر فياخذ بعض ماله. 

قوله: "أو جناية تُوجبُ قَوَدَاء أو مالا صَحّ؟. 

۳. إذا بجناية توجب e‏ 
قودًا فإنه به . 

© والغلة: أن القَوَدَ إنما يكون في الأعضاء والبدن لا في المال» والمحجور 
فة هال 

وإن كانت رجب ما رل المال بكرن فى الذمة حور ك .الخ عنه, 

قولك: ويْطالبُ به بعد فك الحخر عنه ]. 


أع؟ .أن المسجور عليه يُطالَبٌ بما أقرٌ به» وبما لزمه من ثمن البيع» 


كتاب البيوع 


وببيغ الحاكم ماله ويْقشم تمه بقَدْرِ ديون غرمائه. 
ل جهھ الشترح 

رت فلك ا اقة ااك اميس عه 

قوله: ا وببيع الحاكمُ ماله . 

) من الأحكام : يتولئ الحاكم ومن يقوم مقامه بيع مال المفلس؛ لكي ٠‏ 
يو في الغرماء ديو دهم المفلس 
وإذا أراد الحاكم أن يبيع مال المحجور عليه» فإنه يقي له من ماله ما 
تدعو الحاجة إليه من مسكن وسيارة تصلح لمثله» والحوائجَ الأصلية من 
الطعام والشراب ونحو ذلك وأما ما زاد على ذلك فإنه يباع . 

إلا أنه يستشئ: ما إذا كانت الحوائجٌ الأصليةٌ -كالسيارة مثلا- هي عينٌ 
مال الغرماء» فإن كان كذلك فلا يتركهاء بل يعطيها الغريم الذي وَجد عين 
ماله» ولا تبقل للمحجور عليه. 

ويبدأ الحاكم ببيع ما يُسرع إليه الفسادٌ؛ كالطعام» والرطب» ونحو 
ذلك» ثم الحيوان» ثم الأثاث» ثم العقار أخيرًا؛ لأنّه لا يخاف تلفهء وبقاؤه 
أشي له راكب لطلابه. 

قوله: ر ويْقسَمُ مته بقذرِ ذيونٍ غرمائه]. 

بعد بيع أمواله يقوم الحاكم بقسمة المال بين غرمائه الذين حل دينهم» كيفية قسمة 
ويعطي كل غريم من المال بقسطه» فصارت طريقة قسمة الأموال بين أمداك 
o.‏ المفلسش ده 
الغرماء كالاتي : 


غر مائه 
"١‏ حصرٌ الديون التى عليه للغر ماء. 


ظ 0۸ التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا جل مُوَّجُل بقلس» ولا بموتء إن وَنْقَ الوَرَثَةَ برَهْنِء أو كفيلٍ مَلِيي... 
حح ج الشترح 
؟. حصرٌ أمواله المحجورة بعد بيعهاء إن كانت أعيانا. 
#يى السب له الأموال إلى مجموع الديون. 
٤‏ . يُعطول كل واحدٍ من الغرماء بقدر دينه من النسبة» ولا فرق بين ما 
da EE‏ ايك أو 
الح دا زود مقلس وريا منود غر ماز عة الاك" لمحمد ثلاثة 
آلاف» وصالح ثلاثة آلاف» وعلي أربعة آلاف» وهو عنده خمسة آلاف 
فقط» أو بلغ قيمة ما بيع من متاعه خمسة آلاف. 
فننسب الخمسة آلاف إلى العشرة آلاف فتساوي النصف» فيعطئ كل 
واحد من الغرماء نصف ديونه» فصالحء ام جاع وا سينا 
.)١5٠١(‏ وعلىٌ يأخذ .)5٠٠١(‏ 
قوله: ولا جل مُوَّجُل بفلس ”. 
أثر الفلس 1 ٍ ِ 
ا لو أن شخصًا يريد من المحجور عليه ديئّاء لكنه مؤجل لم يحل» كما لو 
ل الدين 


عليه» ولا يملك صاحب المؤجل المطالبة بالدين؛ والعلة: أن الأجل حقٌ 
وعلئ هذا: فيقسم المال على أصحاب الديون الحالة. 
قوله: ولا بموتء إن وَنْقَ الوَرَئة برهن أو كفيلٍ مَلِيءِ. 
۴ ازور وان لمكم حينم كن سيخرء شاف السدون لالتعا كان لا 
علئ الدين 5 0 
الأجا.. 
E‏ 


« والهلة: أنه ا الأجل- حق للفيت» فيورث عنه كسائر حقوقه» 


كتاب البيوع 


وإن ظَهّرَ غَرِيمٌ بعدَ القسمة رَجَعَ على العُرماء بقسطه. a.‏ 
ل هھ الشترح 

وهذا الحكم في عامة الديون» المحجور على أصحابها وغيرهم . 

وعلئ هذا: فلا يملك مطالبة ورثته بالمال» لكنّ هذا مقيدٌ بقيلء وهو: 
أن الورثة يوون الدين برهن» أو بكفيل مليءٍ قادر على الوفاء يكفل 
الورثة على أن يسددوا له إذا حل الأجلء وإلا سدد هوء فإن وتّقوف وإلا 
فله مطالبة الورثة» ويتعجل طلب السداد؛ لئلا يضيع حقه» ولا يجدَ من 
يطالبه بعد تقاسم المال» وموتٍ المدين. 


تنبيه: قال في الروض : (بأقلّ الأمرين من قيمة التركةء أو الدَّين) أي أن 
توثيق الدين بالرهن أو الكفيل المليء إنما يكون بأقل الأمرين من الدين أو 
التركة» فلو أن مديًا تا و طييون الك وجا ا 
عشرة آلاف» فالكفيل يكفل بأقل الأمرين» وهو هنا قيمة التركة» وكذا 
الرهن يكون على الأقل . 

قوله: وإن ظَهَرَ غَرِيمٌ بعد القسمة رَجَعَ على العُرماءِ بقسطه]. 

لو أنه لما قسمت الأموال على الغرماء خرج غريمٌ وقال: أنا أريد منه 
قبل الحجرء لكننا لم نعلم بدينه» فنقول: بأن القسمة على الغرماء لا 
تبطل» ويرجع الغريم الجديد على الغرماء بقسطه . 

قال ذللهه ؤيد عليه ديرن عقدارنها عشرة الاف : وفتده سعة آلاف: 
حجرنا عليهاء والديون التي عليه هي : لمحمد خمسة آلاف» ولعلي خمسة 
آلاف» فأعطينا كلا منهما ثلاثة آلاف» ثم جاء صالح وقال: وأنا أريد من 
زيد خمسة الاف من قبل الحجرء فنقول: إنك ترجع على محمد» وعلي» 
فتأخذ من كل واحدٍ ألفاء وهي قدر حصته» فيكون كل واحد من الغرماء 
ناله ألفا ريال . 


ا 
ظهر غريم 
بعد القسمة 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 
ولا يَفْكُ حَجْرَه إلا حاكم. 
ههج الشتتيخ 
© والهلة: أن القسمة السابقة تبيّن فسادهاء حيث لم يُدرج معهم الغريم 
الأخين:. 
ر قوله: ولا يفك حخره إلا حاكم”. 
الحجر ١‏ الحجر لا يفكه إلا الحاكم؛ وذلك: لأنه إنما ثبت بحكم الحاكم» أو من 
يقوم مقامه وهو القاضيء فلا يرتفع» ولا يزول إلا بحكمه. 
إلا إن وفى ما عليه من الديون: فإننا لا نحتاج لحكم الحاكم» بل يرتفع 
الحجر؛ لزوال سببه» وموجبه. 


666 0 


كتاب البيوع 


ويُخجز على السفيه, والصغير والمجنون؛ لحظهم, 11110101010010 
هج الشترخ 
# هذا الفصل في بيان القسم الثاني من قسمي الحجر وهو: الحجدٌ لحظّ 
نفس المحجور عليه» وهو . الحجر على الصبي› والمجنون» والسفيه. 
2 5 ٍ الفرق بين 
والفرق بين الحجر لحظ النفس» والحجر لحظ الغير: 9 
الحجر 
لحظ النفس فهو متعلق بالمال. والذمة» فلا يتصرف بشىء فى ذمته. والحجر لحظ 
ع ع الغير 
لحظ النفس فلا حاجة للحاكم الشرعي» بل نفس الصِعْرء والسفه» والجنونٍ 
عله للحجرء فالصغير محجور عليه ؛ لصغره» وهكذا. 
قوله: | وَيُحْجَرُ على السفيه, والصغير, والمجنون؛ لححظهم ؟. 
السفيه لغة: ناقص العقل» والمراد به هنا: من لا يحِسن التصرف في خابط السفيه 
المال» بأن يغبن غالبًاء أو يكون غالب صرفه في محرم» أو في ما لا فائدة 
فا فهو سف وان كان بالكاء عاق ا 
فالسفيه» والصغير» والمجنون يحجر عليهم» لحظ أنفسهم؛ لأن المصلحة 
من الحجر تعود على أنفسهم» بخلاف المُفلّس. 
والأصلٌُ في الحجر على هؤلاء الثلاثة : اموي 
مشر وعية 
)١‏ قوله تعالی: «إولا نونوا الشمهاة أَمَوَككم» راشاء: الآية ه) قال سعيد بن ار 
جبير» وعكرمة: «هو مال اليتيم عندك لا تؤته إياه» وأنفق عليه». 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ههج الشترح 

وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء وهي لغيرهم؛ لأنهم قُرّامهاء ومديروها. 

۲) قوله تعالى : 9# وأبئلوأ ألم [التساء: الآية ٠‏ -أي : اختبروهم في حفظهم 
لأموالهم-. فدل على أنهم قبل الامتحان محجورٌ عليهم. 

قوله: ومن أعطاهم ماله بيا أو فَرْضَّاء رَجَعَ بعينه]. 

إذا باع رجلٌ على سفيهِء أو مجنونٍء أو صبي» أو أقرضهء فإن له أن 
يرجع عل سلعته بعينها . 1 

« والغلة: أن هذا البيع فاسدء فكأنه لم يبع» ولم يُقرض. 

قوله: إروإن الوه لم يَضْمَئُوا. 

لو أن المجنون ونحوه أتلف ما ذُفِمَ إليه كثوب مثلاء فإنه لا يضمن 
للبائع . 

« والغلة: أن البائع هو الذي سَلّط المجنون أو الصغير أو السفيه على 
ماله پرضاه. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون عالمًا بالحجرء أو غير ذلك. 

قوله: ١‏ ويرَمُهم ارش الجناية” . 

لو أن واحدًا من هؤلاء الثلاثة-السفيه» والصغيرء والمجنون- جنل 
على شخص ؛ كجنايةٍ على نفس بقتل» أو ما دون القتل بجرح ونحوه؛ فإننا 


رتهم بأرش الجناية . 
« والعلة: أن المجني عليه لم قرط فلزِمَ الجاني الأرش» ولأن في عدم 


تضمينهم تعاظم الضرر بتعديهم. 


كتاب البيوع 


وصَّمانُ مال مَن لم يَذْفْعْهُ إليهم. 

وإن تَمّ لصغير خمس عشرة سنة, O ESE ES‏ 

ج الشترح 

ويكون الأرشنُ على العاقلة في جناية الصغير والمجنون» دون السفيه؛ 
لأنها جناية خطأء والعاقلة تتولى دية الجناية الخطاًء إلا إذا كان الأرشٌ 
أقلّ من ثلث الدية» فإن العاقلة لا تتحمله» ويكون مِن مال الجاني نفسه. 

قوله: 3وصَمانٌ مال من لم يَذْفعَهُ إليهم . 

آذآ دى اسل الثلاثة وجنل على مال لم يدفع إليه» فإنه يضمن. 

# والغلة: أنه لم يحصل من المالك تفريط وإنما أَتليف ا 


وعلمه. 
8 5 ۰ و E‏ 
ثم شرع المؤلف في ذكر العلامات التي يعرف بها البلوع . ا 
ومناسبة ذكرها في باب الحجر: أن الصغير -وهو من المحجور عليهم بها البلوغ 
لحظ أنفسهم- لا يمك حجره» إلا إذا توفر فيه شرطان: 
الأول: البلوغ؛ لقوله: واوا الیک حى إا بلغو أليكح» رلتساء: + . 


4 


الثاني: الرشد؛ لقوله: إن ءاسم مه رسكا كدعوا لتم اموك [التساء: ٠‏ . 

فذكر هنا علامات البلوغ» لارتباط فك الحجر بها 

قوله: ِوإن نَم لصغير خمس عشرة سنة]. 

)١‏ أول العلامات: تمام خمس عشرة سنة. فإذا بلغ هذا السن حكم له 
بالبلوع . 

© والدليل: حديث ابن عَم قال : «عَرَضَنِي رَسول الله مَل يَوْم ماحد ځڍِ في 
الْقِتَالِ وَأ 2 ن أَرْبَعَ عَشْرَةَ س فل يُجزْنِيء وَعَرَضَنِي يَوْمَ م الْخَنْدَقء رانا ابْنُ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو بت حول فيه ضَعْد حَشِنٌ أو أَنْرَلَ: 1 1 1 52011 
حح جج الشترح 

خم عَشْرَة 0 فأجَارنِي»“ 

قوله: "أو نَبَتَ حول مله شَعْروْ حشن]. 

)١‏ ثاني العلامات: نباتُ شعر العانة» وهو الشعر الخشن حول ذكر الرجل» 
وفرج المرأة. 

ويخرج بهذا: الشعرٌ غير الخشن» وهو الزغب الذي قد يوجد منذ الصغرء 
فهذا لا عبرة به. 

© والدليل: حديث عطية القُرَطي: «عُرضتا عَلَى لبي ب يَْمَ قربط فَكانَ 
مَنْ أَنْبَتَ قيِلء وَمَنْ لم يُنبِتْ خلي سَبِيلهُ فكنتُ ممن لم يُنبثء فَحُلي سَبيلي)”" . 

قوله: ! أو أنرَل:. 

۳) من العلامات: الإنزال, وهو خروج المني من فبله» سواءً كان يقظة» أو 
مناماء بجماع » أو احتلام» أو غيرهما. 

© والدليل: 

-١‏ قوله تعالی: ودا بغ الأَطْملُ یکم الح سدوا كما امكندن 

رح من لھز كيلك ونه ميڪ ڪي 4 [الثور: 


الآية ۹]. 


٩۲ حديث عائشة وكيا : «رفعَ اقلم عَنْ ثَلانَةِ: ڪن الصبيّ حى يختلم..‎ -١ 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (5575)» و«مسلم» (1874)» واللفظ له. 

(؟) أخرجه «أبو داود) »)55٠5(‏ و«الترمذي» »)١585(‏ والنسائی »)۳٤۲۹(‏ و(ابن ماجه) 
51 وقال الترمذي: حسن E‏ 

(۳) أخرجه «أبو داود» (/579), و«النسائي» »)۳٤۳۲(‏ و«ابن ماجه) »)۲۰٤۱(‏ = 


كتاب البيوع 


أو عَقَلَ مجنونٌ وَرَشَذَا أو رَضَدَ سفية, زال جرهم بلا قَضاءٍء وتزید الجارية في 
البلوغ بالحيض» 9 310110110101101 
حح الشترح 

۳- ونقل الإجماع عل ذلك ابن قذامة7 , 

قوله: أو عَقَلَ مجنونٌ» ورَسَدَ]. 

زوال حجر المجنون» والصبي» والسفيه يكون بما يلي : 

(١‏ المجنون: يزول حجره بأمرين : .١‏ زوال جنونه. 

۲. رشده؛ والمراد بالرشد: الصلاح في المالء وإحسان التصرف فيه. 

۲) الصبي: يزول حجره بأمرين : 

ا" بلوغه : وتقدمت علاماته. ۲ . رشده: وهو ما تقدم بيانه . 

قوله: “أو رَسَّدَ سفيةء زالَ حَجْرُهم بلا قضاء]. 

(r‏ السفيه: يزول حجره بأمر واحدٍ وهو الرشك. 

فإذا توفرت شروط انفكاك الحجر عن أي واحد من هؤلاء الثلاثة» فإن 
الحجر ينفك ويزول؛ لزوال علته. 
فلا حاجة لحكمه عند رفعه» بل نفس الصغرء والسفه» والجنون يقنضى 
الحجرّ عليهم. فإذا زالت زال الحجر. 

قوله: ١‏ وتَزيدُ الجاريةٌ في البلوغ بالحيض. 

تزيد الأنثق على الذكر في علامات البلوغ الثلاث المتقدمة علامة» 


= وانتقاه «ابن الجارود» .»)١5/(‏ وحسّن إسناده النووي في «المجموع» 0" ). 
(۱) «المغنى» (5//ا09). 


E MM |‏ التعليق المقنع على زاب المستقنع 


وإن حَمَلَتْ كم ببلُوغِهاء ولا يفك الحجْر قبل سُروطه. 
حح الشترح 

وهي : 

الحيض: وهي علامة على بلوغ المرأة» بالاتفاق. 

© والدليل: حديث عائشة چت مرفوعًا: «لا قبل اله صلاةً حائض إل 
بجمارٍ»"'' فقد علق رسول الله 5 قبول صلاة الحائض بالخمارء 5 عن 
البالغ بالحائض» فدل على اعتبار الحيض في البلوغ . 

ولا يشترط اجتماع هذه العلامات» بل متئ وُجدت واحدةٌ كَمَتْ للحكم 
بالبلوع . 

قوله: وان حَمَلَتْ كم يبلُوغها]. 

إذا حملت المرأة دل ذلك على بلوغها؛ فيحكم ببلوغها من حين 
یلت : 

© والغلة: أن الحمل لا يكون إلا بالإنزال» فالله تعالى قد أجرى العادة 
أن الولد إنما يخلق من ماء الرجل» وماء المرأة» فلا حمل إلا بالماء 
منهما. 

قوله: “ولا يَنقَكْ الحجِر قبل سُروطه. 

آي : أن الحجر على الصبي» والسفيه» والمجنون لا ينفك قبل وجود 
الشروط المتقدمة في كل واحد منهم» وهي البلوغ» أو العقل مع الرشدء 
فإذا وجدت زال الحجر. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» ».)55١(‏ و«الترمذي» (۳۷۷). و(ابن ماجه) (2)5005 وحسنه 
الترمذي› وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير» (5/ .)١66‏ 


كتاب البيوع 


والرْصْدُ: الصلاح في الما بأن يَتصَرّف مِرارًا قلا يعبنُ غالباء ولا يبدل ماله 
في حرام» أو في غير فائدة, ولا يُدْفْعُ إليه حتى يُختَبِرَ قبل بُلوغه بما يَليق به. 

وول حال الْحَجْر: الأب لم وَصيّه لم الحاكم» 2011111 

ھچ الشترح 

قوله: ؟وَالرْشْدُ: الصلاخ في المالٍ بأن يكَصَرَف مرارًا فلا يغبن غالباء ولا 
يتِذّلُ ماله في حرام» أو في غير فائدةم. 

الرشد في باب الحجر: هو الصلاح في المال» وضابطه أن: المقصود 

-١‏ أن لا يُغبن عند تصرفه غبئًا فاحشًا غالبًا: وقولنا (غالبًا)؛ ليخرج ما 
لو تصرف أحيانًا فعُبين» فهذا قد يقع لأعقل الناس» لكنّ العبرة بمن يكو رضابط 
غالب أمره أنه يَعْبّن) فهذا علامة عل عدم رشده ی أمر المال. 

. لا ينفق ماله في محرم: کمن يشتري آلات لهو‎ -١ 

۳- أو فيما لا فائدة فيه: كأن يجعله في توافه الأمور. 

قوله: ولا يُذْفْعْ إليه حتئ يُخْتَبَرَ قبل بُلوغه بما ليق به ؟. 

لا ندفع للمحجور عليه لحظ نفسه -وهو الصغير- ماله حتى يُختبرء 
والاختبار يكون للصغير قبل البلوغ بيسير؛ لننظر: هل رَشَدَ أم لا؟ . 

© والدليل: قوله تعالى : وبلا الى حى إا بلغا الح قن امم مهم 
دشا كدعوا لتم آمو وا الوا إِسَراكًا وَيدَارَا أن یکرو ومن كن عي 
عقف ومن کان قيا لیا ل المعو دا دعم لبهم آمو ادوا عله 
وک هه حسيبًا © € [النّساء: الآية .]٦‏ 

قوله: ؟ووَلئُمُم حال الْحَجر: الأبْء ثم وَصِيّْ ثم الحاكم]. من له الولاية 


على الصبي 
الذي يكون له ولاية الصبي» والمجنون» والسفيه هو : ال 


والسفيه 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا يتصرف لأحدهم وَلِيْهِ إلا بالأحظ ويَتّجِرُ له مجان 5*8( 
لاح جيه الشترح 

-١‏ الأب: بشرط أن يكون رشيدًاء عدلا ولو ظاهرّاء فهو المقدّم؛ 
وذلك لكمال شفقته . 

-١‏ بعد الأب وَصيهُ -أي : من أوصوا الأب له أن يتولئ هذا الأمر-؛ 
انانب لاب هاه قروا كان ارف أن ا 1553 أن أشن 

“- إن لم يوص لأحدٍ فالحاكم أو ناتبه يتولئ أمرهمء فينيب من رآه أهلا 
للولاية» سواء الجدّء أو العمٌّء أو غير ذلك من عامة الناس“. 


قوله: ولا يضرف لأحيهم وليه إلا بالأحظ”. 


القائم على أمر ومال الصبي» والسفيه» والمجنون» يحرم عليه أن 
يتصرف لهم إلا بالأحظ -أي: أنفع التصرفات لهم- فإذا كان لدى الولي 
فرصتان وتصرفان: أحدهما أنفع وأحظ من الآخرء وأكثر ربحًا - كأن يأتيه 
رجلان يريدان الاتجار بالمال» وأَحَدُهما أوثق» لكن الآخر قريب له- فإنه 
يدفعه للأوثق» وهكذاء فليس له أن يحابي» ولا أن يتبرع من مال المحجور 
عليه» وهذه القاعدة في تصرف ولي المحجور. 

he‏ قا ال انق La‏ نا اانه 


[الأنعام: الآية ]٠١١‏ . 
قوله: لويَتَجِرُ له مَجَانَام. 
)١(‏ وفي المذهب قول: أن الولاية ليست خاصة بهؤلاء» بل هي لسائر العصبة» فبعد الأب 


والوصي : الجدء أو الأخء أو العم ونحو ذلك من العصبات» بشرط أن يكون 
الحتولي غدلا آميئًا عليه واغغارة: ابن كيمية» والعشمين.. 


كتاب البيوع 


وله ذف ماله مُصاربَة بججءِ من الربح» وتأكل اللي الفقيز من مال مؤليه الأقلّ من 


ههج الشترخ 
© والدليل: قول عمر ت : «ابْتهُوا بِأَمْوَالٍ اليتامى؛ لا تَسْتَغْرِقَهَا الصَّدَقَةُ)7" . 
esll EAN,‏ 
وي أن بكرن ذلك الاقماذ مجان ولا باخ عليه اء 
فإن امتنع الولي من الاتجار به مجانًا؛ يقال له: لابد في هذه الحالة أن 
ترجع إلى القاضي؛ ليقرر لك النسبة والمال الذي تأخذه مقابل اتجارك 
بالمال» ويكون بقدر ما يأخذه غيره ممن يتجر في أموال الناس. 
قوله: وله دَفْعُ ماله مُضارَبَة بجَزْءِ من الرئح؟. 
إذا لم يتجر الولي بنفسه بالمال» فإن له دفعه لمن يشتغل عليه بجزء من 
الربح . 
متاله: يقول له: حل هذا المال فاتجّر به» ولك ربع الربح مثلاء فهذا جائز. 
© والدليل: ما ورد عن عائشة : «أنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر)"" . 
رلک ل يرك الال فيه الركاة: 
قوله: يكل الوَلِئْ الفقيز من مال مَوِْيْه الأقلّ من كفايته, أو أَجْرتِهج. ‏ حم أكل 
الولي الفقير 


إذا كان ولي اليتيم ذ فقيرّاء واليتيم عنده مال» أو كفله شخص» أو جمعية a‏ 


)١(‏ أخرجه «ابن أبى شيبة» (۱۰۱۱۹) من طريق مكحول عن عمر» وروايته عنه مرسلة» 
قاله أبو زرعة» لكن قال البيهقي في «الكبرى» )١١1//4(‏ عن بعض طرقه: إسنا 


صحيح › وله شواهد عن عمر کر . 
(۲) أورده ابن قدامة في «المغني» )١18٠١ /٤(‏ وإبضاعه: دفعه إلى من يتّجر به. 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
مَجًاتاء ويُقبلٌ قول الوليّ والحاكم بعد فك الجر في النفَقَِ والضرورقء.... 
ههج الشترح 

خيرية -مثلًا- وتعطيه مالاء أو طعامّاء فإن للولي أن يأكل من مال هذا 
المحجور عليه بالمعروف . 

والمراد بالمعروف هنا: الأقل من كفايته» أو أجرته. 

مال ذلك: زيد وليٌّ ليتيم » فننظر أجرة مثله» وقدر كفايته» فلو فرضنا 
2 قام عل يتيم و مثله ألف ريال» ولكن كفايته -أي: ما يكفيه- 
خمسمائة ريال» فإننا نعطيه الأقل -وهي كفايته-» والعكس بالعكس . 

« والهلة: أله أحوط لمال اليتيم . 

قوله: ١‏ مَجَانَا:. 

ما يأخذه من مقابل تجاه قيامه على اليتيم يكون مجانًاء فلو اغتنى الولي 
فلا يجب رد ما أكل. 

وة ألم اجر وا ادلم قير عرو عن واه 

قوله: لوبقل قول الوليّ والحاكم بعد فك الحَجْرٍ في اة 


احرال يقل ذكر المصنف أحوالا يُقبل فيها قول ولي المحجور عليه» والحاكم أو 
فيها قول ولي زائره وهو القاضى . 

المحجور عليه ١‏ 00 8 5 

ر ىء .١ ٠‏ في النفقة: فلو أنه بعد انفكاك الحجر قال الولي لليتيم : أنفقت عليك 


إن خمسة آلاف» فيقبل قوله بيمينه» وهذا عند عدم وجود بيّنه . 
قوله: ‏ والضرورة:. 
؟. في وجود الضرورة: كما لو ادع الوليٌ أنه اضطر لبيع عقار؛ لاله 
فى الأصل لا يجوز له بيعه إلا فى حالتين : إحداهما: الضرورة» كما إذا 
اضطر للنفقة على اليتيم» ونحو ذلك فإذا ادّعى ولي اليتيم أنه اضطر للبيع 


كتاب البيوع 


والغبطة والتلّف. ودفع المال» شإ 
e‏ الشترح چ 
قبل قوله بيمينه . 

قوله: ‏ والغبطة . 

. الغبطة: وهي الحال الثانية التي يجوز عندها بيع مال المحجور عليه؛ 
والمراد بالغبطة: الكسب والربح الكبير. 

نممئطل: إذا سيم العقار بربح كبير فللولي بيعه؛ وَيُصَدّقٌ ولي المحجور 
عليه إذا ادعيل ذلك بيمينه . 

قوله: :والتلف ]. 

٤‏ . في التلف: مثال ذلك: ادع الولي أن بعض مال موليه قد تلف»ء 
وقال المولي: لم يتلف. فإننا نقبل قول الولي» مع يمينه. 

لكنه إذا ادع التلف بأمر ظاهر؛ كحريق» أو أمطار ونحوهاء فإنه لابد 
اتات س بوذلك: لآل أمر ظاهر لا يخفيا» وما غاا ذلك لا حاجة لا 
فيها» كالأمور الشفية. 

قوله: إودفع المال. 

ه. دفع المال: إذا كان متبرعًا بعمله» متاله: قال الولي: دفعت المال 
لهذا الصبي حين بلغ ورشد» وقال هو: بل لم تدفع المال» فإننا نقبل قول 
الولي مع يمينه . 

« والغلة: أنه أمين» والأمين يقبل قوله في هذه الأمور ما لم يتعد أو 
يفرط » وهذه قاعدة في جميع الأمناء : قبول قولهم عند عدم التعدي والتفريط . 

وفي كل هذه الأحوال يُقبل قول الولي مع يمينه» بأن يحلف على هذاء 
فأما الحاكم فَيُصدَقٌ قوله ويقبل بلا يمين؛ لولايته» ولعدم التهمة» وحكم 


التق القع علق ,زاج الد 
وما استدانَ العبدُ لَرْمَ سَبّدَه إن أَذِنَ له. وإلا ففى رَقبتِه کاستیداعه» وأزش جنايته, 
وقيمة مُثلفِه. 
حح الشترح 
الأب من حيث اليمين كالحاكم. 
الحالة التي 
بطب انها تنبيه : فإن كان الولي يعمل بمال المحجور عليه بجعل فإنه لا يقبل دعواه 
لبينة من ولي في دفع المال وردّه إلا ببيّنة؛؟ لأنه قبضه لمنفعته » كالمرتهن. 


المحجور له قوله: وما استدانّ العبد زم سَيّْدَهِ إن أَذنَ له 
الحكم لو 5 4 اإني e‏ 
الرقيق محجور عليه ؛ لانه لا يملك» بل كله لسیده» وعلل هذا: فإذا 
اقترض العبد ‏ , ا د 506 
ا اقترض العبد» أو اشترى بثمن مؤجل» فلا يخلو من حالتين : 
اي ام 
عن زير الات أن يكون بإذن سيدة: فان المال يكون عل السيد» فسدد القرض: 
والقدى 'البفحل ؟ ل2 هر السفول غه 
قوله: إلا ففي رَقبته . 
- أن لا يكون بإذن سیده: ففي رقبة الرقيق تسه وما له أن 
السيك يكون مخيرًا ب بين أمور ثلا ثة : 
أن السيدٌ الرقيقٌ لصاحب الدين مقابل الدين الذي أخذهء 
وه ویاشل درده» فإن فَضّل شىء ردّه على السيد. 
؟. أن يبيع السيد الرقيق» ويسدد الدين لصاحبه من قيمته. 
۳. أن يدفع السيدٌ الأقلّ من قيمة العبد أو قيمة الدين, ويَسْلَمَ له رقيقٌه . 
وأما إن كان ما اقترضه.ء أو استدانه باق بعينه» فإنه يرده لصاحبه؛ لأن 
العقد فاسد. 
قوله: ر كاستيداعه» وأزش جنايته» وقيمة مثلفه . 


اسْتِيدَاغُه: إذا ال العيد وديعةً . 


كتاب البيوع 


ارش جتايته: إذا جنول العبدُ على شخص . 
و مُتْلْفهِ: إذا أتلف شيئًا. 


فهذه الأشياء حكمها حكم ما اقترضه»ء أو اشتراه العبد بثمن مؤجل . 


@ @ @ 


تعريف 


الوكالة 


الوكالة 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


ههج الشترخ 

الوكالة لغة: بفتح الواوء وكسرها: التفويض» تقول: وكلت أمري إلى 
اللّه» أ فوضته إليه . 

شرعًا: استنابة جائز اضرف كله قينا تدكلة الاك 

قولنا: (استنابة جائز التصرف): هو الحرّء البالغ» العاقل» الرشيد. 

قولناة ل أ أن المو كل تنب ن حر ا حن جوز عر ف 
وهو من جمع الأربع صفاتء ذكرًا كان أو أنثى 

قولنا: (فيما تدخله النيابة): سواء كان من حقوق الله أو حقوق الآدميين» 
على ما يأتي بيانه فيما تصح فيه الوكالة. 

الوكالة جائزة بالكتاب» والسنةء والإجماع: 


. الكتاب: قوله تعالئ: «# مَأبَمَنُواْ أَحَرَحكم بوَرقكم هَذِيء إلى المد 
ا ل ا ا 
لكاي [الكهف: الآية 15] . 


وقوله: قال أَجَعَلَن عل حَرَآين ا لي 01 عَلِيم 4 [يُوسف: الآية °[ . 
۲ . وأما السنة: لك اع ري ل 1ن سول 


الله بي وكله في شراء الشاة»" e‏ : «النبي ييه وكل أنيسًا في إقامة 


= 2))51505( و«ابن ماجه)‎ »)١5548( و«الترمذي»‎ )۳۳۸١( أخرجه «أبو داود)‎ )١( 


حح الشترح 
الح على المرأة)7 . 
۳. وأما الإجماع: فمنعقد على جوازها في الجملة» نقله ابن قدامة» 
وغيره 
قوله: ‏ نصح بکل قول يذل على الإذن]. الألفاظ التي 
ا 0 توح بها 
الوكالة تصح باي لفظٍ يدل على الإذن. 5 
مئات ذلك: أذنتُ لك في كذاء افعل كذاء وكلتك في كذاء بع لي 
اء بوغيره. 
ومفهوم قوله (بكل قول) أن الوكالة لا تصح بالفعل» وهذا هو المشهور 


من اللي 5 


و 
3 


وأيضًا: تصحٌّ الوكالة منجّزة» وتصح معلّقة بشرطء كقولك: وكلتك إذا 
جاء رمضان» وتصح مطلقة. وتصح مؤقنة» كقولك: أنت و كيلي إلى سنة . 


= وصححه ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (۲۰۷/۲)» وأورده «البخاري» في 
صحيحه مر سلا (751457) حين ذكر حديثه «الْخَيرُ مَْفُودُ باصي الْخَيِلٍ إلى يَؤْم الْقيامة» . 

)١(‏ أخرجه «البخاري» »)۲۳۱٤(‏ و«مسلم» )١191(‏ من حديث زَيدٍ بن خَالِدٍ ذأ 
هُرَيْرَةَ ڪا عن الي كلل ال : دوَاغْدُ يا ايش إلى امرأة هَذَا قن اغترفث فَارْجُمْهَا . 

() «المغني» »)١977/1/(‏ «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: .)1١‏ 

(۳) وفي المذهب قول: أن الوكالة تصح بالفعل» كما لو أعطاه سيارة» ووضعها في 
مَعْرضِدء والعُرف أن من فعل ذلك فقد وكلّه في البيع » فيصح»› واختاره: ابن تيمية» 
والعثيمين» قال ابن مفلح: وهو ظاهر كلام الشيخ -يعني ابن قدامة- في من دفع ثوبه 
إل شان أن حياط وهو اف 


| ۷1 التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويَصِحٌ القبول على القَوْرٍ والتراخي بكل قول أو فِغْلٍ دَالَ عليه ومن له اصرف 
في شيءٍ فله التوكيل؛ والتوكل فيه. 
هج الشترح 

قوله: [ وصح القبول على القَوْر والتراجي”. 

يجوز للوكيل قبول الوكالة على الفور والتراخي. 

مئاك القبرل على الفور: أن يوكله الموكلء فيقول الوكيل: قبلت» 
وهو في نفس المجلس . 

مئاك القبرلے على التراضی : أن یو کله المو کل فلا يرد الوكيل» وبعد 
ساعةٍ» أو يوم يقول: TT‏ ولا يشترط أن يكون القبول في 
الاس 

أى اقلت ل و ق ر فل فا 

قوله: بك قولٍ» أو فغل دال عليهة. 

قبول الوكالة يصح بكل قول يدل عليهاء وكذا بكل فعل يدل عليهاء 
فالقبول للوكالة أوسع من التوكيل . 

© والدليل عليه: 

)١‏ أن قبول وكلاء النبي 5 كان بفعلهم» كإقامة الحدود» وقبض الزكاة» 
لا بالقول» وكان متراخيًا عن توكيله إياهم. 

؟) أن الوكالة إذنٌ بالتصرفء والإذنُ قائم» ما لم يرجع عنهء أشبه 
الا 
e‏ قوله: "ومن له التُصَوْفُ في شيء فله النوكیلٌ» والتو كل فيهة. 

مه نوكيل الضابط في من يصح منه التوكيل» ويصح منه قبول الوكالة: أن من يصح 


وقبول الوكالة 


قبول الوكالة 


كتاب البيوع 


ههج الشتترخ 

تصرفه في شيء لنفسه؛ فهذا يدل علئ أنه أهلّ لأن يوكّل غيره» وأن يتو كل 
عن غيره» فمتئ صح تصرفه لنفسه» صح تصرفه لغيره. 

مئاك ذلك: زي عاقلٌ غيرٌُ محجور عليه» ويملك سيارة» فله أن يوكل 
في بيعها غيره» وله التوكل عن غيره باي شيء» من بيع وغيره. 

« والغلة: أله أل للتصرف» ويملك أن يتصرف لنفسه» فيصح عن 
غ 

أما من لم يصح تصرفه في شيء فليس له تو کیل غیره» كما لو وکل غيره 
في تطليق زوجة لم يتزوجها بعد أو بيع سلعة لم تدخل في ذمته بعد أو 
أن يو كل امرأةً في إيجاب أو قبولٍ عقدٍ النكاح» لأنه ليس لهم التصرف عن 
أنفسهم في هذه الصورء فليس لهم التوكل عن غيرهم. 

ويستثنئ: صورٌ يجوز فيها التوكل عن الغير وهو لا يجوز عن نفسه. 
ومنها: الغني يتوكل عن الفقير في قبض الزكاة» والمرأة يصح أن تكون 
وكيلة عن زوجها في تطليق نفسهاء والرجل يتوكل عن غيره في القبول من 
زواج امرأة من محارمه» كأن يقول أخ المزوجة: قبلت عن زيد'"' . 

قوله: زويَجورُ الت وكيل في كل حقّ آدَمِيّ» من العُقودٍ والفسوخ, والعثقٍ والطلاق» 
والرّجعة ؟. 

أشار إلى الأمور التي تجوز وتصح فيها الوكالة» ومن المهم القول: بأن 
الحقوق من حيث جريان الوكالة فيها ثلاثة أقسام: 


.)516 /۸( «كشاف القناع»‎ »)5٠0 5 /۳( انظر: «شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 


أقسام الحقوق 
من حيث 


ن الوكالة 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 

وتَمَلَكِ الْمُباحاتِ؛ من الصيد, والحشيش ونحوه» لا الظهارء واللعان, وَالأَئْمَانِ 

فى كل عق يل قذخله النبابة من العيادات: e‏ 
حح الشترح 


الاول: حقوق تدخلها النيابة: فهذه نصح فيها الوكالة» ومثل لها هنا : 
بالبيع والشراء» والشركة» والرهن. والمساقاة» وغيرها. 

وكذا الفسوخ كالخلع» وفسخ البيع بوجود العيب» أو لوجود الخيارء 

وكذا حقوق الله الى تدخلها النيابة» كتفريق الزكاة» والكفارات» 
ونحو ذلك. 

متاله: أن تو كل مَنْ بطلق زوجتك»› أو من يبيع سيارتك» أو من يفسخ 
البيعَ لوجودٍ عيب» أو من يعتق رقيقك» أو من يفرق صدقتك» ونحو 
ذلك 

قوله: #رتبلك الاعات من الصيد, والحشيش ونحوه ]. 

كذلك له أن يوكل غيره فى تملك المباحات» من الصيد والحشيش 
ونحوها. 

ال أن قر كل شكضًا انايصيد اغراك أو أن بحا لاك شيا 
أو يحطب حطباء ونحو ذلك» فهذا جائز. 
الباداتِ]. 

الثاني: حقوق لا تدخلها النيابة: كالطهارة» والصلاة» والصوم. فلا يصح 

+ والغلة: أنها -آي: هذه الحقوق والعبادات- متاق ببدن من هي عليه 


كتاب البيوع 


والحدودٍ في إثباتها واستيفائهاء وليس للوكيل أن يُوَكلٍ فيما وُكلَ فيهء إلا أن 
بُجْعَلَ إليه. 1 1 
مهج الشترح 
فهي من العبادات البدنية المحضة. 
وكذا الظهارء واللعان» والأيمان» والشهادات» فلا يصح أن توكّل من 
يحلف عنك. أو يلاعن عنك» أو يُظاهر عنك» أو يشهد عنك؛ لأنها مرتبطة 


الثالث: حقوق تدخلها النيابة عند العجز: فهذه تجري فيها الوكالة إذا 
عجز» مثل: فرض الحج والعمرة. 


قوله: : والحدود» في إثباتها واستيفائها ؛. 
1 0 حكم الوكالة 
تصح الوكالة في الحدود» فللقاضي أن يوكل من يحقق. وينظر في في إثبات 


الحد» هل هو ثابت أو لاء وله أن يوكل من يقيم الحدّ» ويستوفيه. الود 
© والدليل: قوله ک2 : «وَاغْدُ يا انش ك مَأ هَذَاء ِن اغترفتٰ, فارز جمها ٤‏ واستيفاتها 
فو كله النبي 5 في إثبات الحق» وفي إقامته» وقد بوب عليه البخاري : 
(باب الوكالة فى الحدود). 
قوله: وليس للوكيل أن يُرَكلٍ فيما وكلّ فيه. إلا أن يُجْعَلَ إليه]. 
1 سكم نوكيل 
إذا تو كل شخصٌ عن أحدٍء فليس له أن يوكل غيره» إذا كان الو كيل لا الوكيل غيره 
يعجز عن العمل الموكل به» وكان هذا العمل مما يتولاه مثله. فيما وکل فيه 
وإنما يجوز له-أي الوكيل- أن يوكل غيره في حالتين: 
ا ]فاجع الوك الكمو لر عل كا لر قال ا و كاك ولك أذ 
توكل غيرك» أو وكلتك» واصنع ما شئت» فله أن یو کل غيره. 


)١(‏ سبق تخريجه في أول الباب» وهو متفق عليه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والوكالة: عَفْدٌ جائ وتَبطل بفشخ أحدهماء ومؤته» وعَزْلٍ الؤكيل» وحجْر 
السفيه. 
ههج الشتترح 
؟. أن يكون الأمرُ الموكل فيه لا يتولاه مثله؛ كالأعمال الدنيئة في حق 
شراق الاس آر بعص ضف لكرة ونيد دلق قله أذ ير كل ره 
قوله: 5 والوَكالة: عَقَدٌ جائر. 
حكم ع الوكالة عقد جائز من الطرفين» فلكل واحد أن يفسخها. 
« والغلة: أنها من جهة الموكل: إذن بالتصرف في ملكه. 
والجواز ٠‏ ومن جهة الوكيل: بذل نفع» وهذان كلاهما غير لازم. 
قوله: وتبطل بفشخ أحدهماء ومَوْته وعَزْلٍ الؤكيل؛ وحَجر السفيه». 
عقد الوكالة له مبطلات» إذا وجد واحد منها بطل عقد الوكالة: 
-١‏ بفسخ أحدهما: إما أن يفسخ الموكل الوكالة ويعزل الوكيل» أو أن 


الوكيل يفسخ وكالته» فتبطل؛ وذلك: لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين» 
كما تقدم. 


الوكالة 


-١‏ بموت أحدهما: فإذا مات الموكل أو الوكيل» انفسخت الوكالةء 
و اا 

ات سجر السقيهء فإذا حجر غلل الموكلء أو علين الوكيل إذا تبيخ أنه 
سفيه» فالوكالة تبطل؛ لزوال أهلية التصرف فى حقه. 


(1)وؤيظلاة الوكالة بالموت محل فاق بين العلماة» والخلات هل يضح صرف الوكيل 
قبل علمه بالموت» وهل يضمن؟ فالمشهور من المذهب: أنه ينعزل بمجرد الموت 
علم أو لم يعلم والرواية الثانية: أنه لا ينعزل بالموت إلا بعد علمه به» ولا ضمان 
عليه وهو مذهب الحنفية والمالكية واختيار: ابن تيمية. 


حح الشترح ج 


ماله : ۾ زيد وکل محمدًا في بیع بيت» ثم تب تبيخ آ ا زا مه لا ب 
التصرف في ماله» فحجرٌ عليه» فتزه فتتفسخ الوكالة. 

« والهلة: أن الأصل -وهو المركل- ل يبلك الحقد علخ السلعة» فنائبه 
من باب أولى» وكذلك الحكم لو تبيئًا سفه الوكيل. 

قوله: ومن كل في بيع؛ أو شِراءٍ لم يَبِغْ» ولم يَشْتر من نفسه ووَلَدِ:. 

شرع المؤلف الآن في بيان بعض الأعمال المتعلقة بعمل الوكيل. 


الاحكام 


المتعلقة 


فمن ذلك: أنه إذا وُكُلَ في بيع أو شراء -كبيع سيارة» أو شراء محل بعمل الوكيل 


ونحوه- فليس له أن يبيع» أو يشتري لنفسه ولا لأصوله -وهم: أبوه وأمه. 
وجده-» ولا لفروعه وهم : ابنه» وبلته » وأبناؤهم-» وكذا زوجته 
ومکاتنه» ولا لمن لا تقبل شهادته لهم . 

© والغلة: أنه متهم في حقهم» فربما أرخص لهم» وحاباهم على حساب 
موك 

قوله: :ولا يبع بعرّض .١‏ 


إذا ؤُكل الوكيل ببيع سلعة -كسيارةٍ مثلًا- فليس له أن يبيعها بِعَرَض» 


© والهلة: أن إطلاق العقد يقتضي أن يكون البيع بالنقد. 


لا يملك الوكيل -عند الإطلاق- أن يبيع سلعة بثمن مؤجل . 


ولا بغير نقد البلّدِ» وإن باع بدون ثَّمَنِ الْمِثْل أو دون ما قَدَّرَه له أو اشترى له 
بأكثرّ من ثَمَنِ الْمِثْلِ أو مما قَدّرَه له؛ 6 وصَمِنَ النقص والزيادة me‏ 
هج الشترخ 

« والهلة: أن الأمر بالبيع هنا مطلق» والمطلق يقيد بالعرف» والعرف أن 
يبيع حال لا موادا 

قوله: تاولا بغير نقد الل 

ليس للوكيل أن يبيع بغير نقد البلدء فإن فعل ذلك لم يصح. إلا إن 
أجازه . 

متاله: نقد البلد: الريال السعودي» فليس للوكيل أن يبيع السلعة التي 
وكل ا مدو لاو ا ار رداك 

© والهلة: أنه إذا أطلق البيع فالأصل أن يكون بنقد البلد. 

قوله: ون باع بدون تَمَنِ الْمِذْلِ أو دون ما قَدَّرَه له أو اشترى له بأكثر من 
لمن المثْل أو مما قَدَّرَهِ له؛ صح وصَّمِنَ النقص والزيادة» . 


هذه عِدةٌ مسائل يصح فيها تصرف الوكيل» ويضمن مع ذلك النقص 


القص والزيادة  ١‏ . إذا باع الوكيل السلعةًٌ بدون ثمن المثل» ولم يحدّد له الموكلٌ ثمنا 
متاله: وكل في بيع سيارة تساوي خمسين ألما فباعها بأربعين ألفا. 


فالبيع صحيحٌ» ويضمن الوكيل النقصء إذا كان مما لا يتغابن فيه الناس» 
وغذا من مفردات المذهب + أما إن كان يسيرًا مما يكاين الناس .يعكلة 


= القول الثاني: أنه إذا احتاط الوكيل ولم يفرّطء ثم باع بأنقص» ونحوهء فإنه‎ )١( 


كتاب البيوع 


وإن باع بأزيدَء أو قالَ: بغ بكذا مُوَجَلَا فباع به حالاًء أو: اشْتر بكذا حال 
فَاسْتَرَى به مُوّجَلَا ولا ضَررَ فيهما؛ صَمّ وإلا فلا. 
هھ الشترح 
فأما إذا حدّد له الموكّلُ الثمنّ: فلا يضمن إذا باع به؛ لأنه باع برضاه. 
۲. إذا باع دون ما قَدَر له. 
مماله: قال الموكل: بع الأرض بمائة ألف» فباعها بتسعين ألمًا. 
فالبيع صحيح» ويضمن الوكيل النقص» ولو كان مما يتغاين به عادةٌ؛ 
۳. إذا اشترئ بأكثر من ثمن المثل» ولم يحدد له الثمن. 
متالك: قال الموكل : اشتر دارًا في حي كذاء والعادةٌ أن ثمن مثلها مائة 
ألف» فاشتراها بمائة وعشرة آلاف› فيصح › ويضمن الزيادة» ويستثنول من 
ذلك ما يتغابن به الناس عادة» وهو اليسير عرفاء فيعفيل عنه . 
ل إذا ی باكر هما قدو لف 
اله قال الموكل : اشر سيارة بعشرة الآف فاشترى بال عشير ألما 
فيصح » ويضمن الزيادة . 
قوله: 'وإن باع بأزيد» أو قالَ: بغ بكذا وجلا فباع به حالًء أو: اشر بكذا حكم تصرف 
ET ٤‏ م 8 اكه 5 ع : الوكيل بما 
حالاء فاشتری به مجلا ولا ضررَ فيهما؛ صح وإلا فلا ؛. ا 
ذكر الو جا عن المساكل + يجمعها آنها فى تصرف الو كيل ت نا ع كله هات 
0 مصلحة للموكل 
= لا يضمن؛ لأنَّه فعل ما في وسعه» والموكل لم يحدد له الثمن» وهو اختيار: ابن تيمية» 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
سمس تيع الاح 

يخالف فيه أمر موكله» ولكن تصرّفَهُ فيه مصلحةٌ للموكل : 

.١‏ أن يبيع بأزيد مما قال» متاله: قال الموكّل: بع البيت بمائة ألف» 
فباعه بمائة وعشرين ألفا. 

؟. أن يبيع بمثل ما قال» لکن حالا بدل كونه مؤجلا. 

متاله: بع السيارة بعشرة آلاف مؤجلة» فباعها بعشرة آلاف حالة» 
ومعلومٌ أن التعجيل بالثمن فيه مصلحة للبائع . 

اا يض يكل ا طب المزكل» لکن مولا وال كاله حال 

مماله: اشتر لي عبدًا بألفين حالَّة فاشتراه بألفين مؤجلة» وهذا أنفع 
للموكل . 

فهذه التصرفات صحيحةٌ إذا لم يكن على الموكل فيها ضررء أو تفويت 
مصلحة . 

© والغلة: أن فى هذا مصلحة لهء وإن كان ضرر فلا ينقد تصرف الوكيل؛ 
إلذزة اجان المركل وتك 


فالضابط في ذلك: أنه إذا كانت مخالفة الوكيل للموكل تفوت مصلحة 


مركله بدا نيه مئال وصود الضرر: أن يريد بيع سلعةٍ بثمن مؤجل؛ لاله لو جاء الثمن 
يفوت مات | لان لآخذه ظالم منهء أو لأضاعه» وهو قاصدٌ للبيع بالمؤجل» فباع الو كيل 


أو يحلق به 


ضررا 


ا 


@ @ 0 
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وإن اشْتَرَى ما يَعْلَمُ عيبه لزم إن لم يَوْضض مُوَكله فإن جَهل رَده» a‏ 
ل @ الشترح 
معيب »2 وتسليم ثمن» وإشهاد» وما يملك فعله» وغير ذلك . 
قوله: [وإن اشْتَرَى ما يَعْلّمُ عيبه لَرِمَه إن لم يَرْضَ مُوَكله]. 
. ۱ 3 2 2 ع 5 الحكم لو 
إذا اشترئئ الو کیل شيئًا معيبًا -كبيتٍ متهالك؛ أو كتاب تالف» أو سيارة وري 
فيها أعطال ونحوها- فلا يخلو من حالتين: الوكيل معيبا 
-١‏ أن يعلم بالعيب عند الشراء: إما برؤية العيب» أو بإخبار البائع لهء 
فإن العقد صحيحء لكن يلزمٌ الوكيل» ويكونُ الشراء له» ولا يلزم الموكل. 
© والهلة: أن إطلاق البيع يقتضي أن يكون المشترى سالمًا من العيوب. 
إلا إذا رضي الموكلٌ بالعيب» فيكون له» ولا يلزم الوكيل حينها شيء. 
© والعلت أن ال له وقد رضي اة نوفيا الي فدهل :فلن 
نضير 5 : 
ادو ول ا هيه فى شر سار کد آلف ری ل 
السيارة بالقيمة المطلوية» لكنها مغيبة» والوحيل غالم بالعيية» فالبيغ 
صحيح نافذ» لكن تكون السيارة من نصيب الوكيل عمرو» وتكون الخمسة 
آلاف في ذمته يردّها لزيد إلا إن أجاز زيدٌ البيع» فإنها تكون له. 
قوله: فإن جَهل رده 
-١‏ أن يجهل الوكيل العيب: فإنه يرد السلعة» ولا يحتاج لرضا الموكل 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وو کیل الج يُسَلمُه ولا يُقبض الثمَنَ بغير قرينة, ممه قناع عو دي عا وا ها ا دم 2 
GG‏ الشترح 

فى الرد. 


« والهلة: أن الوكيل قائم مقام الموكّل في الرد بالعيب ونحوه» فلا 
E‏ 


فإن رضي المو كل بالسلعة بما فيها من عيب» أو أذن بأخذ أرش العيب» 
وإبقاء السلعة» فله ذلك. 


قوله: #ووكيل البيع يُسَلَمُه. 
قرالا إذا وکل زیڈ عمرًا ذ de NT‏ 
و !3( وكل زيد عمرا تي بيع إن لعمر أن يسلم ب 
ابيع ار للمشتري . 
للمشتري « والعلة: أن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم» E‏ 
قوله: :ولا يَقَبِضُ الثمَنَ بغيرٍ قرينة]. 
د الأضل أن الوكيل شيق يسلى السلعة للمشعري لا يقوم بقبض تمتها : 
يل في 


ايع اد * والهلة: أن الموكل قد يوكل في البيع من لا يأمنه في قبض الثمن» فلا 
تلازم بينهما. 


إلا أنه يستننئى من ذلك حالتان يجوز فيهما للوكيل قبض الثمن: 
فيها للوكيل 
في اليم النمن .١‏ إذا دلت قرينة على الرضا بقبضه: فإنه يقبض الثمن . 
متاله: وكّله ببيع في سوق» ولم يحضر الموكل» فهذا قرينة أن له 
استلام الثمن. 
والمؤلف بهذا تابع الإقناع» وهذا وجة في المذهب» واختاره ابن قدامة 
والمرداوي» ولیس المشهور› وإنما المشهور من المذهب: أنه لا يملك 


كتاب البيوع 


وَكيلُ الْمُشتري الثمن, فلو أَخَرَهِ بلا عدر وتف صمته. 
وإن وَكلّه في بيع فاسد. فباع صحیځًاء O‏ 
ههج الشتترخ 
نض كمنه مطلق7 , 
؟. إذا أذن له بذلك» فله القبض؛ لأنه وكله في هذا. 
قوله: ويْسَلُمْ وكيل الْمُشتري الثمن. 5 
إذا وكلت زيذدًا أن يشترئ. لك سلعةء > فإن الوكيل يسلمٌ الثمنّ للبائع . وكيل 
« والعلة: أن تسليم البائع الثمنَ إنما هو من تَيِمَّاتِ العقد» فيقوم به ا 
الوكيل. 
قوله: “فلو أَخْرَه بلا عُْرٍ ولف صَمِته:. 
الوكيل أمين» والأمين إذا تعدى أو فرطء فإنه يضمن . 
وعلئ هذا: فإذا أخّر الوكيل تسليم الثمن للبائع» وحبسه عنده حت تلف 
الثمن» فإنه يضمن؛ لأنّه فرّط في إمساكه» وتعدى بتأخيره. 
قوله: روان وَكلّه في بيع فاسد. فباع صَحيحًا”. 
الغ الفاسده نا حا كيه شترمل من تروط الصحة: ال 
وقد ذكر المؤلف هنا عدة صور لا يصح فيها تصرف الوكيل: عون لا رفع 
)١‏ لو وکل الموكل وكيله ببيع فاسدء ا بعس 


مئاك ذلك: : قال : بع السيارة بجهالة لا تعلم صة صفتهاء أو بثمن مجهول. 
أو قال : بع هذا الد الات فذهب حتل وجد العبد» فلا يصح بيعه. 


.)66۷/۸( «(كشاف القناع»‎ »)٥۲۹ /۱۳( «الإنصاف»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


AA | 


حح الشترح 

وكذا في الشراء» كما لو قال: اشتر لي خمرًا فاشترئ خلاء فلا يصح . 

« والغلة: أنه إنما أذن له وقت كونه وله في بيع محرم» والوكالة 
الموكل ولا الوكيل فالوكالة هنا غير «صحبحة. 

قوله: :أو وَكله في كل قليلٍ وكثيرة. 

؟) إذا وکله وقال: وكلتك في كل قليل وكثير» أو في كل شيءء فل" 

« والهلة: 

.١‏ أن هذا يدخل فيه كل شيء» فيكون في ذلك ضرر» وغرر. 

فيدخل في ذلك بيع كل شيء عنده» وطلاق نسائه» وشراء أي شيء شاء 
من السلع» وإعتاق رقيقه» ونحو ذلك من التصرفات التي يدخلها الو كالة. 

قوله: أو شِراءٍ ما شاءَ]. 

7 أذ يفول الهو كن + اشكر أ کے یه نولل دد لد نوغ ما 
فربما اشترئ سيارة» أو كتبّاء أو غيرهاء وربما اشترئ سلعةً لا يقر الموكل 
عل ثمنهاء ولهذا: فلا يصح. 

قوله: أو عَيْنَا بما شای ولم يُعَيّنْ؛ لم يَصِحّ ؟. 


؛) إذا عيّن له العينَ -ولم يعين نوعهاء ولا ثمنها-. فلا يصح. 


كتاب البيوع 


هج الشترخ 

الخ ذلك ات لى سارة رلا ند اء ول توعها: 

© والهلة: آله قد يقع غررء فالأنواع تتفاوت تفاونًا ظاهرًا. 

فرك از في اترا لا ی 

صورة المسألة: زيد يُريد من عمرو آلف ريال» فامتنع عن دفعهاء فوكل 
عليًا ليطالب بالحق ويخاصم -وهو ما يسمئ الآن المحامي- فليس لوكيل 
الخصومة -المحامى- أن يقبض الثمن . 

© والحلة في ذلك: أن الإذن لم يتناول القبض نطقاء ولا عرقًا. 

ولأنه قد يرضئ للخصومة والمطالبة من لا يرضاه للقبض . 

قوله: ؟والعكس بالعکس ]. 

عكس المسألة السابقة». آي: أن الموكل بقبض المال له أن يخاصمء 
ويطالب بقبضه . 

#والكلة: ل ك عن القن إل د عيرق اا هة راطا 

ومغلٌ هذه المسائل يُرجع فيها إلى ضابطٍ وهو: أن تصرفات الوكيل منوطة 
بالإذن اللفظىء, أو العرفى» فإن كان عرف الناس أن المحامى يقبض الثمن» 
فإنه يقبض › وهكذا. 

قوله: واقبض حَقي من رَئْدِء لا يَبِض من وَرَلَتِه]. 


لو قال الموكل: وكلتك أن تقبض حقي من زيد» فوجد الوكيل زيدًا قد 


. الرواية الثانية عن أحمد: أنه يصح ما دام قد حدد العين المشتراة» واختاره: العثيمين‎ )١( 


36 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
إلا أن يقول: الذي قِبِلّه ولا يَضْمَنْ وكيل الإيداع إذا لم يُشْهِد. 
حح الشترح 
مات» فإنه لا يملك أن يقبض من ورثة زيد. 
© والغلة: أنه لم يؤمر بذلك» ولأن العرف لا يقتضي ذلك؛ إذ الوارث 
لا يقوم مقام مورثه في ذلك. 
قوله: إلا أن يقول: الذي قبله. 
لو أن الموكل قال: اقبض حقي الذي قبل زيد» أو الذي على زيد». فإن 
له قبضه من زيد» ومن ورثته» وهذه تختلف عن الصورة التي قبلها . 
# واا أل الوقالة اتن فحن حه ما من زوء أو فق غيرة 
فالتوكيل متعلق بالحق لا بزيد. 
قوله: زولا يَضْمَنْ وكيل الإيداع إذا لم يشهذ. 
صورة المسألة: زيد وكل عمرًا أن يودع ماله عند صالح» فأخذ الوكيل 
المالّ وأعطاه المودع ولم يُشهد على الإيداع» فإذا أنكر المودّع -صالح- 
ا لا تسكن الوكين فا 
© والهلة: أن المودعَ أمينٌ؛ لألّه قبض المال بإذن مالكه» ولا فائدة من 
الإشهاد, فالأمين -كما تقدم- يُقبَلُ قوله في الردّء وفي التلف مع يمينهء 
فلو أنكر المودعٌ الوديعة» وأخبر أنه ردّهاء فيقبل قوله بيمينه . 


60 0 
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والؤكيلٌ أَمِينٌ لا يَضْمَنْ ما تَلِفَ بيده بلا تفريط, وبل قولّه في نفيه. والهلاكِ 

مع يمينه. 
حح الشترح 

# هذا الفصل هو في ما يلزم الوكيل ضمانهء وما لا يلزمه, وما يقبّل 
قوله فيه» وغير ذلك . 

قوله: 5والزكيلٌ امین لا يَضْمَنُ ما لف بيده بلا تفريط]. 

سبق أن الأمين هو من قبض المال بإذن مالكهء أو بإذن الشارع» وأنه 
-أي: الآمين- لا يضمن إلا بالتعدي» أو التفريط . 

هاا قن أن الوك اع لو ا ادال د يكت 
الا أن فلي او قرط 

مئال التعري: أن يحمّل الدابة أكثر مما تطيق» أو يستخدم السيارة 
متجاورًا السرعة القانونية» أو يستخدمها والموكل لم يأذن له. 

مئاك التفريط: أن لا يحفظ المال فى حرزه. 

قوله: قبل قوله في نفيه]. 

يقبل قول الوكيل مع يمينه في نفي التعدي» والتفريط؛ لأنه أمين. 

فلو قال الموكل: لقد فرّطتَء فقال الوكيل: لم أفرط» فإنه يقبل قوله 
جع مله 

قوله: ‏ والهلاكِ مع يمين . 

قبل قول الأمين فى الهلاك» فلو قال الو كيل : إن المال قد هّلك أو 


حكم يد 
الوكيل 


0 التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ههج المتزخ 
سر أو ماقت الذابة» أو نحو ذلك» فيقبل قوله مع يمينه» ولا نطلب منه 


ىنە . 


إلا أنه يستننئ حالة واحدة وهي: إذا ادّعئ الهلا بأمر ظاهر كحريق» أو 
أمطار ونحوهاء فلابد من إظهار البيّنة على ذلك؛ لأن هذا مما لا يخفول» 
ولا يتعذرٌ إقامة البَيّنة عليه. 

قوله: "ومن اذَعَى وكالة زيدٍ في قبض حَقه من عمرو لم يَلرَمْه دَفْغُه إن صدقه» 
رلا اليمين إن كديه. 

الاك مسد آنا وكيل رید وكلق فى قضن عله نتاف قات 
تخلو من حالتين: 

الحال الأولئ: أن صدّقه» وليس معه بيئة: فإنك حينها لا لزم بدفع حق 
زيدٍ إليه . 


« والهاة: 

أت أنه قل ينكر زيدٌ الوكالة» فتكون أنت المطالبت: 

”- أن إبراء ذمتك من حق زيدٍ لا يتعين من طريق الوكيل» بل لك أن 
تعطيه الوكيل» أو تعطيه زيدًا نفسه. 


الال الثاليقة أن کد قن دعواه أنه وکل ذبن فى قف الحق الى 
عليك» فحينها لا يجوز لك أن تعطيه» ولا يجب عليك أن تحلف أنه 
کاذب» فلو قال: احلف انى كاذبء. فلا يلزمك الحلف أنه كاذب . 


والهلت اراك لر ركت العا فو في علاك. بالتكرل» بمعنیٰ : 


كتاب البيوع 


فإن دَفَْعَه فألكر زي الؤكالة؛ حَلَفَء وصَّمِتَه عمرّو, وإن كان المدفوع رديعة 
أحَڏهاء فإن تَلقَثْ صَمّنَ أيّهما شاء. 
حح الشترح 

أنك لا تلزم أن تدفع هذا المال للوكيل؛ لأنك لم تحلف أنه كاذب. 

في الصورة السابقة: لو أنك حينما دفعت الحم للوكيل المدّعى -وهو 
محمد -جاء صاحب الحقٌّ الأصيل -وهو زید-» فقال لك: إن مهدا 
کاذب» فأنا لم أوكله. 

فالحكم ما يلي: 

.١‏ نقول لزيد: احلف أنك لم توكله. 

؟. إذا حلف فعليك أن تدفع لزيدٍ حقه. وأنت ترجع إلى مدعي الوكالة 
وهو محمل- فتأخذ منه حقك . 

وهذا إذا كان مدعى الوكالة ليس معه بينة» وإنما صدّقته أنت فأعطيته . 

قوله: *وإن كان المدفوعٌ وديعة أَحَذَها. 

لو كان المدفوعٌ لمدعي الوكالة وديعةء أو عاريةٌء أو نحوهاء فإننا 
نقول لصاحب الحق الذي أنكر الوكيل : إن المودعَ دفع الوديعة لمدّعي 
الوكالة» فعليك -إن وجدت الوديعة بعينها عند مدعى الوكالة- أن 
تأخذها؛ لأنها حقك . 

قوله: فان تلقث صَمَّنَ أَيّهُما شاء ]. 

إذا تلفت الوديعة» ونحوهاء فلصاحب الح أن يضمن من شاءء إما 
مدعي الوكالة؛ لاه كذب في دعواه» ولأنها تلفت تحت يده» أو المودّع ؛ 
لأنّه لم يؤذن له بالدفع . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
لحرت الشترح کح 
فإن ضمُنها مدعي الوكالة لم يرجع المدّعي على أحد. 
وإن ضمّنها المودّع لم يرجع على مدعي الوكالة» إلا أن يكون الدافع 
دفعها إلى الوكيل من غير تصديق» فيرجع . 


66 @ @ 


كتاب البيوع 


وهي اجتماعٌ في استحقاقٍ أو تَصَدْفِ ب O‏ 
ههج الشترخ 
الشركة لغة: الاختلاطء يقال : شرکة عل وزن سرقة: وك غلم 
وزن يْعمة» وشؤكة على وزن ثمرة. 
وشرعًا: اجتماعٌ في استحقاق» أو تصرف . 
الأصل في الشركة: الكتاب» والسنةء والإجماع: الأصل في 


م وہہ م 


١‏ . أما الكتاب: فقوله تعالئ : وإ كيا من اللطل لقي بعصم عل بعض ‏ العرءة 
[ص: الآية 54 . 

۲ . وأما السنة: فأحاديث» منها حديث أبي هريرة نة مرفوعًا : (إِنَّ الله 
يُول: أتا ثَالِثُ الشريكين ما لَّمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ من 
د َتنهِمَا)7' . 

وكذا أدلة المساقاة والمزارعة؛ إذ هما نوع شركة» وسيأتي ذكر أدلتهما. 

۳. وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة"" . 

قوله: وهي اجتماعٌ في استحقاقٍ أو تَصَرْفٍ]. اترام الشركة 


من حيث 


العموم 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۳۳۸۳)» و«الحاکم» (۲۳۲۲) وقال الدارقطني في «العلل» 
(84: ؟): إرساله هو الصواب. 
03 «الإقناع فی مسائل الإجماع» لابن القطان (۲/ )۱۸١‏ . 


5 التعليق المقتح. على زات البستقنم 
وهي أنواعٌ: فشَركة عَنانٍ: أن يشترك بَدَنان بمالیهما المعلوم» e‏ 
لاح جيه الشترح 


النوع الأول : 


0 النوع الأول: اجتماع في استحقاق : وهذا لا يتحدث عنه العلماء في باب 


.يي الشركةء وإنما أحكامه منثورة في أبواب الفقه. 

والمراد بالاجتماع في استحقاق: أن يجتمع اثنان في استحقاقيٍ مالي» 
كرقبةٍ» أو ملك منفعةٍ كبيت» أو إرثِ من أبيهم من عقار ونحوه» أو هبت 
لهماء فهما شركاة فى الاستحقاق» وتسميل شركة الأملاك» أو الملك. 
E‏ ا عن . : » 5 
ا الثاني النوع الثاني: اجتماع في التصرف: وهو ما يسمى بشركة العقود» وهو 
اجتماع ف 

25 لزي فل ف الاما قن باب الف ك 

57 ي يتكلم کی ابا لشر 

قوله: :وهي أنواع ]. 


e‏ شركة العقودء أو شركة الاجتماع في التصرف لها خمسة أنواع» هي 


اق ای ۴ کر ا شركة الوه 
ام قر ا قي شركة الشارضة . 
النوع الأول: النوع الأول: شركة العنان. 
شركة العنان 
صورتها: زيد وعمروء يدفع كل واحد منهما مائة ألف» ويشتغلان بالمال» 
فهما اجتمعا في المال والبدن. 
ا وشركة العنان جائزة» بإجماع الغلماف» كاه آي البسدةك ”7 
روجا وباط لجواز شركة الان شروط: 


شركة العنان 


.)١؟/5( «المغني»‎ )١( 


كتاب البيوع 

ولو متقاوتاء ليغا فيه بَدتيهِماء فيد صرف كل منهما فيهماء بحكم الْمِلْكِ في 

نصييه وبالوكالة في تصيب شريكه. ش 
ههج الشترح 

ای أذ كرون کل من الشريكين مالک للمال فة أو حكماء وهذا مأخوذ 
من قول الماتن (بماليهما) 

. أن يكون المال معلومًا: فإن كان مجهولًا لم تصح الشركة كما لو 
قال أحدهم : نتشارك فيما في جيبي» ولا نعلم قدره» فلا يصح» وهو من 
ا 

قوله: ولو متفاوتا . 

لا يشترط تساوي المالين في القدرء فلو دفع أحدهما خمسمئة» والآخر 
ألما صحّ. ويكون لكل منهما من الربح بقدر ما بذل 

۳. أن يكون كل من المالين للشركة حاضرًا: فلا تصح على مال غائب» 
ولا على مال في الذمة. 

قوله: ليعْمَلا فيه ببَدَنَيهما:. 

آي يعمل فيه كل .من الشريكين ببذنه» أو ينان من يعمل عنهماء كما 
لو تشارك زيد وعمروء فوكل زيدٌ خادمه» أو غيره؛ ليعمل مع عمروء 
نيضوع :اودوع اذام مو كله 

قوله: (فينقُدُ صرف كل منهما فيهماء بحكم الْمِلْكِ في نصيبه وبالوكالةٍ في 
تصيب سُریکه]. 1 

كلا الشريكين له أن يتصرف في مال الشركة ببيع وغيره من التصرفات» 
مما هو من مصلحة الشركة. 


حكم تصرف 


رص تصرف فى لصي أله عالك له وق ليب ركه آله وكيل ك هه 


9 التعليق المقنع على زاب المستقنع 


ويُشْتَرَط: أن يكونّ رأسُ المالٍ من النقدينٍ الممضروبينء ولو مغشوشين 


حح الشترح 

وبيان ذلك: أن الشركة لن تخلو: إما أن تكون من نصيبه» فتَصّوفُه في 
نصيبه بحُكم الملك له» أو تكونَ من نصيب شريكه» فتصرّفه فيها بالوكالة؛ 

نقالك. لله EE e‏ بیع سيارات» وعمرو يبيع 
اللا بو حل ا له 

قوله: ول أن کون رأسُ المالٍ من النقدينِ المَضروبين]. 

٤‏ . أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين: وهما الذهب» والفضة. 

© والغلة: أنهما قِيّم الأموال» والناس يشتركون فيهما منذ زمن النبي علا . 

وعلئ هذا: فلو تشارك اثنان فى عروض -كأطعمة» أو سيارات يشتغلان 
أو الفضة» أو الدنانير» أو الدراهم'"' . 

قوله: :ولو مَغشوشين يسيرًا ؟. 


بحر ان وكين اتن الماك ا فنا وو ا الات ال ف 
الذهب ونحوه؛ لل يمك ارز عله ولأن اليسير معفو عئة ؛ فإن كان 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن هذا ليس بشرط» بل يجوز ذلك ولو كان رأس المال 
عروضاء واختاره: ابن تيمية» واب بن القيم» والمرداوي في «الإنصاف». 

(1) ويتخرّج أن يلحق بالذهب والفضة الآن الأوراق النقدية» وما في حكمهاء فهي قِيَمْ 
الأموالٍ وأثمان البياعات» والله أعلم. 


كتاب البيوع 


وأن يَشْتَرِطَا لكل منهما جُزءًا من الرنح مُشاعًا معلومًاء n‏ 
حح ج الشترح 

العش كثيرًا لم يصح؛ لعدم انضباطه . 

قوله: © وأن يَشْتَرِطا لكل منهما جُزْءًا من الرّبْح مُشاعًا مَعلومًا. 

ه . أن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح» وهذا الربح يكون مشاعًا معلومًا: 

- جزءًا من الربح: فلا يكون الجزء من رأس المال» بل من الربح» كما 

- مُشاعًا: -أي: من جميع المال-. لا معيئاء فلو قال مثلًا: لي ربح 
السيارات» ولك ربح الأقمشة؛ فلا يصح» ولو قال: لي ألف ريال كل 
شر والباقي لك» أو لي ربح هذه الجهة من الزرع» ولك الجهة الأخرىء 
فلا يصح؛ لاله ليس بمشاع. 

مئال الريع السّاع: أن يقول: لي نصف الربح» ولك نصفهء أو لي 

-امعلوماة أى محدةًا لا مجهولاء فلايد أن ين 

© والدليل: حديث رَافِع بن حَدیج مت : نما كانَ الاس يُوَاجِرُونَ عَلَى 
عَهد التبي ب عَلَى الْمَاذِيانَاتِ”' وَأَقبَالِ الْجَدَاوِلٍ وَأشياءَ من الرّْع, َيَهْلِك 
هَذَا وَيَسْلَمْ هَذَا وَيَسْلَّمُ هَذَك وَيَفْلِكْ هَذَاء فنهاهم النبي ي اما شيء مَعْلُومْ 
مَصْمُونْ فل 9 بهي" . 


. الماذيانات: جمع ماذيانه» وهي: حافة النهر والسواقي‎ )١( 
.)٠١٤١۷( أخرجه (مسلم)‎ )۲( 


ا التعليق: المقنع على زا المستقنع 


فإن لم يكرا الربْح» أو د شَرَطَا لأَحَدِهما جزءًا مجهول أو راهم معلومةء أو ربخ 


ل وھچ الشترح 
قوله: 1 فإن لم يذ كرا الرّبْحَ أو اث شَرَطًا لأَحَدِهما جَرءًا تجهولة أو ڌراهم 
معلومةء 0 ربح أحَد الثوبين؛ لم يصح .١‏ 

5550 تقدم في الشرط الرابع : أن يكون الربح جزءًا مشاعًا معلومًاء فإذا اختل 
وبري هذا الشرط لم تصحء وذكر المؤلف هنا صورًا تخلف فيها هذا الشرط . 
العنان -١‏ إذا تشاركا ولم يذكرا الربح: -أي: لم يحددا ربحًا-». فلا يصح. 
« والهلة: أنهما أخلا بأهمٌ مقاصدٍ الشركة» وهو الربح. 

-١‏ إذا شرطا لأحدهما جُرْءًا مجهولاء كأن يقول: لك بعض الربح» 
ولي بعضه » فلا يصح. 

© والغلة: أله مجهول» ومن شروط صحة العقود العلمُ. 

۳- إذا اث 0 د ا 


5 والمغرم» ‏ وهذا e‏ فربما ا 7 بوي 
الآلقي» وربا كاك العكين: 


-٤‏ إذا اشترطا ربح أحد الثوبين أو نحو ذلك» كأن يقول: لي ربح 
السيارات؛ ولك ربح الأقمشة؛ أو لي ربح شهرٍ محرم ولك ربح صفرء أو 
لي ربح هذه السَفْرَةٍ ولك ربح السفرة الثانية» ونحو هذاء فلا يصح. 

© والغلة: الجهالة؛ لأنَّه قد يربح في هذه المرة أكثرء والمرة القادمة 
أقل» فهذا غرر. 

فإذا فعلا هذا فربحت الشركة فإن تقسيم الربح يكون بقدر مال كل 


كتاب البيوع 
وكذا مُساقاة ومُزاوعة ومُضاربة: والوَضيعَةٌ على قَدْر المال» Ty‏ 
سساح جيه الشترح 
منهماء فمن دفع نصف المال له نصف الربح» ا 
قوله: ١‏ وكذا مُساقاة وجواوعة وار 
المُساقاة: أن يدفع شَجَرَه أو نخلة لشخص يقوم عليها بجزءٍ من الثمرة. 
المُزارعة: أن يدفع أرضه لمن يزرعها بجزءٍ معلوم مُشاع من الزرع. 
المُضاربة: أن يدفع ماله لشخص بيتَّجِرٌ فيه» وله جزء من الربح . 
فهذه الثلاثة يقال فيها كما قيل فى شركة العنان» أنه يشترط أن يكون 
الربخ» أو نصيتث العامل معلومًا مشاعًا؛ کالربع» والثلث» ونحوهما. 
فإذا قال هفلك لك الزرع الال .ولق الجريء: أن لك رح الشهر 
الفلاني» ولي الآخرء فلا يصح» والعلة: وجود الجهالة فيما اشتر كا عليه. 
قوله: لوالوَضِيعَةُ على قذر المال. 
الوضيعة: -أي : الخسارة-» فالخسارة فى الشركة تكون على قدر المالء 
فمن دفع : نصف المال» فإنه يتحمل نصف الخسارة» فليس لأحدهما أن يشترط 
أن لا خسارة عليه» أو أن عليه من الخسارة دون ماله. 
© والهلة: أن الخسارة هي عبارةٌ عن نقصان رأس المال» فتكون بقدر ما 
وأما الربح: فيكون علئ حسب الشرط بينهماء فلو تشارك زيد وعمرو 
بخمسة آلاف لکل واحد» واشترط زنك أن له ثلاثة أرباع الربح ورضيا 


)١(‏ القول الثاني: أنه يقسم بينهما بقدر نفع كل واحد منهماء ويحدد نفعهما أهل الخبرة» 
وهو اختيار: ابن تيمية . 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ولا يُشْتَرَطَ خَلْطُ المالّين» ولا كوثهما من جنس واحدٍ. 
حح الشترح 

بهذاء فيصح . 

« والهلة: أن الربح أساسه العمل والخبرة» والمعرفة بأمور البيع » فقد 
يكون زيد هو الذي يعرف بأمور البيع ويجيدهاء فاشترط قدرًا من الربح؛ 

قوله: “ولا يُشْتَرَط حلط المالين]. 

لا يشترط لصحة الشركة أن نخلط مالى الشريكين» فلو تشارك زيد 
وعمرو على أن يدفع كل منهما خمسين ألقَاء ففتح زی بها محل خضارء 

« والعلة: أن الأصل فى المعاملات الجلٌّ. 

ولأن القصد الربح» وهو غير متوقف على الخلط . 

ولآن العقد بينهما مورِده على العمل» والربح نتيجة» والمال تبعٌ للعمل. 

قوله: ولا كوثهما من جنس واحدٍ]. 

لا يشترط كون مالي الشريكين من جنس واحد» فلو دفع أحدهما 
دراهم» والآخد دنانير» أو أحدهما ريالاات» وال دولارات» فيصح › 


وكذا لا يشترط اتفاق المالين صفةًء بل يصح ولو تفاوتا. 
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كتاب البيوع 


الثاني: القضازية بة لمتجر به ببعض ربحه, 0000007 
ههج الشترح 


# تكلم المؤلف هنا عن النوع الثاني من الشركة» وهي: شركة المضاربة» النرع الثاني: 


رتو أا القران: و الشا هة شركة 
المضاربة 

قولك: الثاني: الخضاربة به لجر بهد ببعض رجه . ا ْ 
تعريف 


المضاربة لغة: من الضرب في الأرض» وهو: السفر للتجارة. اا 


وشرعًا: دفع مال معلوم لمن بجر به» بجر معو ده من الربح . 


صورتها: أن يعطي شخصٌ ماله لزيد؛ كي يتاجر به» ويبيع ويشتري ‏ سبد 
للربح» ويضرب في الأرض للتجارة» ويتفقان أن للعامل مثلا ربع الربح» فا 
ونحو ذلك. 

فأحدهما شارك بالمال» والآخر بالبدن» والربح بينهماء والربح مشاع 

والمضاربة جائزة بالسنةء والإجماع: 5 


.١‏ أما السنة: فقد جزم ابن حزم بوجود القراض في عهد النبي يه المضاربة 


)١(‏ ذكر ذلك مالك في «الموطأ» (۲/ 4٨1)ء‏ وهي تسمية الحجازبين» وانظر: «الإجماع» 
لابن المنذر (ص: .230١7‏ قال صاحب المطلع (ص: 97”) في سبب هذه التسمية: 
مأخوذة من القّوْضٍ: القَطّم؛ لأن صاحب المال اقتطع من مَالِهِ قَطْعَةٌ وسَلّمَهَا إلى 
العامل» واقتطع له قطعةٌ من الربح. 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وه التترخ 
وروي عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود. وغيرهم العمل بهاء ولم 
يعرف لهم مخالف""'. 
۲. وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من العلماء؛ منهم ابن قدامة . 
والنظر الصحيح يدل عليها: فقد يكون لدى الإنسان مالٌء لكن لا يجيد 
واک e‏ 
قوله: فان قال: والرّبْحُ بيتتاء فيصفان. 
بعض صد ذكر المصئف صورًا من صور تحديد الربح بين الشركاء: 
كحي ١‏ . إذا قال صاحب المال للعامل: اتجر بهذا المال» والربح بينناء فيصح» 
ويصير الربح بالنصف بينهما. 
© والهلة: أنه أضاف الربح إليهما إضافة واحدة» ولا مرجح لأحدهماء 
فاقتضئ التسوية بينهما. 
قوله: إآوإن قالَ: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثُلنُهه صح والباقي للآخَر]. 
۲ . إذا قال صاحب المال: اتَّجرْ بهذا المالء ولي ثلاثة أرباع الربح» أو 
نحو ذلك فيصح» ويصير ما لم يذكر من الربح للآخر. 


)١(‏ انظر: «إرواء الغليل» للألباني (5/ ١۲۹)ء‏ فقد تكلم عن الآثار وخرّجها. 

(؟) «المغني» /٥(‏ ۱۹). 

(۳) فائدة في المضاربة: قال ابن القيم «زاد المعاد» :)٠٠١١/١(‏ المضارب أمين» وأجيرء 
le geal ya A ly‏ 


من العمل» وشريك إذا ظهر الربح . 


كتاب البيوع 

وإن اخْتلَفا لمن المشروط؛ فلعاملء وكذا مُساقاةء ومُزارعةٌ ولا يُضارِبُ بمالٍ 

لآخَرَ إِنْ أَضَرٌ الأول ولم برض 1011339 220101100110110 
ويج الشترخ 

۳. إذا كان المحدّد للمضارب لا لصاحب المال: كأن قال: اتَّجِرْ به ولك 
ربع الربح» فيصح كذلك» ويكون ما لم يذكر للآخر 

« والهلة: أن الربح بين هذين الاثنين» فلّما عرف نصيب أحدهماء 
فالباقي للآخر. 

قوله. وان اختلقا لمن المشروط) فلعامل] . 

.٤‏ إذا اتفقا على الشركةء وحددا رُبع الربح مثلاء ونسيا لمن كان 
تحديد الربع» فاختلفاء هل كان تحديد الربع للمالك» أو للعامل» فإنه 
کا ر کر الذى پم أن كد له س + لآ عام + 
فتقدّر حصته بالشرط بينهماء أما صاحب المال فيستحق الربح بماله. 

قوله: “وكذا مُساقاة, ومُزارعة!. 

إذا وقع الاختلاف في المساقاة والمزارعة لمن الجزء المشروطء هل هو 
للعامل» أو لرب الأرض» أو الشجر؟ فإننا نحكم بأنه للعامل» كما في المضاربة. 

© والغلة: أن المزارعة والمساقاة كالمضارية» فتقاس عليهاء فالعامل 
في كل منهما إنما يستحق الأجرة بالعمل . 

مئات ذلك : اتفقا على أن العامل يقوم بسقي الثمارء وحددا الربع» لكن 
نسيا هل حدداه لصاحب الأشجار» أو للعامل» فنحكم بأنه للعامل؛ لما 
تقدم . 

قوله: ولا يُضاربُ بمال لآخَرَ إن أَصَرٌ الأوَلَ ولم يض . 


لو أن زيدًا أعطئ عمرًا مالا ليضارب به» ثم أراد عمرو أن يأخذ مالا من 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإن فَعَلَ رَد حصّنه في الشركة 89 1ط 
هھ الشترح 

صالح كذلك؛ ليضارب بهء فليس له ذلك» إذا كان ثمة ضررٌ على الأول» 
ولم يدن ذلك 

« والهلة: أن المضارب إنما تعاقد مع العامل بعمله» فليس له أن يعمل 
لغيره إلا بإذنه» ولما كانت غير مقيدة بوقت» فقيدها الفقهاء بالضرر. 

فإن رضي المضارب الأول بذلك» فيجوز حينها؛ وذلك: لآن الحق له 
وقد رضي بإسقاطه . 

وإن لم يتضرر الأول بذلك» ولم يكن قد اشترط له نفقةٌ» فيجوز؛ 
لأا الضرر: 

قوله: #فإن فَعَلَ رَد جصّته في الشّركة:. 

لو أن عمرًا -العامل بمال زيدٍ- عَمَّد عَمّد مضاربة مع آخرء مع الإضرار 
بالأول -وهو زيد- من غير رضاه» فإننا نقول لعمرو: ما ربحته في المضاربة 
الثانية تَرْدَّه في المضاربة الأولئ» وتقسِمه على الشريك الأول -زيد- على 
ما شار كقها عليه 

فمط: ربحت آلف ريال في المضاربة الثانية» وأنت متفق مع زيد أن 
الربح بينكما بالنصف في المضاربة الأولئ» فهنا لابد أن تقسم نصيبك 
-وهو الألف- بينك وبين زيد بالنصف . 

« والغلة: أن زيدًا -المضارب الأول- استحق حصته من الربح هنا 
بالمنفعة التي استحقت بالعقد الآول» فكان بينهما كربح المال الأول. 

وأما حص رب المال الثاني من الربح فتُدفع إليه؛ لأن العدوان من 
المضارب لا يفط حقّ رب المال الثاني» ولأننا لو رددنا ربح الثاني كله 


كتاب البيوع 


ولا يُقَسَمْ مع بقاء العقد إلا باتقاقهماء ااا اا E O‏ 
حح الشترح 

شيء من الضررء بل قد ينتفع بزيادة نصيبه""" . 

قوله: ولا يُقَسَمُ مع بقاءِ العَقدِ إلا باتفاقهما]. 

إذا ظهرت أرباحٌ ومكاسبٌ في شركة المضاربة» والعقد ما زال ساريّاء 
فإن الأرباح لا تقسم بين الشركاءء وليس لأحدهما المطالبة بالربح إلا 
باتفاق الطرفين . 

عالت تشارك زيد وفحمد شركة مضاربة لمدة سئة » ويعد بشيسة أشهر 
ربحت الشركة من صفقة» فإن الأرباح ترد لرأس مال المضاربة ولا 
تقسمء إلا إن اتفقا على التوزيع. 

© والغلة: أن كلا منهما له غرض صحيح في كون الربح لا يُقَسَّمُ إلا في 
نهاية العقد: 

ولآن الربح وقاية لرأس المال» وقد تخسر الشركة» فإذا كنا قد قسمنا 
الربح» فلا يمكن الجبران. 

ولأن الأصل أنه لا تقسم الأرباح إلا بانتهاء مدة العقدء ولم ينته حتئ 
الآن. 

أما إذا انتهت مدة عقدٍ الشركة» كأن يحدد للشراكة مدة سنة فتنتهى» 
وقد ظهرت الأرباح» فيفهم من قوله: (مع بقاء العقد) أنه إذا انتهئ العقد 
فطلب أحدهما قِسمة الربح فيقسم. 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه ليس للمضارب الآول أن يقاسم العامل الربح من المضاربة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن تَلِفَ رأسُ المال» أو بعصّه بعد التصرّف, أو حَسِرٍَ جُبرَ من الربح قبل 
فسمته. أو تَنْضِيضِه. 
حح الشترح 
وذلك: لان مدة الراك انحيت. 
قوله: ١‏ وإن تلف رأسٌ المال» أو بعصّه بعد التصرُف, أو خَسِرَ؛ جر من الرئح 
قبل قسميه أو تنضيضه. 
2 إذا تلف مال الشركة كله» آی يعضة» آو خر قلا يلو من الي : 
تلف مال 
الشركة كله الأول أن يكون بعد بلء التصرف والمضارية به : وهذه تنقسم إلى 
أو بعضه أو فسمين : 
خسرت 0 )) أن بكرن قبل القسمة أو التنضيض: كان بجر ق يعض المال» أو بير 
في أحد صفقاته» فهنا قال المؤلف: الخسارة تُجبّرُ من الربح» بقيد أن 
يكو ذلك قبل سه وتي 
شالك و وغموو شركاة: ريخا فى أول ےآ ريال 
وفي الصفقة الثانية خسرا خمسمائة ريال» فالخسارة تجبر من الربح» 
؟) أن يكون بعد القسمة للربح: فإن الخسارة تكون على رأس المال. 
متال ذلك: انتهت الشركة» وتقاسما الربحَ» فيكون على رأس المال لا 
وكذا إذا كان بعد تنضيض مال الشركة. 


)١(‏ التتضيض: مأخوذة من النض» وهو تحويل المال إلى عين بعد أن كان متاعًاء قال 
ابن الأعرابي: التَيُ: الإظهار؛ والتّميُ: الحاصلء يُقَال: خُدْ ما نْضيّ لك من 
غريسك» أي نا طهر رخص اهديب اللغ 89/١‏ 


كتاب البيوع 


= @ الشترح 9= 


بأن: تُحَوَّلَ الأعيان والسِلَّعُ التي كانوا يضاربون بها إلى دراهم؛ استعدادًا 
للقسمة» فيكون قد عَرَفَ كل واحدٍ ماله من الربح» وقدر ما تحصلوا عليه 
من الما : 

فإذا خسر المال» وتلف بعضه في هذه الحالة» فإنه يكون على رأس 

© والهلة: أن التنضيض يقوم مقام القسمةء فهما الآن صقا الشركة 
وعرف كل واحد منهما ماله من الربح» ولكن لم يأخذه» فهنا تكون عل 
رآمى الماله, 

الثانية: إن کانت الخسارة والنقص للمال وقع بعد التعاقد» وقبل بلع 
التصرف والمضاربة به: فالخسارة تكون على رأس المال» وليس على 
العامل شىء . 

مئاله: قبل أن يبدأ العامل بالعمل» وقبل العقد تلف المالء فإن كان قد 
تلف كله فقد انفسخت الشركة؛ لأن المال المعقود عليه تلف ولا يلزم رت 
المال بدله. 

وإن كان بعضه تلف» أو احترق ونحوه» فالتلف يكون على رأس المال» 
كما لو كان المال المتفق عليه عشرة آلاف» فتلفت خمسة آلاف قبل 
التضرف+ فحت هن راس المال» يكو المال المعقره غليه فى الشركة 
خمسة آلاف فقط. 

والربح حكمه حكم الخسارة» فلو ربح المال قبل التصرف فإن الربح > ارح 
يكون لرأس المال؛ لأنه قبل التصرف» والمال تبع في عقد الشركة. وعقد 7 

5 2 الشركة 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


الثالثُ: سّركة الؤجوه: أن يَشْتَريا فى ذمَتيّهما بجاهيهماء o‏ 
حح @ الشترح 
# هذا الفصل في أحكام شركة الوجوه» والأبدان» والمفاوضة. 
*“الثالث: سّركة الؤجوه: أن يَشْتَريا فى ذمَتَيْهما بجاهيهما. 
النوع الثالث : َ ” 1 
شراقة ارج هذا النوع الثالث وهو: شركة الوجوه» وتسم شركة الجاه. 
الوجرء لنة ٠‏ والوجوه لغة: جمع وجه والجاه والوجه واحد» يقال فلان وجي إذا كان 
ذا جاه» يقال : وجه فلان وجاهة» إذا صار ذا قدرة» ورتبة» وشرف. 
تعريف شركة وشرعًا: أن يشتر كا على أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما دَينّاء فما ربحا 
ادجدهء فهو بينهما. 
ادون بذلك» بناءً على ثقة الناس بهم ء ثم پشتر کون فيما أخذوا. 
صورة شركة صورتها: زيد وعمروء رجلان موثوقان عند الناس» فيتشار كان على أن 
الوجدهء يأخذا من بعض التجار عروضًا: أطعمة» أو سيارات» أو غير ذلك بالأجل» ثم 
يبيعاها ويتاجرا بالأثمان التي حصلوهاء ثم يسددا أهل الأموال حقهم. 
سبب التسمية ١‏ 
ى و سميت شركة وجوه: لأنهما يعملان فيها بوجههماء أي: جاههما. 
ى رك وحكمها: الجواز: 
1 ادلا ها هن الس عله افر القادووة عل العمل 
؟- ولأن الأصل فى المعاملات: الحل . 


كتاب البيوع 30 


بيتهما على ما شَرَطاةُ 0 ش(ظ5ظطإ 
هھج الشترح 

قوله: ¦ فما رَبحا فبيتهما . 

الربح يكون بينهما على ما يشترطانه» سواءً تساويا؛ كالنصف لكل 
منهماء أو تفاضلاء كأن يتفقا أن لزيد الثلث» ولعمرو الثلثين» فالمسلمون 
على شروطهم . 

قوله: وکل واحدٍ منهما وکیل صاحبه . 

كل مخ الشر يكين صرف کد الأموال التي أخذوها من الناس. 

ومشضين هذه الشركة آن يكون تر فة بالنسية لةه آضالة ء :وبالنسية 
لغيره وكالة . 

كل مق الشريكين يكفل الآخر في تسديد الفمن, 

نمتال: زيدٌ وعمرّو شریکان» فلو هرب زی لزم عمرًا قضاء نصيبه؛ لاله 
كافل لهء فهذه الشركة مبناها على الوكالة والكفالة» وليس لعمرو أن 
يقول: إن هذا نصيب زيد» وأنا ليس علي إلا سداد نصف مبلغ الشركة. 

« والغلة: أن مقتضى الشركة أن يكون كل منهما كافلًا غارمًا بالثمن 
لصاحيه . 

قوله: ب والملك بيتهما على ما سَرَطاه]. 

عندنا في شركة الوجوه ملك» ووضيعة» وربخ. 


فيلك الشركة على ما يتفقان عليه» ولا يشترط تساوي الأنصبة» فلو 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والؤضيعة على قَدْرِ مِلْكيهماء والربخ على ما شَرَطا. 
الرابغ: شَرِكَةٌ الأبدان: أن يَشْتَركا فيما يكتسبان بابد انهماء e‏ 
هوه الفترخ 
اتفقا أن زيدًا يتحمل ثلث الشركة» وعمرًا يتحمل ثلثي الشركة» فهو بينهما 
غلم ما رطام 
قوله: ؟والرضيعةٌ على قَدْرٍ ملكيهما:. 


00 yT OT 
تباي الخسارن قن شتركة الوسوة تكرة عليه قدو يلك كل راد من الغثركلاء‎ 
a وبين لب فلك‎ 0 


قوله: والربخ على ما شَرَطاء. 

ربح الشركة يكون بينهما على ما اتفقا عليه» كما تقدم» فيجوز أن يكون 
أكثر مما يملكان» كأن يأخذ نصف الربح مَن دفع ثلث الشركة» ويجوز أن 
يكون بقدر أملاكهم. 

قوله: :الرابغ: شَّركةٌ الأبدان]. 

هذا النوع الرابع من أنواع الشركة: شركة الأبدان» وهي: الاشتراك 
فيما يكسبانه من العمل بأبدانهما. 

سْمْيَتْ بذلك: لآنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال؛ لتحصيل المكاسب. 


شركة الوجوه 


النوع الرابع : 


شركة الأبدان 


سبب التسمية 
بشركة الأبدان 
حكم شركة وحكمها: جائزة؛ لما تقدم من التعليل في شركة الوجوه. ولأن الأصل 

لأبداذ فى المعاملات الحل. 

قوله: :أن يَشْتَرِكا فيما يكتسبان بِأَبْدَانِهما:. 

أنواع شركة 5 
EAN 0‏ 

الأول آن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من العمل + وهذه تكون بين 
العمال. 


الأبدان 


كتاب البيوع 


فما قله أحدُهما من عَمَل يَلْرَمُهما فِغله وصح في الاحتشاش, والاحتطاب 
وسائر الاعات 10110100( 
حح الشترح 

صورتها: نجاران» أو حدّادٌ ونجار» أو سباك وبناءء ب ب يشتركان عليل أن ما 
يحصلانه من مال على عملهما فهو بينهماء ولا فرق بين إذا ما اتفقت 
الصنائع » أو اختلفت» ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. 

قوله: فما تقل أحذهما من عَمَلٍ يَلْرَمْهما فغله]. 

في شر كة الأبدان يلتزم الشركاء بعمل ما التزمه أحدهم» فلو تقبل زيدٌ 
حله عماكء وهما شريكان» فيلز مهما جميعًا القيام به ؛ لن هذا مقتضیٰ 
الشركة فك واد هو وكيا عن صاخ 

ولو تقبلا جميعًا عملا -كبناء حائطٍ مثلا- فإنه يلزمهما القيام به جميعًا . 

قوله: وصح في الاحتشاش, والاحتطاب وسائر الْمُباحاتِ]. 

هذا النوع الثاني من نوعي شركة الأبدان: الشراكة فى تَمَلِْ المباحات. 

صورتها: رجلان خرجا واتفقا علئ أن ما يحصلانه من حشيشء» أو 
حطب» أو صيد» أو معادن» أو غيرها من ع المباحات» فهو بينهماء > فيصح . 

© والدليل: حديث ابن مسعود کت قال : «اشْتَركتُ أن وَعَمَّانٌ م 
نُصِيبُ يَوْمَ در قال: فَجَاءَ سَعْدٌ أَسِيرَئْنٍ وَل اج أن وَعَمَارٌ بشني“ 

قال الإمام اخم شرك بينهم النبي د ( .اه. فدل عل جواز هذا 


العا 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۳۳۸۸). و«النسائی» (۳۹۳۷) و(5791). و(ابن ماجه) 
(۲۲۸۸) من طريق أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود» وإسناده ضعيف ؛ أبو عبيدة 


لم يسمع من أبيه شيئًا. 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ل حو الشتح ® 

قوله: 5 وإن مَرض أحذهما فالكشبُ بيتهما . 

لو أن أحد الشريكين لم يقدر على العمل : إما لمرض» أو لعدم وجود 
عمل له قان ما كسية الآخر يكون ستيماء غلل حب ها امكرظطاة من 
التصف» أو الغلث» وتحوهماء إن أذن الآخشر. 

© والدليل: ما تقدم من قصة ابن مسعود» وسعدء وعمار وكين . 

قوله: ©وإن طالبه الصحيح أن يُقِيمَ مَقامَه لَرَمَه. 

إذا طالب الصحيحٌ المريضَ» أو العاجرّ» أن ينيب غيره؛ ليعمل مقامه» 
فإنه يلزمه ذلك. 

© والهلة اهبا دخلا قن الشركة مي عقو آنا يعياة با اهما فا 
تعذر العمل بنفسه فيلزمه أن ينيب غيره؛ لآن هذا مقتضيل العقد. 

وللشريك الآخر الفسخ عند تعذر عمل شريكه لمرض وغيرهء سواء 
امتنع أن ينيب غيره» أو لم يمتنع . 

ج قوله: #الخامس: ضَرِكَةٌ المفاوضّة]. 


المفاوضة 5 o‏ 590900 1 5 5 3 2 
كوي والمفاوضة لغة: مشتقة من التفويض» يقال: فوّض الأمر إليه تفويضًاء 


س 5 من ان 3 ١ io‏ 
رده إليه » ومنه قوله: (وَفَوََضْتٌ أفوق الك ٤‏ 


(۱) أخرجه «البخاري» »)۲٤۷(‏ و«مسلم» (۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب . 


كتاب البيوع 


4 شَرَطاه î‏ ۳ المال» ة فإن ها أو را ناووئن. 
ل -وسيهعه الشترح 9 
قوله: أن وض كلّ منهما إلى صاحبه کل تصرف مالي وبَدنيٌ من أنواع 
الشركة 
هذا تعريف المفاوضة في الاصطلاح . 
رة شركة 
وصورتها: أن ر يشترك شخصان على أن يفوض كل واحد منهما الآخر كل ر ر 
5 | ضة 
أنواع الشركات الأربعة السابقة» فيتفقان على العنان» بأن يدفعا المال 77 
ويعملا فيه» ويتفقان على أن يأخذ أحدهما المال ويضارب به» وعلى 
الوجوه» فيأخذان من الناس بجاههماء وعلى الأبدان» فيعملان ويتفقان 
على ربح ما عملاه بأبدانهما. 
فهذا النوع جامعٌ لكل أنواع الشركة الأربعة» ولا يحدد أن الشركة 
شركةٌ عنان» أو أبدان» أو نحوهماء بل يتعاملون بكل الأنواع» والربح 
بينهما مقدر محدود. 
وحكم شركة المفاوضة: جائزة؛ لألّه كما أن شركة العنانء والأبدان» سى يري 
والمضاربة» والوجوه جائزة» فهذه الشركة هي مجموع الأنواع الأربعة» المفاوضة 
ولأن الحاجة داعية إليها. 
وأدلتها: أدلة أنواع الشركات الأربع السابقة. 
قوله: والربخ على ما د شَرَطاهء والوّضيعةٌ ِقَدْرٍ المالٍ؟. 
الربح يكون على ما اتفقا عليه بالشرط» أما الخسارة فتكون بقدر مال 
كل منهما في الشركة كما سبق . حالاث تكون 
قوله: فان أَدْخَلَا فيها كشا أو عرامة نادرين...]. 0 7 
وصه 
ما سبق هو في شر كة المفاوضة الصحيحة» وأشار هنا إلى أن شركة فسدة 


50 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو ما يَلْرَمُ أحدّهما من صّمان عَضْب أو نحوه؛ فَسَدَتْ. 

حح ج الشترح 
المفاوضة قد تكون فاسدة» وأن هذا يكون فى حالتين : 

.١‏ الاشتراك في الكسب النادر» كما لو قالا: من وجد منا لقطة» أو 
ركارّاء أو هبة» أو تحصل على أرش جناية» فهي بينناء فإن ذلك يفسدهاء 
والشركة حينها لاا تصح. 

ê‏ والحلة: أذ عل ك او الراك الفط أن كرام ادر 

؟. لو قالا: نشترك في كل شيء» حتئ فيما يلزم أحدّنا من ضمان 
غصب بأن يغصب أحدهما شيئًا فيكون الضمان على الشر كة» أو فى ضمان 
عارية» أو قيمة متلف» أو نحوهاء فالشركة لا تصح. 

© والهلة: أن هذا عقدٌ لم يرد الشرع بمثله» ولأنه يكون فيه غرر؛ إذ قد 
يغصب أحدهما ويتلف» وتتحمل الشركة عنه. 
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كتاب البيوع 


ل -حوهه الشترح 9= 


المساقاة لغة: من السقي ؛ لأن العامل يسقي الشجرة؛ 9 اهم آموز 


تعريف 


المساقاة 


وشرعا: دفع أرضٍ وشجر له ثمرٌ لمن يقوم عليه بجزءٍ معلوم مشاع من 
الثمرة. 

قوله: ‏ تصح... . 

حكم المساقاة: جائزة صحيحة» بدلالة السنة : لحديث ابن عمر: 0 حك 


الي <4 عَامَلَ خير بشطر ما يَخُرځ منها ِن ثَمرِ أو رز“ 7 
والنظر الصحيح يقتضيه: لأن الإنسان قد يملك الشجرء ولكن لا يقدر 
على العمل» وبعض الناس بعكس ذلك 
ولأن الأصل في المعاملات: الحِلٌء وهذا الذي عليه عمل الصحابةء 
والخلفاء الراشدين. 
قوله: :على شَجَرٍ له تم وکل 
صور 


صور المساقاة الجائزة ثلاث : ا 
)١‏ أن تكون على شجر له ثمر مأكول: كالنخيل» والعنب» والرمان. الجائزة 


ولحوه. 


(۱) أخرجه «البخاري» (۲۳۲۸)» و«مسلم» .)١1501(‏ 
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وعلئ ثَمَرَةٍ موجودة» وعلئ شَّجَرٍ يَغْرِسُه ويعمل عليه حتى لِثْمِرَ بجُزْءٍ من الفمرة. 
چ الشترح 
متاله: تدفع له النخيل قبل خروج الثمرء فيقوم عليها بجزء من الثمرة. 
© والدليل: حديث ابن عمر المتقدم : 3 لبي عامل حبر بشطر ما 
خُر نها مِن ثَمَرِ أ ززع . 
زه الميكن الشس لكوك أ كان لاقن الاتيو كي نقذ كيت السناقاة 
فل 


والأصل أن عفد الساقاة مس ن الإجارة وهو عل خلاف القياس» 
عداه. 

قوله: [ وعلى ثَمَرَةٍ موجودة]. 

)١‏ المساقاة على شجر فيه ثمرة موجودة وقت العقد: فيصح. لكن بقيد أنه 
لم يكتمل نضجهاء وإنما تنمو بالعمل . 

متالك: تدفع له الشجر الذي أثمرء لكن لم تكتمل ثمرته حتئ الآنء 
فيقوم عليه بجزء من ثمرها. 

« والهلة: نه إذا جازت في الشجر قبل خروج ثمره» وهو معدوم مع 
كثرة الغررء ففي الموجود مع قلة الغرر أولى . 

قوله: ©وعلئ سجر يَغْرِسُه ويعمل عليه حتى يُثْمِرَ بجزْءِ من الثمرة». 

۳) المغارسة: وهو أن تدفع له شجرًا لم يُغرس» فيقوم بغرسه في الأرض 
ويعمل عليه حتئ يثمرء وله جزء معلوم مشاع من الثمرة» أو من الشجرء 
أو منهما. 


© والدليل: ما سبق من مزارعة أهل خيبر. 


كتاب البيوع 
وهي عَقْدٌ جائرٌ فإن فَسَحَ الماك قبلَ ظهور الثمرة فللعامل الأَجْرَةُ وإن 
فسَحَها هو فلا شيء له. 
حح الشترح 
ولآن العوض والعمل معلومان فصحّتء كالمساقاة على شجر مغروس . 


عقد المساقاة 
عند المساقاةء وكذا المزارعة عقد جام الفسخ. لكل منهما فسحة ررر 
2 و ر من 
00 
مت شاء"'. حيث اللزوم 


© والدليل: حديث ابن عمر في معاملة النبي كَلْةٍ أهل خيبر بالشطرء ثم دالجوة 
قال رقو كم علد ذلك ما هتناء”© قدل غلا أنه عقد جات ؛ اذ ؛ 
عر دم و : 
جائرًا لم يجز بغير تقدير مده . 
قوله: [آفإن فَسَعَّ الماك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأَجْرَةُ وإن فَسَحَها هو فلا 
شيءَ له]. 
إذا فسخ أحذ المتعاقدين» فللمسألة حالتان: ا 
: فسخ أحد 
الاولى: أن يكون الفسخ قبل ظهور الثمرة. الاي 
-١‏ فإن كان الفسخ من المالك: فيصح»› ولكن يلزمه أن يعطي أجرة المثل عقد المساتاة 
للآخر على ما قام به من عمل في المدة قبل الفسخ. 


وذلك: لألّه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه عقدٌ لازم ليس لأحد من المتعاقدين فسخه» وهو مذهب 


الجمهور» واختاره: ابن تيمية » والعثيمين . 


(۲) أخرجه «البخاري» 2)73١57(‏ وقد سبق قريبًا. 


ا التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


وَيَلرّمْ العامل گل ما فيه 4ت الثمرة؛ من حت وسَقي» وزبارء وتلقيح» 
وتشميس» وإصلاج مَوضعهء وطُرْقٍ الماءِ. وحصادٍ ونحوه» وعلئ ربٌ المالٍ ما 
يُضْلِحُه؛ٍ كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. 


ل-ته الح موس 


؟- إن كان الفسخ من العامل: فلا يستحق شيئًا؛ لاله رضي بإسقاط 


حقه . 
الثانية: أن يكون الفسخ بعد ظهور الثمرة. 
فتكون الثمرة بينهما على ما شرطاهء ويُِلِرّم العامل بإتمام العمل . 
قوله: ريرم العاملّ كل a‏ الغمرة؛ من حَزث» وسَفيء وزبار 


وتلقيح» وتشميس» وإصلاح موضعه» وطَرْقٍ الماءء وحصادٍ ونحوه, وعلئ رب 
المالٍ ما يُصلخه؛ كسد حائط, وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه ]. 


الزبار-بكسر الزاي-: تقطيع الأغصان الرديئة» وتسميه العامة: التقليم. 

التشميس: أي تشميس الثمرة المحتاجة للشمس بعد أن تجذ. 

إصلاح موضعه: أي : موضع التشميس» وهو ما يسم بالبيدر. 

طرق الماء: السواقي» والحياض» ونحوها. 

سد الحائط: إذا انهدم سور البستان» ونحوه. 

إجراء الأنهار: إصلاح مجاري الأنهار؛ ليقدر العامل على السقي» 
ال اسر الات ان 

الدولاب: آل تديرها الدواب؛ لاستخراج الماء» ويقوم مقامه الماكينة» 
والرشاشات ونحوه. 

فيقول المؤلف: كل ما فيه صلاح الثمرة فإن العامل يقوم به» مثل: الحرث» 
والزبار» والتلقيح» والحصاد» وإخراج الماء من البئر» ونحوه. فيلزم العامل. 


كتاب البيوع 


ga‏ الشترح 
وکل ما فيه صلاځ الاصلِ وهر الحائط. والمزرعة ونحوهما-. فيلزم 
المالك؛ كبناء الجدار» وإصلاحه» وإصلاح ماكينة الماءء ووضع الشيك 
في المزرعة» وحفر الآبار والأنهار» وشراء المكائن» من حفظ الأصل . 
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= الح صو 


اا المزارعة لغة: مشتقة من الزرعء و سمی مخابرة. 
وشرعا: دفع أرض وحبٌ لمن يزع ويقوم عليه» أو دفع 2 لمن 
وله جزء معلوم من الزرع . 
الفرق ين والفرق بين المزارعة والمساقاة: أن المساقاة دفع أرض وشجر لمن يقوم 
المزارعة غلية بو ية بجرء منه أو من الثمرة» والمزارعة: دفع ارصن لمن يزرعها 
والأشجار: يراد بها ما له ساق؛ كالنخيل» ونحوهء والزروع: ما لا ساق 
لها؛ کالطماطم» والبرسيم» والقمح. والذرة» ونحوها. 
قوله: #وتَصِحٌ المُزارعَة:. 
المزارعة جائزة -كما قيل في المساقاة- . 
حكم عقد ا 1 
8< © والدليل على الجواز: 
-١‏ حديث ابن عمر : أن التي 4 عامل حبر بشَطر مَا يحرج مِنْهَا من 
مر أ زَزع». 
-١‏ إجماع الصحابة قولا وعملاء ولم يخالف في ذلك أحد منهم. 


كتاب البيوع 
بء معلوم النسبةٍ مما يَحْرْجُ من الأرض لرَبّهاء أو للعامل» والباقي للآحَرٍ ولا 
يُشْتَرَطُ كونُ البَذّرِ والغراس من رب الأرض, وعليه عَمَلُ الناس. 
حه الشترح 

۳- قياسًا على المضاربة» فهي نوع مضاربة. 

. ولأن الأصل في المعاملات: الحل‎ -٤ 

ه- والحاجة داعية إليهاء فقد يكون صاحب الأرض لا يقدر على العمل 
فيهاء وآخرٌ قادرٌ على العمل وليس عنده أرض» فأجيزت؛ لمصلحة الجميع . 

قوله: جز معلوم النسبةٍ مما يَخْرُجُ من الأرض لرَبّهاء أو للعامل, والباقي لاحر 

تصمٌ المزارعة بجزءٍ معلوم مشاع من الأرض» فإذا حدّد نصيب أحد 
الشريكين -صاحب الأرض» أو العامل- فالباقي للآخر. 

متاله: قال العامل: لي ثلث الزرع» فالباقي يكون لصاحب الأرض . 

قوله: زولا يُشْتَرَطْ كونُ البَذْرِ والغراس من رب الأرض» وعليه عَمَلُ الناس. 

لا يشترط لصحة المزارعة أن يكون البذرٌء والشجرٌ في المغارسة من 
رب الأرض» بل يصح أن يكون هذا من العامل . 

© والدليل على الجواز: 

.١‏ حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر» أن النبي َي أعطاهم الأرض» 


شرلا في امار بوك ردك النبى لله اند ابر عاك المساهيق» ولو كانم 
لذكره» أو فعله هو وخلفاؤه من بعذه. 


.١‏ ولأن هذا عليه عمل الناس منذ القدم» كما قال المؤلف. 

والمؤلف هنا نقل إحدى الروايتين عن أحمد» واختارها: ابن قدامة» 
والمجد» وابن الجوزي› وابن تيمية » وابن القيم» وغيرهم. 

والمشهور من المذهب: أنه لا بد أن يكون البذر من المالك. 
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# بعدما انتهئ المصنف من ذكر ما يكون فيه العقد على الأعيان» شرع في 
ذكر ما يكون فيه العقد على المنافع» وهذا يكون في الإجارة» والسبق» 
والعارية. ونحوها. 
تعريف الإجارة الإجارة لغة: مشتقة من الأجرة. وهى العوض» والمجازاة» ومنه سمى 
الثوابٌ أجرًّا؛ لأن الله يعرّض العبد به على طاعته» أو صبره عن معصيته . 
شرعًا: عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ من عين معينة» أو موصوفةٍ فى 
الذمّة مدة معلومة» أو عل عمل معلوم» بعوض معلوم. 
أنواع الإجارة 
بسر ي الاجارة تنقسم باعتبار محلها إلى قسمين : 
النوع الأرد: النوع الأول: إجارة الأعيانء بأن تكون الإجارة على معيّن؛ كأجَرتُّك 
أجارة الأعيان زر السيارةً» أو البيت» أو عل عين موصوفة في الذمة؛ كاج رتك سيارة 
صفتها كذا. 
النوع لي النوع الثاني: إجارة الآدميين» بأن تكون الإجارة على عمل معلوم؛ كأن 
إجارة الادميي 3 2 ع 
7 *" يداس شيغد] اننا N‏ أو لحمل متاع. ونحو ذلك. 
الأصل في 
مشروعية 
الإجارة ١ ٠‏ . أما الكتاب: فقوله تعالى: إت حر من أسْسَمْجَرَتَ الْمَوِى الأمِين» 
[الققصّص: الآية 5١‏ . 


الأصل في جواز الإجارة: الكتاب» والسنةء والإجماع: 


ا Sgr‏ 2خ 


صد 
وقوله: فن أرَضعن لک فاوهن أجورهن 4 [الطلاق: الآية 5] حيث أمر الله الأب 


كتاب البيوع 


تصح بثلانة شروط: مَعرفةٌ المنفعة؛ SEEKERS SERS‏ 
هھ الشترح 
بإعطاء الزوجة الأجرة على الرضاع» والرضاع نوع إجارة» فإذا جاز فيه 
فغيره في معناه. 

۲. وأما السنة: فعدة أحاديث» منها حديث أبي هريرة تله أن النبي كل 
قال : قال اله اة نا حَضمُهُمْ يوم القيامة: جل عطي بي تم غَدَرَ وَرَجْلُ بَاعَ 
حرا فَأَكلَ مته وَرَجْل اشتأجر أجيرا فَاسْتَرْفَى منهُ وَلَمْ بغط اجرف . 

.٣‏ وأما الإجماع: فمنعقد على جوازها والعمل بهاء نقله: ابن المنذرء 
رابت قدا 


الحكمة من مشروعية الإجارة: الحكمة من 


الإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على المنافع التى 77 


5 الإجارة 
يريدونهاء ولكن لا يملكونهاء سواء كانت عيئًا يحتاجونها ولا يقدرون على 
ملكهاء أو عملا يريدون أداءه ولا يقدرون عليه» ففي شرعية الإجارة نفعٌ 


للغني التاجرء والفقير القوي . 
قوله: صح بثلاثة شُروطٍ]. 
الإجارة تصح -كما تقدم قريبًا- لكنه يشترط لصحتها ثلاثة شروط : شروط صحة 
قوله: (معرفةٌ المنفعة”. 5 
القرط الأول: معرقة المتقعةء بآن تعرق توعهاء ومذثهاء ومن قدا العرط لار 
ومتئ تنتهي» فلا تصمٌ الإجارة مع جهالة المنفعة؛ لأن هذا من الغرر معرفة الغ 
المنهي عنه» ولآنه يكون من الميسر الذي نهئ الله عنه -وهو كل معاملة 


.)۲۲۲۷( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)1//( «المغني»‎ »)3١5 : (؟) «الإجماع» لابن المنذر (ص‎ 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


GG‏ الشترح 
يدخل فيهاء وهو إما غانم أو غارم-. 
نمئط: لو قال: أستأجرك لعمل معين» ولم يُعلِمُه به» فلا يصح؛ لجهالة 
الف 
"و53 ag‏ ل اطقن 
المنفعة 
.١‏ بالغزف: ومثّل له المؤلف بسكنئ الدارء فإذا استأجرت بيا فالعرف 
اتلك سك دهن فلي لك أن جاه ورش أو حظيرة للأغنام مثلا. 
وخدمة الآدمي» فإنه يخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار» ولا يطالب 
أن يخدم أكثر من ذلك . 
۲. بالشرط واللفظ: كما لو استأجرت شخصًا لبناء جدارء فإنك تبين له 
طوله» وعرضه؛ لأن الجدران تتفاوت . 
أو استأجرت رجلا لحمل شحنة رمل» فتحدد له الموضع الذي ينقلها إليه. 
قوله: : وتعليم علم.. 


يجوز أن تستأجر آدميًا لعمل معلوم محدد؛ كتعليم علم» أو دلالة طريق. 


)١(‏ فائدة: قال في «الروض» : وإن استَنْجِرَتٌ حرة» أو أمة صرف وجهه عن النظر» ومثل 
هذا اليوم ما يقوم به بعض الناس من استئجار الخادمات للعمل في بيوتهم» فإن ثمة 
أمورًا ذكرها الفقهاء وهي : 

-١‏ أن يصرف وجهه عن النظر إليها؛ لأنها لا تحل له. 
-١‏ أن لا يخلو بها في البيت» سواء كانت حرة» أو أمة. 
۳- أنه إذا علم أو ظن أنه سيقع في المعصية» فيحرم عليه استئجار المرأة. 


كتاب البيوع 


الثاني: مَعرفةٌ الأجرة» 


سساح جيه الشترح ھک 
© والدليل: ما ورد أن النبى ية استأجر ابن أريقط لذلك» وكان كافة7؟. 


ونحوه الاستئجار لغير ذلك من الأعمال التي ترتبط بعمل معين؛ كخياطة 


توت أو.غيئلة» أو تنتاجرة لتجازة» وتحوهاء وهذا ما ينها بالا جير 
المشترك. وسيأتي . 


ويستثنل من العلم : تعليم قرآن أو حديثٍ أو فقوء فهذه لا يؤخذ الأجرة 
فی تعليمها ؛ لذأنها من القربات. 
قوله: ١‏ الثاني: مَعرفة الأجرة]. 
1 5 الشرظ الثاتى: 
الشرط الثانى من شروط صخة الإجارة: معرفة الأجرة: فلابد أن تكون 03 
ٍ م 1 5 8 ًِ 5 معرفه قن 
الأجرة معلومة» إما برؤية» أو بصفة» فلو أنه استأجر بيتا مثلاء وكانت 
الآجرة مجهولة غير معروفة؛ كما لو قال: استأجرت البيت بما فى جيبى» 
فلا يجوز. 
© والدليل: 
-١‏ حديث أبي سعيد کل : «أن رسول الله ب لَه عن استئجار الأجير 


حتئ يي له اجرف . 


. ولآن التحديد فيه قطعٌ للنزاع‎ -١ 
ولكي لا يقع في الغررٍ المنهي عنه.‎ -* 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (256519)» و«الحاكم» (47775) من حديث عائشة. 


(۲) أخرجه «أحمد) »)١١9570(‏ و«أبو داود» في «المراسيل» (181)» من حديث أبي سعيد 


الخدري» ورجّح أبو زرعة وقفه على أبي سعيد» كما في «العلل»» لاہن أبى عاتم 
(۱1۸). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وصح في الأجير, والظثرٍ بطعامهماء وكشوتهماء وإن دَحَلَ حَماماء أو سفينة أو 
أغطى ثوته قَضَّارَاء أو حَياطاء بلا عَفَدِهِ صَحٌّ د العادة. 
هه التترخ 
قوله: ‏ وتصح في الأجير والظئْر بطعامهماء وكشوّتهما ؟. 


-2 استننئ المؤلف من اشتراط معرفة الأجرة مسألتان: 
ون احبر 


رة الابيد ١ء‏ الاجر والظثر وهي المرضعة. 

فيصح أن سجر الأجير لعمل › وتكون أجرته هى إطعامه» و کسو ته 
وقت العمل. 

ويصح في المرضعة أن تستأجرها لارضاع الطفل» وتكون أجرتها هي 
إطعامها وكسوتهاء أثناء فترة الإرضاع . 

ولو لم يوصف الإطعام والكسوة» ويرجع في تحديد ذلك إلى العرف» 
فالكسوة تختلف باختلاف الأزمنة» والأمكنة» وكذا الطعام. 

© ودليل الجواز في الأجير: عمل بعض الصحابة؛ كعلى» وأبي هريرة لاء 
حيث قال : (وَكنْتٌ أجيرًا لاب غَرْوَانَ بطعام تطبي...2300 . 

وفي المرضعة قوله: #وعل موود له ری وون بِالمعروفٍ 46 [البقرة: الآية 560] . 

قوله: [:وإن دَخَلَ حَمَّاماء أو سفينةء أو أغطى ثوبه قَضَّارَاء أو حَيَاطَاء بلا عَقْدِ؛ٍ 
صح بأجرة العادة]. 

ألم أن كوت هناك عرف اعات الناس ع فالكهرة با ارف الناس علية, 

ومثّل المصنف بأمثلةٍ تصحء ولو لم تحدد الأجرة. فلو أن زيدًا دخل 
حمامّاء أو ركب سفينة» أو أعطيل ثوبه قصارًا -وهو الذي يتولئ تغسيل 


(۱) أخرجه «ابن ماجه» (754145)» وإسناده ضعيف ؛ حيّان بن بسطام» مجهول الحال» 


تفرد عنه ابنه» ولم يوثقه أحدء إلا ابن حبان. 


كتاب البيوع 


الثالتُ: الإباحةٌ في العين» فلا صح على تَفْع مُحَرّم» كالزناء والزَّمْر والغنايى 
وجَغل داره كنيسةً أو بیع الخمرء م ها ع ها ع رام عع يوقا معلا جره ماوعا و دلقامه موا فاج قوق 41 30131 
حح الشترح 
الثياب-, أو خياطًا ليخيطه بدون تلفظٍ بعقد إجارة» فإن هذا صحيح» ولهم 
أجرة العادة» أ ما يأخذه أمثالهم . 
« والهلة: أن هذه الجهالة تؤول إلى العلم» والعرف عند الناس: أن هذا 
الخسال» أو الخياطء ونحوهم قد أعدوا أنفسهم لهذه الأعمال بالمقابل» 
والفقهاء يقولون: كل من أعدّ نفسه لعمل معين» فإنه يستحق العِوّضَ 
المقابل لذلك العمل المعين. 
قوله: الثالتُ: الإباحةٌ فى العين]. 
. 7 الخرط 
الشرط الثالث من شروط صحة الإجارة: أن تكون العين المؤجرة مباحة» الغالثك: أن 
فأخذ الأجرة على ما هو محرمٌ من المنافع والأعيان؛ حرام. تكون العين 


ل والدليل: ا 


5 ر رو مدن سا2 1 سيره لم صد ج رمو وور Aer ٤‏ و مم 
.١‏ قوله #وتعاووا عل لبر والنقو ولا نعاونوا عل الِإ العدوان واتقوا الله 
> مر م 2 5 
إن أله سيد الْعِقَابٍ» رالئدة: الآية ۲] . 


. قوله کل : «إنَّ الله إذا حرّم شيئًا حرم تمن‎ .١ 


وعلئ هذا: فأخذ الأجرة على ما هو محرمٌ ؛ حرام . 
قوله: فلا تَصِحٌ على نفع مُحَرّ > كالزناء وَالزَّمْر والغناء, وجَغل داره کی أو 


هذه أمثلةٌ لما يحرم استئجاره لنفعه» فلا يصح استئجار من يغنّي» أو 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (75717/8)» و«ابن حبان» )٤۹۳۸(‏ واللفظ له» من حديث ابن عباس» 


وإسناده لا بأس به. 


ا التعليق المقنح على زاد المستقنع 
وصح إجارة حائط؛ لوّضع أطرافٍ حَشبه عليه. 
ولا تُوَّجَرُ المرأة نفسَها بغير إذنِ رَوْجها. 
حح الشترح 
امرأةٍ ل بهاء أو دار ليجعلها موطنًا لمعصية الله ؛ كحانة خمر» أو 
مرقص » ونحوهماء أو لعبادة غيره؛ ككنيسة » والعقد باطل . 
ولا فرق فى ذلك بين أن يشترط عليه المستأجر هذاء أو يعرف المؤجر 
هذا من حال المستأجرء ونحو ذلك» بخلاف ما لو أنه استأجر لأمرٍ مباح ؛ 
كسكنل» ووقع في البيت معاص» فلا يأثم المؤجر حينها على معاص 
عملها المستأجر» كما لو استأجر بِينًا ليسكنه» ثم وقع منه في بيته معصية . 
قوله: وصح إجارة حائط؛ لوّضع أطرافٍ حَضبه عليه 
تقدم في باب الصلح: أنه يجب على الجار أن لا يمنع جاره من وضع 
الخشب على جداره» إذا توفر شرطان: 
.١‏ حاجةٌ صاحبه لذلك. ؟. عدم تضرر الجار. 
وحينها له أخذ الآجرة عليه» والأحسن التبرع بذلك بلا أجرة» وإذا 
تخلفه أخد الشرطين قله أل الأجرة غل ذلك 
« والغلة: أنها منفعة مباحة» فله أخذ الأجرة عليها؛ إذ الإجارة نوع 
كم عند خد الاجر ة لايد أن يكون الح معلوماء والهذة ماه 
ى ب قوله: ولا تُوَجرُ المرأة نفسها بغيرٍ إذنٍ رَوْجها]. 
المآ لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تؤجر نفسها بعد عقد النكاح إلا بإذن 


المتزوجة نفسها 


بعد عقد الزواج 


بغير إذن الزوج » والهلة: أن في هذا تفويئًا لحق الزوج من المرأة» وحقه واجب عليها. 


الزوج: 


كتاب البيوع 


ماله : اخ نفسها لعمل أو صنعة أو خدمة» أو تدريس» أو إرضاع 
طفل» فلا يجوز إلا بإذن الزوج» فإذا أذن بذلك صحت الإجارة». لأن 


66 @ 0 


شروط العين 
المؤجرة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويُشترط في العين المؤْجَّرَةٍ: مَعرفتّها برؤية أو صِفةٍ غير الدار ونحوها. 

هج الشترخ 

# في بيانٍ أحكام العين المؤجرة» وما يتعلق بذلك. 

قوله: ويُشترط في العين المؤجرة: معرفهاً. 

ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط: 

-١‏ معرفة العين المؤجرة: فلابد أن تكون معلومة للمتعاقدين» فلا يصح 
إجارة المجهول؛ كبيتٍ لم يره» أو سيارةٍ مجهولة» ونحو ذلك. 

۾ وله النهي: أن هذا من الميسرع فقن تكون الاجارة أكثر هما تسق 
السلعة» وقد تكون أقل؛ لألّه لم يرهاء ولما في ذلك من الغرر المنهي عنه. 

قوله: ؟برؤية» أو صفة:. 

طريق المعرفة للعين المؤجرة يكون بأحد أمرين: 

أ. بالرؤية: أي : بالمشاهدةء إن كانت لا تنضبط بالوصف» والرؤيةٌ إما 
أن تكون مباشرة» أو عبر وسيلة لا يحصل معها لبس؛ كالرؤية عن طريق 
الصورة مباشرة» أو عبر ما استجد من وسائل إليكترونية» ونحو ذلك. 

ب . بالوصف: إن كانت تنضبط بالوصف . 

قوله: غير الدار ونحوها ؟. 

الدار ونحوها مما لا يصح السلم فيه؛ كالعقارات من أراض» وساي 
ونحوهاء لا يكفي فيها الوصف» بل لابد فيها من المشاهدة. 


س | لشترح © 
© والغلة: أن العقاراتِ تختلف من حيث الكبرء والصغرء وانشراح الصدر 


لها من عدمهء وتوزيع المرافق؛ فلذا لابد من الرؤية» ومع من الوصف؛ 
خوفا من الغرر. 

قوله: إوأن يَعْقِدَ على َفعها دون أجزائها؟. 

. أن يعقد المستأجر والمؤجر على نفع العين» دون أجزائها‎ -١ 

متاله: حينما يعقد على تأجير بيتٍ فهو يعقِدٌ على منفعة البيت -وهي 
السكدر- لا نفس البيث. 

« والهلة: أن الإجارة بيع للمنافع» فلا تدخل فيها الأجزاء. 

قوله: فلا صح إجارة الطعام للأكل, ولا الشمع ليشعله]. 

لا يصح أن يؤجر الطعام لمن يأكله» أو الشمع لمن يشعله» وإنما يعقد 
عليها عقد بيع . 

» وعلة النهي: 

.١‏ أن الإجارة تقع على العين» والمنفعة» لا على الأجزاء. 

؟. ولأن مقدار الأجرة غير معلوم؛ لعدم معرفة قدر ما يؤكل» ويُسْعَلُ 
فيكون فيه غرر. 

۳. ولأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها""' . 


)١(‏ القول الثاني: تصح الاجارة على الأجزاء» وما أكل من الطعام» أو أشعل من الشمعء 
فهذا ليس إجارة» وإنما هو إذن فى الإتللاف» واختاره: ابن تيمية » وابن القيم . 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


ولا حيوان ليَأخُذَ لبته, إلا في الظثرء ونقع البثر, وماءُ الأرض يَدخلانِ عا 
حح ج الشترح 

قوله: ولا حيوان ليأحذ لبته إلا في الظفر]. 

لبس لك أن تسعاحر حيوانا كشاة؛ وبقرة» وناقة-؛ لكي تأخذ لبنه» أو 
صوفه» أو شعره. 

« والهلة: أن المعقود عليه هو اللبن ونحوه» واللبن من أجزاء العين 
المستأجرة» والاجارة لا تكون على الأجزاء وإنما تكون عليل المتفعة. 

واستشني من ذلك: الظئرٌ -وهي المرضعة-» فلك أن تستأجرها؛ لترضع 
ولدك 

© والدليل: قوله تعالی : مهن لك ارد ورهن چ [الطلاق: الآية 5] . 

والفرق بين الظثر وبين غيرها -كالشاة إذا استؤجرت لِلْبَنَ-: أن الظئر 
يحصل منها عمل » من وضع الثدي في فم المرتضع› ووضعه في حجرهاء 
ونحو ذلك» أما البهيمةٌ فليس منها عمل والإجارة إنما تقع على العمل . 

قوله: د ونقَعٌ البْر. وماءٌ الأرض يدخلان تَبَعَام. 

نقع البئر: الماء الذي استنقع به وظهر . 

ومراد المؤلف: أنه لو قال قائل: كيف تمنعون الإجارة على الأجزاءء 
وها هنا صورٌ وقعت الإجارة فيها على الأجزاء؛ كمن استأجر بئرًّا لشخص؛ 
لكي يسقي بهائمه» أو استأجرٌ أرضًا من شخص ؛ ليزرعها وفيها ماء» فالمعقود 
عليه الماءء وهو أجزاءء أو رجلا؛ ليكتب له فاستخدم الحبرء أو خيوط 
الخياط ونحوهاء فهذه أجزاء. فكيف الجواب؟ 


)١(‏ القول الثاني: يجوز استئجار الحيوان؛ ليأخذ لبنه؛ قياسًا على الظئرء فلا فرق» 
واختاره: ابن تيمية » وابن القيم» والعثيمين . 


كتاب البيوع 


والقدرة على التسليم» فلا تَصِحٌ إجارة الآبق» والشارد. 
واشتمال العين على الْمَنفعة 8--بب“ 20070( 
حح الشترح 

فقرر: أنه يغبت تبعًا ما لا ينبت استقلالا, وبعبارة أخرئ : يُغتفر في التابع ما 
لا يغتفر في المتبوع. ثل هذه الأمور دخلت تبعّاء وإلا فالأصل أن العقد 
هو على المنفعة» لا على الأجزاء . 

فائدة: ما حرم بیعه» حرم إجارته» إلا الحرّ والحرّة» و ضر ننه ر 
النظر للخرّة» والوقف. وأم الولدء فتجوز إجارتهاء مع حرمة بيعها. 

فائدة: يجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه» إلا المصحف» فيحرم على 
المشهور . 

قوله: :والقدرةٌ على التسليم فلا صح إجارة الآبق» والشارد]. 

3) القدرة على تسليم العين المؤجرة للمستأجر: فما لا يقدر على تسليمه من 
الأعيان لا يصح تأجيره. 

ومثل المؤلف لذلك: بالعبد الآبق أي : الهارب» والجمل الشارد» ومثلها 
السيارة المغصوبة» والكتاب المسروق» ونحوه. 

« والغلة: أن الإجارة بيع للمنافع» فإذا تعذر تسليم المنفعة حصل 
80 

قوله: أواشتمال العين على المنفعة]. 

:) أن تكون العين المستأجرة مشتملة على المنفعة: فإذا كانت لا تشتمل 
على المنفعة» فلا تصح الإجارة عليها. 

» والهلة: أن العقد في الإجارة بي للمنافع» وهنا لا يمكن استيفاء ال 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فلا صخ إجارة بهيمةٍ رَمَِةٍ لحمل ولا أزض لا تنبت للززع. 
وأن تكونَ المنفعة للمُؤْجُرِء أو مَأَذونَا له فيهاء وتجوزٌ إجارة العين لِمَنْ يَقومُ 


حح هته الشترح 
قوله: “فلا نَصِحٌ إجارة بَهيمة رَمَِةٍ للحملٍ» ولا أزض لا ثبت للززع. 
ذكر المؤلف أمثلة للشرطء وهي: لو كانت الدابة مريضةء وأراد 
استئجارها؛ ليحمل عليهاء أو الأرض سبخة » وأراد استئجارها للزرعء 
ومثله لو كانت السيارة متعطلةء وأراد استئجارها؛ ليسافر بهاء فلا تصح 
الإجارة. 
© والغلة: أن العقد لم يُصادِف محلّه. 
لكن لو أراد استئجار مثل هذه الأمور لأشياء فيها منفعة؛ كالأرض 
السبخة؛ ليضع فيها مستودعًا: فيصح؛ وذلك: لاشتمال الأرض على المنفعة. 
قوله: 'إوأن تكونَ المنفعة للمُوَّجُر أو مَأذونًا له فيها». 
)٥‏ أن تكون المنفعة المؤجرة مملوكة للمؤجرء أو مأذونًا له فيها - كالوكيل 
حال الحياة» والوصي بعد الموت» وناظر الوقف» وولي اليتيم-. 
فلو أنه أجُره ما لا يملكه ولا إذن له فيه» فلا تصح الإجارة. 
© والدليل: قوله 5 : «لا تبغ ما ليس عندك». والإجارة كالبيع. 
| 007 قوله: تجوز إجارة العينٍ لِمَنْ يَقومُ مَقامه. 
يي کن ا - 


تأجير العين أشاو إل مسألة تأخير المسناج ۽ وصورتها: زید استأجر بيثّاء أو سيارة» 
المستاحرة 


2)١515( و«الترمذي»‎ »)70٠07( حديث حكيم بن حزام أخرجه «أبو داود»‎ )١( 


و«النسائي» (511»). و«ابن ماجه)» (۲۱۸۷)» وحسنه الترمذي . 


لا بأكثر منه ضصَرَرَاء وصح إجارةٌ الَقفٍ, فإن مات الْمُوَجُرْ فالْتَقَلَ إلى مَن بَعْدَه؛ 
لم تنفسخ» E O‏ شظ1' 
حح الشترح 
فيجوز له أن يؤجرها لآخرء بشرطين : 
.١‏ أن تكون الإجارة بعد قبض العين المؤجرة. 
.١‏ أن يكون المستأجر الثانى مثله فى المنفعة» أو أقل منه ضررًا. 
© والهلة: أن الحدارة ملك للمفعةء وأنتك قد ملكنياء فلك أن سجر ها 
بنفسك» أو بنائبك» بخلاف العارية فهي إباحة انتفاع» فليس لك أن تؤجرها. 
قوله: “لا بأكثرٌ منه ضَرَرًا. 
ليس له أن يؤجر من هو شد منه ضررًا. 
مئاك ذلك: استأجر بينًا؛ ليسكن فيه» ثم أجُره لمن سيضع فيه ورشةء 
أو دكانًا؛ ليضع فيه بقالة» ثم أجره لمن سيضع فيه مخبرّاء ونحو ذلك» 
فالضررٌ أشد. 
قوله: أ وتَصِحٌ إجارة الوَقفٍ ؟. 
تجوز وتصح إجارة الوقف؛ كأرض وقفت فتؤجرء فيصح باتفاق العلماء . حكم إجارة 
© والغلة: أن منافع هذا الوقف مملوكة للموقوف عليهء فله أن يستوفيها ا 
بنفسهء أو بنائبه وهو المستأجر. 
7 ا 2 فى عقي E‏ یت 0 أ تت 
قوله: :فان مات المُوْجْرْ فانتقل إلى مَن بغده؛ لم تنفسخ .١‏ 0 
7 المؤجر على 
لو أن زيدًا وَقَف البيت على أولاده» ثم أولادهم» فجاءً أبناء زيد وأجروا عد الإجار: 
البيت خمس سنوات» وبعد سنة مات أبناء زيد» فانتقل الوقف لأبنائهم» 
فهل ينفسخ العقد مع المستأجر؟ 
يقول: لا ينفسخ ؛ وذلك: لآن أبناء زيد -وهم البطن الأول- أجُروا البيت 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وللثانى حِصّنُه من الأخْرَة وإن آجَرَ الدارّ ونحوّها مُدَّة ولو طويلةء يَغْلِبُ على 
الظنّ بقاء العين فيها؛ صح 
حح الشترح 

بعدهم أن يفسخ إجارة الوقف. 

قوله: اولاني جصته من الآخرة ]. 

بناة على أن الإجارة لا تنفسخ بموت مؤجر الوقف» فإن الأجرة تكون 
لمن وقع الوقف عليهم . 

فمتط: زيد وق عل ولذه محمد» ومن بعده عل أولاد محمد فجاء 
محمد وأجر الوقف عشر سنوات» كل سنة بعشرة آلاف» وبعد أربع سنوات 
مات» فعقد الإجارة لا ينفسخ› وتكون الأجرة مِن بعد موت محمد لأولاده. 

والمؤلف هنا خالف المشهور من المذهب» فالمشهور من المذهب أن 
إجارة الوقف تنفسخ إذا مات المؤجر من البطن الأول . 

قوله: [وإن آجَرَ الدارّ ونحوّها مُدَّةَ ولو طويلة» يَغْلِبُ على الظنّ بقاءُ العين 
فيها؛ صَحّ ]. 

يجوز أن يؤجر الدار ونحوها مدة طويلة كعشر سنين» أ ارين أو 
أكثر» بشرط أن يغلب على الظن أن تبقل العين هذه المدة. 

© والغلة: أن المعتبّر هو كو المستأجر يُمكُِه استيفاء المنفعة منها غالبا 
فإذا غلب على الظنّ بقا العين صح ولو عَلِمّ المؤجر عدم بقائه هو بعد 
هذه المدة. 


ولأن ما صح تأجيره سنة صح تأجيره سنوات . 


. وهو اختيار: ابن تيمية» وابن رجب في «قواعده»» والمرداوي في «الانصاف) وغيرهم‎ )١( 


كتاب البيوع 


وإن اسْتأجَرَها لعمل؛ كدَابة لوب إلى مَوْضع هين أو قر لحَرْثْ أو دياس 
ززع» أو من يذل على طريق؛ اشْتْرط مَعرفةٌ ذلك اخلط 


ل -ويه6 الشترح 9 

1000 oo 
يغلب على الظنْ عدم بقائه طويلاء فلا يصح.‎ 

قوله: ‏ وإن اسْتَاجَرَها لعمَلٍ؛ كدَابَةٍ به ل کوب إن زعم ن أو بَقَرِ لَحَرْثْ 
أو دياس رَزع» أو عن يدل عل طريق؛ ارط معرفةٌ ذلك وصَّبِطه بما لا يَحْمَلِفُ]. 

أشاو إلى استئجار العين لعملٍ» > فقرر: أنه إذا ايار عيذ العمل معين 
فيشترط معرفة ذلك العمل» و واا كل ما رخات في الا 

وهنا ذكر المؤلف أمثلة لهذا الأصل: 

.١‏ استأجرت دابة لتركب عليهاء فلابد أن تعلم مدة الركوب والمسافة. 

#. اسا جرت شو لک ت: فلابد أن تعلم الأرض بالمشاهدة. 

۳. استأجرت بقرة لدياس زرع -لاستخراج سنبله-» فلابد أن يُعلم قدر 

ل آنا جرت دن يذلاك عا طا و فاد أن تعرف الطريق وع 
ومسافة» ونحو ذلك . 

وجماع هذا: أنه لابد أن يُعلم العمل الذي استأجرت عليه. 

© والغلة: أن المعقود عليه هو العمل فوجب أن يعرف مقداره» كما أننا 
نفرط العلم بالشبيع . 

ولأن الأعمال تتفاوت» وجهالة العمل يترتب عليها غررء وإضرار. 

نمئط: الأراضي في الحرث تختلف صلابة» ورخاوة» فالصلبة تُنْعِبُ 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ولا نصح على عمل يَخْتَصٌ أن يكونّ فاعله من أهل القربة. 
حح الشترح 

البقرّه وهكذا في بقية الأمثلة» فجهالة المسافة» والطريق» وقدر الزرع 
الذي يداس غرر. 

قوله: زولا نصح على عَملٍ يَخْمَصٌّ أن يكونّ فاعله من أهل القربة. 

أهل القربة: هم المسلمون» فيقول: إن العمل الذي يشترط أن يكون فاعله 
مسلمًا» ولا يصح إلا بنية القربة؛ كالصلاةء والآذان» وتعليم الفقه والقران 
ونحوه» لا تصح الإجارة عليه 

متاله: استأجر شخصًا ليؤذن في مسجد بأجرة آلف ريال كل شهر» فلا 
2 

© والدليل: حديث أَبَنّ نٌّ بن كعب ينه قال ؛ لمت رجا الق أف اهف 
لي قوسّاء فذكرت ذلك لرسول الله 355 فقال: (إنْ أخذتّها أحذت قوسا من 
نار» فردَدتُها"" . 

تن أبي العاص ” زافق مر فوعا : «واتخذ مؤذنًا لا يأحذ على 
أذانه أجرًا)””2 

ولآن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالل» وأخذ الأجرة 
يخرجها عن كونها قربة» فلم يجز أخذها . 


)١(‏ أخرجه «ابن ماجه» )۲٠١۸(‏ قال البيهقي وابن عبد البر: «هو منقطع» يعني : بين عطية 
وأبي»» وله طرق كلها ضعيفة» قال ابن القطان: «لا يثبت منها شيء» «الأحكام» 
(/077). وضعفه ابن عبد البر (التمهيد) .)١١5 /51١(‏ 

(۲) أخرجه (أحمد) »)۲٠١ »۲١(‏ ولأبو داود» (511)» و«الترمذي» (۲۰۹)» و«النسائي» 
«(TT/Y)‏ وحسنه الترمذي» وقال ابن عبد الهادي: إسناده جيد . (التنقيح .(AT/t‏ 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يصح أخذ الأجرة على العبادات» وتعليم القرآن = 


كتاب البيوع 

وعلئ الور كل ما كمك به من الفع؛ كزمام الجملٍء ورخله وجزايه 
وَالشّدّ عليه وسُد الأحمال والمَحامِلء والرفع والحطً ولّزوم البعير, بوم 
الدار وعمارتهاء ع عور وج وج مدو أو يواه ل الالو اه وده و جاو اود جو ود وو ل وال اواو او عاق Talos‏ 

حح ج الشترح 

ومفهوم قوله (على عَملٍ يَخْتَص أن يكونّ فاعله من أهل القَربة) أن العمل إذا 
كان يصح أن ينوي به غير القربة ون ينوي به القربة لله فلا يحرم الاستئجار 
عليه» كالحساب والخط ونحوه» وكذا العمل إذا لم يشترط له أن يكون 
فاعله مسلمّاء كخدمة الغير» وغير ذلك . 

قوله: بوعل الْمُوَجْرٍ كل ما مَك به من النفع؛ العام مسقل E‏ 
وجزامه والشدٌ عليه وسد الأحمال والمَحامِلء والرفع والحط ولزوم البعير:. 

كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فهو على المؤجر. 
وذكر أمثلة لذلك فيما يتعلق بتأجير الجمل؛ ليركب المستأجر عليه» وهي: 

- زمام الجمل الذي یقاد به ا وحزامه. 

- شد الحزام على الرحل» والمحامل -وهي المركب يوضع على 
البعير» ويجلس فيه الراكب-. 

- الرفع على البعير» والحط منه» ولزوم البعير عند نزول المستأجر 
لحاجة» كصلاة وتطهر ونحوه» وهذا إذا استؤجر هو والجمل. 

« والهلة: أن هذه الأمور من توابع الانتفاع بالعين المؤجرة» فلزمت 
الموجر: 

قوله: ومفاتيح الدار وعمارتها ” . 


على المؤجّر تأمين مفاتيح الدار» وعمارتها لو احتاجت لعمارة» أو 


= ونحوهء للحاجة» واختاره: ابن تيمية» وابن باز» والعثيمين. 


ما یجب 


الور 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فأمّا تَفريعٌ البالوعة والكنيفٍ فيلَرَمُ المستأجر إذا تَسَلّمها فارعة. 
حح هج الشترح 

إصلاح وترميم ونحوه. 

© والهلة: أن هذا به يحصل الانتفاع من العين المؤجرة. 

وهذه أمثلة فى الزمن السابق» وفى زمننا هذا مقاله: أن على المؤجر 
لسيارته كلّ ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع؛ كإصلاح الأنوار» والإاطارات» 
وإصلاح العطل» ونحو ذلك. 

وهذا كله إذا كان عقد الإجارة مطلمًاء أما إن كان بينهما شرط فيرجع 
إلى الشرط اللفظي» فإن لم يكن فنرجع إلى العرف» فإن لم يوجد فنرجع 
إلى ما قاله المؤلف. 

قوله: فأمًا تفريغ البالوعة والكنيٍ فيأرَم المستأجر إذا تَسَلّمها فارغَة؟. 

البالوعة: مَجْمَعْ المياه المستخدمة في دورات المياه» وقد تسمى البيّارة . 

الكنيف: مكان قضاء الحاجة» ويسمويل ا وهو الحمام عندنا الآن» 

فإذا استأجر شخص بِيئّاء فالذي يتولل تفريغ البالوعة فيه هو المستأجر . 

© والخلة: آله حين استاجر البيت كانت البالوعة فارغةٌ» وحصلت الأشياء 
هنا بفعله . 

وهذا كما سبق: إن وَجِدَ الشرط اللفظي رجعنا إليه» وإلا فيرجع للعرف» 
فلو تعارف أناسنٌ أن من يتولئ التفريغ والشفط هو المؤجر فعليه العمل» 
فإن لم يوجد عرف فير جع لما قاله المؤلف. 


@ @ @ 


كتاب البيوع 


وهی عَقَدٌ لازم فإن آجَرَه شيئًا ومََعَه کل الجدة أو ب بعضّها فلا شىء له 
ل -حوب©ه الشترح 

# هذا الفصل في لزوم عقد الإجارة وما يوجب الفسخ» وما يلزم الأجير 
وغير ذلك 

قوله: ”وهي عفد لازم 

الإجارة عفد لازم لکد الطرفين ؛ وذلك: لها نوع من البيع › فليس 
لأحدهما الفسخ لغير عيب» وتدليس ونحوه» فإذا وَجَدَ فى العين المؤجرة 
عيبّاء فله الفسخ؛ انه يقي ل خيار الب 

قوله: فان آجَرَه شيئًا ومع كل الْمُدَّة أو بعضّها فلا شىء له]. 

يترتب على كون اللإجارة عقدًا لازمًا هذه المسألة» وهى: لو أن المؤجر 
جر العينَ مدة» وقبل إتمامها ألغل الإجارة» فالمؤجر لا يستحق شيئًا على 
ما مضىئا . 

مئاك ذلك: محمد أجْر بيته لزيد لمدة سنة» ثم بعد شهرين أخرجه. فإن 
محم لآ عق ين الأجرة هت لأنه لم يسلى .ها اثفقا عليه فى قد 
الإجارة» وهو البقاء e‏ 


TS SNe ال‎ 
المسافة.‎ 


« والغلة: أنه لم يُسَلّمْ له ما اتفقا عليه في عقد الإجارة -وهي كلّ المدة-» 


حكم عقد 
الإجارة من 

حيث اللزوم 
والجواز 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


وإن بدا للآخَر قَبلَ انقضائها فعليه الأجرة. 

تلفح بتَلفٍ العين الْموَّجُرَةٍ وموت الْمُرْتضع والراكب إن لم يُخَلف بدلا 

حح الشترح 

والإجارة إنما وقعت على كامل المدة؛ وهذه من مفردات المذهب7؟. 

قوله: :وإن بدا للآخَر قَبِلَ انقضائها فعليه الأجرة]. 

إذا حصل الفسخ من المستأجرء إما من أول الوقت» أو بعد الانتفاع 
ببعضهاء كما لو خرج المستأجرٌ قبل انقضاء مدة الإجارةء فإنه يلزمه أن 
يدفع جميع الأجرة. 

» والهلة: أن الإجارة عقدٌ لازم للطرفين» والمالك أعطاه المنافع» لكنه 
هو من تركها. 

قوله: [ وتنقيسح ببَلَفٍ العينٍ الموَجُرةء وموت الْمُرْتَضِع والراكب إن لم يُخَلفَ 
ا 

معلات 6 شرع المؤلف في بيان مبطلات عقد الإجارة : 

.١‏ تلف العين المؤجرة: كسيارة احترقت» ودابة ماتت» فالاجارة تنفسخ؛ 
لآن المنفعة زالت بتلف المعقود عليه» والاجارة عقد على المنافع . 

وعلى المستأجر قسط المدة التي استأجر فيهاء لأن التعذر من إكمال 
المدّة كان بتلف. 

.١‏ موت المرتضع: لآن استيفاء المعقود عليه قد تعذرء لأنه لا يمكن 
إقامة غيره مقامه» لاختلاف الصبيان في الرضاع» واختلاف اللبن باختلافهم . 


. الراكبٌُ إن لم يُخَلَفٌ بدلا: فلو أن زيدًا استأجر سيارة لتوصله إلى 


)١(‏ القول الثاني: أن للمالك المؤجر أجرة ما سكن المستأجر بقسطه»ء وعزاه ابن قدامة 
لأكثر الفقهاء. وهو احتمال عند الحنابلة . 


كتاب البيوع 


وانقلاع ضِرْسء أو بُزئِه ونحوه, لا بموتٍ الْمُتعاقِدَيْنِ أو أحدهماء 520 
هھ لش 

مكةء وفي أثناء الطريق هلك فإن الإجارة تنفسخ» لأنه تعذر استيفاء 
المعقود عليه منه وممن يقوم مقامه. 

إلا إن خلّف بدلاء وهو وارث يقوم مقامه في استيفاء المنفعة» فلا تنفسخ . 

والمؤلف بهذا خالف المشهور من المذهب» وما ذكره هنا هو رواية 
عن أحمد» وهو قول الجمهورء واختاره: ابن قدامة» والسعدي. 

والمشهور من المذهب: أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقًا. 

قوله: ©وانقلاع ضرسء أو بُزئه ونحوه”. 

> . إذا استأجر طبيبًا ليقلع له ضرسه. أو يداويه» فانقلع الضرس» أو برئ» 
أو استأجر طبيًا ليداويه فشفي قبل عمل الطبيب» فإن الإجارة تنفسخ . 

# والخلة: تعذر امتيفاء المعقود عله 

لكن لو أن المستأجر المريض لم يبرأء وإنما امتنع من تمكين الطبيب 
من عملهء إما خوفًا أو غير ذلك» فلا يجبر» لكن ينبت للطبيب الأجرة؛ 
لأن تعذّر العمل حصل بغير سبب منه. 

قوله: “لا بموتٍ الْمُتعاقِدَيْنِ أو أحدهما]. 

إذا مات المتعاقدان» أو أحدهما -مع سلامة المعقود عليه- فإن الإجارة 
لا تنفسخ . متاله: أجره بيته ثم مات المؤجرء أو المستأجرء فلا تنفسخ 
الإجارة» بل تبقى . 

© والدليل: حديث ابن عمر في مساقاة النبي كَةٍ أهل خيبر» ثم قال: 
«نقِرُكم فيها على ذلك ما شتناا"'". ولم يرذ أن أبا بكر كه جدّد الإجارةء 


.)7١657( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


ولا بضّياع تفقة ١‏ لمستأجر ونحوه. 


وإن اكترى دارًا فَالْهَدَمَتْء أو أزضًا لرَزع فانقطع ماؤهاء أو عَرِقَتْ؛ الْفسَحَت 
الإجارة فى الباقىء O‏ 


بل قام مقامه في العقد. 
وهذه العبارة فيها نوع مناقضة لعبارة المؤلف السابقة (والراكب إن لم 
يخلف بدت آما غل المشهور مى النهي فل فاقكي: 
قوله: ولا بضَياع تفقةٍ المستأجر ونحوه. 
إذا حصل لأحد المتعاقدين عذرء فإنَّ الإجارة لا تنفسخ» والعقد باقي. 
مئالك: استأجر بعيرًا ليحج عليه» فضاعت نفقته» ولم يقدر على الحج . 
أو استأجر دكانًا ليبيع فيه فاحترقت البضاعة التي كان يعدها ليبيعها فيه» 
© والدليل: 
.١‏ قوله تعالى : وفوا لمُقُودِ) زنئدة: الآنة »)١‏ ومن الوفاء به: عدم إبطاله. 
؟. ولأن الإجارة عقد على معاوضة» فلا يجوز فسخه؛ لعذر فى غير 
المعقود عليه -وهو الدّكان والدابة- فى المثالين السابقي. 


قوله: 3[وإن اكترى دارًا فَانْهَدَمَتْ, أو أزضًا لزع فانقطع ماؤهاء أو غرقت؛ 
الْفَسَحَت الإجارة فى الباق . 


!ذا تعدو استيفاء المنفعةٍ بسبب من غير أحد الطرفين؛ كدارٍ تهدّمت 


)١(‏ القول الثاني: نها تنفسخ ؛ لأن هذا عذرٌ لا حيلة فيه» والمستأجر لم يستوف المنافع 
إلى الآنء وهو اختيار: ابن تيمية» والعثيمين. 


كتاب البيوع 


وإن وَجَدَ العينَ مَعيبةء أو حَدَتَ بها عيبٌ؛ فله القَسْحٌ وعليه أجرةٌ ما مَضَى. 
ولا يضمن أجيد خاصٌ ما جَنَتْ يذه خط 1 O‏ 
حح الشترح 
بسبب زلزال» أو سيول» أو نحوه» أو رضن استأجرها للزرع» فانقطع 
الماء عنهاء أو غرقت بتتابع السيول عليها مدة الإجارة» فإن الاجارة تنفسخ 
فى باقى المدة» ويستحق أجرة ما مضي . 
+« والهاة: أن الإجارة عقد على المنافعء والآن تعذر تسليم المنافع» 
ويستحقٌ أجرة ما مضي من المدة؛ لأن المستأجر استوفيل المنفعة فيها. 
قوله: ؟وإن وَجَدَ العينَ مَعيبةء أو حَدَتَ بها عيبٌ؛ فله الفَسْحُ, وعليه أجرةٌ ما 
مَضَى ؟. 
إذا استأجر شخصٌ عيئًا فوجد فيها عيبا -كما لو استأجر بنا للسكنك الح ار 
24 ع ع م ع ع 3 المستا- 
ترجه سكل في الكدريات أو العاف أو آله الوا عط حاار ا 
١‏ ' عيبا بالعين 
حصل في العين وهي بيده؛ فهو بالخيار بين أمرين: ا 
-١‏ أن يفسخ الإجارة» وعليه أجرة ما مضى من المدة التي استوفيل فيها تعبت وهي 
؟- أن يرضى ويمضي الإجارة مجاناء بدون أرش العيب» لأنه قد رضي 
بها وهي ناقصة. 
قوله: ولا يضمن أجية خاصٌ ما جَنَتْ يَدُه خطأ. 
الأجَراءُ نوعان: اا 


)١‏ خاص . ۲) مشترك. 


المقصود 
بالأجير 


الخاص 


شروط غدم 
ضمان الأجير 


النفاط 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا حَجامٌ وطَبيبٌ» وتیطاز لم تجن أَيْدِيهم إن غرف حَذَفُهِم 12070 
مهج الشترخ 


فهذا الأجير الخاص لو أتلف شيئًا لا يضمن إلا إذا تعدئ: أو فرط . 

© فالخلة: آنه أمين» حيبت بض المال باذ المالك» والأمين لآ يضمن 
إلا بتعدّء أو تفريط . 

ولأنه-أي الأجير الخاص- يراد منه عمل في مدةٍء فيقع ذلك على 
السليم والمعيب. 

مئال التعركيت: لو أسرع السائق بالسيارة فصدم» أو أشعل العامل في 
المحل نارًا فاحترق. 

سال التفريط : لو قصر فى حفظ المال من مزرعة» أو بضاعة فى دكان» 
أو سيارة» فسرقت. 


أما المشترك فيأتي الكلام عليه بإذن الله . 

قوله: ولا حَجَام» وطبيبٌء وتَيطارٌ لم تجن ديهم إن غرف جذفهم]. 
الحجّام: من يقوم بإخراج الدم» سواء من الرأس» أو من غيره. 
والطبيب: من يتولئ علاج البشر. 

والبيطار: -ويسمئ بالبيطري- من يتولئ علاج البهائم . 

فهؤلاء لا يضمن مَنْ أتلف منهم» بشرطين: 

.١‏ أن لا تجني يدُهء بأن لا يتجاوز ما له فِعْلّه في العلاج. 


؟. أن يعرف حذقهء ومهارته بمهنته. 

© والغلة: أنه فَعَلَ فعا مباحّاء فلم يضمن سرايته» فهو كالامام يقطع يد 
سارت فتسري الجراحة حتئ يموت» فلا يضمن, والقاعدة: أن ما ترتب 
عليل المأذون غير مضمون. 

فإن تخلف أحد الشرطين» إما بأن تجني يده فيتجاوز ويقطع ما ليس له 
قطعه» أو لا يكون حاذقًا عارفًا بالطب فيتطبب» فإنه يضمن . 

© والدليل: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا : «مَنْ تَطْبَبَ 
-وَلا بعلم منْهُ طب فهر ضام . 

قوله: ,ولا راع لم يتعد]. 

راعي الماشية إن تلف شيء من الماشية تحت يده -بلا تعدٍء ولا 
تفريط- فلا يضمن؛ لأنَّه أمين» إذ هو مؤتمن على حفظهاء فإن تعدئ» أو 
فرط ضمن . 

مئال تعر الراعي وتفريطه: لو غاب عنها مدة طويلة» أو جعلها 
ترعيل في بطن الوادي» فجاءت السيول وجرفتها. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (55/85)» و«النسائى» »)٤۸۳۰(‏ و(ابن ماجه) (7577)» وسنده 


ضعيف ؛ مداره على ابن جريج عن عمرو بن شعيبء قال البخاري: ابن جريج لم 
يسمع من عَمرو بن شعيب. «ترتيب علل الترهذي الكبير» (١۱۸)ء‏ ثم إن الوجه 
الموصول رواه عنه الوليد بن مسلمء وقد قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن جريج 
غير الوليد بن مسلم» وغيره يرويه عن ابن جُريج» عن عَمرو بن شعيب» مرسلاء 
عن النبي ك3ة. «السنن» .)۳٤۳۹(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويَضمِنٌ المشترك ما تَلِفَ بفغله ولا يَضْمَنُْ ما تَلِفَ من جززه أو بغير فِغْله 
= هھ الشترح 


قوله: يضمن المشترك ما تَلِفَ بفغله]. 


0 الأجير المشترك: هو من قَدّر نفعه بالعمل؛ كالخياط» والغسّالء والطباخ» 
المشترك و 


سمي مشتركا: لاله ار يسم يشتركون كلهم 


e‏ راا اتلك ا فاته وء منواء ک0 خط مت أو كان 


ال كٍِ 
٤ 2 2‏ 5 
بتعد» او تفريط . 

الوك 


اعد الو اخ الغببال E EEE E‏ 
أو الطباح الطعامّ ليطبخه فاحترق. 
© والدليل: 
۲ ولأ عله شمو عليه کون لاب ل لد 
لبه الما 
قوله: ولا يَضْمَنُ ما تلف من جززهء أو بغير فغله]. 
مالا ية الذي لا يضمنه الأجيرٌ المشترك هو ما تلف من جرزه» أو بغير فعله. 


الأجير مئاك ما تلخ مرق رتيدر أعطىا المغسلة ثوبه» کت المخسلة 
الك 


)١(‏ القول الثاني: أنه لا فرق بين الخاص والمشترك» فكلاهما لا يضمن إلا بالتعدي» أو 
التفريط » ومال إليه المرداوي فى «الإنصاف»» واختاره: السعدي» والعثيمين. 


كتاب البيوع 


ولا أجرة له. 

وجب الأجرةٌ بالعَقْدٍ إن لم تُوَجل وتُسْتَحَق بتسليم العمل الذي في الَمةِ. 

حح الشترح 

وَسُرِقَ الثوب» أو وَضَعَّ السيارة في الورشة فكسِرَ الباب وسرقت من 
حرزهاء أو أعطئ الخياط القماش فوضعه داخل المحل» فجاء من سرقه 
من الالء 

مئال ما كات تلفه بفير نعله: لو احترق المحلٌء واحترق الثوبُ 
بداخله؛ لأن العين فى يده أمانة» وقد تلفت من غير فعله» لکن» هل له 
الأجرة؟ 

قوله: ولا أجرة له 

لا أجرة لهء فمثلًا: خاط الثوب بمائة ريال» وعلّقه في المحل» ثم 
احترق المحل وسرق الثوب من حرزه» فلا أجرة للخياط . 

© والغلة: أنه لم يسلم العمل المعقود عليه وهو الثوب. 

قوله: وجب الأجرة بالعَقّدٍ إن لم تُوَجُل. 

0 وفت وجوب 

يتعلق بالأجرة أمور ثلاثة وهى: الأجرة 

الأول: وجوب الأجرة: فهذه تجب بالعقد -سواء كانت عل منفعة أو 
عمل-. 

قوله: ذوتُسْتَحَقٌ بتسليم العمل الذي في الذَمّةٍ]. 

الثاني: استحقاق الأجرة- أي يجوز المطالبة بها- فهذه لا تخلو من أن 
تكون الإجارة: 

-١‏ على عين: فستحق الأجرة» بحيث يملك المؤجر المطالبة بهاء 
ويجب على المستأجر تسليمها بتسليم العين لمستأجر. 


الإجارة 


الفاسدة 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 

ومن تَسَلَّمَ عينًا بإجارة فاسدة وفَرَعَت الْمُدَّة لَرمَه أجرةٌ المثل. 

حح ج الشترح 

نجارة باب» ونحو ذلك فلا يجبٌ تسليم أجرة العمل في الذمة حتئ 
يعسلمة الغا وذلك: لأنها عوضٌ على عمل» فلا يَسْتَحِقُ تسليمّه إلا 
إذا سلّمه المعوض» وهو العمل المعقود عليه. 

الثالث: استقرار الأجرة -أي نملك ملكا تامّا-: فتستقرٌ كاملةٌ باستيفاء 
المتفعة. 

قوله: ومن 55 عيتا بإجارة فاسدة وفرعت الجاة لَرْمَه أجرة المثل. 

الإجارة الفاسدة: ما كانت مشروعة بأصلها دون وصفهاء بأن اختل فيها 
شرط من شروط الصحة؛ كرؤية العين المؤجرة» أو كان الاستئجار على 
مدة مجهولة ونحو ذلك . 

فإذا تسلم العينَ المؤجرة بإجارة فاسدة» واستخدمها وفرغت المدة: 
فإنه يلزم السداهر أجرة المثل» سواءً كانت الأجرة مجهولة» أو كانت 
لوا قا ی وال 


لكن حين فسدت الإجارة؛ لتخلف شرطء فيلزمه أجرة المثل» لا ما 
ماه هما أ 5. 
: چ 
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كتاب البيوع 


حح الشترح ® 

السَبّق - بتحريك الباء -: العوض› والجعل الذي بسا عليه . 

وبإسكان الباء: نفس المسابقة» أو بلوغ الغاية قبل غيره. 

واصطلاحا: عقدٌ بين اثنين؛ ليُعْلَمّ من هو الأحذق منهما في خف. أو 
نصل» أو حافرء أو ما يلحق بها. 

الأصل في السبق من حيث الدليل: الكتاب» والسنةء والإجماع: 

او أها الاب فر ال و او لرا ا ين ثرو ر 
رِبَاطِ لْحَيْلٍ) (لأشل: الآية 0]. وقوله تعالى : «إقالوا بكأبانآ إا دَهْبَنَا هسين 
[َيُوسشف: الأية /3117]. 
؟. أما السنة: فيحديث: ابر حمر + «أنَّ رَسُول الله ي سَابَقَ بَينَ الَيل التي 
أْضْمرَّث من الحفياءء وَأْمَدْهَا ثيية الوَدَاع, وَسَابَقَ بَبْنَ الخَيل التي لم تُضْمَرْ من 
التي إلى مَسجدٍ بني زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ الله بن مُمَرَ كان فِيمَنْ سَابَقَ بها . 

". والإجماع: منعقد على جوازهاء حكاه: ابن قدامة» وابن القيم""' . 

والنظر الصحيح يقتضيه: لما فى شرعية السبق» والمسابقة من الاستعداد 


.)۱۸۷١( و«مسلم»‎ »)57١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
«حاشية ابن القيم على تهذيب السنن مع عون المعبود»‎ »)5٠ 5 /١17( «المغني»‎ )۲( 


.)۷1/۷( 


صورة الست 


الع 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
لح وله الشترح 
والتهيؤ للجهاد في سبيل الله» ولما فيها من تقوية الأجسام» والصبر 
والجلد. والتعرف على الفنون العسكرية» ونحو ذلك. 
المسابقات ثلاثة أقسام: 


أقسام 
المسايقات 
لقسم الأول القسم الأول: مسابقات مشروعة: وهي التي تكون بالآت الجهاد التي 
حت نص عليها رسول الله وكاو كما في تحديت أبي عريرة لت بقوله : دلا سَبَقّ 
إلا في حف أَوْ حَافِر أو تَصْل)” AEE Th‏ أي : لا عوض» 
والنصل: السهام والرميء والخف: الإبلء والحافر: الخيل. 
حك أخذ وحكم أخذ العوض على هذا القسم: جائز مطلقَّاء سواء من الحاكم» أو 
العوض على 


مشروعة 


من شخص خارج» أو من أحد ا ار ما د و 

م مُحَللِ وهذا المحلَّلُ تكون فرصته في الفوز كفرصتهماء فمركبوه 
كبر كوزيهاء أل كا فيه ونه رجاه إن GEE CS‏ 
وإن سبقهما أحرز وأخذ سبقهماء وإن فاز أحد المتسابقين الذين وضعا 
مقاراة ا الع 

لسم الثاني القسم الثاني: مسابقاتٌ محرمة: وهي كل مسابقة نهئ عنها الشارع» أو 

تضمنت محذورًا شرعيًا. 


متالك: سباق السيارات الذي فيه قتل النفس› ولس فيه مصلحة» 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (2751/5» والترمذي (۱۷۰۰)» و«النسائي» »)۳٥۸۰١(‏ و«ابن 
ماجه) (۲۸۷۸)» وحسنه الترمذي» وصححه ابن القطان» وابن دقيق العيد. 
الوهم والايهام» (0/ ۳۸۳). 

(۲) القول الثاني: جواز أخذ وبذل العوض» بدون محلل» لعموم الحديث» واختاره: 


ابن تيمية» وابن | 
ا 


كتاب البيوع 
يَصِحٌّ على الأقدام, وسائر الحيوانات, والسفن, وَالمَرَارِيق؛ REE E EE‏ 
حح ج الشترح 
والملاكمة» والشطرنج»ء وکل عسابقة رتب عليها ضرر ذيقى »+ آو دنیوی: 
بالمال» أو بالبدن» فهذه محرمة» وأخذ العوض عليها محرم مطلقًا؛ لأن 
الفا مسابقات مباحة: وهى ماعذا القسمين السابقين» هما يكون يه القسم لالت 
تقر الوق وتطمطظ الذهوه و رركي ال حا طا ا 505 
متالما: السباحة» والمصارعة» وسباق الدراجات» والجري على الأقدام» 
ورفع الأحجار والأثقال» ونحوها. 
فهذه فى الأصل مباحة» لكن إن صحبتها نية صالحة» كنية التقوي على 
طاعة الله» أو على الجهاد. فإنه يثاب بإذن الله . 
ولكن أخذ العوض على هذا النوع من المسابقات لا يجوز“ . 
قوله: يصح على الأقدامء وسائر الحيوانات» والسفن» والْمَرَاريق؟. 
المزاريق: جمع مزراق» وهو الرمح الصغير. 


مباحة 


فيقول: تصح المسابقة على الأقدام» وكذا تصح المسابقة بين سائر 
الحيوانات؛ كالخيل» والابل» والحمير. 
وكذا السباق بالسّمْنَء والرماح» أو بالأحجار؛ لينظر أيهما أبعد رميّاء 


© والدليل: فعل النبي 2 حيث سابق عائشة مرتين » وسابق سلمة بن 


)١(‏ قال الحجاوي: «ولا تجوز بعوض إلا في الخيل» والابل» والسهام للرجال». 
«الإقناع» (۲/ ۳۲۲). 


0 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا صح بعوّضء إلا في ايء وَحَيْلِ» وسهام. 
ولا ب من تعيين الْمَوكوبين: واتحادهماء TT‏ 
ههج الشترخ 
الأكوع على قدميه أحد الصحابة بين يدي رسول الله بلا فسبقه . 
وكل هذه الأنواع جائزة» وقد يكون فيها الثواب إن نوى بها صاحبها 
التقوي على العبادة» وإعداد البدن للجهاد» ونحو ذلك. 
وقد دخل تحت هذه الجملة المسابقات المشروعة والمباحة. 
قوله: !ولا تَصِحٌ بعوّضء إلا في إبلٍ وَخَيْلِ وسهام. 
ما يتعلق بأخذ العوض في المسابقة لا يجوز إلا فيما ذكره» وهو ما 
استثناه النبي ياء وهو سباق الإبل» والخيل» والرمي بالسهام'" . 
© والدليل: حديث أبي هريرة كف مر قرغا رلا م سبق إلا في: ب 5 
حافر» أو تَضل». 
ولأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمهاء وإحكامهاء وفى بذل الجعل 
عليها ترغيب في الجهاد» وتحريض عليه . 


ما يشترط في قوله: ولا بد من تعيين الْمَرْكُوبَئن» واتحادهما]. 
المسابقات 


اشر يشترط في المسابقات المشروعة -الرمي» والخيل» والابل- شروط: 
الشرط الأول الشرط الأول تين المركوبين: كهذا الفرس› وهذا الفرس . 


المركوبين 
)١(‏ أخرجه «(مسلم» (1801). 
(۲) وفي المذهب وجه: أنه يلحق بذلك المسابقات في مسائل العلم» فيجوز أخذ العوض 
عليهاء قياسًا على الثلاث بجامع أن العلة نصرة الدين» فكما يقوم الدين بالجهاد 
يقوم بالعلم» > وهو مذهب الحنفية» واختاره: ابن تيمية وابن ن القيم» وابن مفلح . 


ga‏ الشترح 

© والغلة: أن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه ولا 
يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية؛ ليظهر عدو المر كوب بعينه. 

ولا يشترط تعيين الراكبين اللذين سيسابقان. 

وذلك: لآن الراكب آلة للمقصود؛ كالسرج للخيل . 

1 3 1 الشرط الثاني: 

ابر لاني" الحاة جد واو الخر كوبين ,خاو سابن يبو كردن ung GC‏ 
وا هجين » لم يصح ؛ لاختلاف النوع» أو بين خيل وإبل لم يصح ؛ ورغ 

© والدليل: أن النبي 4 حين سابق بين الخيل فرق بين المضمرة» وبين 
و CT E‏ : اق 
َسُول الله ع با سَابَقَ بين الْخَيْلٍ الت تى أَصْمِرَتْ من الْحَفَيَاء وَأمَدهَا َة الداع 
وَسَا ټين حل الي ل ُضمز من ال إلى شج بيي رُرنْق» وإذا كان هذا 
عا اختلاف الجنس من باب أولى . 

ولأنه مع الاختلاف لم يحصل المقصود من التمايز والسبق؛ لاختلاف 

قوله: , والرماق, . 

كذلك الرماة لابد من تعييتهم » واتحادهم - متفنين » أو متو سطین- . 

«٠»‏ والخلة: أن الرماة يتفاوتون في الحذق» والاجادة» فهناك المجيد 
المتقن» وهناك من لا يكاد يصيب . 


ولأن المقصود معرفة الأقدرء لا معرفة من يحسن› ومن لا يحسن. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= هھ الشترح 
قوله: إ[والمسافة. بقذر مُعتاد. 
الشرط الثالث : الشرط الثالث: تحديد المسافة -أي: مسافة الرمي-» فلا تكون المسابقة 


بين -الراميين أيهما يرمي أبعد؛ لأن الإبعاد في الرمي ليس بمطلب بدون 
الإصابة: فكان لابد من تحديد الإصابة. 


تحديد المسافة 


وتكون بقدر معتادء فلا تكون بعيدة؛ وذلك: لأنها إذا كانت بعيدة 
صعبت الإصابة» فيفوت الغرض من المسابقة . 
وكذا في المسافة في سباق الخيل والإبل» لابد من تحديدهاء فلا 
تكون مفتوحةٌ بحيث يكون الخاسر من عجز أولا عن الاستمرار. 
فائدة: زاد في الإقناع شرطان» فتكون الشروط خمسة: 
افا ٠‏ الشرط الرابع: كون العوض لرا إنا بالمشاهدة» أو بالقدى» أو 


کون العو 
ع بالصفة» ويجوز أن يكون حال ومؤجل: وبعضه بعال وبعضه مجلا . 
انرم الشرط الخامس: الخروج عن شبَهة القمارء بأن لا يُخرج جميعهم. 
اتا يجوز ف حالات: 
الخروج من 1 


شبهة القمار .١ ٠‏ أن يكون الجعل من الإمام: من ماله أو من بيت المال. 
.١‏ أن يكون من طرف خارج غير المتسابقين. 
ال ن ھاو ع لاعن بيع الحاو ا 
فإن أخرجا معًا لم يجز وكان قمارّاء لأن كل واحدٍ منهما لا يخلو من أن 


يغنم أو يغرم» وسواء كان ما أخرجاه متساويًا أو متفاوتاء مثل أن أخرج 
أحذهما غشرة والآشر خسة. 


كتاب البيوع 


وهي جعالة, لكل واحدِ فشخهاء وتَصِحٌ المُناضّلة على مُعَيتين يُخسنون الرَّمِيَ. 
حح ج الشترح 
یستغنی من ذلك: إذا وجد مع المتسابقين مسا يتسابق» ولا يخرج 
شيئًاء ويكون فرسه مكافنًا لفرسيهما أو بعيريهما أو رميه رمييهماء وحينها: 
فإن سبقهما أحرز سبقهماء وإن سبقاه أحرزا سبقهما ولم يأخذا منه شيًاء 
وال سبق أحدهما أحرز السبقين» وإن سبق معه المحلل أحرز السابقٌ مال 
Ms. : 0007 0‏ 
نفسه» ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين : 
وهذه الشروط إذا كانت المسابقة بعوض» أما إن كانت بلا عوض. فلا 
ا 
المسابقة جعالة» فهي عقدٌ جائز الفسخ» لكل واحدٍ من المتسابقين فسخهء الرابقة مد 
حتي بعد بدء المسابقة» ما لم يظهر الفضل لأحدهماء فإذا ظهر الفضل والسبق حيث اللزوم 
لأحدهماء فيكون للذي ظهر له الفضل الفسخ» وإلغاء السباق» دون صاحبه. «الجواز 
وذلك: لئلا يفوت غرض المسابقة بفسخ المسبوق. 
ألغول محمد المسابقة» فيصح › دون زيد. 
والضابط في العقود الجائزة أنه يجوز الفسخ في حى المتضررء دون 
الآخر. 
قوله: #وتَصِحٌ الْمُناصَلَةُ على معيتين يُخيِنون الرّمي]. 


. 0755 /۲( انظر: «الإقناع»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فلابد أن تكون المناضلة بين من يحسنون الرمي» وينبغي تحديد الغرض 
الذي يرمى» وكيفية الفوزء إما بأن يكون من يصيب آولاء أو عن بصي 
أكثرء هو من يفوز. 

أما إن كان أحدهما يحسن دون الآخر فلا يصح؛ وذلك: لأن من لا 
يحسن وجوده كعدمهء فلا فائدة من المسابقة. 


6 @ @ 


كتاب البيوع 


ل -حويجه الشترح 9= 
العارية لغة -بتخفيف الياء وتشديدها-: اسم لما يعار» مشتقة من العري» - 
وهو التجرّد. 
سُمّيثْ عارية؛ لتجردها من العوضء وقيل غير ذلك . 
وشرعًا: إباحةٌ نفع عين تبقئ بعد استيفائه» ويأتي بيان التعريف. 
الأصلٌ في العارية: الكتاب» والسنةء والإجماع: 


العارية 


الأصل في 
مشر وعية 


.١‏ أما الكتاب: فقوله : #إويمتعون الْمَاعُونَ © [الماعون: الآية ۷]. روي عن العارية 
ابن مسعود قال : العواري : القِدرُء والميزان» والدلو» وقال ابن عباس : 
يعني : متاع البيتة: 
٩‏ وأما السنة: فأحاديث منها حديث ا زافق : أن النبي َي استعار 
فرسًا لأبى طلحة») , 
“. وأما الإجماع: فقد تقل على جوازهاء نقله النووي» وابن قدامة" . 
حكم العارية: حكم العارية 
-١‏ بالنسبة للمستعير: جائزة؛ لأن النبى عي استعار أدرعًا من صفوان بن 


.)١56 /۷( «الروض»‎ »)5١/5( القناع»‎ فاشك«)١(‎ 


(۲) أخرجه «(مسلم» (۲۳۰۷). 
(۳( «المجموع» 10/ °°(« «المغني» (۷/ ٤‏ (. 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وهي: إباحة نفع عين تَبِقَ بعد استيفائه. 


وشباح إعارة كل ذي تفع شباح» O EL O‏ 
حح الشترح 
أمية تة » والأصل فى المعاملات الحل. 
١‏ - وبالنسبة للمُعير: مستحبة. 
5 ر ر ر لاق ار فون رم مور عط 
© والدليل: عموم قوله تعالول : وَتَعاونواً على لبر والتقوكل 6 [المائدة: الآية 5ع 
30 لَه ادل سنه [التحل: ۰ وهی من البر والتقوى». تيان 
قوله: وهي: إباحةٌ نفع عين تَبِقَى بعد استيفائه . 
هذا تعريف الإعارة. وقوله: (إباحة نفع عين): أي : أن تبذل له العين» 
ولا تملك إياهاء وإثما تبيح له الانتفاع بهاء بلا عوض. 
وقوله: (تبقئ بعد استيفائه): أي : تبقئ العين بعد استيفاء النفع ؛ ليردها 
متاله: زيد استعار من عمرو غسالة؛ ليغسل بهاء ويردهاء فعمرو أباح 
لزيد أن ينتفع بالغسالة بلا عوض» ويردها بعد فراغه من ذلك . 
قوله: ب وتباخ إعارة كل ذي نفع مباح. 
شروط صحة يشترط لصحة العارية شرطان: 
العارية ع 5 
الآول: أن تكون العينُ مما ينتفع بها مع بقائها. 
الثاني: کون النفع مباحًا: کالدار» والحلى. والسيارة» والثوب» والكتاب» 
والكلب للصيد. 


)١(‏ وفي المذهب قول: أن العارية تجب مع غنى المالك» فإذا كان ليس محتاجًا لها 


وطلبت منه عارية» فيجب أن يبذلهاء واختارة: ابن تيمية . 


كتاب البيوع 


إلا النِضْعَء وَعَبِدَا مسلمًا لكافر وصَيدًا ونحوه لمُخرم» SoRaN RS‏ 
GG‏ الشترح 
ا كافك المشعة ع مة قلا ت اعارفياء: كإعارة الظيول لمن طا 
بهاء ونحو ذلك . 
قولكه. [إلا البضع] . 
00 1 5 5007 ع لات 1 أمثلة على 
كل عارية فيها إعانة على محرم فلا تجوز. وقد ذكر الماتن أمثلة على هذا: ا 
)١‏ البضع: وهو الفرج. فلا تجوز إعارته لمن يستمتع به» فلو قال زيد لا تجوز 
م والليل: عموم قول : وَل هم لجخ کو © إل مل بهم أ 
ها ملك ا م عر موي © »© [المؤنرن: 0 ]٦‏ . 
”) العبدٌ المسلم لا يعار للكافر؛ وذلك: لما في إعارته من إذلالٍ للمسلم 
تحت يد الكافرء وقد قال تعال: ول حَجْمَلَ أله لكر عل الْؤْمِنِنَ سيلا 


ت 


التساء: الآية ]٠٤١‏ . 
وإعارة العبد المسلم للكافر لها حالتان: 
آم أن عه ليخدم الكافرء فهذا لا يجوز؛ لما سبق ذكره. لکافر 
.١‏ أن يعيره لغير الخدمةء وإنما لعمل في الذمة» كأن يعيره للكافر 
ليبني له جدارًا ونحو ذلك» فيجوز -كما تقدم في الإجارة-؛ لأنّه لا 
يستخدمه استخدامًا مباشرّاء فلا يحصل فى ذلك إذلال له؛ ولذا قيد النهى 
هنا بما كان للخدمة. 
قوله: وصَيدًا ونحوه لِمُخرم :. 


۳) إعارة صيدٍ لمحرم؛ لأ يدر لدان مساك العبيف. 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


0 
3 
5 


أمَةَ شابّةَ لغير امرأة أو مَخْرّم ولا أجرةً لِمَن أعار حائطًا حتى يَسْقْطَ 5 
حح ج الشترح 

5) إعارة الطيب للمحرم» أو الثوب المخيط ؛ ليلبسه»ء فهذا محرم؛ لأن 
مثل هذا محظورٌ على المُحرم» فإعارته له فيها تعاونٌ على الاثم والعدوان. 

قوله: إوأمَة شابّةَ لغير امرأة أو مَخرم]. 

٠‏ كل عارية تَعَرّضٌ المستعير للفتنة. ويخشى معها عليه من المحرم» 
فلا تجوزء ومن ذلك: أنه لا تجوز إعارة المرأة الشابة لرجل؛ لتخدمهء أو 
لتخدم في بيته» ويترتب على وجودها فتنة» إما للخلوة حيث لا توجد عنده 
امرأة غيرهاء أو لفسقه ونحو ذلك؛ خوفًا من الفتنة» والوقوع في المحظور. 

عكر إعابة ويجرز استعارة المرأة الشاب للخدمة: 
الهراة الشناية 5 

.١‏ لامرأة مثلها. 

ا لمحم عن محارمياء کالعم» والخال» ونحوهما. 

« والغلة: أنه يؤمن عليها عندهم غالبًا. 

قوله: “ولا أجرةً لِمَن أعار حائطًا حتى يَسْقْط. 

إذا ثرتب غل إلغاء. الأعارة ضرر غل المستعير» فإثة ليس للمعير أن 

دمئات ذلك: ما ذكره المؤلف: لو أن شخضًا أعار جاره حائطًا؛ ليضع 
عليه خشبه» فإنه لا يملك حينها الرجوع . 


للخدمة 


وذلك: لآن فة ضررا بضاحب الأخشات» وهو المستغير. 
وليس له أن يطلب على ذلك أجرة حتول يسقط . 


وذللقة له مل مع ارلا علق أنواغارية: 


كتاب البيوع E‏ 
ولا رَد إن سَقَطَ 0 بإذنه. 


وتَضْمَنُ العَاريّة بقيمتها يوم تلفث»› O‏ 
حح الشترح 

قوله: ولا يُرَدُ إن سَقَطَ إلا بإِذنه؟. 

إذا سقط الحائط» فإن المستعير لا يتمكن من رد الخشب على الحائط 
الجديد هرة أخرقء إلا باذن الجار؟ لآن الاذن تتاول الجدار الأول فلا 
يتعداه لغيره . 

قوله: ‏ وتصْمَن العاريّة . 

02 م 5 ضمان العارية 

إذا استعار زيد عيئًا؛ ككتاب». أو الة» أو سيارة فتلفت؛ فإن المستعير 
يضمنها لصاحبها مطلقاء سواء تعدى» وفرط أو لم يتعد. ولم يفرط . 

© والدليل: حديث صفوان بن أمية رة لما استعار منه النبى كيل أدرعًا 
يوم حنين قال: «أَغَضْبٌ يا محمد؟! فَفَالَ: لاء بل عاريّةٌ مضموتة77”" . 

قوله: ‏ بقيمتها يوم تلفت . 


العارية يكون ضمانها: 


)١(‏ أخرجه «أحمد» 2)١951707(‏ و(أبو داود» (7077)» وإسناده ضعیف» مداره عل 
شريك عن عبد العزيز بن رفيع » وشريك متكلم فيه؛ وابن رفيع اضطرب في روايته 
اضطرابًا في سنده ومتنه» قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هذا 
حديث فيه اضطراب» ولا أعلم أن أحدا روئى هذا غير شريك» ولم يقو هذا 
الحدیث. اترتيب علل الترمذى الكبين) ۴۲ : 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن العارية تضمَّن بالتعدي والتفريط» وبالتضمين» والتضمين: أن 
يطلب صاحبها من المستعير الضمان إن تلفت» أو يتبرع المستعير بالضمان» واختاره: 
ابن تيمية» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولو شَرَط نَفيَ صَمَانِهاء وعليه مُوْنَةَ رَذها ا O‏ 
للح جيه الشترح 
-١‏ إن كانت قيمية: فبقيمتها يوم تلفت؛ لأنه حين تلفت تحقق فواتهاء 
فوجب اعتبار الضمان به. 
؟- إن كانت مثلية: فبمثلهاء لأن المثلي أقرب إلى العين من القيمة. 
ا قوله: ولو ت شَرَط في صمَانِها]. 
عي 8 لتر ضام للعارية طا س ل اف طط عل الفعير آل يشب 
A EVA) 0‏ 


للعارية 
© والغلة: أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد؛ إذ مقتضى العقود فى 
العارية الضمان مطلمّاء وكل عقدٍ اقتضئ الضمانء لم يُعْيّره الشرط . 


ولأنه إنما قبض العاريّة لاستيفاء نفع غير مستحق» فكان عليه الضمان» 
E‏ 
قوله: ‏ وعليه مُولَة رَدها. 
من ”> إذا أراد المستعيرٌ رد العارية -بعد أن فرغ من الانتفاع بها- فإن مؤنة 
7 وريه #كر زه ايه 
© والدليل: 


.١‏ حديث: «علئ اليد ما أحذث حتى تؤدّيه)” 


العارية 
6 


لآ بولأن. الإغارة إنضباد» وما جره الاحسان إلا الاحساك» والرام 


)١(‏ أخرجه «التر مذي» »)١577(‏ و«ابن ماجه» (5100) من طريق الحسن» عن سمرة» 
ورجاله ثقات» غير أن فيه سماع الحسن من سمرة» وهو مختلف فيه» وقد حسنه 
الترمذي› وفي بعض النسخ قال: حسن صحيح . 


كتاب البيوع e‏ 
ليه الْمُوَجَرَة وه يُعيؤهاء فإن تلقث عند الثانى اشتقدث عليه قِيمَثهاء a‏ 
Gg‏ الشترح 
المعير بالرد فيه رد للئاس عن الاحسان. 
قوله. “لا الْمُوحرَة]. 
الفرق بين 
العين. المؤجرة يكون رذها غلل الموجرء لا عل المستاجرء خلاقًا العارية 
للعين المعارة. واباجارة في 


اة م 
ووجه الفرق بين العارية والإجارة في هذه المسالة: 
.١‏ أن المستأجر قبضها لمضلحته؛ ومصلحة مالكهاء وردها لمصلحة 
المالك» فكانت المؤنة على المالك» بخلاف العارية فإن قبضها لمصلحة 
المستعير » فيلزمه ردٌّها إلى أهلها. 
؟. ولأن المستأجر قد دفع بدلا في مقابل النفع» بخلاف المستعير فهو 
لا يدفع» وإنما هو إحسان من المعير. 


حكم إعارة 
لا يملكت المسشعير آل يخر السلعة المستعارة لغيره . 


الا 

© والهلة: أن المستعير إنما أبيح له الانتفاع بالسلعة المعارة فقطء فل للعارية 
يجز أن يبيحها لغيره. 

ولآن الناس يتفاوتون في الاستعمال» والمعير لم يرض بانتفاع غير 
المستعير . 

قوله: ‏ فإن تلقث عند الثاني اسْتَفَرَت عليه قِيِمَثُها . 


إذا تعدئى المستعير وخالف» وأعار العين المستعارة لشخص آخرء ثم 
تلفت العين عند المستعير الثاني» فإن الضمان يكون عليه -أي: الثاني-؛ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وعلى مُعيرها اجره ويْضْمّنُ أيّهَما شاءء وإن أَرْكب مُنَقَطِعًا للثواب لم يَضْمَنْ. 
حح الشترح 

.١‏ أن يكون عالمًا أنها عارية» ثم استعارهاء فحكمه حكم الغاصب. 

© والغلة: أنَّه أخذ شيئًا لا يملكه الغيرء وإذا كان كذلك فتكون يده على 
العين المعارة يَدَ غصب» والغاصبٌ ضامنٌ بكل حال» فرّط وتعدئ» أو 
ل ۰ 

اي ن جاع كونيا غار وتات تح بده ف: 

# واف أن امار عة النشارلات مضمونة ما فة وط أو 
لا. 

قوله: :وعلئ مُعيرها أَخرثها”. 

المستعير الأول عليه أن يضمن العين المعارة» ويدفع أجرة بقائها في يد 
الثاني» إذا لم يعلم الثاني أنها عارية» وأن صاحبها لا يأذن بذلك. 

أما إن كان المستعير الثاني يعلم أنها عارية» فإنه يضمن هذه المنافع. 

قوله: أ ويْضْمّنٌ أَيّهَما شاعا 

مالك العين المعارة له أن يطالب من شاء من المستعير الأول أو الثاني. 

- أما الأول: لاه تضرف ما ل يلك 

- وأما الثاني: فلأن التلف حصل تحت يده. 

ولكن إن طالب الأول فيرجع الأول على الثاني» وإن طالب الثاني لم 
يرجع على الأول. 

قوله: 'إوإن َكب مُقطِعًا للثواب لم يَضْمَن. 


إذا وجد الإنسان شخصًا في الطريق فأركبه علئ دابته لوجه الله ثم 


كتاب البيوع 033 


وإذا قال: أجرئك» قال: بل َعَرْتى» أو بالعكسء عقب العَقَدِء قبل قول مدعي 

الإعارق وبع مط 5 مُدَّةٍ قول الْمَالِك فى ماضيها بأجرة الْمِذْلء Rees‏ ا 
وھ الشترح 

تلفت الدابة تحت من أركب» فإنه لا يضمن . 

« والغلة: أن المالك هو الذي طلب ركوبه؛ تقربًا إلى الله ولأنه لم 
يقبض الداية» فلا يضمنها. 

قوله: ! وإذا قال: أَجوئُك قال: بل أعَرتنِي: أو بالعکس» عقب العَقْدِء قبل قول 
مُدَّعِى الإعارة]. 


الو 
بدأ المؤلف بذكر بعض الاختلافات التي تقع بين المالك» والمستعير٠‏ ,يوون 


)١‏ إذا اختلف المتعاقدان في صفة العقد» بأن قال المالك: أعرتك» بن المالك 
وقال الآخر: بل أجرتني» أو بالعكس» فلهذا حالتان: ل 
.١‏ أن يكون الخلاف وقع عقب العقد مباشرة: بأن يقول المالك -مثلا-: 7 
أجرتك فلى الأجرة» وقال القابض: بل أعرتنى فلا أجرة لك» فالقول قول 
مدعي الإعارة . 1 
« والغلة: أن الأصل عدم عقد الإجارة» وبراءءةٌ الذِمّة من العوض› 
فنأخذ بقول من ينفيها وهو القابض في هذا المثال. 
وعلئ هذا: فيقبل قول مدعي الاعارة مع يمينه . 
قوله: :وبع مضي مُدَةٍ قولُ الْمَالِثِ في ماضيها بأجرة الْمئل؟. 
.١‏ أن يكون الخلاف بعد مضي مدة لها أجرة» فالقول قول المالك. 
مثاله: قال المالك: أجرتك. وقال القابض: بل أعرتني» وكان هذا 
بعك عة لها اجر كته أو أك فاح يقول المالك. 
« والهلة: أن الأصل في المنافع والأعيان المقبوضة من الغير؛ الضمان» 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن قالَ: أعزتبيء أو قالَ: أجُرتني؛ قال: بل عَصَبتَنِيء أو قال: أَعَرْئُكَ قالَ: بل 
أّجُزتبي» والبهيمةٌ تالف OE‏ 
هج الشترخ 

وقياسًا على عقد البيع ؛ فإنه إذا وقع هذا الاختلاف في البيع فالقول قول 
البائع . 

وإذا كان كذلك. فإنه يُقبّل قول المالك. ويعطيه الآخر أجرة المثل 
للعين» فننظر: كم تساوي أجرة بقائها في يد الآخر ويدفعها للمالك. 

قوله: وان قال: َعَرْتِي أو قال: أَجُْتنِي ؛ قال: بل فصتي أو قال: أَعَوْتُك 
قالَ: بل أجُزتبي والبهيمةٌ تالفة]. 

؟) إذا اختلفاء فادعيل القابض أنه أعاره» أو أنه أجره» وادعى المالك 
أنه غصبه السلعة» وأنه لم يؤجره ولم يعره -ومعلوم أنه إذا ادعئ الغصب»› 
فإنه سيكسب أنه سيضمّن القابض مطلقاء تعدى» وفرط. أو لم يتعدء ولم 
يفرط» وسيضمُّنه العين والمنافع» بخلاف ما إذا كانت عارية-» فإنه 
يضمن العين دون المنافع» أو كانت إجارة فلا ضمان. 

أو ادعئ المالك الإعارةً -وينبني عليه ضمان العين- وقال القابضٌ : بل 
أجرتني» فيسلمم من ضمان العين والمنافع -كما هو معروف في الاجارة- 
فالحكم في هذه الاختلافات أن العين لا تخلو من أمرين: 

الأول: أن تكون العين تالفة» أو يكون بعد مضي مدة لها أجرة» فالقول 
قول امالك 

مثاله: قال مالك السيارة لمن قبضها: قد غصبتني» وقال القابض: بل 
أعر تني ) أو أجُرتني» وقد تلفت السيارة» فيضمن القابض لها. 

« والهلة: أن الأصل في الأعيان والمنافع المقبوضة من مال الغير 
أنه يضمنهاء للحديث : «لو يعطئ الناسٌُ بدعواهم» لادّعى ناسٌ دماء رجالٍ 


كتاب البيوع 
أو اختلقَا في رد فقول الْمَالِك. 
حح الشترح 

وأموالهم...). 

الثاني: أن تكون العين قائمة» وليست تالفة» ويكون ذلك الخلاف عقب 
العقد مباشرة» فحينئذ يفسخ العقدء وترد العين إلى مالكها. 

قوله: ”أو اختلًا في رد فقول الْمَالِكِ]. 

۳) إذا اختلفا في رد العين المعارة» فقال المالك: لم ترد السلعة» وقال 
المستعير: بل رددتهاء فالقول قول المالك مع يمينه. 

© والغلة: أن المستعير قبض العين لحقٌّ نفسه» فلم يُقبل قوله في الرد. 

ولأن الأصل عدم الرد» وقد ثبتت العارية بالبينة» أو الإقرار» فلابد أن 
يفك الرذ اة أن اران 


660 0 


.)۱۷١١( أخرجه «البخاري» (/2)471/1 و«مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وهو الاستيلاءُ على حقّ غيره» قَهْرَا بغير حق» O‏ 
حح الشترح 
تعريف 


02320 الغصب لغة: مصدرٌ غصب الشيء يغصبه -بكسر الصاد- غصباء وهو : 


اخ الق طا 
وشرعًا: الاستيلاء على حقٌّ الغير قهرًا بعير حق» ويأتي بيانه. 


حكم لصب حكم الغصب: حرام بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع: 


şe 


شوه £ 


. ٠۸۸ أما الكتاب: فقوله : ول تأكوا موم بتكم بالطل (البقرة: الآية‎ .١ 

0 . وأما السنة: SS‏ و : الا يجل مال افري 
ششلم إلا بيب تفس من ونفديق معد و تيد قلق مق غا : هَن أَخَدَ 
شِرًا مِنَ الأزض ظَلْمَاء طرق إلى سبع اض" 

". وأما الإجماع: فمنعقد على تحريمه في الجملة» نقله: ابن قدامة» 


(FI 
. بن هبيرة‎ 


قوله: :وهو الاستيلاءُ على حق غيره» قَهْرَاء بغير حق. 
هذا تعريف الغصب. فقوله: (حق): الحق أوسع من المال» فكل 


9 ge 


(۱) أخرجه «أحمد» »)75١7960(‏ و«أبو يعلل) )١151١(‏ من حديث أبى حرّة الرقاشى عن 
عمه» وإسناده ضعیف» وله شواهد منها حديث عمرو بن يثربى. أخرجه «أحمد» 
.)۲۱٠۸۲(‏ وسنده ضعيف كذلك . «البدر المنیر» (597/5). 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۲٤٥۲(‏ و(مسلم) .)١151١(‏ 

6 «الإفصاح» لابن هبيرة (۲۸/۲)» «المغني» (۷/ 50 


كتاب البيوع 


من عَقار ومَنقول. 

وإن غَصَبَ كلا بفتتى» أو حَمْرَ ذِمّيّ؛ رَذهُماء E‏ 

ههج الشترح 

وقوله (غيره) يدخل فيه كل حنٌّ معصوم» فيشمل مال المسلم» والمعاهد. 
ويخرج به استيلاء المسلم على مال الحربي. 

وقوله: (قهرًا): أخرج المسروق» وهو ما أخذ على وجه الخفية» والمختلس» 
وهر ها اخ عشي دعن ela‏ 

قوله: :من عَقارٍ ومَنقولٍ :. 

العقار: كل ملك ثابت؛ كالدار» والبستان» ونحوهما. 

والمنقول: ما ليس بثابت؛ كالأقمشة» والكتب» والسيارات» وغير ذلك . 

ولا فرق بين كونٍ المغصوب عقارًا؛ كالأرض» والمزرعة» ونحوهماء 
أو يشر كذ ات والحيراة» وا اجان والأطسة» رالات ترما 

© والدليل على وقوع الغصب في العقار» وفي المنقول: 

.١‏ حديث أبي هريرة تة مرفوتًا : دلا يَأَحْدُ أَحَدٌ شِبرًا من الأزض بير 
حَقّه» إلا َوه الله إلى سبع أَرَضِينَ يزم القيامة. 

5 أ اة ترت القصب فى المتقرل ل اجا فان تعلق افوس 
بالعقار أولى من تعلقها بالمنقول؛ لأنّه أعلى» وأرغب للناس» كما هو معلوم. 

قوله: #وإن عَصَبَ کا يقتت أو حَمْرَ ذِمّيَ؛ رَدَهْمامْ. 


الغصبٌ لا يتعلق بالأموال فقطء بل حتى ما لا يُباع من المختصات» إذا 


.)١51١( أخرجه «مسلم»‎ )١( 


20 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا برد جلد مَيِتَتِ وإتلاف الثلاثة هدن 99ب O‏ 
حح هھ الشترح 
أخذت قهرًا بغير حق فإنه يعد غصبًا؛ وذلك كالكلب الذي يجوز اقتناؤه 
وهو ما كان للمقاصد الجائزة» وهى : الرعى» والحراسة» والصيد-» 
وخمر الذمي المستورة غير المجاهر بهاء إذا أخذت قهرًا بغير حقٌ. 
فأما إن كان الكلب مما لا يجوز اقتناؤه» أو الخمرٌ للذمى المجاهر بهاء 
أو كان خمرًا لمسلم» فلا يجب ردّهاء ولا يُعَذُ هذا غصبًا؛ وذلك: لأن الله 
حرّم بيع الخمر» ونه النبي ية عن اقتناء الكلب» وحينها فليس لما أخذ 
حرمة» فما حرّمَ شرعًا ليس له حرمة. 
قوله: زولا يَرْدُ جلد مَيَةٍ]. 
جلد الميتة لا يطهر بالدبغ -في المشهور من المذهب-» وعلى هذا 
فيكونُ من المختصات» لا من الأموال» فيصحٌ أن ينتفع به في اليابسات» 
أما فى المائعات فلا. 
وإذا كان كذلك» فلا يلزم الغاصب له أن يرده» ولو كان قد غصبه بعد 
الدبغ . 
« والعلة: أنه لا يطهر بالدبغ» فلا سبيل إلى إصلاحه» وحينها يكون مما 


ا 000 


قوله: وإتلاف الثلاثة هدر !. 
إذا أتلف الغاصبٌ أحد الثلاثة -الكلب المقتنىل» وخمر الذمى» وجلد 
)١(‏ وقال ابن قدامة: «يحتمل أن يجب ردّهء إذا قلنا: يباح الانتفاع به في اليابسات؛ 


لأنه نجسسٌ يباح الانتفاع به» أشبه الكلب المقتنى» (المغني ۷/ 2)471 واختاره: 
ابن تيمية» والعثيمين» وصوبه المرداوي في تصحيح الفروع . 


كتاب البيوع 


و 
و 


وإن اسْتَؤْلَى على حر لم يَضْمَنْه وإن اسْتَغْمَله كُرهّاء أو حَبسَه فعليه أَجْرئه. 

ويَلرَمْه رَد المغصوب بزيادته, وان غرم أضعافه» ل PONIES‏ 

حح الشترح 

الميتة- فإن هذا هدرٌ لا تجب قيمته بإتلافهاء مسلمًا كان المُتلِف أو ذميًا. 

« والهلة: أن هذه الأشياء منع الشارع من عقد المعاوضة عليها. 

قوله: :وان اشتؤلئ على حر لم يَصْمَنهم. 

إذا استولئ أحد على حر وحبسه» ولم يمنعه من الطعام والشراب» ثم 
مات؛ لأجل مرض ونحوه -مما ليس له ارتباط بالغاصب-» فإنه لا يضمن . 

« والهلة: أن الحرٌ لیس بمال» والغصتٌ خاصٌ بالأموال -فهو الاستيلاء 
عل مال الغير-» ولأن موته بسبب خارج عن المستولى فلا" يضمن . 
أما إن مات بسبب لأجل المكان» كما لو احترق المكان الذي سجن 
فيه» أو أصابته فيه صاعقة فمات؛ فإنه يضمن» كما سيأتى فى كتاب الديات . 

قوله: وان اسْتَغْمَلّه كُرهَاء أو حَبسه فعليه اجره ]. 

إذا أكرهه وأجبره عل أن يعمل عنذده ويخدمه. أو حَبسه هَل لمثلها 
چ فان الغاصب يلرم بدفع أجرته . 

© والهلة: أنه فوت منفعته » ومنعه من فرصة العمل» وتحصيل المال» 
فتعيّن عليه تعويضه بدفع الأجرة. 

قوله: ب ويَْرَمُه رَد المغصوب بزيادته. وإن غرم أضعافه] . 

إذا غصب الغاصبٌ عيئاء أو مختصًاء فإنه يجب أن يردٌ هذا الغصب 
بزیادته؛ كحيوانٍ توالد» أو مال قد زادء أو شجر قد أثمر. 

ويجب عليه أن يرد المغصوب بزيادته» وإن غرم لأجل رده أضعاف 


فشلمثة . 


ا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن بى في الارض أو غرَسٌ؛ لزِمّه القلغ» وأزش تقصهاء والتسوية والاجرة, ولو 
GG‏ الشترح 

مئاله: غصب حجرًاء» وبنيل عليه جدارًاء وحين أراد أن يرده ترتب عل 
ذلك أن يهدم الجدار ثم بأهذةة فيقال له : عليك أن ترده» وإن غرمت 
أضعاف قيمته . 

© والدليل: حديث سعيد بن زيد رلته مرفوعًا : «لَيِسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَق)7" . 

قوله: ر وإن بت في الأرض أو غرّسٌ؛ لزِمّه القلغ» وأزش نقصهاء والتسوية 

إذا غصب أرضًا ثم بن فيها بناة» أو غرس فيها أشجارًاء أو نخيلاء فإنه 
يلزمه عدة أعوق: 

.١‏ قلع الغراس» وإزالة البناء؛ لحديث: «لَيِسَ لعزت ظالم حَق». 

؟. أرشنٌ نقص الأرض؛ لأنه إذا غرس فيها فإنها لا تكون كالأرض 
البكر التي لم تغرس فيهاء وكذا إذا بن فيهاء فيلزمه الأرش ما بين قيمة 
الأرض الجديدة» وقيمتها بعد إزالة الشجر والبناء. 

۳. يجب أن يسوي الأرض؛ لأنّه ضررٌ حصل بفعله. 

ا آجرة الأرض مدة اسشلائة علبياء؟ لآله اسعوليخ علوم متافعيا» فلز مته 
الأجرة. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)۳٠۷۳(‏ و«الترمذي» »)۱٤۳۳(‏ وصوّب الترمذي والبزار 
والدارقطنى كواثة :قرسا عن عروة» «مسند البزار» (857/5)» «علل الدارقطنى» 
)5١5/5(‏ وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)۱۸١/۷(‏ «والحديث صحيح عن 
النبى يق وقد تلقاه العلماء بالقبول» . 


كتاب البيوع 
غَصَبَ جارحًاء أو عَبِدَاء أو فَرَسَاء فحَصَلَ بذلك صَيِدٌء فلِمَالكه. 


وإن ضَرَبَ الْمصوغ, ونَسَجٍ الْقَزْلَ وقصّرَ القوبّ, أو صَبَعَه ونَجَرَ الخشبة 
ونحوة, أو صارً ا لحب وَرْعَا أو أ 95 لبيضة فوْحَاء والتوّى غرسًا؛ رده وأزش 5 نقصه. 


حح ج الشترح 

قوله: ولو غْصَبَ جارحًاء أو عَبِدَاء أو فَرَسّاء فحَصَّلَ بذلك صَيْدٌء فلمالكه ]. 

إا عضب شتا فكسب بهذا المخصوب:» فإن الكسب يكون لمالكه, 

متالك: لو غصب جارحًا؛ ككلب صيد» أو صقر يصيد به فصاد به 
صيدّاء أو نوس فصاد به اغلا کسه به أو نحو ذلك؛ الكستث 
بالعين» ويكون لمالك العين المغصوبة. 

© والغلة: آنه حصل بسبب ملكه فكان له ولأن الغاصب قد استخدم ما 
لا يحق له استخدامه» بدون استئذان من صاحبه. 

والقاعدة: أن الغاصب معتدٍء فيعامل بأضيق الأمرين» وكوننا نجيز له 
أخذ كسب ما غصب؛ قد يجرئ البعض على الغصب, ثم رد ما غصب 
بأجرته. وأبخل ما كسا. 

قوله: وإن صَرَبَ المَصُوغ وتَسَجٍ الغزل» وقصّرَ الثوب أو صَبغه» وتجَرَ 
الخشبة ونحوّه؛ أو صارَ الحث رَرْعًاء أو البيضةٌ فَوْخاء والتُوئ غَوْسَاءٍ رده وأَشٌ 
تقْصهء ولا شىءَ للغاصب ]. 

إا ر حال الین الستصيرية» رب عليه اي 

.١‏ يجب على الغاصب رد العين المغصوبةٍ مع الزيادة. 

۲. إن كانت العين قد نقصت بسبب الصناعة» فيجب أن يضمن النقص . 


متاله: الذهب كان يساوي ألف ريال» وبعد صياغته أصبح يساوي تسعمئة 


الم الو 

فيز خان 
اة 

المغصوبة 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


َيَلرّمُه صَمانٌ نَقْصه. 


0 


وإن خَضَئ الرقيق رده مع قيمته» O EY‏ 


ريال» فيضمن المئة ريال . 
1 ولا شيء له في مقابل عمله وصناعته. 
وذكر المؤلف أمثلة عديدة لهذا الأصل وهي : 
- لو أنه ضرب المصوغ المغصوب حليًا آخر» أو غصب ثوبًا فقصّره ثم 
خاطه» أو جعل الخشب دولابًا. 
ل رع وار زرا ارا ردا سه ا 
وصارت فرعا أن ازى قكرسه وبتك ضار تخا مداق كر الأصل 
والزيادةٌ للمالك» ولا شيء للغاصب. 
قوله: لوَيَلرَمُه صَمانُ تَقصِه. 
ضمان تقس يلزم الغاصبٌ ضمان نقص المخصوب بعد غصبه» وقبل ردّه. 
0 مئاله: غصب زيد من عمروٍ سيارة» وكانت تساوي عشرة آلاف» وعند 
ردّها كانت تساوي تسعة آلاف» فإنه يضمن النقص» تعدئء أو فرط» أو لا. 
« والهاة: أت الخاضنية يذه معد را و ورجا قعل الان طا : 
ثم شرع المؤلف في ذكر مسائل متعلقة بنقص العين المغصوبة. 
قوله: وإن حَصَئ الرقيق رده مع قيمته. 
إذا غصب رقيقًا ثم خصاه» فيجب أن يرد الرقيق مع قيمته. 


كامل قيمته . 


كتاب البيوع 


وما لقص بسعر لم يُضْمَنْ ولا بمَرّض عاد بيْرْئُه, EE e ES‏ 
حح ج الشترح 
مماله: كان الرقيق يساوي خمسة آلاف» ثم خصاهء فإنه يردّه ومعه 
خبيية ا 
وسل ذلك: إذا قطع يديه» أو ذكره» ونحو ذلك مما فيه الديةٌ كاملةٌ 
و 5 CD‏ 
فيلزم برذه مع قيمته كاملة 
قولك: روما نقصّ بسعر لم يُضْمَن ؟. NE‏ 


إذا نقص سعر المغصوب» وأراد الغاصب أن يرده» فإنه لا يضم يضمن فيها 
النقض... الغاصب نقص 
ر 0 المغصوب 
ال ذلك: غصب منه سلعة تساوي خمسة اللاف» ولم يردها حتول 
نزلت الأسعار» وأصبحت تساوي ألفى ريال» فلا يضمن الغاصب الثلاثة 
الآ 


« والغلة: أنه رد العين بحالها لم ينقص منها شيء» لا صفةٌ» ولا عينٌ» 
ونقصان السعر ليس له علاقةٌ بالمغصوب» بل لفتورٍ بُحدثه الله في قلوب 
الاد“ . 

قوله: :ولا بِمَرَض عاد ببزئه :. 

لو أنه غصب هذا الحيوان وقيمته خمسمائة ريال» ثم مرض عنده فنقصت 
قيمته إلى أربعمائة ريال» ثم شفي فعادت قيمته إلى خمسمائة» فلا يضمن 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يضمن ما نقصء فننظر الرقيق بعد الجناية» فما نقص من 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يضمن نقص السعرء واختاره: ابن تيمية» والسعدي» 


والعثيمين . 


0 التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وإن عاد بتعليم صَنعةٍ صَمِنَ النَقْصَء ون تَعَلَّم أو سَمِنَ فَرَادَتْ قيمته ثم نَيسيَ» أو 
هَرّل فتَقَصَتْ؛ٍ صَمِنَ الزيادة 010101000 01 0 E‏ 

حح الشترح 
الغاصب المائة. 

اا آذ ميوت الان ور ر ا فال لا مرجب لد 

قوله: [آوإن عاد بتعليم صَنعةٍ صَمِنَ افص . 

ضورة المسالة: لو أله عضب عدا سا ازن سخسة آلاف ريال؛ 
فرجعت قيمته إلى خمسة آلاف» فيقول المؤلف: يضمن الغاصبٌ النقصّ 
اليو الى 

و والغلك إن ال ادت ساك من هة أخرى: فالزيادة الثائة غير الريادة 
الأول» فالرقيق ما زال متصمًا بالهزال الذي أنقص ثمنه» والنقصٌ حصل 
في يد الغاصب» فكان الضمان عليه» وكونه تعلّم صنعة» فإن هذا لا يزيل 
موحت الضمان: 

قوله: وإن تعلم؛ أو سَمِنَ فزَادَتْ قبمثه ثم يي أو زل فتقَصئ؛ صَمِنَ 
الزيادة ]. 

صورة المسألة: غصب رقيقًا يساوي ألف ريال» فتعلّم هذا الرقيق المغصوب 
صنعةً عند الغاصب» أو أنه سمن فزادت قيمته إلى ألف ومئتي ريال» ثم 
بعد ذلك نسي ما تعلم من الصنعة» أو هزل وزال سمه فنقصت الزيادة وعاد 
إلى ألف ريال» فان الغاصب يضمن النقص . 

# ا م ت ك ارب قف و ااب 
يد متعدية» فيضمن . 


كتاب البيوع 


كما لو عادّثُ من غير جئس الأول ومن جَنْسِها لا يَضْمَنْ إلا أكترهما. 
حح ج الشترح 

قوله: :كما لو عادّث من غير جنس الأول 

يعني : كما لو أنه غصب عبدًا يساوي مائة» ثم سمن فأصبح يساوي مئه 

© والغلة: اختلاف جنس الزيادة الثانية عن الأول . 

قوله: ومن جنيها لا يَضْمَنُ إلا أكترهما ]. 

صورة المسألة: غصب رقيقًا يساوي مائة» فتعلم الخياطة فأصبح يساوي 
مته وخمسين » ثم نسي الخياطة . وتعلم النجارة. فأصبح يساوي مئه 
وثلاثين» فإن الغاصب يضمن الفارق بين الزيادة الأول والثانية -وهى هنا 
عشرون ريالا-. فإن كانت الزيادة الأولئ مساوية للثانية -بمعنى أنه أصبح 
فى المثال السابق يساوي بعد النجارة مئة وخمسين» فلا يضمن شيئًا-. 

» والعلة: أن الصنائع كلها من جنس واحد» فكل الصنائع جنس من 
أحناسن الزيادة فی الرقيق: 


6 6 €@ 


ا التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن خلطه بما لا يَكَمَيَرُهِ كزيت» أو جنطة بمذلهما. a‏ 
حح الشترح 
أحكام خلط # هذا الفصل عقده المؤلف؛ لبيان حكم ما إذا خلط المغصوبّء أو 
المغصوب صبغه» أو أطعمه لمالكهء وحكم المغصوب إذا تَلف» ونحو ذلك. 
203 قوله: وإن خلطه بما لا يمير کزیتِ» أو جنطةٍ بشلهما]. 
إذا خلط الغاضتٌ الشخصوت برو فهذا تنه قسمان: 
الأولة أن لا يمك تمي به عن يعض »+ وتكه صورتان: 
أ) أن يتساوى الخليطان ذ في الجودة. 
ماله : خلط زیت زيتون بمثله» أو قمحًا مثله» ونحو ذلك . 
فالحكم: أنه لا يلزمه مثله» وإنما يشتر كان -أي: المالك» والغاصب- 
في هذا المال المخلوط» إذا لم تنقص القيمة» وحينها يباع الزيت» ويتشاركان 
في القيمة. 
© والغلة: أنه قدر على دفع بعض ماله إليه» مع ردّ المثل في الباقي» فلم 
يتتقل إلى المثل في الجميع» كما لو غصب صاعًا فتلف بعضه. 
والمؤلف بهذا ذكر رواية عن أحمد» وقد خالف المشهورَ من المذهب. 


احج لوو منه» eT‏ ثم خُلط بمثله: 


ولا يمكن تمييزه» فيلزم الغاصبّ أن يرد على المغصوب منه مثل ما غصب 


كتاب البيوع 


أو صَبَعَ النوبَ» أو لَتّ سَويقًا بدُهْن أو كس» ولم تَنقُص القيمةٌ ولم تَرْدْ؛ فهما 
شریکان بقذر مُلكيها فيه, RES REESE NEGERE E ERNE‏ 
حح الشترح 
00" 02320 
في بوعه وفدره 5 
ب) أن يكون بعض الخليطين أجود» أو يختلف جنس الخليطين. 
فالحكم: أنهما يصبحان شركاء فيما خلِط» فيبيعانه» ويأخذ كل واحد ما 
متاله: لو عَصب زیت زيتون» وخلطه مع زيت سمسم» فقيمة زيت 
الزيتون مئة» وزيت السمسم خمسون» فإذا باعه فلصاحب زیت الزيتون 
ثلثا الق لقمة» ولصاحب زيت السمسم ثلثها. 
© والغلة: أنه لا يتمكن المغصوب منه من أخذ نصيبه إلا مع نقص ؛ لأنه 
اختلط» وليس لنا أن ندخل النقص على المغصوب منه. 
الثاني: أن يمكن تمييز بعضه من بعض؛ فيجب على الغاصب أن يميز 
المغصوب» ويخلّص بعضه من بعض» ولو شق عليه؛ ويرد المغصوبٌ لمالكه. 
مئاك ذلك: غصب شعيرًاء ثم خلطه بحنطة» أو تمرّاء ثم خلطه بنوع 
آخر من الثمارء فيجب التمييز . 
#دوالغلف اله ن أن 5 هلن المتسري يله ا ويه د و 
احتاج التمييزٌ إلى أجرة فالغاصب يلتزم بها؛ لأن هذا بسبب تعديه. 
قوله: أو صَبَعَ الثوب, أو لَثّ سَوِيقَا بدُهنء أو عكسء ولم نص القيمة ولم 
تَرذ؛ فهما شَّريكانٍ بقذر مُلكيها فيه 
هذه أمثلة لخلط المال المغصوب بغير جنسه» فإذا غصب ثوبًا ثم صبغه 


.)5١ 7 /١6( «الإانصاف)‎ .)55٠/( انظر: «المقنع»‎ )۱( 


E‏ التعليق المقنح على زاد المستقنع 
وإن قت القيمة ها وإن زلّث قم أحدهما فلضاحهاء 530 
حح ج الشترح 

بلون من مال الغاصب» أن کب سوا وة يدهن تفخ عله ؟ أو عكس 
ذلك بان غضيي ذقعتاء :ولك به سوا فى ملكه» فهر الان قد حاط المال 
المغصوب بمال من غير جنسه» وعلئ وجه لا يُتَمَكنُ تخليصٌُ هذا من هذا 
وتمييزه» فما الحكم؟ 

ذكر المؤلف أن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

.١‏ أن لا تنقص قيمة العين المغصوبة ولا تزيد: فيكونان شريكين بقدر 
ماليهما. 

ال د صب سوينًا يساوي عشرة رياللات» وكان عنده دهن 
يساوي خمسة ريالات» فلت السويق بالدهن» فأصبح يساوي خمسة عشر 
ا فا کر مركن کے هذا الوق الاوك ر ماليا 
فلصاحب السويق عشرة» ولصاحب الدهن -وهو الغاصب- خمسة . 

قوله: وإن نَقَصَت القيمة ضَمِتَها ]. 

أ أن تقض قيمة العيخ المخضوية بعل الخلط؛ قضين القاضي القضء 
لتعديه. 

مئات ذلآك: الثوب قبل الصبغ يساوي عشرة ريالات» فلما صبغه نزلت 
قيمته » إما لعدم جودة الصبغء أو لتلف بعضه ونحو ذلك» فأصبح يساوي 

قوله: آوإن زادّث قيمة أحدهما فلصاحبها”. 

۳. أن تزيد قيمة أحد العينين؛ بسبب الخلط» فالزيادة تكون لصاحب 
الملك الذي زادت قيمته؛ وذلك: لأنها تبع للأصل . 


كتاب البيوع 


ولا بر من أََى قَلْعَ الصبغ وإذا قلع غرسٌ المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض؛ 
رَجَعَ على بائعها بالعرامة. 
حح الشترح 

مئاك ذلك: غصب ثوبًا يساوي عشرة ريالات» وعنده صبغ يساوي 
فأصبح الثوب يساوي عشرين » فتكون الزيادة لصاحب الصبغ»› وهكذاء 
فالزيادة للذي غلا سعره وارتمع من الثوب» أو الصبغ . 

فإن كانت لزيادتهما معّاء فإنها تكون بينهما بقدر زيادة كل مال. 

قوله: ولا يُجْبِرُ مَن أب قلع الصبْغ ؟. 

لو أن الغاصب صبغ الثوب الذي غصبه» فقال المالك: أزل ما وضعت 
من الصبغ 

-وهذا مقدورٌ عليه في صبح الثياب في السابق- فامتنع الغاصب . 

وكذا لو طالب الغاصب بإزالة الصبغ» فلا يَجِبَّرٌ المالك على إزالته. 

وذلك: لأن في إزالة الصبغ إتلاقًا له» أو إتلاف للثوب 

وعلئى هذا: فيكون المالك» والغاصب شريكين -كما تقدم-» فإن باعا 
الثوب فله الأحوال الثلاثة المتقدمة: من كونه بنفس القيمة» أو زيادة» أو 

قوله: وإذا قَلِعَ غرسٌ المشتريء, أو بناؤه لاستحقاقٍ الأرض؛ رَجَعَ على بائعها 
بالقرامة” . 

صورة المسألة: رجلٌ غصب أرضاء ثم باعها على آخرء وأخفى على 
المشتري الغصب» ثم بعد ذلك بن عليها المشتري». أو غراس: ثم تبين أن 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن أَطْعمَه لعالم به فالضمانُ عليه وعكسه بعكسه, وإن أَطْعَمَه ِمَالِكه أو 
رَهَنَهى أو أَؤْدَّعَه أو آجَرَه إِيّاه؛ لم نرا إلا أن OE EE aE‏ 
هه الشترح 9 
الأرض ليست للبائع الذي اشتراها منه» وطالب a‏ ا المتدري 
أن يقلع غرسه» أو يزيل بناءه . 
فالمتقرر: أن لمالك الأرض أن يزيل ما بنى المشتري» ويقلع ما غرس» 
ويرجع المشتري على البائع الغاصب الذي باعه على أن الأرض له وليست 
له» فيأخذ منه ما غرم من الغرس»› أو البناء . 


وذلك: لأن الغاصب هو الذي غرّر بالمشتري حين أوهمه أن الأرض 
ملكه . 


قوله: “وإن أَطْعَمَهِ لعالم بِعَصْبه فالضمانٌ عليه وعكشه بعكيه]. 

إذا أطعم زيدٌ عمرًا طعامّاء وعمرو يعلم أنه مغصوب » فلا ضمان عل 

« والهلة: د أتلف مال غيره بعلم. 

وعكسه بعكسهء | أي إذا أطعمه لغير عالم بالغصب» فالضمان على 
الغاصب . 

© والهلة: أنه أوهمه» وغرّر به؛ إذ الأصل أنه لم يطعمه إلا وهو يملكه. 
ا 

ذكر المصنف أربع صور من انتفاع المغصوب منه من الغصب» وبيان متى را 
الغاصب» ومت لا يبراً. 


-١‏ الأكل: لو غصبّ زيدٌ من عَمر أررّاء ولحمّاء ثم أطعمه لمالكه -عمرو- 


ع ّ 0۸۷ 


حح ج الشترح 
فهذا لا يخلو من حالات: 
.١‏ أن يأكلهء ويُعلِمّه الغاصبٌ أن هذا هو ماله وطعامه: فإنه يبرأ بهذا. 
؟. أن يأكله» بناء على أن الطعام ملك للغاصب» فيقول: كل طعامي» 
فلا يبرأ. 
۳. أن يقدمه إليه ويأكله المالك» ولم يقل له الغاصب شيئًا : 
فالمشهور من المذهب: أنه لا يبرأ؛ وذلك: لأنّه لم يُعلِمه بالأمر. 
؟- الرهن: إذا رهن الغاصبٌ الما لدى مالكه وهو يعلم. اليهن 
مئات ذلآك: استدان الغاصبٌُ من المالك دَينًا فوضع الغاصب ما غصبه 
رهئًا لدىئ مالكهء فإنه لا يبرأ. 
إلا إن علم المالك أن هذا ملكه» فإن الغاصب يبرأ؛ وذلك: لاله مكنه 
منه )2 فسلظة عليه . 
۳- إذا أودعه لمالكه . اا 
مئاك ذلك: غصب منه عشرة آلاف ريال» ثم قال: هذه العشرة الآف 
خذها وديعة عندك» فتلفت عند المودّع» فلا يبرأ الغاصب؛ وذلك: لاله لم 
يُعطه إياها على أنها ملكه. ۰ 
:- إذا أَجَرَ الغاصِبٌ العينَ المغصوبة للمغصوب منه» ثم ته کال ليد 
غصب منه سيارة فأجّرها عليه» ثم تلفت تحت يده» فإن الغاصب لا يبرأ . 
# والخلة: أن العين المواجرة قى ين الاجر غير مقسوثة: 
قوله: ؟ويبرأ بإعارته]. 


ع 


بالنسبة للعارية يبرأ إذا أوصل المغصوبّ لمالكه على سبيل الإعارة. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وما تَلِفَ أو تَعَيّبَ من مغصوب ينَْيّ غَرِمَ مثله إذَا وإلا فقيمته يوم تعذّر 
متاله: غصب عيئًا» ثم أعارها لمالكها -وهو لا يعلم- فتلفت تحت 
يذه » فیبراً الغاصب . 
« والهلة: أن المستعير كيام مطلقًاء سواء حصل مه تخل أو تفريط› 
قوله: وما تَلِفَ أو تَعيّتَ من مغصوب مِثْلَيٌ عَرِمَ مثله إذاء وإلا فقيمته يوم 
تعدّر. 
كيفية ضمان إذا تلف المغصوب» أو غاب فلم يمكن رذهء فإن الغاصب يضمنه » 
المغصوب وضمانه له حالتان: 
٠‏ ما |. أن يكون المتلف مثليًا: فيضمن مثله» فإن تعذر المثلى فإنه يقدر بقيمثة 
يوم تعذر وجوده. 
ال ذلك: غصب شعيرًَا» ثم تلف» فإنه يضمن مثله؛ وذلك: له 
مِثلىٌ» لكن لو فرضنا أن الشعير انعدم من الأسواق» فلم يجد مثل ما أتلف» 
فإننا ُقدّر قيمته يوم تولو مثله . 
والهلة: اله لما عدر الاه بالكل يت الضمان بالقيمة» وهذا سي 
قول المؤلف: (وإلا فقيمته يوم تعذره) . 
© والدليل: حديث أنس بن مالك ك قال: أهَدَت بَعْضُ أزْوَاجٍ الى 4يا 
إلى التي بي طَّعَامًا فى قَصْعَوْء فَضربَت عَائْشَةٌ الْقَصْعَةَ بِيّدِمَا فَأَلْمَتْ ما فِيهَاء 
قال ال عل : «طَعَامٌ بطعام وَإِنَاءٌ ناح" . 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» »)۱۳٥۹(‏ وقال: حسن صحيح› وأصل القصة أخرجها «البخاري» 
(۸۱(. 


كتاب البيوع 
ويَضْمَنُ غير المثْلِيَ بقيمته يوم تلَفد وإن تَحَمَّرَ عصير فالمدْلُء فإن القَلَبَ حلا 
دَفعه ومعه نفص قیمته عَصِيرًا. 
حح الشترح 

قوله: ١‏ ويَضْمَنُ غير المثليّ بقيمته يوم تلفه ؟. 

ف أن يكون المُيْلَفُ قيميًا: فيضمن بقيمته » والمعتبر قيمته يوم تلفه. 

وسبق أن المثلي عند الحنابلة: كل مكيل» أو موزونِ» لا صناعة فيه مباحة» 
يصح عقد السلم فيه ؛؟ كالقمح, والتمر» والشعير» ونحوهاء والقيمي: ما 


عداه. 


غير المثلي 


قوله: ؟وإن تَحَمَرَ عصينٌ فالمثل ”. 

إذا غصب عصيرًاء وحبسه حت أصبح خمرّاء فإن الغاصب يرد على 
المالك مثل هذا العصير؛ لأنَّه مثلى. 

وإنما قلنا : لا يرد عينه : Es‏ وأصبح الواجب 
إراقته» فصار ا شرعا فُ عينه » والمتعذر شرعا كالمتعدّر سا 

قوله: (افإن الْقَلَبَ حلا دَفّعَه ومعه لقص قيمته عَصِيرًا”. 

ف الال السارق» لو أن الشمر كحورل هن کته كما إلا ونح 
فان الغاصبّ يدفع الخلّ للمالك» ومعه أرشُ نقص كونه عصيرًا. 

مئاك ذلك: غصب عصيرًا قيمته خمسون ريالاء ف تحر كمراء ثم 
تحول من كونه خمرًا إل كونه اد وال قيمته ثلاثون الا فإن 
الغاصب يدفع الخلّ للمالك ومعه أرش النقص: عشرون ريالا. 


@ @ 0 


0 التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


وتَصَوفَاتُ الغاصب الحكميةٌ باطلة o‏ 
ههج الشترخ 

# هذا الفصل هو في بيان حكم تصرفات الغاصب» والاتلافات» 
وضمانهاء وما يتعلق بذلك . 

قوله: إوتَصَرَفَاتُ الغاصب الحكمية باطلة]. 

تصرفات الغاصب الحكمية باطلة لا يعتد بهاء سواء كانت في العبادات» 
أو في عقود المعاوضات» أو التبرعات» أو الأنكحة""' . 

والمراد بالحكمية: التصرفات التي يُحكم لها بالصحةء أو الفساد؛ كالوضوء 
والصلاة» والبيع؛ ونحوه. 

مئاك ذلك: غصب ماءء وتوضاً به» فيحكم على الوضوء بأنه فاسد. 

مئال آضر: غصب أرضّاء وصلى بهاء أو ثوبًا ستر عورته به» فيحكم 
على صلاته أنها فاسدة. 

مئال آضر: غصب سيارة» فباعهاء أو أجٌرهاء فيحكم على البيع» أو 
الإجارة بالفساد» وهكذا. 


© والدليل: عموم حديث: «ليس عرق ظالم ق وحديث «مَن عمل 


عَمَلا ليس عليه أَمْوْنَا فهر رذ" . 

. الرواية الثانية: أن تصرفاته صحيحة نافذة إذا أجازها المالك» واختاره: العثيمين‎ )١( 
. سبق تخريجه قريبًا عند قول المصنف (ويَلْرَمٌ رذ المغصوب بزياديه)‎ )۲( 

(۳) أخرجه «مسلم» (1718) من حديث عائشة . 


كتاب البيوع 
والقول في قيمة التالف, أو قذره» أو صقته؛ قوله, وفي رده وعَدّم عَيِبه؛ قول رَبّه 
ههج الشترح 

وخرج بقولنا: التصرفات الحكمية: التصرفات غير الحكمية. 

مئاليا: غصب ثوبًا ثم لبسهء أو طعامًا فأكله» أو حبًا ثم زرعه» أو سيارة 
فاستعملهاء فهذه تصرفات صورية لا يحكم لها بصحة أو فساد. 

قوله: والقولٌ في قيمة التالفٍ, أو قَدْرِه أو صفته؛ قوله]. 

ذكر بعض صور الاختلافات بين المالك والغاصبء قَبْقبلُ قول الغاصب 
مع يمينه في ثلاث صور: 

)١‏ إذا اختلفا في قيمة التالف: ممالك: تلفت العين المغصوبة» وقال الغاصب: 
قيمتها ألف ريال» وقال المالك: بل قيمتها ألف وخمسمائة ريال. 

)١‏ إذا اختلفا في قدر المُتلفٍ: متاله: قال المالك: غصبت كتابين» وقال 
الغاصب: بل كتابًا واحدًا. 

*) إذا اختلفا في صفة المُتلف: متاله: قال المالك غصبتٌ الشاة وهى 
سمينة ذات لبن» وقال الغاصب: بل هزيلة؛ فالقول في هذه الحالات هو 
ل الاب 

# والهلة: أن الأصيل رة الذنة 4 رالغاي مك والترل قول:المتكر 

قوله: توفي رده وعدم عَيبه؛ قول رنه 

يُقبل قول المالك مع يمينه في صورتين: 

)١‏ إذا اختلفا في رذ العين المغصوبة من عدمه: ماله : قال المالك: لم ترد 
العين المغصوبة» وقال الغاصب: بل رددتها. 

”) الاختلاف في تعيّب العين: متاله: قال المالك: غصبت الشاة وهي 


مون 
الاختلافات 
بعر المالك 


والغاصب 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن جَهِلَ ربّه تَصَدَّقَ به عنه مضموتاء ومن أثْلَفَ مُختَرمًاء أو قَتَح قَمَضّاء أو بابًاء أو 
حَلَّ وكائء أو رباطًاء أو قَيدَاء فذَهَبَ ما فيه أو الَف شيئًا ونحوّه؛ صَمِئه. 
هھ الشترح 

ما ولك كرا ول اا بل رجا اوكا اال غت 
السيارة» وهي سليمة ليس فيها صدمات» فحدث العيبٌ عندك» وقال 
الغاصب: بل معيبة. 

« والهلة: أن الأصل عدم الرد» والأصل عدم العيب » فنعمل به ونقدم 
قول المالك مع يمينه؛ لأن معه الأصل . 

قوله: :وان جهل ربّه تَصَدَّقَ به عنه مضمونًا. 

إذا جهل الغاصِبٌ صاحبّ العين المغصوبة. 

صورة ذلك: غصب زيدٌ عيئّاء وجهل ربّها وصاحبهاء ثم تاب وأراد أن 
يبرئ ذمته من هذه الأموال المغصوبة» لكنه لا يعلم صاحبها. 

فالعمل: أنه يتصدق بهذه الأموال مضمونة» بمعنيل: أنه إذا وجد ربّها 
-أي: صاحبها- يومًا من الدهر فإنه يخيّر بين أن يكون له الأجرٌء أو يأخذ 

فإن كان يعلم صاحبها فلا يجوز التصدق بهاء بل يلزمه ردّها إليه» قلّ 
المال أو كثر؛ لأنه أمكن إيصالها لصاحبهاء فتعيّن ذلك . 

قوله: ومن تلف مُخترماء أو قَتَحَ فَمَضَّاء أو باباء أو حَلَّ وكا أو رباطاء أو 

من أتلف شيئًا فإنه ضامنٌ له» سواء أكان الإتلاف بمباشرته أو بسببه. 

© العا أن ترق الاي ةع الات امه الماد 

لكن إن تعمد فعليه مع الضمانِ الاثم. 


كتاب البيوع 


وإنْ رَبَطَّ دابَة بطريق صَيّق فعَثَرَ به إنسان؛ صَمِنَ) 757571 
ل هھ الشترح 

وذكر المؤلف عدة أشياء يضمنها عند الإتلاف وهي : ميهي 

.١‏ المال المحترم: وهو ماله قيمةٌ شرعًاء فإذا أتلفه ضمن؛ لأنه اشر ر 
الإتلاف . 00 

وخرج بضابط المال المحترم أمران: 

قت اا ق لوغ وروي ان 

أ) المحرمات؛ كالدخان» والخمرء والآت اللهو. 

ب) المختصّات؛ ككلب الصيد» والزرع» والحرث» فمن أتلف ذلك 
فلا ضمان عليه. 

-١‏ مال الكافر الحربي» فليس بمحترم» فمن أتلفه فلا ضمان عليه. 

؟. إذا فتح قفصًا عن طائر فطارء أو بابًا عن حيوان فهرب: فيضمن . 

۳. إذا حلّ رباط دابة قد ربطت» أو أسيرًا رُبط: فيضمن» أو حل وكاء إناء 

:. إذا أتلف الحيوانٌ الذي حل أو قبح قفصه شيئًا: فإنه يضمن. 

اع اله كلل بسب فاه ق عله الما 

قوله: وان ربط داب بطريقٍ صَيْقٍ فعثَرَ به إنسان؛ صَمِنَ؟. 

شرع المؤلف في ذكر ما يتعلق بإتلاف الدواب: E‏ 
الحال الأولئ: إذا ربط الدابة في طريق فأتلفت شيئًاء أو عثر بها أحدٌ من لحن 
المارّة» فإن كان الطريق الذي ربطت به الدابة ضيقًا» بحيث إنه ضَيّنَ على 
الناس الممرء فترتب على ذلك أنه عثر رَجل بالدابة المربوطةء أو أنها 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
كالكلب العقور لِمَن دَخَلَ بيته بإِذْنِ أو عَقَرَهِ خارج مَنْزلِه. 
GG‏ الشترح 
عضت بهم › أو أتلفت بِيلٍ» أو رفست برجل» فإن صاحبها يضمن . 
٭ والعلة: آنه متعدٌ بربطها فى هذا الطريق الضيق؛ إذ الطريق الضيق حق 
دمئل ذلك: السيارة إذا أوقفها في طريق ضيق» ثم عثر بها أحدء فإنه 
أما إن كان الطريق الذي ربطت به الدابة واسعًاء فظاهر كلام المؤلف 


وهذا خلاف المشهور من المذهب» فالمشهور أنه يضمن مطلقاء ولو 


کانت الطريق واسعة» ونص عليه أ 


© والدليل: حدیث : (العجْماءُ جَرْحُهًَا جباز»“ EE‏ 

ومثل ذلك السيارة إذا أوقفت في طريق واسع»› فعثر بها شخصصٌء فان 
صاحب السيارة لا يضمن . 

وذلك: لأنه في المكان متسع» وليس في ذلك تضييق على المارة. 

قوله: كالكلب العقور لِمَن دَحَلَ بيته بإِذنهء أو عَقَرَهِ خارج مَنْزله]. 

الكلب العقور: هو الجارح العادي على الناس . 

فإذا كان لدى الإنسان كلبٌ عقورٌ فجرح» أو آذى: فان عقرٌ الكلبُ 
خارج البيت» أو اذاه -وقد أذن صاحب البيت للمتعدي عليه بالدخول-؛ 


(۱) انظر: «الشرح الكبير والانصاف» .)١٠٤/٠١(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» (1917) و«مسلم» )17١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب البيوع 
7 اناقّت ال , 9 من الزرع لیک صَمدَه صاحبهاء وعکشه النهازء 3 


ههج الشترخ 

فإن صاحب الكلب يضمن 

© والخلة: آله متعدٌ باقتنائهء فعليه الضمان خينها. 

أما إن كان العقر داخل البيت» ولم يأذن صاحب البيت للمتعدي عليه 
بالدخول» فلا يضمن صاحب الكلب . 

« والهاة: أن المتعدي عليه متعد بالدخول. 

قوله: وما ألمت البهيمة من الزرع یل صمته صاحبهاء وعکشه النهارة. 

الحال الثانية من أحوال إتلاف الدواب: إذا خرجت البهيمة من مكانهاء ثم 
أتلفت زرعًاء أو شجرّاء أو الآت» ونحوهاء فهل يضمن صاحبهاء أو لا؟ 

لأر إن كان إتادفيا بالنهان- قاذ شمان عليه 

« والغلة: أن الأصل أن إتلافها هدرء وفي الحديث: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ . 


الثاني: إن كان إتلافها بالليل: فإن صاحبها يضمن ما أتلفت. 


© والدليل: حديث حرام بن محيصة مرسلا : «أنَّ ناقة راء بن عَازب 
دَحَدَتْ حائط وجل قادن يهم فَقَضئ رَسُولُ الله حب عَلَى أَهْلٍ الأموَالٍ 


َفْظَهَا بالنّعَاِ وَعلَى أَهْلٍ الْمَوَاسي حَفْظَهَا بالليّل“. 


ت 


أذ 


وفي لفظ : «وَأَنَّ ما أَفْسَدَتٍ الْمَوَاشْي اَل ضَامِنٌ عَلَى أضحابها» . 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» (2»)70794 و«ابن ماجه» (۲۳۳۲)» من طريق حرام بن محيصة» 

عن أبيه؛ ورواه بعضهم عن حرام مرسلًا. وقال ابن عبد البر في التمهيد (١1١/؟867):‏ 

اهلا الحديق وة كان هرس كيز ديك عشيرن» ارك الأكنة» وفحت به 


الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز» وتلقّوه بالقبول» وجرئ في المدينة به العملٌ». 
(۲) أخرجه «مالك» (7507) ومن طريقه «الشافعى» فى «المسند» (/70) . 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
إلا أن تُرْسَلَ بقَرْب ما تُتلِفُه عادة» وإن كانت بِيَدِ راكبء أو قائد, أو سائق صَمِنَ 
جنايتها بِمُقَدّمها لا بِمُوّخَّرهاء 1111101111019 
حح الشترح 

وإنما كان ذلك؛ لأن الأصل أن صاحب البهيمة يحفظها بالليل» فإذا لم 
يحفظها بالليل فأتلفت فهو مفرّط . 

قوله: إلا أنْ تُوْسَلَ بقُذب ما ثثلفه عادة]. 

كون إتلاف البهيمة نهارًا غير مضمونٍ مقيدٌ بقيد» وهو أن لا يفرط 
صاحبها في حفظهاء فإن فرّط فإنه يضمن. 

متالد: أرسل البهيمة بقرب ما تتلفه عادة» وجعلها ترعئ قريبًا من زرع 
الثاني + مت كه لذ يوان ها فيكورن الان عله اه قط ق 

قوله: وان كانت بِيَدِ راكب, أو قائدٍ. أو سائقٍ صَمِنَ جنايتها بِمُقَدّمها لا 
بهُوّخرها. 

الحال الثالثة من حالات إتلاف الدواب: إذا كان يذ صاحبها عليها -كما لو 
ركبها صاحبهاء أو قادها بزمام وهو معهاء أو سائق يسوقها من الخلف- 
فأتلفت البهيمة» فإن إتلافها لا يخلو من حالتين: 

الأولخ: أن يكوة الأتاكف بمقدميا > ای ينمه كما لو أكلت زرا أو 
بيدها كما لو وطنته ونو ذلك فإله يَضْمَنٌ ؟ لاه هو من يقودهاء ويتمكن 
من السيطرة عليهاء ومنعها من الإتلاف» فإن لم يمنعها فهو مفرطء أما إن 
لم يتمكن من السيطرة عليهاء فلا يضمن. 

ا أن يكون الابلاف بموحرها اى برجليات كنا لى رفست احا 
ونحو ذلك فإنه لا يضمن؛ لاله لم يفرطء ولم يتعد. 


كتاب البيوع 


وباقي جنايتها هَدَرٍْ كقْئلٍ الصائل عليه 8 هش1ظ1 
هج الشترح 
© والدليل: حديث امي هريرة زه : «رجل العجماء جبار)27, ولعموم : 
«العجماءً جبارٌ) . 
قوله: ‏ وباقي جنايتها هدر 
ما عدا ما تقدم من جناية الدابة» فهو هدرٌ لا ضمان فيه. 
© والدليل: حديث أبي هريرة كت : «العجماء جبار» . 
ولأن كوننا نُضمّنٌ البهيمة لا يصح؛ لأنها لا تعقل» وصاحبها لا يضمن؛ 
لأنّه لم يتعد» ولم يفرط . 
وبهذه الجملة شرع المؤلف بذكر جملة من الإتلافات التي لا تضمن. مالا يضمن 
بل هي هدر فأولها: جناية الدابة عدا ما تقدم. 2 
قوله: ر كقتلٍ الصائلٍ عليه أ الصائل 
أي : كذلك الصائل على النفس» أو على الأهل» أو العرض» الجناية 
عليه هدرء وهذا الثاني من الإتلافات التي لا تضمَن. 


ومعلوم أن الصائل يدافع بالأسهل فالأسهل» فإن اندفع بالكلام فليس 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عزاه صاحب الكشاف لسعيد بن منصور» ولفظه عند «أبي داود» 
في «سننه» (5597) من رواية سفيان بن حسين» عن الزهري: «الرجل جبار» 
وإسناده ضعيف» قال الحافظ في «الفتح» :)75855/١57(‏ وقد اتفق الحفاظ على تغليط 
سفيان ابن حسين حيث روئ عن الزهري: «الرجل جبار» بكسر الراء وسكون 
الجيم» وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب» فتفرد سفيان عنه 
بهذا اللفظ فَعٌدَ منكرّاء وقال الشافعي: لا يصح هذا. وكذا أعلّه الدارقطني في 
«السنن» »)۳۳١١(‏ والبيهقي (/ 20757 وابن عبد البر في «التمهيد» (لا/ 5 ؟). 


ب. المحرّم 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


و مزمار, وصَليب» وآنية ذهب» وفضَّة ates koda‏ 
حح ج الشترح 

له ضَرْبّه » وإن اندفع بالضرب فليس له دفعه بقطع طرف منه» فإن لم يندفع 
إلا بالقتل فإنه يقتله» وليس عليه دية» ولا كفارة» ولا ضمان. 

© والدليل: حديث أبي هريرة کو قَالَ: «جَاءَ ول اك رَسُولِ الله 2 
فقال: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إن جَاءَ رجحل بريد أَخْلَ مالي؟ قال: فلا تُغطه مالك 
قال: أَرَآَئتَ إِنْ قاتبي؟ قَالَ: قَابلهء قَالَ: ارات إِنْ قَلبِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ سَهِيد قَالَ: 
أ رات ِنْ لف قال : هُوَ في التار». 

وما دام أنه مأذونٌ له فى قتلهء فالقاعدة: «أن ما ترتب على المأذون غير 
مضمون) . 

قولك: كر مزمار» وصَليب» وآنية ذْهَبء وفضَّة]. 

الثالث من الإتلافات الجائزة التي لا يَضْمَنُ مُتلفُها: إتلاف الأمور المحرمة : 
کآلات الزمر والغناء» والخمر» والدخان» والصور المحرمة» الصليب» 
والأصنام» والآت السحرء وآنية الذهب والفضة -علئ القول بعدم جوازها 
حت فى غير الأكل والشرب» وهو مذهب الحنابلة» والجمهور-» فإذا 


© والدليل: 
.١‏ عموم قوله تعاليل : ©وَتَمَاووا عل أل والقوى ولا توا عل الاثر 
مجو« 


َالْمَدُون 4 [المائدة: الآية ؟]. 


؟. عموم نيك : من وأى منکم مُنْكرًا فَليْعَيرَةُ بیده...) . 


.)١50( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 
. أخرجه «مسلم» (59) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )۲( 


كتاب البيوع 


وآنية حمر غير مُحترَمَةٍ. 
GG‏ الشترح 
قوله: إأوآنية حفر غير محترقة]. 
فالمحترم: هو خمرٌ الذمى الذي تستّر بشربه» وكذا خمر الخلال إذا 
تخلل » فهذا لا يكسر إناؤه» وما عدا ذلك فهو خمرٌ غير محترم يراق» ولا 
ضمان. 
لكن بالدسبة لآنية الخمر قرر المصنف أنه يجوز أن تكسر وتتلف . 


ان 


© والدليل: حديث آنس ت : عن بي طَلَحَةَ أنَّهُ قَالَ: يا د و َب الله 
اشرت خَمْرًا لأيتام في ججري» قَالَ: أَِْقٍ الجَمْ واكسر الان 

وما ورد عن عبد الله بن أ بی الهذيل قال : «كانَ عَبِدُ الله بن مسعود يَخلف 
بالل إن التي يا شون ال : جين ؤت احفر أن سر جف وأ كف 


س ان الي 
® ® 6 


.)٠٠٠١( أخرجه «الترمذي» (۱۲۹۳). وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ )١( 
. بإسنادٍ رجاله ثقات‎ )٤٦٥۲( أخرجه «الدارقطني» في «السنن»‎ )۲( 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


ل -حويهه الشترح 9= 

الشفعة -بإسكان الفاء-: تُطلق في اللغة على معنيين : 

.١‏ من الشّفع وهو الزوج؛ لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه 
الذي كان منفردًا. 

؟. الزيادة؛ لأن الشفيع يزيد في ملكه بأخذ العين المشفوع فيها'"' . 

وشرعًا: استحقاق انتزاع الشريك حصّة شريكه» ممن انتقلت إليه بعوض 
مالي» بالثمن الذي استقر عليه العقد. 

صورة الشفعة: زيد وعمرو شريكان في أرض» فباع زيد نصيبه على 
صالح بعشرة آلاف» فلعمرو الحق أن يُشَمُعَ على صالح» ويأخذ نصيب 
زي منه بالقيمة التي اشتراه بها من زيد» وهو عشرة آلاف. 
حكم الشنعة حكم الشفعة: الشفعة حقٌ ثابت بالسنة» والإاجماع: 


تعريف 


صورة للشفعة 


١‏ . أما السنة: فحديث جابر بن عبد الله تة قال : «قضىئ رَسُول الله يكن 


بِالشّفْعَةِ في كل ما لَم يفم فَإِذَا وَقَعَتِ الْحْدُودُ وَصرقتٍ الطُرق» قلا 


ا 
شفعة) 0 


۲. وأما الإجماع: فمنعقد على إثباتها في الجملة» حكاه: ابن المنذرء 


.)555/1( «الروض المربع»‎ )١( 
.)١508( و«مسلم»‎ »)۲۲۱٤( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


كتاب البيوع 


= الشترح 9= 


.١‏ إزالة الضرر الذي يتوقع حصوله من شريك جديدء فكونه يأخذ 
النصيب منه» وينفرد بالملك فيه إزالة لضرر قد يحصل . 

؟. أن الشفيع يستفيدٌ بالشفعة في توسيع دائرة ملكه» سواء كانت دارّاء 

قال ابن القيم يَكَْنْهُ: «من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العبادء 
ورودها بالشفعة» ولا يليق بها غير ذلك فإِنْ حكمة الشارع اقتضت رفع 
الضررٍ عن المكلفين ما أمكن» فإنْ لم يمكن رفعّه إلا بضرر أعظم منه أبقاه 
علي حاله» وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رَفَعَهُ به» ولما كانت الشركة 
منشأ الضرر في الغالب» فان الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض» 
شرع الله رفع هذا الضرر بالقسمة تارة» وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» 
TT‏ 

فإن قيل: الشفعة فيها مصالح للشفيع» لكن فيها مضرّةٌ على المشتري . 

فالجواب: أنه ليس فيها مضرة على المشتري؛ لأمرين: 

١‏ أن المشتري لم يثبت له شيء من أحكام الاشتراك حتيل الآن؛ بل ما 


زال مشتريًا جديدًا. 


. أنه حصل له الثمن الذي دفعه كاملا‎ .١ 


(۱) «الإجماع» لابن المنذر (ص: 49), «الإفصاح» )۲/ «(TY‏ «المغني» (0/ 0 (. 
(۲) «إعلام الموقعين» (97/5). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وهي استحقاق انتزاع حِصَّةٍ شَريكه مِمّن الْتقَلت إليه بعرَض مالي بَمَيه الذي 
اسْتَقَرَ الْعَفْدُ عليه. فإن الْقَلَ بغير عَوَض, او کاو ار خا 
عن دم عَمْدِ: قلا شش 000000000 

حح الشترح 

وهذا أهون من المفسدة المتوقعة من دخول شريك جديد معه» فالشراكة 
مظنة وقوع الضرر؛ ولذا قال الله وإ كيا من الط لني عم عل بَعْضِ 
رص: الآية 4؟] والخلطاء: الشركاء. 

قوله: وهي استحقاق انتزاع حِصّةٍ شَريكه مِمّن الْتقَلّت إليه بعرَض مالي 
نمه الذي اسْتَقَد الْعَفْدُ عليه]. 1 

هذا التعريف الذي ذكره المؤلف للشفعة» ومعناه: أن الشريك يستحق 
أن ينتزع حصة ونصيب شريكه الذي باعه من المشتري الجديد» بعوض 
مالي» لا مجاناء وهو نفس الثمن الذي دفعه عند الشراء» واستقر عليه 
العقد» وسبق ذكر مثاله. 

وفي قوله: (انتزاع): ليل على أن الشفعة لا خيار فيها للمشتري الجديدء 
بل تؤخذ ولو لم يرض» وسيأتي بيان ذلك. 

قوله: :فان اقل بغير عوَضء أو كان عِوَصّه صَدَاقَاء أو خُلْعَا أو صُلْحَا عن دم 
عَمْدِ؛ فلا سُفعةة. 1 1 

8# ورور لمل ا ا روه مان المو لك للشرظ الأول رة أن 

يكون انتقال الشقص -أي: النصيب- الآخر بعوض» كالبيع. 

متاله: لو باع أحد الشريكين نصيبه على آخرء فللشريك الآخر أن يُشمّ 
وخرج بهذا الشرط صورتان: 

.١‏ إذا كان نصيب الشريك انتقل للجديد بدون عوض مالي» فلا شفعة. 


كتاب البيوع 
ويَخْرْمُ التحيّل لإسقاطها. 
لل حوبت الشترح 
مئاله: أن ينتقل النصيب الآخر عن طريق الإارث» فيموت أحد الشريكين 
وينتقل الملك للورثة» أو ينتقل بالهبة» أو الصدقة» أو الوقف» ونحوها. 
المؤلف: 
)١‏ الصداق: متاله: رجل تزوج امرأة» وأعطاها مهرًا نصيبه من الأرض 
)١‏ الخُلع: متاله: امرأة خالعت زوجهاء على أن تعطيه نصيبها من 
الأرض التي اشتركت فيها مع عمرو. 
۳) الصلح عن دم عمد: متاله: زي قتل عمرّاء فصالحَ أولياء المقتول أن 
Ee Ng CM SNe OE‏ 
فيقول المؤلف: إنه ليس للمالك الآخر -وهو الشريك- أن يُشَمْع في هذه 
الصور على المرأة» أو الزوج المخالّع» أو أولياء المقتول عمدًا. 
# والغلة: أن النضيب انتقل بعوض غير هالى» فأشيه ما لو انتقل بالميراك. 
ولأن النص في الشفعة إنما ورد في البيع» وهذا ليس بيعَاء ولا في 
ا 1 1 1 
قوله: ‏ ويَخْرْمٌُ التحيّل لإسقاطها :. 


الشفعة حقٌّ ثابتٌ للشريك» شترعت لحكم ومصالح. لإسقاط 


)١(‏ وفي المذهب وجة: أن الشفعة تثبت في هذه الصور؛ فإِنَ كل ما ملك فيه الشقص 
بعوض فإن الشفعة تثبت فيهء وهو قول: المالكية» والشافعية» واختاره: العثيمين. 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وعلئ هذا: فلا يجوز التحيل لاسقاط الشفعة؛ لأنها حى مسلم ثبت له 
بالشرع . 

والتحيّل له صور عديدة منها: أن يُظهِرَ البائ والمشتري أن النصيب انتقل 
بغير عوضٍ من هِبّةٍ ونحوها؛ ليُسقِط حقّ الشفعة. 

أو يتفقا على أن النصيب بيع بثمن مرتفع » بحيث يترك الشريك الشفعة؛ 
لارتفاع الثمن» وفي حقيقة الأمر أن الثمن أقل من ذلك» وغيرها من 
ال 

قوله: إوَتَنبْبُ لشريك . 

الشرط الثاني: أن يكون من يريد التشفيع هو الشريك» فخرج بهذا غير 
الشريك؛ كالجار» فليس له حق الشفعة. 

© والدليل: حديث جابر كزائقة قال: «قضى رسول لله ين بالشفعة في كل 
شركة لم تقسم: ربعة, أو حائط, لا يحل له أن يبيع حتئ يؤْذِنَ شريكه, فإن شاء 
أخذ. وإن شاء ترك, فإذا باع -ولم يؤذنه- فهو أحق به»'". وفي لفظ عند 
البخاري : «َإِذًا وفعت الْحُدُودُ وَصرفْتٍ الطدق» فلا سفعَة9', وبوب عليه 
البخاري في صحيحه : : (بات ا ققَسَمَ الشركاء ا أو غَيْرَمَاء 
لهم رجُوعٌ. 39 عه 


)١(‏ ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» /٥(‏ ۷٠٠)ء‏ جملة من الحيل على إسقاط حق 
الشفعة . 

(۲) أخرجه «(مسلم» .)۱٦۰۸(‏ 

(۳) «صحيح البخاري» (5١؟5).‏ 


ل حورته الشترح هج 

قوله: في أرض»]. 

الشرط الثالث: أن تكون الشفعة في عقار؛ وهي الأرض» فخرج بهذا: 
ما غدا الآرضن+ #الأشياء المنقولة + كالسارات» والكس» والحيوانات»؛ 
والزروع والثمارء والآلات› ونحوها؛ فإنها لا ت تثبت فيها الشفعة. 

وعلئ هذا: لو اشترك اثنان في سيارة» أو آلات» فأراد أحذهما أن يبيع 
نصيبه » فليس للآخر الف 

© والدليل: حديث جابر تالت : «قضى الب اد بالشفعة في كل ما لم 
بقسم. فإذا وقعت الحُحدودٌ, وَصَرَفَْتِ الطرقء فلا شُفعَةً) . 

ووجه الاستدلال: أن الحديث قصر الشفعة على ما هو عقارء بقرينة قوله: 
«وقعت الحدود. وصرفت الطرق». وهذان الوصفان مما يختص به العقار. 

ولأن ما عدا الأرض لا يبقئ» ولا يدوم ضرره» بخلاف الأرض. 

قوله: ؟تَجبُ قسمثها ». 

الشرط الرابع: أن يكون العقار مما تجب قسمته. 

وبيان ذلك أن يقال: من العقار ما يمكنٌ قسمتُّه بلا ضرر؛ كالأراضي 
والأراضي الصغيرة والبئر» ونحو ذلك. 

فالشقعة: تحب فى العقار الذي يمكن قسمفة. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الشفعة تثبت في المنقول؛ كالعقار» واختاره: ابن عقيل» 
وابن تيمية» واب بن القيم» وابن باز» والعثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


© والدليل: 


.١‏ حديث: «لا شُفْعَة في فناءء ولا طريق» ولا منقبة)2"7. والمنقبة : الطريق 
الف بين الوم لآ سكن ت 

١‏ ولأن الشفعة إنما رجت لأجل الضرن الذى يلحك الشريك بإحدات 
المرافق» وهذا معدومٌ فيما لا يقسم» بل ولو وجبت فيما لا ينقسم لتضرر 
الشريك؛ فإنه إن باعه لم يرغب به أحد؛ لخوف انتزاعه بالشفعة» وإن 
طلب أنه لا قسمة لم تجب إجابته؛ لضرر القسمة . 

قوله: (ويتبغها الغراس» والبنائ]. 

۴ ا رتیت الف نے ارش کر اسا ھان 
في الأرض 5 ١‏ 

النوع الآول: البناءً والغراس في الأرض؛ فإنه يتبع الأرض إذا بيع معها. 

« والغخلة: أن مدتها تطول؛ فلذا يكون في بقائها في يد شخص آخر 
ضرر. 

أ ع ع 
أو أشجار» فباع زيد نصيبه عل محمد» فلعمرو أن يُشَفّع على محمد في 
الأرض» وما عليها من البناء والغراس» فيكونان تابعين للأرض. 


وقد اتفق الأئمة: انها له اص ا فى الآركن ؛ کالبناء» والشجرء فإنه 


. أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (778)» وهو منقطع‎ )١( 
(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أن الشفعة تثبت فى كل عقار» سواء كان مما تجب قسمته أو‎ 
لاء وهي قول الحنفية» والمالكية» واختارها: ابن تيمية» وابن القيم» والسعدي»‎ 


وابن باز» والعثيمين» وقرار هيئة كبار العلماء. 


كتاب البيوع 


5 2 1۷ 
لا الفمرةٌ والزرع, فلا شُفعة لِجَارٍ. 

حح ج الشترح 
يؤخذ بالشفعة تبعًا للعقار» وليس للمشتري الجديد أن يقول: الأشجار لى. 

قوله: لا الثمرة والزرع؟. 

النوع الثاني: الثمرة والزرع لا يدخلان فى الشفعة: 

متاله: زيد وعمرو شريكان في أرض» وفيها أشجارء وفي الأشجار 
ثمرء فباع زي نصيبه لمحمدء فلعمرو أن يسْمْعَ على محمدٍ في الأرض» 
لكن الثمار على الأشجار والزرع لا تدخل في الشفعة”'" . 

« والهاة: 

.١‏ أن الثمرة والزرع كما أنها لا تدخل في البيع كما في قوله بي : «مَنِ 
اناع خلا بَعدَ أن َوب فتَمَرَئهَا لبائ فكذلك فى الشفعة» بل تكون لمن 
اقفر اهنا 

؟. أن مُدّة الثمر والزرع لا تطول» بخلاف الغرس والبناءء فإن مدتها 
تطول . 

قوله: فلا شفعةَ لِجَارٌ. 0 

هذه الجملة مفرّعة على قول المؤلف (تثبت لشريك). فبين هنا أن الجار 
لسن له حق الشفعة > وسقت الإشارة لهذا وأن الشقعة تكون للشريك 
دون الجار. 

© ودليله: حديث جابر تة : «إنّما جَعَلَ رسول الله حي الشفعة في كل ما لم 
)١(‏ وفي المذهب وجه: أن الثمرة والزرع الظاهرين عند البيع يؤخذان بالشفعة» لأنه بثبت 


تبعًا مالا يثبت استقلالاء ولئلا يحدث نزاع بين البائع والمشتري» واختاره: العثيمين. 
(۲) أخرجه «البخاري» (۲۳۷۹)» و«مسلم» )١1547(‏ من حديث ابن عمر. 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


وهي علئ لْمَْر وقت عل فإن لم يَطلئها إذَا بلا غذر؛ بَطلّت» e‏ 
G2 0‏ الشترح کے ے 0-6 


يقسم» فإذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق» فلا شفعة) , 


۳ قوله: :وهي على الْمَوْر وقت عِلْمه. 
و و 
الدنة ٠‏ الشرط الخامس: المطالبة بالشفعة على الفور» بمجرد علم الشريك ببيع 
الشقص» فإذا آخر المطالبة بها بطلت” . 
© والدليل: 
.١‏ حديث ابن عمر : «الشفعةٌ كحلّ العقال»» ومعناه: أنها تفوت إذا 
لم يبادر بهاء كالبعير الشرود يحل عِقَاله. 
؟. أن الشفعة خيارٌ قُصِدَ به دفع الضرر عن الشريك» أو ماله» فكان 
عل الفور؛ كخيار الردٌ بالعيب. 
۳. أن في التأخير بطلبها إضرارًا بالمشتري؛ لأنه لم يستقرٌ في ملكه 
المبيع › ويمنعه من التصرف . 
قوله: فان لم يَطلَّبها إِذَا بلا عُذرء بَطلت”. 
إذا علم بالبيع ولم يطلب التشفيع على الفورء فإن حقه يسقط . 


.)۲۲۱۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مرافق مشتركة مع جاره؛ 
كمدخل موحد ونحوه» ولا تشت إذا لم یکن بينهما مرافق مشتر كة » واختارها: 
کک وار 0 والسعدي» والعثيمين . 

(6) أخرجه ابن ماجه» »)٠٠٠١(‏ قال أبو زرعة: حديث منكر . «العلل» »)١575(‏ وقال 
ابن حجر: إسناده ضعيف جدًا . «التلخیص الحبير» .)١1919/5(‏ 


كتاب البيوع 
وإن قال للمشتري: بغني» أو صالخني» E‏ 
ga‏ الشترح 

ويغتفر في هذا: التأخير لعذرء أو التأخير اليسير بلا عذرء بأن علم ليلا 
فأخره إلى الصباح» أو لحاجة أكل أو شرب» أو طهارة» أو إغلاق باب» 
أو خروج من حمام» ونحوه. 

قوله: وان قال للمشتري: بغني]. 

لما قزر أن الشفعة على الفور ذكر هنا أربع مسائل يسقط معها حقّ الشفعة: 

معها الشفعة 

.١‏ لو قال الشريك الشفيع للشريك الجديد: بعني نصيبك الذي اشتريت» 
ولم يقل له: شه شفعنى » فإن الشه لشفعة تسقط» وينفذ البيع . 

© والعلة أن الواجب أن اغد بالشفعة فروًا: 

ولأن هذا اللفظ (بعني) يدل على الرضا بالشراء الذي تم» والرضا 
بالشراء يدل على عدم الرغبة بالتشفيع . 

قوله: أو صالخبي ؟. 

۲. إذا قال الشريك الذي له حق الشفعة -قبل أن يشمّع-: صالحني» 
أي: أعطني عوضًا على الصلح فيقول المؤلف: يسقط حق الشفعة. 

« والهلة: أله لم يأخذ بالشفعة على الفورء وهي حقٌّ على الفور. 

ولأنه رضي بتر كهاء وطلبعوضا عليها: 

ولأنه لا يجوز أخذ العوض على حق الشفعة؛ إذ إن الشفعة شرعت 
لدفع ضرر الشريك لا لمصلحته . 

وعلئ هذا: فلو أنه لم يتصالح معه» ثم أراد أن يعود» ويطلب حق 
الشفعة؛ فليس له؛ لأنه تأخرء ولآنه رضي بإتمام البيع» ولم يطلب الشفعة 
و 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو كَذَّبَ العذل أو طَلَب أَحْدَ البعض؛ سَقَطْتْ. 
حح ج الشترح 
قولف ار كات الال 


#ي إذا كدي ا 

ضورة المسألة: أن الأرض كانت شراكة يبن زيد وعمرو فجاء رجل 
عدل وقال لزيد: شريكك عمرو باع نصيبه من الأرض فشمّعء فقال له 
زيد: كذبت» فيقول: حق الشفعة يسقط حينهاء ولا يمكن أن يطَالِبَ به بعد 
ذلك . 

© والغلة: أن الشفعة تثبت على الفورء وخب العدلٍ الأصل فيه الصدقٌ» 
فلما تأخر عن تصديقهء فإنه يفوت عليه حق الشفعة. 

فإن كان الذي أخبرَهُ فاسقًاء أو كذَابًاء فإنه لو كذبه» فلا يسقط حق 
الشفعة: 

قولف ر طلت أا العض» فك 

> . إذا طلب أخذ بعض الشقص فقط. سقط حقه من الشفعة جميعًا. 

ضورة المسألة: اششرئ محمة تضيب ريد من الآرضن الى اشر گا شيا عو 
وعمرو» فجاء عمرو لمحمد وقال : أا للا اریت كل اللصيت من الأرض» 
إثما أريد تضف الأرهن الت اشر يها من شريكن > ساخذها بحقها . 

فيقول المولف: سقط حقه من الشفعة. 

© والغلة: أن فى أخذٍ بعضه إضرارًا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه 
الغ 5 لاقن و اكد كن اص دصل مه قد ااا 
الذي شرعت الشفعة من أجله» وهو الدفع الضرر المتوقع بالشراكة» وأخذ 
البعض لا يزيل الشراكة. 


كتاب البيوع 55 

والشفْعةٌ لاثثين بقذر حَقيهماء فن عَمَا أحدُهما أَحَلَّ الآخَرْ الكل أو ترك 

حح ج الشترح 

ولأن الشفعة تثبت على خلاف الأصل» دفعًا لضرر الشريك الداخل» 
خوفا من سوء المشاركة ومؤونة القسمة» فإذا أخذ بعض الشقص لم يندفع 
الضرر المد كور 

قمله: الشفْعَدٌ لا نقد 7 

قوله: .و ثين بقدر حقيهما: لتقام اة 

لو كان عتدنا أمدٌ مشترك بين ثلاثة فأكثر؛ كارض اشدرك فيها زيد لأكر من 
وعمرو وعلي» لزيد نصفهاء ولعمرو ثلثهاء ولعلي سدسهاء فباع زيد داح 
نصيبه -وهو النصف-› فيكون حق الشفعة لعمرو وعلي بقدر حقيهما من 
الأرض» فحق عمرو من الأرض الثلث» وحق علي السدس» فيأخذ عمرو 
وهو الثلث» ولعلي سه وهو السدس. 

فلما باع زيدء نَفْسِمْ نصيبه على شركائه بقدر مالهم» فلعمرو أن يشفع 

قوله: فان عَمَا أحدُهما أَحَذَّ الآخَرْ الكل أو تَرك]. 

إن اعتذر أحد الشريكين السحتين للشفعة عنهاء فإن الآخر يق حقةع 
وحينها: فإما أن يأخذ نصيبه ونصيب الآخر بالشفعة» أو يترك النصيبين. 

ماله : قال عمرو : لا أريد الشفعة» ويكفينى الثلث» فإننا نقول للشريك 
الآخر: عليك أن تأخذ جميع النصيب الذي لك» ولصاحبك المعتذرء فإن 
قال: لا أقدر عليه كله» بل سآخذ نصيبى من الشفعة فقطء قلنا: تسقط 
الشفعة فى حقكف إذن» وتبقن عل تضييك. 


| 31 التعليق المقنع على زاب المستقنع 


« والغلة: حتئ لا يُضارٌ المشتري الجديد بأخل عفن التضصيب: وترك 
بعضه؛ لأن أخذ بعض النصيب» وترك بعضه فيه إضرار بالمشتري» والضرر 
لا يزال بمثله. 

قوله: وان اشْتَرَى اثنان حقَّ واحدٍ]. 
اثنين» فإن زيدًا صاحب حق الشفعة إذا أراد أن يشفع بالخيار بين أمرين: 
أ- أن يُشَفّع على واحد من هذين المشتريين الجديدين» فيأخذ نصيبه 
ويلاع ضيب الآخر: 

SS‏ م 
e E‏ 
من لم يؤخذ حقّه» فهو قد رضي أولا بأن يملك النصف. 

قوله: أو عكشه ]. 

عكسها: اث فی واه لصب این كما لق كانت الأرضة نين كلاثة 
-زيد» وعمرو» وصالح-. فاه لكر محمد صب اين وهنا: عمرو» 
وصالح» فان لزيد حق الشفعة» وهو بالخيار: .١‏ أن يأخذ أحد الحقين 
بالشفعة: ۲ء أو با خذهما جما بالشفعة: 

© والخلة في تجويز أخذ أحد الحقين: أنَّه لما صار البائعان اثنين أمكن 
ق 


ولأن الضرر قد يلحق الشفيع في أرض دون أخرئ» فله أخذ التي يلحقه 


كتاب البيوع 


5 أحدهماء و‎ ms 
5 چ التتتيع‎ 
ضرر الشراكة فيها دون غيرها.‎ 
و باجح سح اه‎ 


ل محمدٍ صفقة واحدةً» بثمن واحدء كما لو قال: بعتك نصيبى من 
أرقن کا وأوضن هذا تكسي ألنا, 

فالآن: دخل محمد مع عمرو شريكا في الأرضين» فله حق الشفعة» بأن يشمُع 
على محمد فى الأرض الأولئ فقطء أو فى الثانية فقطء. أو فى كلتا الأرضين. 

© والغلة: أنه لما تعدد المبيع صار بمنزلة تعدد العقد» ولأن الضرر قد 
يلحقه بأرض دون أرض . 

قوله: وإن باع شِقْصًا وسيقاء أو َف بعض ال لمبيع؛ فللشفيع أخذ الشقص 
بحِصّته من الثَمَن]. 

ذكر المؤلف مسألتين يحقٌّ للشريك الشفيع أن يأخذ بعض النصيب 


مسائل بحن 

تا اللشريك 
أن يأخذ 
الأولى: إذا باع الشقص ومعه شيء آخر منقول لا تثبت فيه الشفعة -وسبق بالشفعة بعض 

أن الحنابلة لا يرون ثبوت الشفعة في المنقولات-. النصيب 
مئاك ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض وسيف. أو أرض نين 

فباع ديد تضبيه من الآرفن والسيقة» أو السار عل محمد سنالك 

ريال: 


فيقول المؤلف: للشريك -وهو عمرو- أن يُشَمْعَ في الأرض بحصّته من 
القننغ فينظر كم تساوي الأرض من الخمسين ألما فيدقعة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل ححرتهه الشترح کح 
© والحلة: أنه فبث الشفعة له ونحده» 14 ذا بع خم ر راع 
بينهما هو بمثابة عقدين» ولآن المشفع ربما لم يرد السلعتين» وليس في 
أخذٍ واحدةٍ إضرارٌ بالمشتري الجديد» فهما منفصلتان. 
الثانية: إذا تلف بعض المبيع » فإنَّ لمن له الشفعة الحقّ أن يأخدّ الشقص 
والحيت الاق س الشفعة, 
متالے ذلك: زيد وعمرو شريكان في دار» فباع زيد نصيبه على محمد 
بخمسين ألما فجاءت أمطار» أو غيرهاء وأتلفت النصيب المباع» أو 
بعضه» فإن حى الشة لشفعة لعمرو باقي» فله أن يشفع على محمد» ويدفع قيمة 
الشقص» أو النصيب بعد خصم قيمة التلف . 
ولا فرق فى ذلك بين أن يكون التلف بفعل آدمى» كما لو أتلفه المشتري» 
أو بغير فعل آدمي؛ كمطر» أو رياح» أو غيرها. 
قوله: ولا شفعة بشّركة وَقفٍءْ. 
حكم الشفعة 


بشركة وقف 


لو كان غندنا أرشٌ شراک بين زيد وعمروء فاو قف عمرو تصيبه». فضار 
نصفها لزيد ونصفها وققّاء فباع زيد نصيبه» فليس لناظر الوقف أن شفع 
فتكون الأرض كلها وقفًا . 

© والهلة: أن ملك الوقف غير تام؛ ولذا فإن ناظره لا يملك بيعه ولا 
رهنه ونحو ذلك» والشفعة لا تثبت إلا بملك تام. 

ولأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة لو بيع لأمرٍ اقتضئ البيع» فكذلك لا 
يأخذ هو بالشفعة""' . 


= وفي المذهب وجه: يثبت الآخذ بالشفعة في شراكة الوقف» وهو قول: المالكية»‎ )١( 


كتاب البيوع 30 


ولا في غير مِلكِ ساب ولا لكافرٍ على مُسْلِم. 
ga‏ الشترح 

قوله: :ولا في غير ملك سابق . 

الشرط السادس: أن يكون من يريد أن يُشَمْع ملكه سابقٌ للمشتري» فإن 
كان ملكهما وقع في وقت واحدء فلا شفعة لأحدهما على الآخر. 

« والهاة: أنهما استويا فى زمن الشراء» فلا ميزة» ولا تقدم لأحدهما 
غلل الأخر: 

متاله: زيد وعمرو اشتر كا في أرض» فليس لأحدهما أن يطلب حقٌ 
الشفعة على الآخر. 

قوله: بولا لكافر على مُشلم. 
للكافر حقٌ التشفيع» وهذه من مفردات الحنابلة» أنه لا شفعة لكافر على 

« والهلة: أن في ذلك تسليطًا للكافر على المسلم» والإسلام يعلوء ولا 
يعلى عليه . 

دسئل ذلك: لو كانت الأرض بين كافرين» فباع أحدهما نصيبه على 
مسلم» فليس للكافر الثاني حق الشفعة؛ لأن فيها تسليطًا له على المسلم . 

25 والخلاصة: أن للشفعة ثمانية شروط -عليل ما ذكر المؤلف-: 

. أن يكون انتقال الشقص بعوض مالي‎ .١ 

؟. أن يكون المشفّع هو الشريك» فخرج الجار. 


- واختاره: العثيمين . 


شروط 


الشفعة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل حورته الشترح کح 

۳. أن تكون في العقارء لا في المنقول. 

.٤‏ أن تكون في عقار تجب قسمته» وتُمكن. 

ه. أن يطلبها الشريك على الفور. 

5 أن يأخذ الشفيمٌ كلّ النصيب من المشتريء ولا يحق له أن يأخذ 
بعضه» إلا بإذن المشتري» ويكون حينها بيع . 

۷. أن يكون ملك الشفيع سابقًا على الشفعة. 

۸. أن لا تكون لكافر على مسلم. 

€ 66 9 


كتاب البيوع 


وإن تَصَرّف مُشتريه بوقفه» أو هبه أو رَهْنِه لا بوَصِيَةِ سَقطت الشفعة 
حح الشترح 
# عقد المؤلف هذا الفصل لبيان حكم تصرف المشتري للشقص في 
- * المشتري 
المبيع › ونمائه» وثمنه» وغير ذلك . لا 
قوله: [آوإن تَصَوَّف مُشتريه بوقفه» أو همه أو رَهْنِه لا بوصية؛ سَقطت الشفعةً. الميع 


حكم تصرف 


لو و أزفة ار یرواب وها اقم ل فيا ا وعو 
فباع عمرو نصيبه عل محمد فتصرُف المشتري الجديد -محمد- بالشقص 
“آي النضيبه الذى الراك لآ يلو 

إما أن يكون التصرف بعد المطالبة بالشفعةء فإنها تصرفات باطلة لا 
ع يها 

وإما أن يكون الفصرف قبل المطالبة بالشفعة» فتصدكه لا يخلو من 
أحوال: 

الال الآرلق: أن "يضاق تعر لا يجوز فة الاك بالشفحة اعدا 
وهي أحوالٌ سبق ذكرها؛ كالوقف» والهبة» والصدقة التي انتقل بها الحقُ 
حير عون 

فالمذهب: تسقط الشفعةء وهذه من مفردات الحنابلة”''. 


)١(‏ وفي المذهب قول: أن التصرف لا يُبطِل حت الشفعة» بل له المطالبة به» إلا في 
التصرف بوقف المبيع فقط» فإنه لو أوقفه سقطت الشفعة» واختاره: القاضي أبو يعلئ» 


وابن تيمية. 


ظ ™ E)‏ التعليق المقنع على زاب المستقنع 


وببع؛ ۳ ا بيد لين للمُشتري الْعَلَ والتماءُ المنفصل» eens‏ 
هھ الشترح 

© والهلة: أ تقل الشقمص للموهوب له أو المتصدق عليه أو الموقوف 
عليه بلا عورض» ونَقْلُ الشقص› أو النصيب بغير عوض ابتداء لا تثبت به 
الشفعة -كما تقدم-» بل لابد أن يكون بعوض . 

ويْلحَق به لو تصرف في الشيقص بتوثقة -أي: جعله وثيقة؛ كالرهن-؛ 
فلا شفعة هنا؛ وذلك: لأن الحق لم ينتقل . 

الحال القانية: أن يوضى المشترئ الجديد بالشنقض ؟: كان يقؤل نما 
اشتراه من محمدٍ شريك زيد: إذا مث فهذا النصيب يكون تبرعًا في وجوه 
لكين 

قرول الو الوصية لآ بطل ك الريك الأول بالاقان: 

© والهلة: أن الوصية تبرع بالمال بعد الموت» ولم يقع الموت إلى 
الآنء وحقٌّ الشريك الشفيع سابق. 

قوله: وببیع؛ فله أده بأحَد الین . 

الحال الثالثة: أن يتصرف المشتري ببيع الشقص . 


مئالك: اشترئ محمد الشقص» ثم قبل التشفيع باعه على علي» فلعمرو 
الشريك الأول إذا أراد الشفعة أن يأخذهاء ولا يُسقِطْ البيعٌ حقٌّ الشفعة. 


وحينها: فله أن يأخذه بالبيعة الأوليل» أو بالبيعة الثانية. 

قوله: ؟وللمُشتري الْعَلَهُ والئماء المنفصل]. 

لو أن المشتري اشترى الشقص» وفي أثناء كونه عنده حصل له غل ِن 
كما لو أثمرث النخل فى العقار» فالغلة والتماء المتفضل يكونان للمشترى, 


كتاب البيوع 


وار والشمرة الظاهرة؛ فإن بت أو غرس» فللشفيع تَمَلْكه بقيمته وقلعْه ويَْرَمُ 
نَقْصَّه ولربه 5 بلا ضَرَرِ. 


حح الشترح 

» و أن الا ك ياك واا غل ملك شير ا بها 

قوله: :والززْعٌ والثمرة الظاهرةً. 

لو أن رلا ا شتری شقصًا من أرض » ثم زرع في نصيبه زرعًاء أو غرس 
E‏ ا الشجر» أو نيت الزرع E‏ كونه بيده » فطلب 
الشريك الشفعة» فإن الزرع والثمر الظاهر الذي اکن للمشتري» ولا 
يدخل فى الشفعة. 

© والغلة: أنها صارت فى ملك المشتري فهى له ولأنه لا مضرة فى 
بقائها بيده؛ لأنها تحصد قريبّاء بخلاف الأرض» والمزرعة نفسها. 

وإذا تقرر هذا: فإن الثمرة المؤبّرة» والزرع يبقئ له إلى الجذاذ والحصاد. 

أما الثمرة التي لم تؤبرء فإنه يأخذها الشفيع؛ لأنها تتبع المبيع . 

وللحديث : «من ابتاع نخ بعد أن و فثمرثها للذي باعها.. 0 

قوله: #فإن بتى» أو غَرَسَء فللشفيع تَملكه بقيمته, وقَلغُه ويَغْرَمُ نَقَصَه ولربّه 

إذا بن المشتري الجديدٌ في الأرض بناءً» أو عَرَسَ فيه شجرّاء ثم طلب 
الشريك الأول الشفعة» فإن له ذلك» والغرسنٌ والبناءُ لا يُسقّطان حى 
الشفعة , 

وأما بالنسبةٍ للغرس والبناء فالمشتري الجديد مخيّرٌ بين أمرين: 


-١‏ أن يأخذ غرسه وما بناه» إذا لم يلحق الأرض بأخذه ضررء فإن كان 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (۲۳۷۹)» و١مسلم) )۱٥٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وإن مات الشفيعٌ قبلَ الطلّب بَطْلَتْء وبعدّه لوارثه n‏ 
حح ج الشترح 
يلحقها ضررٌ فظاهر كلام المؤلف أنه ليس له ذلك» ومشهور المذهب: أن له 
أخذه ولو مع ضرر يلحق الآرض؛ لأنه يريد تخليص عين ماله» ولا يضمن 
المشتري ما يلحق الأرض من نقص بقلع الغرس أو إزالة البناءء بل ولا 
يلزمه تسوية الحْمّْر إذا قلع الأشجار؛ لأنه غير معتدٍ في فعله. 
۲- أن يُبقِيه : فالشريك الشفيع حينها مخيرٌ بين أمور ثلاثة : 
.١‏ أن يدفع للمشتري الجديد قيمة الغراس» والبناء؛ لأنه ملك غيره. 


ا أن يطلبه من الى قلعه» وإزالته» ويغرم هو ما نقص بالقلع. 
والازالة. 


نمئطل: غرس فيها أشجارًا بقيمة ألف ريال» فقال الشفيع: اقلعهاء 
فقلعهاء فتأثرت وصارت تساوي بعد القلع ثمانمائة ريال» فيضمن الشفيع › 
وكذا اليت تأدواته وها تغلق تة 

۳. إن قال الشفيع : لا أضمن ذلك النقص» قلنا: إذن اترك الشفعة» 
ويسقط حقك بها. 


« والغلة: أن فى ذلك إضرارًا بالمشتري الجديد» والضردُ لا يزال 
بالضررء فلا يُمكن أن نُضِرٌ بالمشتري الجديد بأخذ نصيبه» وإتلاف ما 
غرسه» أو بناه» ولا نضمن له النقص» وفى الحديث : دلا ضرر ولا ضران»' . 
الک لو 5 ٠‏ وارى |1 م ir bl 13 A‏ ا 3 
ل ف 
الذي له حى إذا مات الشريك الذي له حى الشفعة» فله حالتان: 
الشفعة 
)١(‏ أخرجه «أحمد» »)۲۸٦۰٥(‏ و«(ابن ماجه) (7151) من حديث ابن عباس» وإسناده 


ضعيف» لأجل جابر الجعفى» وله شواهد من حديث سبعةٍ من الصحابة . 


كتاب البيوع 


ويأخذه بكلّ الثمن» فإن عَجَرَ عن بعضه سَقَطْتْ سُفعئه a‏ 
حح الشترح 

ا أن كوت يعن المظالة بالققعة فة سقط ويك لورقه. 

© والعلة: انظالت مياه و اليرت لا عط اليخقرق» بل رورت ينها 

الثانية: أن يموت قبل المطالبة بالشفعة: فإنه يسقط حقه من الشفعة”''. 

« والهاة: 

. أن الشفعة حقٌّ للشفيع» فلا يثبت بدون مطالبته‎ .١ 

؟. أن الشفعة نوع خيار للتمليك» فما دام لم يختر صاحب الحق» فإنه 
ليس لغيره أن يختار. 

قوله: :“ويأخذه بكلّ النمن]. 

إذا أراد الشفيع أن يأخذ الشقص من المشتري الجديد» فإنه يأخذ بنفس 
الق 

مئال ذلك: زيدٌ اشترىٰ نصيب محمد من الأرض التي اشترك فيها مع عمرو 
بخمسين ألقّاء فجاء عمرو لزيد ليشمّع عليه» فقال: سآخذها بأربعين ألما 
فيقال له: لا يحق لك ذلك بل إما أن تأخذه بنفس قيمة شراءه» أو تتر كه . 


03 
- 


« والهلة: أن فى أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارًا بالمشتري » وفى 
تأخير بعض الكمن عليه ضررء والقاعدة: أن الضرر لا يرال بالضرر. الك لو 
عجز الشريك 
الذي له حق 
إذا عجز الشفيع عن الثمن» أو عن بعضهء فإن شفعته تسقط . الشفعة عن 
عن الثمن أو 


بعضه 


قوله: “فإن عَجَرَ عن بعضه سَقَطْتْ سُفعيُه ]. 


)١(‏ وفي المذهب قول: أن موت الشفيع قبل مطالبته لا يسقط الشفعة» بل ينتقل الحق إلى 
الوارث» لأن هذا تابع للملك» واختاره: العثيمين . 


أثر تأجيل 
الثمن على 


المشتري علئ 


الشفيع المليء 


م 
المليء إن 


كان الثمن ا 


مؤجلا 


الخلاف فى 


قدر التمخ 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وَالْمْةِكٌ جل يذه المليء به وضدّه بكفيلٍ مَليءِ. 

ويقبل في الْخُلْفٍ مع عَدَمِ َة قول الْمُشْتّري O‏ 

وه الشترخ 

ال ذلك: قال الشفيع للمشتري الجديد الذي اشترئ الشقص بالف 
وال ا وأعطيك ثمانمائة ريال فقطء فيقول: لا شفعة لك. 

« والهلة: أن هدا كيه إضرار «التشترى الحديك» والشقعة إنها شرحت 
لازالة القيري» وار لأ يزال اه 

قوله: [والْمُوَجَلٌ يَأحُذُه المليء به]. 

إذا بيع النصيب بثمن مؤجل» فإن الشفعة تكون كذلك مؤجلة الثمن. 

٠. e. 7‏ 8 ۰ 24 5د ٠.‏ 
ory‏ لجا ويد الكت عن معد إن اده 
كذلك» ولو كان قادرًا علي دفعه حالا. 

+ والعلة في ذلك: أن الشفيع يستحق أخذ الشقص» أو النصيب بنفس الثمن 
الذي دفعه المشتري قدرًا وصفة» والتأجيل من صفته. وهذا إذا كان الشفيع ملينًا. 
قوله: وضده بكفيلٍ مَليءٍِ. 

إذا كان الشفيع غير مليءٍء بل كان معسرّاء والمشتري اشترى بثمن 
مؤجل» فنقول للشفيع : لك حقٌّ الشفعة وتدفع الثمن مؤجلاء لكن لابد أن 
تحر كقبلا ملا يكفلك + إذا حل الأجل: ولم تة افسدة غنك, 

« وعلة طلب الكفيل المليء: حتى لا يضر بالمشتري» فيؤخذ شقصهء 
ولا امن 

قوله: :يقل في الخُلفِ مع عَدَم البيتة قول المُشتري. 

إذا وقع الاختلاف بين الشفيع وبين المشتري الجديد في قدر الثمن 


كتاب البيوع 
فإِنْ قال: اسْتَرَيْتُه ْف أَحَذَه الشفيعٌ به» ولو أَنْبَتَ البائعغ أكثرء وإن اء البائ 
بالبيع» وأنكر الْمُشْتري وَجَبَتْ لالظ 
| يهھ لشن 
وليس هناك بينة؛ فإنه يقبل قول المشتري» ويكون القول قوله مع يمينه. 
مئط: قال المشتري: القيمة ألُ» وقال الشفيع : القيمة سبعمائة» فالقول 
قول المشتري . 
« والهلة: أنه هو العاقدء فهو أعلمٌ بالثمن» وقوله يقدّم. 
قوله: يفن قالَ: اشتريثه بألف أَحَدَ الشفيغ بهء ولو ألمت البائغ أكثر]. 
إذا قال المشتري للشفيع : أنا اشتريت الشقص مثلا بألف ريالء فإن 
القول قوله» ولو قال البائع : أنا بعتك إياه بأكثر من ذلك. 
« والهلة: أنه هو العاقدء فهو أعلم بالثمن» وقوله يُقَدَم. 
ولك منكرٌ للزيادة؛ ا اا 
قوله: وإن أقَرٌ البائغ بالبيع» وأنكر المُشتري وَجَبث. 59 
لو كان عندنا رجلان اشتركا في أرض » فقال أحدهما: بعث نصيبي على 
زیدٍ» فأنكر زیڈ أن يكون قد اشتریٰ شيا . 
فالحكم: أن الشفعة تثبت للشريك الثاني» فيقبضٌ الشيقص من البائع» 
ولسلحة المي وله ذا كان لباقم 8 اماد انل القدع من البشتري» 
فحينها يبق الثمن عند الشفيع إلى أن يدّعيه المشتري . 
وإنما حكمنا بهذا الحكم: لآن البائع قد أقرٌ بحقين: حقٌّ البيع للمشتري» 
وح الشفعة للشريك فإذا أنكر المشتري حقّهء فهذا لا يُِطِلُ حقٌّ الشريك 
بالشفعة , 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وعُهدةٌ الشفيع على المُشتري» وغهدة الْمُشْتري البائع. 
حح الشترح © 
قوله: وعُهدةٌ الشفيع على المُشتري. 
الغهدة: هي ضمان العوض في البيع إذا تبيخ أث العيرخ سستصدقة الغير.: 
فيقول: إذا أخذ الشفيعٌ الشقص من زيدء 5 قيمته» ثم تبين أن 
الشقص ليس لزيد» أو أن الشقص فيه عيب» فإن الشفيع يرجع على المشتري . 
« والهاة: أنه انما لكذة ةه زاششرئ مته فالعهدة عليه 
قوه:لأوهدةٌ المشتري على البائع]. 


المشتري - الذي هو زيد في المثال السابق- لما رد الشفيع عليه الشقصّ 
-إما لعيب » أو لكونه ا يرجع هو بالثمن» أو ببعضه 
علق هن اقرف ای فعهدة المشتري على بائع الشقص . 


666 0 


كتاب البيوع 


حح الشترح 

الوديعة لغة: مِنْ ودع ع الشيء» إذا تر که» ف فهي الترك» والتخلية. 

ا ۾ لمال e‏ بلا عوض. 

” لكاي قوله تعالل : 006 آن نووا أ لمعت إل لهاي‎ .١ 
[النّساء: الاية /ه].‎ 

وقوله تعاليل: # وَتَعَاونوا عل ابر اوی [الأئدة: الآية ]٣‏ . 

58 ووم الجن حديث ابن عمر که يراب : «ومن فرج عن مسلم كربة 
فرح الله عنه كربةٌ من بات يو القيامة)7 "١‏ , ومن ذلك: قبول وديعته. 

وما روت عائشة في هجرة النبي 4 : «أمرّ النبئ كيا عليًا زل أن يتخلف 
عنه بمكة حت يؤدي الودائع التى كانت عنده للناس» 0 


۳. والإجماع: با عل ماوعا . 


.)۲٥۸۰( و«مسلم»‎ »)۲٤٤۲( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (7/ 7589)» وفي إسناده رجل مبهم؛ وله شاهد من 
حديث عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة» عن رجال من قومه من أصحاب رسول كَل 
أخرجه البيهقي أيضا في «الكبرئ» (189/5). 

0 «المغني» (557/9؟). 


الأصل فق 


وعية 


الوديعة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
إذا تَلِمَتْ من بين ماله ولم يَتَعَدّ ولم يُقَرَط؛ لم يَضْمَنْ. 
حح الشترح 
ل الوديعة: بالنسبة للمودع مباحة. 
وبالنسبة للمودع: مستحبة» لمن قوي على حفظهاء فإن لم يكن قادرًا 
على حفظها فيكره. إلا بإذن ربها. 
وقد تجب: إذا كان في ترك قبولها ضرر على أخيه المسلم . 
أركان الوديعة أركان الوديعة أربعة: 
الأول: المودع. 
القاني المردع: 
الثالث: الوديعة. 
الرابع: الصيغة. 


شروط صحة 


الوديعة 


يشترط لصحة الوديعة خمسة شروط: 

. تعيين المال المودع . ؟. رضا المودع‎ .١ 

۳. رضا المودّع. 4 . أن تكون من بالغ رشيد لمثله. 

4 أن يكون المال المودعٌ مما يجوز تمؤله» وافتاؤه. 

قوله: [إذا تلقث من بين ماله. ولم يَتَعَدّ ولم يُقَرَط؛ لم يَضْمَنْ]. 

إذا استلم المودّع الوديعة» ثم تلفت عنده من بين ماله فلا تخلو من 
حالتين: 

الأول: أن يكون بلا تعدٍء ولا تفريط» فلا يضمن. 

مثالظه حل ال فوضعه في مكانٍ آمنٍ مع ماله» فجاء السارق وأخذه 
وترك ماله» أو سيارة في حرز مثلها مع سياراته فتلفت الوديعة» دون 


ل 6 الشترح کح 

© والدليل: قوله تعالول : «آإمَا عل الْمُحَيِنِينَ من سيل 4 (القوبة: الآية 41]» وهو 
محسنٌ في أخذ الوديعة» فإذا تلفت بلا تفريط فلا سبيل عليه. 

الثانية: أن يكون ذلك بتعدٍء أو تفريط» فيضمن . 

ماله أخل كاتا وديعة فلم يضعه في مکتبته» بل وضعه فى فناء 
البيت» فتلف» وسّلِمَّتْ كتب المودع» فيضمن؛ لألّه فرط . 

قوله: أ ويَلرَمُه جفظها في جزز مثلها ]. 

يجب على المودع أن يحفظ الوديعة» ويكون حفظه لها في جرز مثلها 
عرفًاء كما يحفظ ماله» وهذا يختلف باختلاف الأموال» والأزمان» والأماكن. 

نممكطل: جرز الطعام : وضعه في المخزن» وحرز الكتاب: وضعه في 
الكت والعال ف ال ا واا ف اا وتر فاك 

فلو وضع المال مثلا في الفناءء فإنه لم يحفظه في حرز مثله. 
الكتاب فى الخزنة. 

© والدليل على الحرز: قوله تعالى : إن آله يأمرك أن نووا المت إل 
اهلها [التساء: الآية اناك والأمد 7 الأمانة يتضمن حفظهاء ومن حَفِظها 6 
غير حرزها لم يحفظها. 

ولأن الإيداع للوديعة يقتضي حفظ المودع لها. 


0-6 كل شيء بحسبه» فإن أطلِقّ حمل عل المتعارف» وهو رز 
المثل» وهو ما جرت العادةٌ بحفظ مثله فيه» فالدراهم» والدنانير في الصناديق 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فإن يته صاحبها فأَخْرَرّها بدونه صَمِنَ وبمثله أو أَخْرَرَ فلا. 

وإن فطع العَلَفَ عن الدابة بغير قول صاحبها صَمِنَ o‏ 

حح الشترح 

من وراء الأقفال» والثيابٌ في البيوت» والمخازنء والغنم في الحظائرء 
وهكذا. 

قوله: ”فان عَينَ صاحبها فأخرَرّها بدونه ضَمِنَء ويله أو أخرّرَ فلا 

لو قال المودع للمودّع: احفظ هذه الوديعة في هذا المكان؛ كالغرفة 
مثلاء أو المحل التجاري» أو الخزنة» أو المكتبة» ونحو ذلك» فخالف 
المودع وحفظها فى غيره» فتلفت» فلا يخلو من ثلاث حالات: 

ا أن اقا غل سا فلا يعي لاا بالبطلومة 
وزيادة. 

الثانية: أن يحفظها فيما هو أقل مما عُيّن: فيضمن؛ لأنَّه خالف شرط 
المودع . 

الثالثة: أن يحفظها فى الحرز الذي عيّنه.» أو فى حرز مساو له؛ كغرفة 
أخرى من جنس الغرفة التي عينت : فلا يضمن؛ لأنّه حفظها فيما هو حرز 
مقلهاء ولكن تلفت . 

قوله: إوإن فَطْعَ العَلفَ عن الدابة بغير قول صاحبها صَمِنَ. 

ما يتعلق ب (نفقة العين المودّعة) من يتولاها؟ 

إن كان المودع أمر المودعٌ بالإنفاق عليهاء فإنه فق » ويرجع في النفقة 
على المودع» ولو ترك الإنفاق عليها فهو مفرط»› فلو تلفت فإنه يضمن . 

أما إن لم يوكله بذلك بل أعطاه الوديعة وسكت» واحتاجت الوديعة إلى 
النفقة» فيجب أن ينفق عليها؛ لئلا تتلف. ولأن الله أمر بأداء الأمانات» 


كتاب البيوع 


وإن عَيّنَ جه فت رکها في كُمّه أو يده ضَمِنَ وعكشه بعكسه؛ وإن دَفَعَها إلى من 
يَحْمَظُ ماله. أو مال رها لم يَضْمَنْء 220110111111 
حح الشترح 
ولا يمكن أداؤها ورذها إلا بحفظها بالنفقة» ولو تركها يلا نفقة حت 
5 ع رو 5 حكم ما أنفقه 
وحينها فما أنفقه المودع على الوديعة: اا 
أ. إن نوى بالنفقة التبرع : فلا يرجع على المودع . الوديعة 
قال عه : «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)”'' . 
ب . إن نوى بالنفقة الرجوعَ على المودع : فله أن يرجع على المودع . 
قوله: ؟وإن عَيّنَ جَیبه فتركها في كمّه. أو يَدِه ضَمِنَ]. 
إذا عين المودع الجيبّ» وقال: احفظ الوديعة في جيبك» فخالف وحفظها 
فى كمه أو فی يذه فتلفت» فإنه يضمن . 
© والهلة: أنه حفظها في حرز أقلَّ مما عيّنه المودع» فالجيبٌ أحررٌ من 
الك 
قوله: (وعكشه بعکسه. 
لو عيّن الك مثلاء فحفظها في الجيب فتلفت» فلا يضمن . 
قوله: :ون دَفْعَها إلى مَن يَحْمَظ ماله أو مال رها لم يَضْمَنْ؟. 


ذكر صورتين لا يضمن فيهما المودّع مع تلف الوديعة : ات 


. من حديث عمر بن الخطاب ولق‎ )۱۹۲١( وامسلم)‎ :)7١578( أخرجه (البخاري‎ )١( 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
ل @ الشترح 9= 


)١‏ إذا حفظها عند من يحفظ ماله في العادة» ثم تلفت. 


مئالك: لو أن زيدًا أعطيل عمرًا وديعة» ومن عادة عمرو أنه يحفظ ماله 
عند زوجته» أو خادمه» أو نحوهماء فجاء عمرو وأعطول وديعة زيد من 
يحفظ ماله عادة -وهي زوجته مثلا- ثم تلفت» فالمذهب: أنه لا يضمن . 

© والغلة: أنه لا يلتزم بحفظ مال غيره إلا بما يحفظ به مال نفسه. 

قوله: (أو مال ربّها لم يَضْمَنْ) . 

؟) إذا رد الوديعة ووضعها عند من يحفظ مال ربها فى العادة؛ كما لو 
رد وديعة زيدٍ إلى ولده» أو خادمه الذي من عادته حفظها له. 

فيقول المؤلف: لا يضمن . 

وذلك: لآنه قد وجب عليه حفظهاء فله توليه بنفسه» وبمن يقوم مقامه. 
العادة» فوضعها عندّهم لا تفريط فيه. 

قوله: وعکشه الاجنبيٰ والحاكم!. 

الأجنبي هنا: الذي لا يتولئ حفظ مالهء أو مال رب الوديعة عادةً. 

فيقول: لو أن المودّع أخذ الوديعة وأعطاها لأجنبي كصديقه» أو أعطاها 
الحاكم بلا عذر تجعله يتخلص من الوديعة› ثم تلفت ؛ فإنه يضمن . 

© والغلة: أن المودع رضي بحفظه هو» فليس له أن يودعها عند غيره من 
غير عذر. 
ا واف غليها: 


كتاب البيوع 


ولا بُطالّبان إن جهلا. وإن حَدَتَ حَوف أو سَفَدْ رَدَّهَا على رَبّهاء e‏ 
حح ج الشترح 
قوله: زولا بُطالبانِ إن جهلا]. 
إذا تلفت الوديعة عند الأجنبي» أو الحاكم» فهي من حيث المطالبة تلفت الوديعة 
بضمانها لا تخلو من حالين: وديم 
ع و ع 0 أو الحاكم 
أ- إن كان الحاكم أو الأجنبيٌ يعلم حين قبضها انها وديعة» وليست له 


© والهلة: أنه قبض مال غيره» علئ وجه لم يكن له قبضه» ولم يأذن له 
مالکه» وحصل التلف تحت يده. 


من يضمن إذا 


ماله : قال المودّع للأجنبي : هذه وديعة لزيد فاحفظهاء فتلفت عنده» 
فيضمن » ولزيد أن يطالبه ؛ لأنها تلفت في يده» أو يطالب المودّع؛ لأنّه 
فرط في إعطائها غيره. 

ب- إن كان الحاكم» أو الأجنبي يجهل أنها وديعة» ثم تلفت في يده: 

متاله: جاء المودّع للأجنبى» أو الحاكم وأعطاه الوديعة لا عليل أنها 
وديعة» فتلفت عندهء فلا يطالبه المودع» بل يطالِب بها المودع. 

# والهلة: أن المودع يضمن بمجرد تخلّيه عن الوديعة» ووضعها عند من لا 
يحفظها عادة بلا عذر» وحينها فليس للمودع أن يطالب اثنين بالضمان» وهو 
قد دخل معه فى العقد على أنه أمين» والأمين لا يضمن إلا بتعدٍء أو تفريط . 

قوله: وان حَدَتَ خحَوف, أو سَفَرٌ رَدَّهَا على رَبّها ]. 

إذا أعطي أحدٌ وديعة» ثم عرض له خوف عليها -كأن يكون في بلدٍ تكثّر 
فيه السرقة» أو يتوجس أن هناك من يريد أخذها منه. أو أراد أن يسافر-» 


فإنه -أي: المودّع- مخير بين أمور: 


التصرفات 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
فإن غاب حَمَلَها مه إن كان اخ وإلا أَوْدَعَها ثقَة. 

ومن أَوْدِعَ دابّة فركبها لغير تَفعهاء أو ثوبًا فلبسَهء أو دَرَاهم فأخرجَها من مُحْرَرٍ 
ثم رَذُهاء او رَفْعَ | لختم ونحوه عنهاء او خلطها بغير مْتَمَيّر فضاعَ الكل؛ صم 

حح الشترح 

قوله: ”فان غاب حَمَلَّها معَه إن كان أخررَ. 

۲. إذا كان صاحب الوديعة غير موجودٍ فلم يتمكن من ردّهاء والمودّع 
الوديعة عن السفر بها. 

وذللكة لكيه عدر وكيا فيل اضيا أو وكيلة: 

قوله: وإلا أَؤْدَعَها ثقة]. 

۳. إن لم يكن السفْرٌ أحررٌ لهاء أو نهاه صاحبها عن السفر بهاء فإنه لا 
يسافر بهاء بل يودعها: 

. عند الحاكم؛ لأنّه يقوم مقام صاحبها عند غيبته‎ .١ 

؟. إذا تعذر الحاكم أودعها عند ثقة. 

ا 0 
© والدليل: : فعل النبي ك حين جعل الودائع عدد علي ج تن » لما أراد الهجرة 
قوله: :ومن ودع داب فركبها لغير تفعهاء أو وبا فبسَهء أو دَرَاهمَ فأَحْرَجَها من 

مُخْرَزٍ ثم رَدذُهاء او رَفْعَ الختم ونحوه عنهاء أو خلطها بغير مُتَمَيٍِّ فضاعَ الكل؛ 
صَمِنَ ؟. 
ذكر جملة من التصرفات بالوديعة يضمن معها المودع. وهي: 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب البيوع 


= الشترح کح 

- ركوب الدابة لغير نفعها -أي: لا ير كبها؛ لكي يذهب بها للسقي» أو 
للرعي ثلا وإثما لمضلحته غو. 

- لبس الثوب لمصلحته هو. 

- إخراج الدراهم من حرزهاء وفك رباطها من الكيس -وهو حرزها- 

- رفع ما خِْمَتْ به -وكان الناس في السابق إذا أرادوا أن يُحَرِرُوا كيس 
الدراهم ختموا عليه بختم» ويضعون عليل طرف الخيط شمعًا مذابًاء لكونه 

فإذا جاء المودّع ووكيه الذابة+ .أو لس الثوب لمضلحخة» أو أزال 
الخاتم» أو أزال الخيط الذي شد به الكيس» أو القفل الذي أقفل عليه فيه 
ليأخذهاء ثم لم يأخذها؛ فإنه يضمن لو تلفت. 

و والغلف أنه ميك الجر وآزال نا فيه كمال الفط لكل يد 
بانتفاعه من مال غيره لمصلحة نفسه بلا إذنه. 

أما إن كان استخدامه لمصلحة الوديعة فلا بأس به. 

مثالت: أودعه دابةٌ فركبها ليذهب بها لمكان السقى» أو سيارةٌ فقادها 
قليلا؛ لئلا تتلف من طول الوقوف» فلا بأس» بل قد يُطْلَبُ منه ذلك؛ لأنّه 
وسيلة لحفظ الآمانة. 

قوله: (أو خَلطها بغير مُتَمَيْر فضاعَ الكل؛ ضَمِنَ) . 

إذا خلط المودّع الوديعة بعينٍ أخرىء فلا يخلو من حالتين: 


الأولى: أن يخلطها بشىء لا تتميز معه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل حورته الشترح هج 
مئال ذلآك: خلط حنطة عنده مع الحنطة التي كانت وديعة» أو زيئًا مع 
زيت ونحوهء فإن المودّع يضمنٌ للمودع الوديعة؛ لأنّه تعدئ بالخلط . 
الثانية: أن يخلطها بما تتميز به» فيجوز الخلط ولا يضمن. 
وذلك: لأنه لا يعجر عن ود3ها عليه صاحبها: 
متاله: دراهم وضعها مع دنانير وديعة» أو ثوب مع قمص» فالوديعة 


متميز ه . 


@ @ @ 


كتاب البيوع 


ويُقبل قول المُودّع في رَدّها إلى ربّهاء أو غيره بإذنهء وتلفِها 2200 
ل @ الشترح 

# هذا الفصل هو في حكم قول المودع في رد الوديعة إلى صاحبهاء أو 
غيره» وما يتعلق بتلفهاء ولحوه. 

قوله: ١‏ ويُقبل قول المُودع في رَدَّها إلى ربّها م . 
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ذكر المؤلف مسائل يقبل فيها قول المودع» ويقدم على قول المودع وي رر 

أولا: إذا اختلفا فى رَدُّها إلن رتها: 5 

نقالكه قال المووم؟ لم ترد على الرديعة» برقال الموقم ف بل روطي ٠‏ 

. ربها 

إليك» فالقول قول المودع. 

© والعلت أه أ راتت :قد ابفامه عل هله الرديعة مخضا 
فمقتضيل ذلك أن تستأمنه عل ردّها. 

قوله: أو غيره بإذنه». 

ثانيًا: إذا اختلفا فى ردّها إلى غير ربها بإذنه. ضحي 

1 رد الوديعة 

متالك: قال المودّع: قد رددث الوديعة إلى صاحبك؛ فأنت قد أذنت لي إلى غير ربي 
بذلك» فأنكر المودع» فالقول قول المودع يانه ا 

قوله: ¦ وتلفها : . 

ثالتا: إذا اختلفا فى التلف . 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


رل 


سا ا با Resaman‏ 
حح الشترح 
ماله : طالب المودع بوديعته» فقال المودّع: لقد تلفت» فيقبل قوله؛ 
لأنّهِ أمينٌ . 
لكن إن ادعيل التلف بأمر ظاهر؛ كحريق» أو أمطار ونحوهاء فعليه البينة. 
قوله: وعدم التفريط ؟. 
د. قوله في رابعًا: إذا اد التفريط . 
ماله : قال المودع: 3 تلفث ولم أفرط, ولم أتعد في حفظهاء > فلا أضمن» 
فالقول قوله مع يمينه ؛ وذلك : له آمين: 
دعوئ الرد قوله: ١‏ فإن قال: لم وڍغني» فى ف َة أو إقرارء 3 ثم ادع رد أو تَلَعًا 
وفلف بنذ سابقین لجحوده؛ لم قبلا ولو بيئقةم. 
“تمت "ددن إذا أنكر المودع أنه أودع شيئّاء وقال للمودع: لم تودعني شيًاء فجاء 
| دة 
نحت المودع ببينة تش تثبت أنه أودعه» أو أن المودّع المنكر للوديعة أقرٌ بعد ذلك أنه 
أخل» وقال: تعمء لقد أخذت الوديعة» لكنها تلفت » أو قال : رددتها 
فلك وكان دفول الرذ» أن السات لحو بد اا ول 
يوم الأربعاء: أنت لم تودعني» ولما أتئ المودع ببينة» قال المودّع: لقد 
تلفت الوديعة يوم الثلاثاء» أو أنني رددتها عليك يوم الثلاثاء» فدعوى الرد 
أو التلف» سابقان لجحوده 
فالحكم الآن: أنه لا يقبل قوله فى دعوى أنه رد الوديعة» أو أنها تلفت» 
ولو أنه أتئ ببينة على ذلك بأن أحضر شهودًا أنه قد رد الوديعة يوم كذا. 


كتاب البيوع 


بل في قوله: ما لك عندي شيء ونحوه, أو بعدّه بهاء Soe‏ 
حح جج الشترح 

استلم أيّ وديعة» فصار كلامه مكذبًا لبينته. 

قوله: بل في قوله: ما لك عندي شيءٌ ونحؤه]. 

لو طلب المودع وديعته» فقال المودّع: ليس لك عندي شيء» فأتى 
المودع ببينةٍ أنه أودعه» فجاء المودع ببينة أنه قد رد الوديعة» أو أنها تلفت» 
فإنه يُقبل قوله. 

فإن قلت: ما الفرق بين الإنكار فى هذه الصورة وبين التى قبلها؟ 

فالجواب: أنه فى هذه الصورة لم يكذب البينة» فهو حينما قال : س 
لك عندي شيء ؛ صادق في ذلك؛ إذ إن الوديعة إذا تلفت بلا تعد ولا 
تفريط » فلا يثبت للمودع شيء. وكذا إذا رذها لصاحبها فليس على المودع 
شيء . 

لكن في الأولى : أنكر الوديعة» وقال: لم تودعني» ثم أتئ المودع ببينةٍ 
أنه رد الوديعة» فهذا قد كب بينته . 

قوله: أو بعدّه بها ؟. 

إذا ادع الردء أو التلف بعد ما جحدهاء فيقبل قوله بالبينة» ولا يقبل 

مئال ذلك: ادعيل المودع الوديعة» فقال المودّع: لم تودعني شيئّاء 
وكان هذا الخلاف يوم الثلاثاء» فأقام المالك بينة أنه أودعه» فجاء المودّع 
ببينة أن الوديعة تلفت أو أنه ردّها يومً الأربعاء» فإننا نقبل قوله مع البينة . 

فإن قيل: كيف قبلنا قوله مع البينة» ولم نقبله قبل؟ 


فالجواب: لألّه في هذه الصورة لا يلزم أن يكون بجحوده مكذبًا لبينته 


دعوئ وارث 
المودع رد 
الوديعة 


الحكم لو 
طلب أحد 
المودعين 


نصيبه 


كيان 
غير رب العين 


50 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
0 الوق مني E‏ راو مارب و 
والمستأجر مُطالبةٌ غاصب العين. 

> الشترح‎ gE 
التي أت بهاء فهو جحد يوم الثلاثاء» وأتئ بالبينة يوم الأربعاء أو الخميس‎ 
مقلا أنه ردهاء ولا تحارض+ لاأحتمال أن تكون الوديغة حدثت بعد الجحد‎ 
يوم الأربعاء.‎ 

قوله: وان اذْعَئ وارثه الرد منه أو من مُوَرّثه لم يقل إلا ية 

إذا مات المودّع» وادّعئ وارث المودّع أنه قد رد الوديعة إلى المودع»› 
أو أن مورّئه -وهو المودّع- كان قد ردّهاء فيقول: لا يُقبل كلام الوارث 
بدعوى الردّ منه أو من مورّثه إلا ببينة» وهم الشهود الذين يشهدون على ما 
دک 

« والغلة: أن صاحبها لم يأتمن الوارث عليهاء وإنما ائتمن المودع»› 
فيكون قول من عداه يقبل ببينة . 

قوله: وإن طَلَبَ أحدُ الْمُودِعِينَ نصيبه من مكيل» أو موزون يَنقِسِمُ أده ]. 

لو كانت الوديعة لمجموعة من الناس أودعوها عند زيد» فجاء أحدهم 
وطلب من المودع نصيبه من الوديعة إذا كانت تنقسم الوديعة -كالمكيل» 
أو الموزون ونحوهما- فإنه يعطيه إياه. 


« والغلة: أنه صاحب الوديعة» وقد أمكن قسمتها من بقية الودائع بلا 


ا 


قوله: ب وللمستودع» والمُضارب» وَالْمُرْتَِنِ والمستأجر مُطالبةٌ غاصب العين ؟. 
المستودع: من اودع الوديعة. 


كتاب البيوع 


ل -ححجوبج© الشترح حمس 
والمضارب: من أعطي المال ليضارب به » وله جزء من الربح . 


والمرتهن: من كان بيده الرهن؛ كأن يقرض شخصّاء ويجعل عنده شيئًا 
ا 

والستاجر: من كان بيده العين الستاجرة» كمن استاجر سيارة غلا 

فيقول: لو أن أحدًا من هؤلاء عُصبت منه العين المودعة» أو المضاربُ 
بهاء أو المرتهنة» أو المستاجرة فإن لهم أن يطالبوا غاصب العين . 

© والهلة: أنهم -وإن كانوا ليسوا بمالكين- إلا أنهم موكلون بحفظهاء 
فينوبون عن المالك. 


6 @ @ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح ج 
ا الموات - بفتح الميم والواو-: ما لا روح فيه » وأرضٌ لا مالك لها. 
وإحياؤها: عمارتهاء شُبِّهَتْ عمارتها بالحياة» وتعطيلها بالموت؛ لعدم 
الانتفاع بالأرض بزرع» وغيره. 
وإحياء المواتٍ شرعًا: إعدادٌ الآراضي التي لا مالك لهاء ولم يسبق 
تعميرهاء وتهيئتهاء وجعلها صالحة الانتفاع بها في السكن والزرع ونحوهما. 
عم بي حكم إحياء الموات: شرع الإسلام إحياء الأراضي التي لا مالك لهاء ولا 
ات 
*9* مياص لها پمال الاس + وذلك لا قهن الالح عل الاد من 
كثرة الخصب» وزيادة الأقوات. وتوسع الناس ذ في العمران. 
الأمل ني والأصل في مشروعية إحياء الموات: السنة والإجماع: 


مشرو ن عام يي 
ا . أما السنة: OE‏ ين نك اله ا وة مرفوعا : «من احيًا ارضا ميته 
م )0( 
فی 


1 1 1 س‎ 0 o o 
«من اخیا ارضا ميته ھی هي‎ : e 5 5 وتحك نك جابر‎ 


f Ts 5 8‏ 5 2 ع 2 ۳ 
وحديث عائشة : (مَنْ أعمَّرَ أرضا ليست لاحدء فهر احق بها)” 0 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۳۰۷۳)». و«الترمذي» »)١78(‏ والصواب كونه مرسلا عن 
عروة» صوبه الترمذي» و«البزار» (85/5)» و«الدارقطني) .)5١5/5(‏ 


(۲) أخرجه «الترمذي» (۱۳۷۹) وصححه. 
(۳) أخرجه «البخاري» (73770) . 


كتاب البيوع 


وهي: الأرض الْمُنْفَكةٌ عن الاختصاصات, وملك مَعصومٌ. فمَن أحياها مَلَكَها 
حح الشترح 
؟. والإجماع: منعقدٌ على کرو ب 


قوله: “وهي: الأرضُ الْمُنفَكةٌ عن الاختصاصاتٍ؟. 


شروط إحياء 

يشترط في الموات عند إحيائها شروط : الموات 

الأول: أن تكون الأرض منفكة عن الاختصاصاتء فإن كانت تتعلق بها الشرط الأول: 
اختصاصات البلد» ومصالح ومرافقٌ المسلمين» فلا يصح إحياؤها. أن تكون 

مئال الاضتصاصات : الظطرق» والأرقية والحدائقٌ» والمقابر» ومصلل 0 
العيد» ونحوهاء وكذا مشاعر الحج كعرفة ومنل ومزدلفة. 5200 

قوله: :وملك معصومٌ:. 

الشرط الثاني: أن تكون منفكةٌ عن ملك معصومء فلا يملكها معصومٌ» الشرط الاني: 
مسلمًا كان» او دماء آي معاهداء أو متا مدنا : أن تكون 

فإذا كانت مملوكة لمعصوم فلا يَصِحّ إحياؤهاء N bh‏ 

© والهلة: ما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل» وهو أمرٌ نهئ الله عصرم 
عنه في القرآن» ولا يِل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. 

قوله: فمن أحياها مَلَكُها]. 

إذا أحيا أرضًا بما سيأتي ذكره في كيفية الإحياء فإنه يملكها بالاتفاق. 


© والدليل: حديث سعيد بن زيد» وجابر» وعائشة» وسبق ذكرها. 


(۱) «مراتب الإجماع» لابن عبد البر (ص: 48). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
من مسلم وكافر بإذنٍ الإمام, وعَدّمه ا ا 
حح هھ الشترح 
عن الس قولكه: من مسلم وكافر]. 
اع المرات 1 ١‏ 1 
لا فرق بين أن يقوم بالاحياء مسلمٌء أو كافرٌ ذِمّي. 
© والدليل: 
.١‏ عموم حديث جابر کر : «من أخيا أرضًا َيه فَهِيٍ لَه . 
؟. وكما أن الكافر إذا سبق إلى مباح من حطب» وحشيش» وصيد 
يكون أحق بهء فكذلك الاحياء. 
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق في الإحياء بين المكلف» وغير المكلف. 
فلو أحيا شخص لم يبلغغ» فيصح إحياؤه؛ لعموم حديث جابر. 
حكم الإحباء قولك: ل بإذنٍ الإمام, وعَدمه ]. 
د ¿ إذن ع ع ع 2 م 
0 ' لا يشترط في الإحياء إذن الإمامء فلو أنه أحيا أرضًا ميته بشروط 
الإمام 1 ع 2و 
الإحياءء فيصحء ولو لم يأخذ إذنًا من الإمام. 
© والدليل: عموم قوله ي : «من أخيا أرضًا مَيتَهَ فَهِيٍ لَه . ولآن هذه عين 
مباحة» فلا يحتاج في تملكها إلى إذن الإمام؛ كأخذ الحشيش» والحطب. 


: لكن: ذكر العلماء أنه في حالتين لا بد من إذن الإمام في الإحياء‎ )١( 
الأول: إذا كان هناك قرائن تدل على أنه إذا فتح المجال للاحياء كان هناك نزاع‎ 
. وشقاق بين الناس فينبغي أن يكون الإحياء حينها بإذن الإمام لقطع النزاع‎ 
الثانية: إذا منع ولي الأمر من إحياء الأراضي أو من الإحياء عمو ما فتجب طاعته» لأن‎ 
منع ولي الأمر معناه اختصاصه بالأراضي لما يعود على المسلمين بالمصلحة‎ 
.)07777/1( «فتاوی ابن إبراهيم» (۸/ ۲۰۷)ء «الممتع»‎ »)1١87 /۸( العامة . «المغني»‎ 


كتاب البيوع 


في دار الإسلام وغيرهاء والعَنْوَةٌ كغيرها. 
ويلك بالإحياءِ ما قَرْبَ من عامر؛ إن لم يعلق بمَضلَحَته» ومن أحاط موان 
هج الشترح 
قوله: في دار الإسلام وغيرها». 
الإحياء يكون في بلادٍ الإسلام. وفي الكفرء بلا فرق. 
© والدليل: عموم الحديث المتقدم. 
وعلئ هذا: لو أن رجلا أحيا أرضًا في بلاد الكفار المحاربين» فإنها له 
شرعاء قم ما استوليع السلعون غل أرضن الكفان فهو أحق بها. 
قوله: ب والعَنْوَة كغيرها . 
الأراضي التي فحت عُنوة يَصِحّ إحياؤها؛ كالأراضي التي فتحت صلحًاء 
أو أسلم أهلها. 
© والدليل: عموم حديث : (من أخيا أرضًا ية فَهِيَ لَه . 
قوله: وملك بالإحياءٍ ما قَرْبَ من عامر؛ إن لم يتعلّقْ بمضلحيه؟. 
ما قرب من عامر البلد فيما يتعلق بالاحياء له حالتان: 00 
.١‏ أن تتعلق به مصالح المسلمين: فلا يجوز إحياؤه. عار البلك 
مئالك: ما يتعلق بالطريق» أو مسيل الماء» أو مكان النفايات» أو مصلل 
العيد. 
؟. أن لا تتعلق به مصالح البلد: فيجوز إحياؤه» ما دام مرا فق 
الاختصاصات. 
قوله: ومن أحاط مَوَانَا [. الأمور التي 


ذكر المؤلك أن إحياء المرات يتحصل بأمون» منها؛ الإحياء 


أو حَفَرَ برا فوَصَلَ إلى الماءء أو أجراهُ إليه من عين أو نحوهاء أو حَبَسَه عنه؛ 
ليزْرَعَ؛ فقد أحياة. ۰ 
ههج الشترح 

الاح جام لد الات ف ا ا ا ييا جرک و الغا 
وأرادها للبناء» أو الزرعء أو فة أو غير .ذلك : تعفر هذا إنضاء. 

© والدليل: حديث سمرة بن جندب هة مرفوعًا: «مَنْ أحاط حَائْطًا على 
أرض فهي له" . 

قوله: :أو حَفَرَ برا فَوَصَلَ إلى الماء. 

؟) إذا حفر بكرًا حت وصل إلى الماء: فإنه يكون قد ملكه بذلك» وهو 
إحياء . 

أما إن لم يصل إلئ الماء فإنه لا يملكه. لكنه يكون أحقّ به من غيره. 

قوله: :أو أجراهُ إليه من عين» أو نحوها؟. 


#) إذا جلي الماد إل المرات واجراه إليه من عين» أو نهرء أو 
غيرهماء فهو إحياء» ويملك بذلك كل ما جرى عليه الماء. 


قوله: “أو حَبَسَه عنه؛ مُزْوَعَ؛ فقد أحياة ! . 

:) إذا حبس عنها الماء. 

وصورة ذلك: أن تكون الأرض فيها ماءٌ كثير» فحبس الماء عنها ثم زرع» 
أو غرس فإنه يعتبر مُحييًا ما حبس عنه الماء؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا 
بلك ليتمك: من الزرع فيها. 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۲۰۱۳۰)» ولأبو داود» (/207017 وفي إسناده ضعف؛ سماع 


الحسن من سمرة متكلم فيه. 


كتاب البيوع 


وملك حريم البئر العادية: خمسين ذِراعًا من كل جانب» وحريم البَدِيّة: نضفها. 
حح ج الشترح 
فائدة: قال في الروض : (ولا إحياء وي وفي حاشية العنقري : 
ولا بخندق يجعله عليهاء أو شرك محيطيا بده الما عون ا 
قوله: دويَمْلِكُ حريم البئر العادية: خحمسينَ ذراعًا من كل جانب. 
البئر فيما يتعلق بالاحياء لأجل السقيا والشرب قسمان: 
الأول: بئر قديمة: وهي العادية -نسبةً إلى قوم عاد؛ لأنهم كانوا قديمّاء 
ل ا بطش» فنسب كل أثرٍ قديم إليهم -» وقال ابن 
تيمية : : بل هي التي أعيد حفرها. 
فالحكم فيها: أن من أعاد حفرها فَيْعتَبّر هذا إحياء منه لها. 
وعلئ هذا: فيملك البئر» ويملك حريمها -أي: ما حولها- خمسين 
ذراعًا من كل جانب» والذراع أكثر من نصف متر بقليل» فهو قرابة ٥۸‏ 
سنتمتر» وقيل /1 سنتمتر» وقال الشيخ أبا بطين : «الظاهر أن المراد ذراع 
اليف لآنه السبادر عند الأطلاق , 
قوله: 3وحريم البَدِيّة: نضفها ؟. 
الثاني: بئرٌ جديدة: وهي البدية أي : السحلثة» فيو أول من حفرهاء 
واستخرج منها الماءء والحكم فيها: أنه يملك حريمها خمسًا وعشرين ذراعًا 
09200 
من كل جانب 


.)۳۲٣/٤( «حاشية الروض» للعنقري‎ )١( 

(۲) «حاشية العنقري» /٤(‏ ۳۲۷). 

(۳) وهذه من مفردات الحنابلة» وعند مالك والشافعي: ليس لذلك حدٌّ مقدرء بل 
المرجع العرف. 


أحيي من 


الموات 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وللإمام إقطاع مَواتٍ لِمَن يُخييه O‏ 
حه الشترح 
© والدليل: قول سعيد بن المسيب ككْهِ: «عَريم بر الْبَدِيءِ حَمْسَة 
وَعِشْرُونَ ذِرَاعَاء وَحَرِيمُ الْعَادِيّةِ حَمْسُونَ ذرَاعًا. 
فإن قيل: لماذا زِيدَ في البئر القديمة؟ 
قبل ١‏ لآن القديمة قد حفرت سايقاء فهو قد اسعحق بالحفر الأول 
حدما وعشوين ذراعاء وبالحفر الثاني خمسًا وعشرين ذراعًا. 
؟. ولأن القديمة أكثر غزارة للماء في الغالب. 
اطع الام قوله: ل وللإمام إقطاع مَواتٍ لِمَن يخييهة. 
أشار إلى ما يتعلق بإقطاع الإمام. 
والمراد بها: ما بقطعه الإمام من الأراضي لمن ينتفع بها . 
وإقطاعاث الإمام التي أشار لها الماتن قسمان: 
ام .١‏ إقطاع إرفاق» ويأتي بيانه. 
۲. إقطاع تمليك» والمراد به: تمليك الإمام له بلا عوض”"" . 


)١(‏ أخرجه «ابن أبى شيبة» فى «المصنف» )7١1705(‏ و(/751١2)75‏ و«أبو داود) فى 
«المراسيل» (507)؛ عن ابن المسيب عن النبي بي مرسلاء وروي موصولًا عن 
أبي هريرة» وهو وهم» والصواب الإرسال» صوبه الدارقطني» والبيهقي» وابن عبد 
الهادي» «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ »)۲٥۷‏ «التنقیح» .)5١8/5(‏ 

(۲) وبقي قسم ثالث وهو إقطاع الاستغلال» وهو أن يُقطِمَ الإمامٌ غير مواتٍ تمليكا 
وانتفاعًا للمصلحة» فيّقطع الأراضي الخراجية» كسواد العراق ومصر والشام» 
فينتفع المقطع بها بأن يزرع أو يؤجرء مع بقائها للمسلمين. 


كتاب البيوع 


ل حورته الشترح کح 

وإقطاع التمليك أقسامٌ ثلاثة : 

١‏ . إقطاع العامر: فليس للامام أن يقطع العامر؛ لأن في ذلك تضييقًا على 
النان . 

۳ . إقطاع المعادن: فليس للامام أن بقطع المعادن الظاهرة التي لا تفتقر 
إلى عمل » كالملح, والجص› والنفط؛ لأن في إقطاعها ضررًا عل 
المسلمين» لكونها من المصالح العامة.» وفى الحديث «أن النبي ئ أقطع 
أبيض بن حمّال معدن الملح» فقيل له: إنما قطعت له الماء العدّء فانتزعه 
ا 

لكن لو كان ثمة موضمٌ بقرب الساحل إذا حصل فيه الماء صار مِلحَاء 
فإنه يُمْلَك بالإحياء» وللامام إقطاعه؛ لأنه لم يُضيّق على أحل. 

*. إقطاع الموات: وهو الذي أشار له الماتن» فقرر: أن للامام أن يَقطِعَ 
شخصًا أرضًا ميتة؛ لكي يحييها. 

© والدليل: حديث بلال بن الحارث كث : «أنَّ رسول الله ِي أقطعه 
العقيق..»» ولكن : 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) (27075, و«الترمذي» )۱۳۸١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه عدة رواة 
مجاهيل . «المسند المصنف المعلل» .)5١7/١(‏ 

(۲) أخرجه «أبو داود) (701)» و«ابن خزيمة» في «(صحیحه» (۲۳۲۳)» وهو معلول» 
والصواب كونه مرسلاء ومع إرساله فيه ضعفء قال الشافعي في «الأم» (؟/45): 
ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية» وضعفه ابن عبد البر في «التمهيد» (۳۳/۷)» 
فقال: هذا حديث منقطع الإسناد» لا يحتج بمثله أل الحديث» ولكنه عمل يُعمل به 
عندهم في المدينة» وانظر: «نصب الراية» (۲/ .)78٠‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل حوبت الشترح 

قوله: ولا يَملكه ]. 

فالمُقَطْعٌ لا يملك ما أقطعه الإمام حتئ يحييه» فإذا أحياه ملكه» وإن لم 
يحيه فإنه لا يملكه بهذاء بل هو أحق به من غيره. 

وعلئ هذا: يُطالَّبُ بإحيائه؛ فإن لم يُحيهء فإن الإمام يضرب له مده 
معينة يرجع فيها إلى اجتهاد اللإمام» فإن أحياهاء وإلا فإنه يأخذها منه. 

© والدليل: حديث جابر : «من أخيا أرضًا ية هي لَه , فقد علّق الحكم 
بالملك بالاحياء . 

وعلئ هذا: لو أن زيدًا من الناس أقطعه الإمام أرضًا مواتا لإحيائهاء ثم 
مرت مدة ولم يخيهاء فإن الإإمام يحدد له مدة ليحييهاء فإن لم يحيهاء فإن 
الإمام يستعيدها؛ لأنّه لا يملكها المقطع إلا بالإحياء. 

قوله: وإقطاعٌ الجلوس في الطَرّقٍِ الواسعةٍ ما لم يَصْرٌ بالناس. 

هذا ما يسمئ بإقطاع الإرفاق» فيقول: للامام أن يُقَطِعَ أحدًا إقطاع إرفاق 
وانتفاع» مكانًا يجلس فيه للبيع والشراء في طريق من طرقات المسايية 
بقيدين: 

.١‏ أن يكون الطريق واسعّاء فلا يكون ضيقًا يضيق بالناس. 

أن لا يكون في هذا الإقطاع مضرة على الناس . 

وعلئ هذا: لو أقطع الإمام إنسانًا مكانًا في السوق؛ ليبيع فيه» فيجوز. 

قوله: ويكونُ أحق بجلويها ]. 


المقطع موضعًا للجلوس في طريقٍ واسعة لبيع وشراء ونحوهما فيه أمران: 


كتاب البيوع 


ومن غير إقطاع لِمَنْ سَبَقَ بالجلوس ما بي قُماشّه فيها وإن طال» 50000 
ههج الشترح 

الأولية أنه لآ ينلكت ها اج أذ التموق مات العامة ولكنه يكون 
أحق بالجلوس فيه . 

الثاني: أنه لو نقل متاعه منه فهو أحقٌّ به؛ لآن حقّه لا يزال باقيّاء استحقه 
بإقطاع الإمام له» ما لم يَعْد الإمام في إقطاعهء أو كان قد شترط عليه أن لا 
يخرج منه . 

ومثل هذه الأمور أصبحت الآن لها أنظمة وشروطء ولها إدارات خاصة 
معنية بهاء فَيرجَع إلى شروطهم» وقيودهم في هذا. 

قوله: .ومن غير إقطاع لِمَنْ م سَبَقَ بالجلوس ما بي فماشّه فيها؟. 

إذا كان المكان ليس فيه إقطاعٌ لأحدء فإن الأحقٌّ به من سبق بالجلوس فيه . 

مئاك ذلك: ما يقع عند المسجد من بيع» فالأحقٌ بالمكانٍ مَن سبق 
بالجلوس فيه للبيع والشراء. 

بقيد: أن يُبِقِيَ قماشه -أي : متاعه- في هذا المكان» فإذا كان متاعه فيه 
فهو أحقّ به» وإذا أزال متاعه فلا يكون أحق به» وهو بهذا يختلف عن ما 
أقطعه الإمام فإنه أحق به» ولو حمل متاعه منه. 

قوله: وان طال]. 

أي : أن من كان قماشه -أي : متاعه- فى مكان فهو أحق به؛ لاه سبق 
إليه» فما دام فيه فهو الأحق. وإن طالت مدة بقائه في هذا المكان. 

والمصنف خالف المشهور من المذهب في هذه المسألة» فالمشهور من 
المذهب: أنه إذا طال فإنه يُرزال؛ حتيل لا يصير كالمالك”'. 


.)١75/1١5( انظر: «الإنصاف)‎ )١( 


الحكم لو 
سبق اثنان 
لموضع لم 
يقطع لأحد 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن سَبَقَ اثنان اقترعا. 

ومن في أغلى الماء الْمُباح السَقَيْء وحَبِسٌ الماءٍ إلى أن يَصِلَ إلى كغبه. ثم 

بُرسِلَه إلى من تليه. 
ھچ الشترح 

قولكه: وإن د سَبَقَ اثنان افتَرَعا ”. 

و ل ل 
اثنان -أي وصلا إليه في نفس الوقت- وكل واحد يريد أن يبيع فيه» فالعمل أنه 
يقرع بينهماء فمن قرع فهو الأحق. 

وله من سبق سبق إلى صيدء أو حطب» أو غيرهما من المباحات . 

٠‏ ولل انب استووا فى السبق» فاحتجنا للقرعة التى يعمل بها عند 

قوله: 7 الماءِ المُباح السَفْيء وحَبْسُ الماء إلى أن يَصِلَ إلى 
کغبه» ثم بُرسله إلى من تليه] . 

لو كان هناك شخص في أعلئ الماء المباح لا المملوك» بمعنى أنه أقرب 
من غيره إلى نهرء أو وادء فإنه يكون أحقّ بالماء. 

وعلئ هذا: إذا مر به الماء فإن له أن يسقى» ويحبس الماء إلى أن يصل 
إلى كعبه» ثم يرسله بعد ذلك إلى من بعده» ويفعل به من بعده مثل ذلك . 

© والدليل: حديث عه بن أبي مالك کول قال lT‏ الله كله 
في سيل مَهْرُورٍ» الأغلّىن فَوْقَ الأَسْقَلِ يَسقِي الأغلئن ا الْكَعْبَيْن» 8 
2 7 1 و ی و مو )1( 
يرسِل إلى من هو أسفل منه) . 


)١(‏ أخرجه «ابن ماجه) »)۲٤۸۱(‏ و«ابن أبى شيبة» فى «المصنف» (2)59051 وهو 
مرسل» ثعلبة ليست له صحبة» قاله أبو حاتم. «المراسيل» (31). 


كتاب البيوع 
وللإمام دون غيره حم مَوْعَى لِدَوَابٌ المسلمين» ما لم يَضْرَهُمْ. 

النبي 55 للزبير حين اختصما: «اشقٍ يا زبيء ثم احبس الماءَ حتى يرجح إلى 

الجَذْرِه قال الزهري: فَقَدَّرَتِ الْأَنْصَارُ وَالنَّانُ قول ان کل : «اشق, 3 

اخبس حى يَرْجِعَ إِلَى الجَذْرِ) وَكَانَ ذلك إِلَى الكعبي . 


قوله: وللإمام دونَ غيره جم مَرْعئ لِدَوَابٌ المسلمين» ما لم يَصْرَهُمْ؟. 


سه 


جي فر 
يحق للامام أن يمنع موضعًا -لا يقع فيه التضبيق على الناس- للحاجة لدراب 
ع ع 5 0 طه 
ويفهم من كلامه أن وضع الجمئ, أو المحمية يُشترط فيه شروط: نت 
.١‏ أن يكون الحامي هو الإمام» أو من ينوب عنه» فلو كان غيره فلا. 
؟. أن يكون وضع الحمئ لأجل دواب المسلمين» فإن كان ذلك لدوابه 
الخاصة فلا يملك أن يحمى» ودواب المسلمين : دواب الصدقة» والفىء. 
وما يجاهد به ونحو ذلك. 
اي أن لذ کون قن ذلك تفميق: عل 'المسلمية 4 ان كان شه تصن 
عليهم» فليس للامام أن يحميه. 


6 @ @ 


.)۲۳١۷( أخرجه «البخاري» (777؟)2 و(مسلم)‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= الح صو 


0 الجعالة لغة: الجُعل -بضم الجيم-: الأجرء يقال: جعلت له جعلا. 
والجعالة: بتثليث الجيم» والفتح أشهرء ما يُعطاه الإنسان على أمرٍ يفعله 
وشرعًا: جعل شيء معلوم من المال لمن يعمل له عملا مباحّاء ولو كان 
مبعير 5ه أن الى يعمل EE‏ حيرلل 

0 صورة الجعالة: أن يقول: من رد عبدي فله دينار» أو من بن هذا الجدارء 


فلك الو وا رقمو الاق 
حكم الجعالة حكم الجعالة: جائزة» بدلالة: الكتاب» والسنةء والإجماع: 


عي سس 


١‏ . فمن الكتاب: قوله : «#وَلِمن جَآءَ به حل بعر وأنأ پو زعيم چە [يوشف: 
لآية »]۷١‏ وهذا من الجعالة» كما ذكر ابن كثر. 

1 . ومن السنة: حديث أبي سعيد وله : : أن اسا مِنْ أُصْحَابِ لبي َل 
وا عَلَى حَيْ مِنْ ياء المرب فلم يفروم يما هُمْ ذلك إِذ ي سية 
ار قال | : هل مَعَكمْ من دَوَاءٍ أو َاقي؟ فقوا ل روا ولا نعل 
E OEE‏ فَجَعَلوا لَّهُمْ فَطِيعًا مِنْ الشَّاى ا 
شل السا ٠‏ ي وه لبي کن 


.)5١١/5( «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 
.)571/5( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


كتاب البيوع 


حه الشترح 
.٠*‏ والإجماع: قال ابن قدامة: ١لا‏ نعلم فيه مخالقًا». 
الجعالة تدعو الحاجة إليها؛ إذ فيها فائدة للجاعل. وللمجعول له. 
أما الجاعل : الجعالة 
)١‏ فإنه يبذل عوضًا لمن عمل له هذا العمل» فلا يغرّمُ الجاعِلُ شيئًا إلا 
بعمل . 
”) قد لا يجد أحدًا يعاقده عليه عقد إجارة» فيعقد عقدَ جعالةٍ غير مرتبط 
وأما العامل: فلأن الجعالة عامة» فليست عقدًا مع معين» وبهذا ينتفع بها 
الناس» فكل من عمل هذا العمل فإنه يستحق الجعل . 
أركان الجعالة أربعة: أركان 
الجعالة 
-١‏ العاقدان. ۲- الصيغة. 7- العمل. 5- الجعل. 
الفرق بين عقد الإجارة» وعقد الجعالة: الفرق بين 
1 الجعالة عقا جاتر -كما تقدمد» والاجارة عقد لازم. 50 
. الجعالة تصح مع جهالة العمل» بخلاف الإجارة. 
۳ الجعالة تصح مع جهالة العامل المبهم بخلاف الإجارة» فلا بد من 
تحديد العامل» وقبوله. 


٤‏ . الجعالة لا يستحق العامل فيها الجعل إلا بإتمام العمل» بخلاف 
الإجارة. 


وعقك الجغالة 


)١(‏ «المغني» (5/ ؟ة). 


حكم العلم 


بمدة الجعالة 


التعليق المقنع على زا المستقنع 
وهي: أن يَجِعلَ شَّينَا مَعلومّاء لِمَن يَعْمَلُ له عَمَلا معلوماء أو مَجهولا مُدَةَ 
معلومةء أو مجهولة؛ كرد عبد ولْقَطَِّ وخياطة, وبناء حائط a‏ 
ههج الشترخ 
قوله: زوهي: أن يَجعلَ سينا معلومًاء لِمَن يَعْمَلُ له عَمَلا معلومًاء أو مجهول]. 
هذا تعريف الجعالة» وبه تعلم أن العوض لابد أن يكون معلومًا. 
أما العمل: فيصح أن يكون معلومّاء ومجهولا. 
مئاك العمل العلوم: من نظف بيتي» أو من غرس هذا النخل . 
ال الا افر ات: من رد لقطتي فله ألف ريال» فهذا مجهول؛ 


لل قل يجك اللقطة مباشرة» وقد يجدها بعد يوم» وقد لا يجدها. 
قوله: مده معلومةء أو مجهولة . 
تصح الجعالة مع عِلم المدة» أو جهالتها. 
مئال الرة العلومة: من غسّل سيارتي في هذا اليوم» أو نظف المسجد 
هذا اليوم؛ فله كذا. 
مئاك المة الجبولة: من رد علي غنمي التي ضاعت» أو لقطتي فله كذاء 
ولم يربطها بيوم من الأيام. بل مجهولة» فقد تطول» وقد تقصر. 
قوله: كرد عبدء ولْقَطَةِ وخياطة, وبناءِ حائط]. 
هذه أعمال يصح عقد الجعالة عليهاء فهي أعمال يصح الاستئجار عليها. 
مثالها: من رد عبدي الآبق» أو لقطتي» فله ألف ريال. 
أو من خاط لي ثوبًا صفته كذاء فله خمسون ريالا. 


أو من بن لى هذا الجدار» فله خمسمائة ريال. 


كتاب البيوع 


فمن فَعَلّه بعد علمه بقوله اشتحقه» والجماعة يقتسموته, وفى أثنائه يَأُحُذْ قشط 


تمامه. 


قوله: فمن فَعَلّه بعد عِلْمه بقوله اسْتحَقه]. 


ا ييحن العام الحم أ د غلم الها أنه لام بالعمل» العامل 
الا حوس تار الال ثاله س حدق الل 

© والغلة: أنه أدئ العمل؛ لينال الجُْلء وقد قال الله : يا الت 
امكو كفا پالعفود 4 [الائدة: الآية ]١‏ . 

قوله: © والجماعة يقتسموته . 

وااحد م كر ل ا ل فإنهم يستحقون 
الجعل » ويقتسمونه بين بينهم بالسوية؛ لآن العمل ا* شترك فيه أكثر من شخص » 
فاستحقوا الث شتراك في الجعل . 

قوله: “وفى أثناءه يَأَحُذُ قشطً تمامه”. 

لو أن رجلا عمل عملاء وفي نصف العمل سمع بأن صاحبه جعل لمن 
عله شعلا كتوق أخل الجحل + اة يسدق جعل مقدذار ما تو عله من 
الوقت» فمثلا: لو أنه بدأ ببناء جدارء ثم لما انتصف سمع أن الجاعل 
جعل لمن بنيل الجدار كذاء فنواه» فله نصف الأجرة» وهكذا. 

5 ع 0 3 9 كم عقب 

2 مد حيث اللز 

قوله: (ولكل فشخها. ين 


والجواز وما 
عقد الجعالة عقدٌ جائزء فلكل واحد من المتعاقدين فسخه. غات 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فين العاملٍ لا يَسْتَحِقٌ فيه وين الال بعد الشروع للعامل أجرَةُ عَمَلِه ومع 
الاختلافٍ في أله أو قَدْرِه قبل قول ا 
حح الشترح 9 
وذلك: لأنها عقدٌ يجوز على مجهولٍء فكان فسخها جائرَّاء كالمضاربة. 
قوله: لفون العامل لا يشتجق شينًا]. 
إذا وقع الفسخ لعقد الجعالة» فما حكم العوض لما مضئ من المدة؟ 


.١ ٠‏ إذا كان الفسخ من العامل -بعد أن عمل بعض العمل-: فإنه لا 
ا" 
العايل يحو نينا 
« والهلة: لأنه إنما يستحق العاملٌ الجُعل بعد الفراغ من عمله» ولم 
يحصل ذلك . 


قوله: ١‏ ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عَمَله. 
٠‏ ۲ . إذا كان الفسح من الجاعل -بعد أن عمل العاملٌ , بعضّ العمل-: 
ار 0 يستحق أجرةً مثل عملهء فمثلا: دو عون ا 
2 من عمل نصف جدار تساوي مائتي ريال» فتعطيه إياها"'' . 


قوله: ومع الاختلاف في أصْلِه أو قذره قبل قول الجاعل ؟. 
الحكم عند 


الاخلاف ني إذا وقع الاختلاف بين الجاعل والعامل في أصل الجعالة» أو قدرٍ 
أصل الجعل العوض» فإنه يدم قول الجاعل مع يمينه . 


وقدره 


مئاك الاضتلاف فى أصل المعالة: قال العامل : لقد قلت : من ادن فى 
هذا المسجد فله ألف ريال» أو من رد على لقطتى فله كذا. 


)١(‏ القول الثاني: أنه لا يستحق الأجرة» إنما يستحق نسبة المثل من الجعالة؛ لاله قد 
دخل لا على أنه أجير» إنما على أنه عامل بالجعالة» وهذا اختيار: ابن تيمية» وال يمير . 


كتاب البيوع 
ومن رَد لْقَطَهَ أو صَالَة أو عَمِلَ لغيره عَمَلا بغير غل» لم يَسْتَحِقَّ عِوَضّاء 
حح الشترح 
وقال الآخر: لم أقل شيئّاء ولم أجعل جعالة. 
سال الاضتلات نى تدر العوض: قال العامل: قد جعلتٌ العورض 
آلف ريال» وقال الجاعل : بل قلت: سبعمائة ريال» فالقول قول الجاعل . 
# رالغاد أن الآمن ور الام ور م الجدالة فن أضلها ف 
المثال الأول» وللزيادة في الثاني» فالحكم لمن معه الأصل . 
ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا : «البينة على المدّعي 
واليمين على من نکر . 
فإن لم يكن بينة» فإن المنكر يقبل قوله مع يمينه. 
قوله: :ومن رَدَّ لقطةء أو ضالةء أو عمل لغيره عَمَلا بغير جْغْلِء لم يَسْتَحِقَ 
عِوَضَاء. 
١ 9‏ بذل العمل 
لو أن رجلا وجد لقطة فردّها لصاحبهاء أو ضالة حيوان فردّهاء أو عمل بن ني جيل 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» »)۱۳٤١(‏ وفي سنده ضعف ؛ روي عن عمرو بن شعيب من ثلاثة 
طرق : محمد العرز مي» وهو متروك الحديث. قال الترمذي: هذا حديثٌ في إسناده 
مقال» ومحمد بن عبيد الله العَررَّمي يضعًف في الحديث من قبل حفظه» ضعفه 
ابن المبارك» وغيره» والثاني: حجاج بن أرطاة» وهو متكلم فيه والثالث: 
عبد الملك بن جريج» واختلف عليه» والصواب عنه رواية من جعله مرسلا عن 
عمرو بن شعيب» ثم فيه انقطاع » فإن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيبء قاله 
البخاري . «ترتيب علل اى الكبير) .)۱۸١(‏ 
والجملة الثانية من الحديث «اليمين على المدّعى عليه» ثابتة في صحيحي «البخاري» 


. و«مسلم» (۱۷۱۱) من حديث ابن عباس‎ «(fo0۲) 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 

إلا دينارًاء أو التي عشر دِرْهَمًا عن رَدّ الآبق» ويَرْجِعٌ بنفقته أيضًا. 
هج الشترخ 

لغيرة عملا يلا جعل> ولا اتفاق علد عرض قإنه لا بسن من العوضن 


© والغلة: أنه لم يوجد بينهما عقدٌ على ذلك» فلا نلزمه بما لم يلتزم؛ 
وله الأجر عند الله . 
ما نحق نه قوله: إلا دينارًاء أو اثتي عشر دِرْهَمًا عن رَد الآبقي]. 
ڪڪ استثنئ مما تقدم -وهو أنه إن عمل عملا بلا جعل» فإنه لا يستحق 
0 العوض- مسال له فبها عوض» ولو لم يُجعل له شيء. 
وهي إذا رد آبقاء فإن السيد يعطيه دينارّاء أو اثني عشر درهمًا. 
© والدليل: ما ورد عنه E‏ : أنه قَضَى في الْعَبِدِ الآبق يُوجَد حَارِجًا مِنَ 
الحرم دیتارًا» وروي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود" . 
فقة رد الد ٠‏ قوله: ١‏ ويَرْجع بنفقته أيصًا. 
0 ألو آندعينها اسيك هدا الات اليد الكبق اعام ال كي افا ذلك 
إل نفقة من طعام ونحوه» فإنه ينفق عليه» ويرجع بالنفقة على سيده» إلا 
أن ينوي بتلك النفقة على الرقيق التبرع . 
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)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» »)۱٤۹۰۷(‏ و«ابن أبى شيبة» )۲۱۹٤۹-۲۱۹۳۸(‏ من طريق 
(؟) «كشاف القناع» (585/9). 


كتاب البيوع 


وهي مال» او مختص صل عن رنه ا E‏ 
حح الشترح 
500 5 و ھن r‏ عر دي و 57 Ee‏ ۆت تعريف اللقطة 
اللقطة لغة: اسم لما التقط» يقال لقطةق ولقطة. ولقاطة»› كحزمة وهمزة 
iT‏ 
وشرعا: مال » أو مختصٌ ضاع عن ربه. 
الأصل في اللقطة: السنةء والإجماع: 
.١‏ أما السنة: فأحاديث منها حديث زيد بن خالد يتفي : أن رجلا سَألّ اللقطة 
رَسُولَ الله ء4 عَنٍ اللقطة, فَقَالَ: عَرَفْهَا سَنَهَ ثم اغرف وكَاءَهَاء وَعِقَاصَهَ م 
اشتئفق بھاء فَإِنْ جَاءَ ربا فادها لَه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله فَضَالَةُ الْمَتَم؟ قَالَ: 
خُذْهَاء فَإنَمَا هی لَك أو لأخيكَ, أو لِلذَّنْبء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله فَضَالَة الإبل؟ 
قال: فعضب رَسُولْ الله ل حَمَّى احْمَرّث وَجْتَتَاُ -أو احم وَجْهْهُ نَم قَالَ: مَا 
لَك وَلَهَا! مَعَهَا حِذَاؤُهَاء وَسِقَاوهَا حَنَّى يَلْقَاهَا ربا" . 
؟. والإجماع: منعقد على جواز الالتقاط في الجملة"" . 
والجكمة من مشروعية اللقطة: أن في ذلك حفظ متاع الناس» وأموالهم. الحكمة من 
قوله: :وهي مال» أو مُختص صل عن ربّه ؟. اللقطة 
هذا تعريف اللقطة» فاللقطة ما جمعت وصفين: 


اظ «الفامرس الط (1/ 5 
(۲) أخرجه «البخاري» »)۲٤۲۷(‏ و«مسلم» (۱۷۲۲). 
(۳) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ 17). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وتتبعه هِمَةُ أوساط الناس» فأمّا الرغيف, والسَوْط ونحؤهما فيِمْلَكُ بلا تعريف» 
حح ج الشترح 
١)أن‏ تكون مال: كدراهم. أو متاع » أو وا أو غيرهاء أو مختصًا 
مما يختص بالإنسان ولا يصح تملكه» ولا أخذ العوض عليه؛ كالكلب 
المعلم» وجلد الميتة. 
۲) أن يَضِلْ عن ربه: فإن لم يضلٌ عن ربه» بل كان يعلم مكانه وتركه 
ونحوه؛ فليس بلقطة. 
قوله: ؟ وتتبعه همه أوساط الناس]. 
اللقطة تختص بما تتبعه همة أوساط الناس في المال» فالأغنياء قد لا 
يلتفتون لكثير المال» والفقراء» وأراذل الناس قد يحفلون باليسيرء فالعبرة 
بأوساط الناس . 
قوله: أا الرغيف, والسؤْط ونحؤهما فِمْلَكُ بلا تعريف]. 
أقسام المال 
ا اعلم أن المال الضائع قسمان: 
اك الأول ما لا تبه جه أرساط النائن #السيل :وال غ والسرظ 
«01 ا وة و الات وعشرة ريالاات» ونحو ذلك من الأشياء التي لا يأبه بها 
7 011 | ريرراول :لدان 
وحكمه: أنه يأخذه ويملكه بلا تعريف» ويباح الانتفاع به في الحال. 
ومثله في الحكم: ما غلب علئ الظنّ أن صاحبه لا يريده» كما لو وجدته 
ملق أمام باب الدار مع النفايات . 


ورالد على عدم تعريفب الجن حديث أنس بن مالك كر : «رأى 
ابي لا ت َمْرَةٌ في الطريق» فقال: لولا أي أخشئ أن تكونَ من الصدقة لأ ھا“ . 


.)٠١۷١( و(مسلم)‎ »)۲٤۳١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب البيوع 


وما امْتَتَعَ من سَبْع صغير؛ كقورء وجَمَلٍ ونحوهما؛ حرم أخذم a.‏ 
حح ج الشترح 

ومن عو كوو ا ال فلم يذكر تعريمّاء مما يدل علئ عدم 
لزومه. 

وحديث علي 5 اله ل 20 > قال البغوي معلقًا عليه : 
«فيه دليل على أن القليل لا E‏ 

قوله: :وما امْتَتَعَ من سَبْعْ صغير؛ كتور, وجَمَلٍ ونحوهما؛ عَرْمَ أخذه :. 

لقم ا ما تتبعه همة أوساط الناس من الأموال؛ وهذا قسمان: 
ابا مثل : الذئب» والتعلب» وين عا : : فلا يجوز التفاطياء بل تترك» 
ف ا 

وامتناعها عنها إما: لقوتهاء وكير جسمها كالابل والثور» أو لسرعتهاء 
وعدوهاء كالظباء» أو لطيرانه كالطير. 

© والدليل: 

.١‏ حديث زيد بن خالد که وه في ضالة الإبل قال 55ة: «مالك ولها؟! 
دغها؛ فإِنَّ معها جذاءهاء وسقاءهاء ترد الما وتال الشجر. حت يجذها 


.)5١15145( اخرجه «ابن أبي شيبة)‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» )١7١5(‏ من طريق أبي سعيد الخدري كز أن علي بن أبي طالب» 
وجد دينارًا فأتئل به فاطمة فسألت عنه رسول الله عل فقال: «هو رزق الله كِنْنَ). فأكل 
منه رسول الله َكِّه وأكل علي» وفاطمة فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينارء 
فقال رسول الله ي : «يا علي» أذ الدينار» . 

(۳) شرح السنة للبغوي (۸/ .)١١١‏ 


القسم الثاني : 
ما تتبعه همة 
أوساط الناس 
-١‏ الضوال 
وتحمي نفسها 
من صغار 
اس 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وله التقاط غير ذلك من حيوانء وغيره» إن أَمِنَ نفسَه على ذلك 20000 
سساح جيه الشترح 


رها . 
۲ . حديث زيد بن خالد که مرفوعا : (مَنْ أو وَى ضَالَة فَهُوَ ضَالء مَا لَمْ 
يُعَدَفْهَا)7" . 


وقول عمر بن الخطات وك «م أخل غبالة فهو غالا , 


قوله: وله التقاطٌ غير ذلك من حيوان» وغيره» إن أَمِنَ نفسه على ذلك . 


؟- ما لا 
589 الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع: كالأغنام» ونحوهاء ويلحق بها 
ا الأثمان والأمتعة التي تتبعها همة أوساط الناس» كخمسمائة ريال» وجهاز 
جوال» ونحو ذلك. 
وحكم هذا النوع أنه يجوز التقاطها بشرطين: 
أ أن امن علق سه عمد العقاظها» ويا هان الراك به 
؟. أن يُعَرّفها التعريف الشرعي 
فإن قيل: فهل الأفضل الالتقاط, أو تركه؟ 
فالجواب: قال أحمد: «الأفضل ترك الالتقاط. وهذا ما أشار إليه المؤلف 
بقوله: (له التقاطه). فهو جائرٌء لكن الأفضل الترك لأمرين: 


0 أنه قول ابن غباس» وابخ عمر» ولا يعرف لهما مخالت من الصحا‎ ٠ 


.)۱۷۲۲( و«مسلم»‎ »)۲٤۲۷( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

.)١0760( 2 أخرجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه «مالك» في الموطأ» .)٠١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (18717)» و«ابن أبي 
() انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ 227578 «المغنى) (۲۹۱/۸). 


. أنه تعريضٌ بنفسه لأكل الحرام» وتضييع الواجب من تعريفهاء 
وأداء الأمانة فيهاء فكان الترك أولى» والقول بأن الأفضل ترك الالتقاط هو 
من مفردات الحنابلة . 


شروط جواز 


وإذا التقط فيشترط للملتقط: أن يأمن نفسه على هذه اللقطة بأن: 

.١‏ يقوئ عل حفظها. 

۲. وعلى إيصالهاء والتعريف بها. 

فإن كان يخاف أن تؤخذ منه» أو أن تضعف نفسه فيأخذهاء ولا يعرفهاء 


فليس له أن يأخذها. 


اخذ اللقطة 


5 ع 9 ع 3 9 3 3 34 الحكم لو 
إذا كان لا يأمن على نفسه في أخذ اللقطة» فإنه لا يأخذها؛ لانه يعرض ال من ل 
فإن أخذها: فحكمه حكم الغاصب من حيث إنه: فروط 
؟. ويضمنها إذا تلفت» سواء فرطء أو لم يفرط . 

۳. ولا يملكهاء ولو عرفها. 
قوله: ‏ ويُعرف الجميع ]. 
تعريف اللقطة على كل ملتقط» ويكون لجميع ما يلتقط من حيوان وأثمان ٠‏ 


للقطة ودليله 
ومتاع . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


بالنداء في مَجامِع الناس -غيرَ المساجي- وإ 
هه الشترح 
© ويدل لذلك: 
.١‏ حديث زيد بن خالد تة المتقدم : «اعرّف وكاءهاء وعفاصهاء ثم 
عرفا ست . 
5. ولأن في إمساكها بلا تعريف تضييعًا لهاء بل إن إبقاءها في موضعهاء 


وترك أخذها أقرب إلى وصولها لصاحبها؛ لاله قد يطلبها في الموضع الذي 
فقدها فيه» فإذا أخذها أحدّ -ولم يُعرّفها- كان ذلك وهلاكها سواء. 


النئة ت واللقطة التي تُعرّف: هى كل لقطة تتبعها همة أوساط الناس من مال» أو 
7 حيوان» أو متاع» أو غيرهاء أما ما لا تتبعه همة أوساط الناس فلا يلزم 
ترا 
قوله: إبالنداء في مَجامِع الناس -غير المساجد-]. 
مكان تعريف ١‏ 
2 ركان الصريف: يكن فى اک ال ج فا الا ا الكسيواة 
ا ن التعريف: يكون في الأماكن التي يجتمع فيها الناس» مثل: الأسواق» 


وعند أبواب المساجد» وفي المناسبات العامة» ونحو ذلك» ويكون ذلك 
لامها 
« والهلة في ذلك: أن المقصوة إشاعة ذكر اللقطةء وإظهارها حتى يعلم 
بها صاحبها ويأخذها. 
حكم تيف ولكن يستثنئ من ذلك: المساجدء فإنه يكره أن تعرّف اللقطة في داخلها؛ 
اللقطة داخل لقوله ية : «قن سمع رجالا ينشّدُ ضالَةً في المسجدء فليقُلٌ: لا رد الله عليكَ؛ فإنَّ 
المساجد المساجدّ لم تبن لهذا . 


)١(‏ أخرجه (مسلم) )0۸( من حديث أبي هريرة. 


كتاب البيوع 


110۵ 


چ lb,‏ بعدّه كنا OEE OE EES‏ 0 
ل حورته الشترح کح 
قوله: ‏ زلا . 


مدة التعريف: سنة كاملة. 


مدة تعريف 
اللقطة 
© ويدل له: حديث زيد بن خالد كفت المتقدم: «...ثم عَرّفْهَا سَنَة . 
ولأن السَنَةَ مظنة رجوع المسافرء فلو كان صاحب الحق مسافرًا؛ لأمكن 
رجو عه 
ولكن يجب أن تكون سنة التعريف تلي الالتقاط على الفورء بأن يبدأ بها 
من أول أخذه للقطة» وذلك لأمرين: 
.١‏ أن النبي َكةٍ أمر بتعريفها حين سيل عنهاء والأمرٌ يقتضي الفور. 
.١‏ أن المقصود بالتعريف وصولٌ الخبر إلى صاحبهاء وهذا يكون 
بفورية التعريف» ولأن صاحبها في ذلك الوقت يرجوهاء فإذا طالت المدة 
يس منهاء ففات المقصود. 
وأما طريقة التعريف: فإنه يعرّف اللقطة نهارّاء لأنه مجمع الناس وملتقاهم» 
ويكون تعريفه في الأسبوع الأول كل يوم أوله» قبل اشتغال الناس بمعاشهم 
ولمدة سبعة أيام» لأن الطلب فيها أكثر» ثم بعد ذلك يعرفها ما يكفي عرف . 


قوله: ؟ويَملكه بعده حُكمّا. 


إذا عرّف اللّقطة المدة المحددة ولم يأت مالكهاء فإنّ ملتقطها يملكهاء 
فتدخل في ملکه» غنيًا كان أو فقيرًا. 


فإن لم يُعرّفها سنة؛ فإن كان ذلك لعذر فإنه يبدأ بالتعريف» ويملكها 


.)۸١ /۲( انظر: «الإنصاف» (2)7717/17 «شرح منتهئ الإرادات»‎ )١( 


ظ 111 التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لكن لا يَتصَرَّف فيها قبل مَعرفةٍ صفاتهاء O O‏ 
Gm‏ الشترح 

بعد سنة من بدءه بالتعريف› وإن كان قد ترك التعريف لغير عذر» فإنه لا 
يملكهاء. ويده عليها يد ضمان . 

وقوله: (حكمّا): أي: من غير اختيار» فهي كالميراث يدخل في ملكك 
0 . 

© والدليل: حديث أبن بن كعب مت : رقن جَاءَ صاجبهاء وَإِلاً فاشتميغ 
بهَا” ف وفي حديث زيد بن خالد ناه : «وإلا في كسبيل مالك . 

وفي حديث عاتن إن حا ابل : فلن وَجَدَ صَاحبَهًَا يردها عَلَيْه رلا 
فهو مال الله ڪن يته مَنْ يَشَاك)7” » وفي حديث ابن عمرو : رها سَنَهَ فَإِنْ 
جَاءَ صَاحِبهَا وَإِلا فلك وهذه صريحة في أنه يملكها. 

ولكن ملكه لها مراعئ» يزول بمجيء صاحبهاء ويضمن له بدلها إن 
تعدن ردها. 

قوله: إ لكن لا يَتَصَرّف فيها قبل مَعرفة صِفاتِها .٤‏ 

إذا تم الحولُ» وأراد أن يتصرف فيها وينفقهاء فإنه لا يجوز له ذلك 
© والدليل: 0 : أن وَجَُا سال رَسُولَ اللو ب : عن 
ا فثَالَ : عَرفُهَا سََهَ ثم اغرف وكاءَهَا وَعِفَاصَهَاء نَم اشتثفق بهاء فَإِنْ 


.)۱۷۲۳( و«مسلم»‎ »)۲٤۲7( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
أخرجه «أبو داود» (۱۷۰۹)» و«ابن ماجه» (75005), وصححه ابن عبد الهادي‎ )۲( 


«التنقيح» (4/ ٠‏ ©؛ وابن الملقن «البدر المنير» (/ا/ .)٠١١‏ 


(۳) أخرجه «أبو داود» »)١7/١١(‏ و«النسائى» (75545)», وإسناده حسن . 


- الوكاء: الْحَيْطُ الذي يشد به الوعاءء والعفاص: بكسر العين: الوعاء التي تكون‎ )٤( 


كتاب البيوع 


فمتى جاءَ طالبها فَوَصَفَهاء لَرِمَ دَفْعُها إليه. 
والسفية, والصبئٌ يعرف لقطتهما وَليُهماء OO OTP ET‏ 


ففيه الأمر بمعرفة صفاتها بعد التعريف وقبل الاستنفاق . 
ولأن هذه اللقطة تنعدم بالتصرّف» فلا يبق سبيلٌ إلى معرفتها إذا جاء 
صاحبها بعد ذلك إلا بضبط صفاتها. 
قوله: ؟فَمَتَى جاءَ طاليها فوَحَفَها؛ رم دفغها إليه . ا 


إذا جاء صاحبٌ اللّقَطةِ ووصفها بصفاتها التي تُمَيَرها عن غيرهاء والبي صاحب المت 
تدل على أنها له فإنه يُلزم الملتقط أن يدفعها له ولا يطالبه ببينة» وشهود تدصت 
اليد 0 
« والحلة في ذلك: رها 
.١‏ أن الحديث ورد بأنه مت ما وصفها فإنه يأخذهاء كما في رواية: 
«فإن جاءَ صاحبْهًا فعَرَف عددهاء وعفاصهاء ووكاءهاء ووعاءهاء فأغطها إياف وإلا 
فهي لك)”"' . 
؟. ولأن إقامة البينة عليها مما قد يكون متعذرًا؛ إذ إنها سقطت حال 
الغفلة والسهوء واشتراط البينة مما قد يضيع حقّ صاحب اللقطة. 


قوله: ١‏ والسفيةء والصبيٌ يُعَرّف لقطتهما وَلِيْهما. 


= فيه النفقة جلدا كان أو غيره. 
)١(‏ أخرجه «مسلم» (۱۷۲۲)» وأصله في «البخاري» -كما تقدم-. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومن ترك حيوانًا بقلاة؛ لانقطاعه. أو عَجْرْ ربّه عنه؛ داخم ومن أَخدّ عله 
ونحؤه ووَجَدَ مَوْضِعَه غيره فلقطة. 
ههج المتزخ 

الللطقيدي انورالفلها مهنا وتطلظيا: 

© والغلة: أنهما ليسا من أهل الحفظ والأمانة» وهو الذي يتولى ذلك 
منهما فيقوم مقامهما. 

قوله: ومن ترك حيوانًا بِقَلاةِء لانقطاعه, أو عَجْرْ ربّه عنه؛ که آخذه. 

لو أن رجلا وجد حيوانًا في أرض فلاة» وكان هذا الحيوان قد تركه 
ربه» إما لانقطاعه» وعجزه عن المشي» أو كان يمشي لکن عجز ربه عن 
فسلفه وير انق ته EE‏ ويملقه يذلاك 

© والدليل: قوله : «مَنْ وَجَدَ داب قَدْ عَجَرَ عَنْهَا اهلها أن يَعلفُوهَا فُسَيْبُوهَاء 
َأَحَذَهَا فَأَحياهَا؛ فَهِيَ ل“ . 

ولآن صاحبها تركها رغبة عنهاء فهي كمتاع ألقاه صاحبه عمدًا. 

قوله: :ومن خد عله و نحؤه ووَجَدَ مَوْضِعَه غيره فلقَطة]. 

لو أن رجلا دخل في مكان فوضع نعاله عند الباب» أو ثيابه» ولما خرج 
وج أن معاعة من تال أو كباب اخ وؤوضع كاله آخر. 

فالحكم: أن هذا المتاع الذي وجدته هو لقطة» وليس لك أن تأخذها 
کان ايا 


(۱) أخرجه «أبو داود» (701754)» و«ابن أبي شيبة» في «المصنف» (۲۲۸۳۰) من طريق 
الشعبي مرسلا. 

(۲) وفي المذهب قول: أنه ينظر إلى القرائن» فإن دلت على أنها سرقت» فلا حاجة 
للتعريف» وإنما يأخذهاء لأن التعريف يكون للمال الضائع عن ربه» حت = 


كتاب البيوع 


© والغلة: أن الأصل أنه لغيرك» وليس لك أخذه إلا بيقين» ولا يوجد 
يقين؛ لاحتمال أن يكون صاحبها وضعها في مكان متاعك. 


وهذا يصون الآن فى الحذاء عند المساجد» وتحوها: 


66 @ @ 


= يجدهء وإن دلت على أنها اشتبهت عليه بنعله فإنه يعرّفهاء واختاره: ابن قدامة» وقال 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


وهو: طفل, ل يعرف نَسَبْه و رقه بذ أو 9 10177171017 
چچ الح چ 
اللقيط لغة: فعيل بمعنول : مفعول أي ملقوط› كقتيل وجريح سمي لقيطا 
باعتبار أنه يلتقط . 
وشرعًا: الطفل المنبوذ على الطريق» أو الضال في طريق لا يُعرَف 
نسبه » ولا أهله . 


تعريف اللقيط 


قوله: “وهو: طفل لا يعرف نَسَبْه ولا رقه]. 
شروط اللقبط ١‏ هذا تعريف اللقيطء ويظهر فيه أنه يشترط فى اللقيط : 
الى أن يكرن فد كل كان اننا ف9 تعد ع وكذا لر كان سا 
لأنّهِ يَعلم أهله . 
۲. أن لا يُعرف نسبه: فلا يُدرى لمن هوء فلو عَلِم نسبه فليس بلقيط . 
۳. ولا رقه: فلا يدرئ هل: هو حرّء أو رقيق لفلان؟ . 
قوله: ‏ نبذ» أو صل ؟. 
اوا اللقيظ: رغان: 
افوخ الأول: أن يرجد سود فی طريق» أو عند مسجد وتحوه» ولا پدری 
لمن هذاء والقرائن تدل عل أن صاحبه لا يريده» كما لو وضع في مسجد» 
أو في دورات مياه» أو ربما كتب عليه» فهذا لقيط. وهؤلاء تجعل لهم 
بعضٌ البلدان اليومٌ دورًا تعتني بهم . 


كتاب البيوع 


وأخذه فَوْض كفاية» وهو ځر. 


وما جد معد أو تَخنّه ظاهرّاء أو مَدفوتَ طرِيّاء أو مصلا به؛ كحيوان, وغیره» 
أو قريبًا منه؛ فله, 


النوع الثاني: أن يضل في طريق : وهذا يتصور فيمن يمشي فيتيه في طريقٍ 
عن أهله أضلهم» فيقول المؤلف: إن هذا يعتبر لقيطًا. 
قوله: (وأخذه فَرْض كفاية] . 
1 202 
أخذ اللقيط فرض كفاية . 54 
© والدليل: قوله : رماوا عل لر لوی وَل كماو 


[المائدة: الآية ۲[ 


ولأن فيه إحياة نفس» وهذا واجبٌ على الكفاية. 


وعلئ هذا: فلو وجدت ا وعلمت أنه لن يأخذه أل ولن يمرٌ به 


اڪ فيجب أن تاه .لها تقدم . 
قوله: :وهو خر :. 


هذا اللقيط حر بالاتفاق» ولا يجوز جعله رقيقًا؛ وذلك: لأن الأص| : حك اللقيط 
- “عند 5 ر بر ع 2 چ الحرية والرق 

قولكه: وما وُجد معد أو تخته ظاهرّاء او مَدفونا طريّاء او متصلا به؛ كحيوان, 

وغیره» أو قریبا منه؛ فل . 


حكم ما وجد 
ما وَجِدَ مع اللقيط من : فراش تحته» أو ثياب عليه ومعه» أو مال في مع اللقيط 
جيبه ونحوها؛ فإنه لهذا اللقيط» سواء كان هذا تحته» أو وجده مدفونًا 


طريًا آي : قريب الدفن» أف عله مضي يد ؛ كحيوان متصل به» أو مال» 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ههج الشترخ 
أو وڪله مطروحًا قريًا منه» فإنه يكون له. 
© والغلة: عملا بالظاهر ؛ إذ الظاهر في هذه الأحوال أن من وضعه وضع 
هذا المال والمتاع معه. 


قوله: انق عليه منه . 

يكرة لقان علد الط عن هذا المال الذى وة معد إن كان س 
0 

قوله: ١‏ وإلا فمن بيتٍ المالٍ:. 

إن لم يكن له ومعه مال» فإن نفقته تكون من بيت المال. 

« والغلة: 

.١‏ أن بيت المال هو لحوائج المسلمين» ومصالحهم» ومنها هذا. 


؟. ولقول عمر كَزققة لستين أبي جميلة حين وَجَد منبوذًا في زمنه: 
«اذهث فهو حر ولك ولاؤة وعلينا نفقنه» . 


قوله: : وهو مسل :. 
إذا جد اللقيط في دار الإسلام» فإننا نحكم بإسلامه. 


« والهلة: أنه الأصل : ف «كل مولود يولد على الفطرة» وهي الإسلام. 


ديانة اللقيط 


)١(‏ أخرجه «مالك» فى «الموطأ» (۲۷۳۳). ومن طريقه: «الشافعى» فى «المسند» 
(15) وعلّقه «البخاري» في «صحيحه» بصيغة الجزم (۳/ »)۱۷١١‏ وصحح إسناده 
ابن الملقن في «البدر المنير» .)١۷۳/۷(‏ 


كتاب البيوع 
وحضانئه لوَاجِدِه الأمين, ويُنفِقُ عليه بغير إِذْنِ حاكم, وميراللّه ودِيه لبيتِ المالء 
حح الشترح 

وعلئ هذا: فيكون له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» فهو إن مات غَسُلَء 
وگن وصُلَّي عليه وإن كان له مال يبلغ النصاب ففيه الزكاة» وهكذا 

زمه بقية أحكام المسلمين . 

قوله: وخضانئه لوَاجدِه الأمين”. 

1 7 اول الناس 


أولل الناس بحضانة اللقيط: واجده» بشرط أن يكون أهينًا. بحضانة 


للقيط 
© والدليل: ما ورد عن عمر تة أنه أبقئ اللقيط في يد أبي جميلة. "* 
قوله: ا ويُنْفِقْ عليه بغير إِذنِ حاكم). 
ما دام أن واجده هو الذي تول حضانته» فإنه ينفق عليه» ولا يحتاج إلى 
أن يستأذن القاضي» إنما ينفق عليه مما معه من المال» فإن لم يكن معه 
مال فمما يعطيل من بيت المال. 
قوله: ويراه ودنه لبي المال. 
ر و 7 ميراث اللقيط 
هذا اللقيط لو مات وخلف مالاء أو قل ودفع فَتلتّه الدية» فإنه لا يخلو ور 


من: 
.١‏ أن يخلف وارتًا -كولدء وغيره-: فلهم إرثه. 
لان أن له بعلب وار اة لماك وذيعه ليت الفاك: 
وعلئ هذا: فملتقطه لا يستحق من إرثه ولا ديته شيئّاء لأن ولاءه للمسليب. 237 


وحمل هو لاء قول عمر وه ا جميلة : «لك ولاؤه». عل أنه أنت 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه إن لم يكن له وارث فماله لملتقطهء واختارها: ابن تيمية» 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ووَلِيُهِ فى العَمْدٍ الإماهُ, يُخَيّرْ بِينَ الّْقِصَاص والديةء وإن ق رجلء أو امرأة ذاث 
زوج) 19 أو كافر, أنه وَلَدُههِ لجقّ به 0000 
| مهھ الشترح 
الذي تتولئ تربيته والقيام بأمره» وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق”"' . 
قوله: :وليه في العَمْدٍ الإمامُ َير بين الِْصاص والدَيَة. 
و ا المقتول عمدًا يخير وليه بين القصاص وبين الدية» لكن لو أن 


في القتل 
الغهك 


هذا اللقيط فتل عمدًا عدواتًاء فمن الذي يخير هنا؟ 


قال المؤلف: يكون وليه الإمام» فيخير بين القصاص والدية» ونظره 
في هذا نظر مصلحة 
© والدليل: قوله يل : «السُلْطَانُ وَلِيّْ من لا وَلِىَ ل . 
وإنما نص المصنف على هذه المسألة لأن مِن الحنابلة من قال ليس له 
حقّ القصاص. إنما له أخذ الدية فقط. والمذهب ما قرره المصنف. 
قوله: :وإ أَقَوَ رجلٌ» أو امرأةٌ ذاث رّوج» مسلم» أو كافر, أنه وَلَدُه؛ لج به 
مام لانرج دآ أ هذا اللقط ولك فاته لق يدوت أن لي به 


رجل أن 
اللقيط ولده 


© والغلة: 1 أن الاق ار فيه مه للطقل » لاتصال تسةه ولا مق 
عل غيره فيه . 
اه اولان الشرع يشوف إلى إلحاق الأنساب. 


.)٠٠۲ /۲۳( انظر : «عمدة القاري»‎ )١( 
من‎ )۱۸۷٩( و«ابن ماجه»‎ »)١١١7( (؟) أخرجه «أبو داود» (۲۰۸۳)» و«الترمذي»‎ 


حديث عائشة» وصححه يحيل بن معين. «تاريخ ابن معين» - رواية الدوري 
۳ ۲۳۲)» وابن عبد البر. «الاستذكار» /٥(‏ 0795 . 


كتاب البيوع 


اتا د مدني إلا بَِِئَةِ تَشْهَدُ أنه ولد على فراشه. 


رو فيورك 
شوط E‏ ۳ 

الإقرار 

)١‏ أن لا یتین كذب المدعى ؛ کان يذعى أله ولد وبينهما عشر سنوات› 

أي : أن المدّعى أبوّته أكبر منه بعشر سنوات فقط . 
؟) أن ينقرد بدعوته ولا يتازعه آخد. 
قوله: (أو امرأة ذاثٌ زوج» مسلم» أو كاف أنه وَلَّدُه؛ لَحِقَّ به). 
: 1 1 الحكم لو 


لو أن امرأة ذات زوج مسلم» أو كافر أقرت أن هذا اللقيط ولدهما: إيرن رر 


فالحكم: أنه يلحق بهاء فإن كانت مطلقةً غير ذاتِ زوج فهو لهاء وإن ذات زوج 


كانت ذات زوج: فإن قد زوجها فهو له وإلا فهو لها ھی لتر و 
2 أن اللقيط 
قولك: ر ولو بَعْد موت اللقيط :. ولدها 
أى أن هذ العقة بان اللقبط ولذه بحن يه ولو كان إثرازة بعد موت 
اللقيط . 


ولكن: إذا كان هناك تهمة؛ فاإئنا لا تلحق به هذا اللقيظ. 
تيقد مات و اه باه تعض شير هأ مو اكز 
بأن هذا اللقيط ولدهء فإننا لا نلحقه به؛ وذلك: لأنّه متهم بإرادة الإرث. 
قوله: ولا يَتْبَعُ الكافرَ في دينهء إلا بِبَينَةٍ تَشْهَدُ أنه ولد على فراشه. 
لو كان الذي ادع أن اللقيط ولده هو رجل كافرء فإننا نحكم بأنه ولده "م ار 
اد 
a EE gg EEN el -‏ 


كافر أن 


إلا إذا أتى هذا الكافر ببينة تشهد أنه ولد على فراشه» فحينها نحكم بأن هذا ررر رن 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن اغترف بالرّقَ مع سَبْقٍ مُنافِء أو قالَ: إنه كافز؛ لم يبل منه. 
حح ج الشترح 
اللقيط على دين هذا الكافر. 
فإن لم يأت يبينة: فإن اللقيط يتبعه نسبّاء لا ديئًا. 
قوله: وان اغترف بالرّقَ مع سَبِقٍ مُنافِء أو قالَ: إنه كافز؛ لم يبل منه]. 
“305 لو أن هذا اللقيط لما كَبّرءِ وأصبح يصح منه الإقرار اعترف بالرق» 
وقال: أنا رقيق فلان» فقد ذكر المؤلف أنه لا يخلو: 
.١‏ إن كان قد اعترف قبل ذلك بأنه حر قبل إقراره بالرق» فلا يقبل 
إقراره بالرق. 


اللقيط بالرق 


؟. إن لم يكن قد اعترف بحريته» ولم يجر عليه شيء من أحكام 
الأحرار من: قبول شهادته» وضرب قاذفه الحد» ونحوهماء فيصح إقراره. 
والمؤلف هنا خالف المشهور من المذهب» وما ذكر هي إحدى الروايتين 
والمشهور من المذهب: آنه لا يقل إقراره بالق عليل نقسه مطلقاة سوا 
اعترف عل نفسه بالحرية قبل ذلك» أو لم يعترف » وسواء جرى عليه 
قوله: (أو قال: إنه كافز؛ لم بقل منه). 
الحكم لو 
ری ارت كذلك لو أن هذا اللقيط ادع أنه كان في الأصل كافرّاء وأراد أن يظل 
أنه كافر في على الكفرء فيسلم من حكمنا عليه بأنه مرتدء فنقول: لا نقبل إقراره. 
م وذلك: لأن الأصل أنه مسلم -كما تقدم- . 


كتاب البيوع E‏ 
وإن اذَّعاةُ ججماعةٌ قُدّمَ ذو الي وإلا فبمن الْحَفَتهُ القافةٌ به. 
حح ج الشترح 
وعلئ هذا: فإذا أراد أن يكفر فإننا نستتيبه» فإن تاب» وإلا قتلناه مرتدًا. 
قولك: ؤإن اذَّعاهُ جماعة قد ذو اة . 0 
لو كان عند لفط ادعاه أكثر من باحك كل يقرل: الد ولد قاتا ا ارين 
نقول؟ لقيل هن ا ا سا كان مسلتاء أو ا ا اوغا 2 
» والهلة: أن البينة بها يظهر الحق ويبين. 
وعلئ هذا: إذا جاء أحدهم ببينة؛ كالشهودء فإننا نحكم بأنه له. 
قوله: “وإلا فبِمن الْحَقَْهُ القافَةٌ به]. 
القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه. 
فهؤلاء القافة يرون الإنسان ويعرفون أباه» وهذا مشهور عند العرب» 
ل 58 us‏ ) حتول جاء ا الین ل شاود 
Se‏ قال : إِنَّ مَذِهِ الأَْدَامَ بَعْضّهًا 
مِنْ بَعْضٍ ) َال : قشر بِذَلِكَ التب كي وجب . 
والمراد: أنه يُرجَع إلى قول القافة في تحديد والد ونسب اللقيط فى مح 
ل 0 ” الرجوع لقول 
و القافة 
.١‏ إذا تقد تقدم اثنان أو أكثرء وليس مع أحدهم بينة: فَيُعَمل بقول القافة 
فى تحديل نسبه. 
بقول القافة. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)1۷۷١ -۳۷۳١(‏ و«مسلم» )١559(‏ من حديث عائشة. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


ههج الشترخ 

# هذا شروع من المصنف بذكر عقود التبرعات» وهي : الوقف» والهبة» 
والعطية» والوصاياء والفرائض ٠‏ والعتق. والقرض. 

وقبل الشروع في كلام المصنف أشير إلى ثلاث مقدمات: 
تيف لوقف المقدمة الأولئن: تعريف الوقف . 

لغة: مصدر وقف الشيء» وحبسه» وفي معناها: سبّله : وهو التحبيس . 

وشرعًا: تحبيس مالك مطلتٍ التصرفٍ ماله المُنتَمَعَ به» مع بقاء عينهء 
بقصد التقرب إلى الله . 

المقدمة الثانية: الأصل في الوقف: الكتاب, والسنةء والإجماع. 


عقود 
التبرعات 


الأصل في 

مشروعية 

ارف )١‏ أما الكتاب: فقوله: إا تحن تي الوق كب ما دا ارخ4 
[يس: الآية ]١١‏ . 

(r‏ وأما السنة: فحديث عمر تاك قال: «يا رسول الله إني ات رصا 

بحي لم أصِب مال قط نفس عِندِي من فَمَا تأر به؟ فقَالَ: إِنْ سِنْتَ حَبشت 

َصْلَها وَتَصَدَّفْتَ بهاء فَالَ: فَتَصَدَّقَ بها عُمَر أنه لا يماع أضلْهاء وَلاَ يُومَبُ؛ وَل 


6 أخرجه «البخاري» «(TVTY)‏ و«مسلم) (1(. 


گناب الوقف 


وهو تحبيش الأصل» دوعيل المشعة REESE et‏ ها EERE‏ 
حح ج الشترح 
قال جابر كزالتة : «لم يكن أحدٌّ من أصحاب النبى بي ذو مقدرة إلا 
وقف). 
۳) وأما الإجماع: فقال ابن هبيرة: أجمعوا على جواز الوقف”. 
المقدمة الثالثة: فضله. نعل لوقاف 
الوقف عمل مسحت مندرب؛ لأمور: 
اد أنه عدقةء والصدقة من الأعمال: الصبالسة. 
-١‏ أن هذه الصدقة دائمةٌ ثابتةٌ» فهي ليست منقطعة كغيرهاء بل تستمرء 
ويستمر ثوابهاء فهى مما يبقل عمله حت بعد وفاة صاحبه. 
هذا تعريف الوقف الذي عرّفه به المصنف . 
آي غين المال الموقوف» فيحبس بأن لا يباع» ولاايورث» ولا يوهب. 
وقوله: (المنفعة) . 
آي سف المال الم تة ين تمر أى عله أو غير ذلك فتكون 
الحا سلا تصرف فیا فى أوجه الخ غل حسب ما حدده فى ال قف 
ولا تباع» ولا تورث» ولا توهب. 
صورة الوقف: أن يكون عنده أرضٌ» أو یت ا ووا ا سان 
ويأخذ الأجرة؛ ليتصدق بهاء أمّا أصل الأرضء أو البيت» فليس له التعرض 


00 «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ 07). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وصح بالقول, وبالفعل الدال عليه؛ كمّن جَعَلَ أَرضّه مَسْجِدًا وأذِنَ للناس في 
الصلاة فيهء أو مَقبرة وأَذِنَ فى الدفن فيها. 
وصّريخه: وَقَفْتُ وحَيَسْتٌ» وسَيِلْتُ معو مع امع عه مم وها م كةو عر ع فهر هه 
حه الشترح 
له ببيع › أو إرث» أو هبة . 
قوله: ا يصح بالقول» وبالفعل الدال عليه ؟. 
صيغ الوقف الوقف له صيغتان: 
-١‏ قولية: ولها صورتان: 
أ. صريحة: وهى ما لا تحتمل إلا الوقف؛ كقول: وقفت داري. 
ب كناية: وهى ما تحتمل الوقف› وغيره» ويا ذكرها. 
قوله: ‏ كمَن جَعَلَ أضّه مَشجدًا وأذِنَ للناس في الصلاة فيه أو مَقبرة وأَذِنَ في 
الدفن فيها. 


-١‏ فعلية: وهى الفعل الدال على الوقف عرقًا. 


ماله : إذا جعل أرضه مسجدًاء وأذن للناس بالصلاة فيهاء أو مقبرةًء 
وأذِنَ للناس بالدفن فيهاء فهذه صورٌ للوقف بالفعل» فتكون وتمّاء ولو لم 
يحصل التلفظ به» وليس له الرجوع في هذا الوقف. 


قوله: [وضريخه: وَقَفتُ, وحَبَسْثُ. وسَبَلت ]. 
صريح لفظ 5 ا رج و 00005 5 
ا صريح لفظ الوقف: وقفت - حبست - سبّلت. 
فإذا أطلق لفظًا من هذه الألفاظ على شيء؛ فإنه يكون وقفّاء ولا يحتاج 
إلى نيّة» أو قرينة. 


وذلك: لآنها لا تحتمل إلا الوقف. 


كتاب الوقف 


وكنايه: تَصَدَّقْتُء وحَرَفتُ, وأَبّدْتُ فتُشْتَرَطُ اليه مع الكناية» أو اقترانُ أَحَدٍ 
الألفاظ الحَمسةِ) أو حكم الوَقفٍ. 
حح الشترح 

قوله: *وكنايثه: تَصَدَّفَتُ. وحَدَفتُء وأَبَّدتٌ!. 

كناية الوقف: هو اللفظ الذي يحتمل الوقف» ويحتمل غيره» ويكرن ألفاظ الكتاية 
بأحد ألفاظ ثلاثة تصدقت - حرمت - أبّدت . لت 

فهذه ألفاظ تحتمل الوقف» وغيره» فلو قالها أحدٌ ثم قال: قصدث أمرًا 
غير الوقف فإنه يقبل منه» فلو قال : أئندت» أو تصدقت عليك بكذاء 
فتحتمل الوقف وتحتمل غيره. 

قوله: فرط اليه مع الكنايةء أو اقترانُ أَحَدٍ الألفاظ الْخَمسة أو حكم 
الوّقف :. 

ألفاظ كناية الوقف يثبت بها الوقف بأحد أمور ثلاثة: 


روط كوت 
الوقف بألفاظ 
-١‏ النيّة: فإذا قال أحد ألفاظ الكناية» وقال: نويت بها أنها وقفاء الكناية 
فيعتبر قولهء وإن قال: أردت بذلك الصدقة مثلا فتعتير يته . 
-١‏ إذا اقترن لفظ الكناية بأحد الألفاظ الخمسة التي تقدم ذكرها في 
الصريح والكناية» فإنها تعتبر وقمًا. 
والمعنئ: أن المصنف ذكر في الكناية ثلاثة ألفاظ. وفي الصريح ثلاثة» 
فلو قال لفظًا من ألفاظ الكناية مع أحد ألفاظ الصريح» أو الكناية الباقية» 
فهو توقيف. 
عثالك: تضدقت بهذه الأرض موقفةٌ: أو محسة» أو مُسَبْلة أو محرمة» أو 


مؤبّدة . 
۳- إذا اقترن بالكناية حكم الوقف. وحكم الوقف أنه لا يباع» ولا يورث» 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

ويُشْتَرَط فيه الْمَنفعةُ دائمًا من معيّنٍ يُنتفَعْ به مع بقاء عينه؛ كعقار وحيوانٍ 
ونحوهما. 

و التتترخ 

ولا يوهب» فإذا اقترن هذا الحكم بالكناية دل على أنها وقف. 

ماله : تصدّقتٌ» أو أئدت هذه الأرض ضدقة : أو تأبيداء لا يباع» ولا 
يورث. 

قوله: ويُشْترَطُ فيه الْمَفعةٌ دائمًا من معن ينتفع به مع بقاءِ عَينه؛ كعقار 
وحيوانٍ ونحوهما :. 

يشترط لصحة الوقف شروط: 

)١‏ أن يكون الوقف عيئًا معلومة» يصح بيعه, والانتفاع به مع بقاءه: فيشمل 
ذلك : 


شروط صحة 


الوقف 


- أن يكون الوقفٌ عيئًا: فلا يصح وقف شيء في الذمّة» كأوقفت دارّاء 
أو أحد بیو تی › لأنها مبهمة غير معينة › ولا يصح وقف المنافع» كأوقفت 
منفعة دكانى دون عينه» لآنها ليست بعين: 

- أن تكون العينٌ الموقوفة ينتفع بها؛ فلا يصح أن يوقف سيارة تالفة؛ 
لأنه لا ينتفع بها 
سنوات» ثم يوقفه هذه السنوات الخمس؛ لأن الانتفاع ليس بدائم . 

- ويكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. فما كانت منفعته بإتلاف عينه لم 
يصح وقفه» کالمطعو مات لأنه تذهب عینه» ولا يمكن الانتفاع به مع 


واختاره: ابن تيمية » والعثيمين . 


گناب الوقف 


OE e‏ لزي من مسا وذلق 
حح الشترح 


بقاء عينه . 

وكالنقد""» لأنه لا ينتفع بالنقد إلا باستهلاك عينهاء إلا الحُلىّ يوقف 
ليُلبين ‏ وما كان من الذهب والفضة تابعاء كما لو وقف سيمًا قبيعته مخ 
ذهب. 

فلابد في هذا الشرط من القيود الأربعة المذكورة. 

مئال دقف ما استصمع السررط: وقف عقار» أو حيوان» أو سلاح يملكه 

قوله: وأن يكونَ على بِرْ؛ كالمساجدٍ والقناطر والمساكين والأقارب . 

؟) أن يكون الوقف على جهة بر وقربة: إذا كان على جهة عامّة. 

ومثّْلَ لذلك بالمساجد» والقناطر -والقنطرة: الجسر على الماء ليعبر 
ياك والساكية؛ دالا قارب سلمية كانوا» أ كقارًا غير خرن : 

مئاك ذلك: بن مسجدًا ليصلئ فی أو قنطرةً» أو بِينًا لمساكين» أو 
لأقارب» أو كان عنده كتب علم قوفف ذلك» فيصح . 

رشق لالهو كل عا ت يله الاين نفل ف ا كرف 
المستكنيات» .وبكادات المياه» والمدارس» .وغير ذلك 

قوله: :من مسلم وذِمَيٍ. 

الوقف يجوز أن يكون للمسلم» وللكافر الذمّي. 


«٠»‏ والهلة: أن الذمى يملك لکا محترمّاء وتجوز الصدقة عليه» وإذا 


)١(‏ الرواية الثانية: صحة وقف النقودء وهو قول: المالكية» واختاره: ابن تيمية. 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


غير حَرْبِيٌ وكنيسةء وشخ التوراةء والإنجيلء وكثب ردق 2ك 
لاح جيه الشترح 
جازت الصدقة عليه جاز الوقف عليه» كالمسلمين. 


5 ي لاله 0-0 5 فك 
ولما ورد أن صفية زوج النبي + وقفت على أخ لها يهودي . 


قوله: : غير حَربيٌ . 


٠‏ الكاقر الحريى لا يضح الرقف عليه وكذا المرثك. 

على الحربي 1 1 

ا © والخلة: أن ماله مباح في الأصل» تجوز إزالته» فكذا ما يستجد له من 
مالل؛ كالوقف» ومعلومٌ أن الوقف لابد أن يكون لازمًا. 


قوله: ١‏ وكنيسة]. 


© والهلة: أنها مواطن بنيت للكفرء وقد قال الله : «إولا ناوأ عَلَ الاو 
رم < رح سا 


عدون [المأئدة: الآية ؟]. 

قوله: !وشخ التوراةء والإنجيل» وكثب رَندَقة. 

مما لا يصح الوقف عليه: نسح التوراةء والإنجيل» وكتب الكفرء 
ا وا 

اعا أن ال ووو ا ار البره وك الا ور مد 
المحرمات» فلا يستخدم بابٌ من أبواب التبرع في هذه المآثم . 


2)١15560( أخرجه «عبد الرزاق» فى «المصنف» (44۱۳)» و«البيهقى» فى «الکبریٰ»‎ )١( 
ولفظه «أنها قالّت لأخ لها يَهودى : أسلم تَرِنيِيء فسَّمِعَ بِذَّلِكَ فَومُه» فقالوا: تيع‎ 
دیک بالدّنيا؟ فأبَى أن يُسِلِمَء فأوصّت له بِالثّلْثْ) وجوّد إسناده ابن الملقن في «البدر‎ 
.)7585/10/( المنیر»‎ 


كتاب الوقىف 


۵ 


وكذا الوصِيّةٌ والوَقفُ على نفيه. 
حح الشترح 

قوله: نوكذا الوصِيّة]. 

الوصية كذلك لا تصح على من لا يصح الوقف عليه» بل لابد أن تكون 
على بر فإن كانت على إثم فلا تجوز» ويأتي ذكر ذلك في كتاب الوصايا. 

قوله: : والوّقف على نفسه :. 

1 93 5 ۳ 5 _ صورة الوقف 

صورة الوقف على النفس: ان يقول : هذه الارض وقف علي » او يقول ف القن 
طالب العلم : هذه المكتبة وَقَفْ علىٌ» ثم من بعدي تكون لجهةٍ من جهات 
ل 

حكهم 

+ والغلة: أن الوقف عق يقتضي زوال الملك» فصار كالبيع › والهبة» لسن 
فلما لم تصح مبايعته لنفسه» ولا هبته لهاء لم يصح الوقف عليها. 

ولأن الوقف هو حبس الأصل» مع تسبيل المنفعة» والتسبيل معناه: 
تمل كها الللشير». اق م 

وقد سَيْل الإمام أحمد عن الوقف على النفس فقال: «لا أعرف الوقف 


أعر فه»'“ . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: يصح الوقف على النفس» وهو المعتمد عند الحنفية» 
واختارها: ابن تيمية» قال المرداوي: وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله» عند 
حكامنا من أزمنة متطاولة» وهو الصواب» وفيه مصلحة عظيمة» وترغيب في فعل 
الخير» وهو من محاسن المذهب . «الإنصاف» /۱١(‏ ۸۷) . 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 

ويُشترط في غير المسجدٍ ونحوه أن يكونَ على مُعَيّنِ يَمْلِكُ ا 

ممس ةهج الح 

قوله: "ويُشترط في غير المسجدٍ ونحوه أن يكونّ على مُعَيْنِ يَمْلِك]. 

") أن يكون الوقف على مُعيّنِ يَمْلِكء فلابد من قيدين : 

اد کو كلرلك» عذا و قاذ کل علد 
چا 

Eh CUA Noo‏ هد اوس عار 
ناقتي» فلا يصح؛ لأن الناقة لا تملك. 

واعلم: أن هذا الشرط خاصٌ بما إذا كان على شخصء» أو على جهة 

أما لو كان على جهةٍ لا تملك» فإنه يصحء ولو كان مجهولا؛ ولذا 
قال: في غير المسجد» ونحوه. 

مئاك المربة التي لد تملك: المسجدء فيصح أن يقف عليه . 

فلو اة هاا الكو تك فلن المحد» مرت ر ليد :كا جد 
يملك» لكن يصح الوقف عليه. 

مئاك آخر للمة التي د تملك: إذا كان الوقف على جهةٍ عامة. 

كما لو قال: هذا المحل وقفٌ على الفقراءء أو طلبة العلم» أو العبّاِء 
أو المجاهدين» ونحوهم؛ فيصح» ولو كان غير معين. 

فتلخص: أن الوقف لا يخلو من حالتين : 

أ- أن يكون على جهة عامّة: كالمساجدء والفقراءء» ونحو ذلكء» فلا 
يشترط أن يكون معيئًا يملك.. 


ب- أن يكون على غير ذلك: كأن يكون عل شخصء أو عل جهة 


كتاب الوقف 


لا مَل وحیوانِ» وقبر» وحَمْلٍ» E‏ 
ميج الشترخ 

خاصة؛ فلا بد أن يكون مُعيّنَا يملك. 

قوله: إلا لَك 

لما بيّن أن الوقف لابد أن يكون على معين يملك» ذكر صورًا لا يصح 
الوقف عليها؛ لانتفاء هذا الأمرء وهو كونه معيئًا يملك. 

اك الملك: فلو قال هذا اليف وقف علي ملك معن 4 كجر يا > فا 
يصح ؛ لأنه لا يملك. ۰ 

قوله: ) وحيوانٍ | . 

؟- الحيوان: كما لو قال: هذا وقف على بعيري» أو فرسي» ونحوه؛ 
فلا يصح. 

© والغلة: أن الحيوان لا يملك» فلم يصح الوقف عليه. 

قوله: : وقب:. 

۳- القبر: فلا يصح الوقف على القبرء والعلة أمران: 

أي أله ل ياك تة جا 

۲. أنه وسيلةٌ إلى المحرم» فهو ليس على بر 

بل إن الوقف على القبور ناشئ عن تعظيمهاء وهذا محرّم. 

قوله: .وحمل , . 

1 0 حكم الوقف 

-٤‏ الحمل: كأن يقول: هذا الشيء وقف على الحمل الذي في بطن عن رر 

المرأة؛ فلا يصح. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لا قبوله» ولا إخراججه عن يده. 
ل هھ الشترح 

« والهلة: أنه لا يملك» فليس أهلا للتمليك”" . 

فول كلا قبوله. 

إذا وقف الإنسان وقمّاء فلا يشترط لصحة الوقف قبول من وَقِ عليه. 

« والهلة: أنّ الوقف لا يتعلق بالموقوف عليه فقط» بل يتعلق به» وبمن 
يستحق الوقف بعده؛ كذريّته» فما دام أن الوقف لا يتعلق به وحده» فإنه لا 
يتوقف على قبوله . 

ولأن الوقف قد يكون على أحدٍ حاضر» وعلول غائب؛ كولده من بعده» 
فاشتراطٌ القبول لا يتسنى» لا سيما والوقف قربةٌ» فليس فيه ية وتفضّل 
من الواقف غالبًا. 

وقد نص المصنف على أن القبول ليس بشرط؛ لأن من العلماء من 
قال : إن الوقف على معين يشترط قبول المعين له» وهو وجةٌ في المذهب. 
لأنه ربما كان في ذلك مِنَّهَ عليه» ولأنه إدخال شيء لملكه» فاشترط إذنه. 

قوله: :ولا إخراجُه عن يده ]. 

لا يشترط لثبوت الوقف» وصحّته أن پخرجّه من يده فلو أنه وَقَف دارًا 
-وهو مازال ساکنها-» فالوقف صحيح. 


© والدليل: حديث عمرء فإنه روي أن وقفه كان بيده إلى أن مات . 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه يصح الوقف على الحمل» إذا ثبت وجوده» وهو قول: 
المالكية» ورجحه: ابن عقيل من الحنابلة» ومال إليه: العثيمين » حيث قال: لو ذهب 
ذاهبٌ إلى صحة الوقف على الحمل أصالةً ؛ لم يكن بعيدًا. 


گناب الوقف 


ل @ الشترح 9= 


ولأن الوقف تبرّعٌ يَمنعٌ البِيعٌ والهبةء فلزم بمجرد اللفظ كالعتق» وهو -أي 
الوكقي لضن أيه ههه الاو والحاقة يد BT‏ 17 


66 0 


.)5٠057/5( انظر: «شرح منتهئل الإرادات» للبهوتي‎ )١( 


| التعليق القع على ,زات الت 
ويجبٌ العمل بشزط الواقفٍ: في جَمْع» وتقديم, yy‏ 


ههج الخ 
# أشار في هذا الفصل إلى ما يتعلق ب [شروط الواقف]. 
وشروط الواقف: ما يشترطه الواقف في وقفه من مصلحة» 
قوله: ويب العمل بشزط الواقفٍ]. 
ى اسر يجب العمل بما شرطه الواقف في وقفه» ما لم يكن شرطًا محرمًا. 
بد ١‏ © والدليل: 
ا م و 


-١‏ عموم أدلة الشروط في المقوده وومنها: كلها اذك امنا اذا 


مج وړ 


بالمفوده [لأئدة: اة م وحديث أبي هريرة مرفوعًا: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
شُروطهي“ 
؟- أن عر يون الخطاب ف و قف وفنا وشرط فيه شوو قرا 

يكون مصرفه في الفقراء» وفي القربى» والرقاب» وابن السبيل» و 
سبيل الله» والضیف» ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتر ابا 

قوله: :في جَمْعء وتقديم .. 

ذكر المؤلف أمقلة لشروط الواقفين : 

-١‏ في جمع: متالك؛ لو قال: هذا البيت وقفْ على أولادي» وأولادهم. 


أمثلة لشروط 


الواقفين 


.)۳۷١/۹( وصححه النووي في «المجموع»‎ »)١۹٤( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


كتاب الوقىف 


وضد ذلك» واعتبار وَصفٍ) وعَدّمه والترتيب» طحو جوف فه ع عرو لهاع نع عا ند ود ع وا 26 
GG‏ الشترح 
فيكون الوقف عليهم جميعًا؛ لأن الواو تقتضي التشريك» فيأخذون بالسوية. 

؟- تقديم: والمراد به: أنه إذا وق الواقف على مجموعة وقدّم بعضهم؛ 
فنبدأ بمن قدمه الواقف» ویعطی كفايته» ثم إن فضل شيء أعطي من بعده. 

مثاله: هذا الست وقف على أولادي؛ ويقدم المحتاج» أو يقدم الغريب. 

أو: هذه العمارة وق على طلاب العلمء وَيِّقَدَمُ من يطلبون العلم على 
فلان. 

فيُعمّل بشرطه» ويعطئ من قدّمه قبل غيرهم . 

قوله: (وضدٌ ذلك ]. 

٣‏ ضد الجمع, وهو الإفراد: مئالت؛ هذا الست وقف عل ولدي زید؟ 
فيعطول ريك دون بقية الأولاد. 

:- ضد التقديم, وهو التأخير: متالك؛ هذا البيت وقف على أولادي» 
ويؤخر من هو خارج البلدء أو من يتكاسل في الصلاة» أو الفاسق؛ فنبداً 
بالأولين» ثم إن فضل شيء فهو للمؤخر. 

قوله: ؟واعتبار وَضْفٍء وعَدمه:. 

ه- اعتبار وصف: متاله: هذا البيت وق على أولادي حفاظ القرآن؛ 
فيكون الوقف خاصًا بالحفاظ. أو على الصالحين من الجيران» أو على 
فقهاء البلد» فهو خاص بهم دون البقية . 

7- عدمه: متاله: هذا البيت وق على أولادي دون تارك الصلاة منهم . 

قوله: : والترتيب ؟. 


۷- الترتيب: متاله : هذا البيت وقف على زيدء ثم عمروء فيكون أولا 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
ونَظرء وغير ذلك فان أَطلَقَ ولم يشرط اسْتَوَى الغنئ» والذَّكلُ وضِدُهماء والنظَر 
للموقرفٍ عليه. 
حح الشترح 
لزيدء ثم إذا مات أعطي عمرًا. 
أو على أولادي؛ ثم أولادهم؛ فَتُعطي آولاده» فإذا ماتوا جميعًا أعطينا 
أولادهم . 
۸- النظر: والمراد به الناظر على الوقف› القائم عليه . 
مئاله: هذا البيت وقف على أولادي» والناظر هو أخى فلان. 
قوله: : وغير ذلك ؛. 
أي : غير ما سبق من شروط الواقف» وما ذكر ما هى إلا أمثلة. 
© والغلة: أن الوقف عقدٌ» والعقود لها شروط» والمسلمون على شروطهم»› 
فإذا اشترط شروطًا عملنا بشرطهء ما لم يكن محرمًا. 
قوله: فان أَطلَقَ ولم يَشْتَرط اشتوى الغنيٌء والذّكنُ وضِدُهما؟. 
FT‏ يي رك 5 ا و كي ع 
ا إذا وَقف الواقف عليل جماعة؛ كاولاده. أو أقاربه» أو طللاب العلم في 
dl‏ هذا المسجد. ولم يقيد» فإننا ندخل في الوقف كل هذه الفئة الموقوف 


© والغلة: أنه لا يوجد ما يقتضي التخصيص من شرط› أو وصف» فنبقيه 


علول عمومه. 
قوله: ؟والنظَد للموقوف عليه]. 
الحكم إذا لم ا ناظ ا فانه لا ت حالت. ٠:‏ 
إذا وقف وقمًا ولم يعين له ناظرًّاء فإنه لا يخلو من حالتين: 


ناظرا أ- أن يكون الوقف على جهة عامة: کالمساجد» وطلاب العلم» ونحوهم» 


كتاب الوقف 


وإن وَقَفَ على وَلَدِه أو وَلَّدِ غيره» ثم على المساكين؛ فهو لوَلَده الذكور, 

والإناث بالسويّة, تم و بنيه, دون بناته, TEMG‏ امه واه اه ا ا 3 26 
حح الشترح 

فالنظر فيه للحاكم» وله أن يستنيب. 

وهذا ما تتولاه الآن فى هذه البلاد: هيئة الأوقاف. 

ب- أن يكون على جهة خاصة: كما لو وقف على جماعة محصورة؛ 
كجيرانه» أو أقاريه» أو أعمامه» أو وقفه عل زيد» وعمرو» أو عل أولاده. 

فالنظر يكون للموقوف عليهم بقدر حصتهم من الوقف. 

قوله: 3 وإن وَقَفَ على ولات أو ولد غيره, ثم على المساكين؛ فهو لوَّلّدِه 
الذكور, والإناثِ بالسويّة, ثم ولد بيه دون ناته ؟. 

7 2 من يدخل في 

إذا وَقَف الإنسان على أولادهء أو أولادٍ غيره» فإنه يدخل فى الأولاد: الوقف على 
الذكوو»: وال ناث الأولاد 

وعلئ هذا: فيكون الوقف لأولاده» ذكورًاء وإنانّاء ثم إذا ذهب أولاده 
فينتقل إل أولاد أبنائه وإن سفلواء دون أولاد بناته» ثم إذا انقطعوا يصرف 
الوقف للمساكين. 

وإنما قلنا لا يتتقل إلى أولاد البنات: لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام» 
وإجماع العلماء قائمٌ على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد. 

لكن لو أنه أدخلهم في الوقف» بقوله مئطل: هذا البيتٌ وق على أولادي» 
ثم أولادهم» ويدخل أولاد البنات؛ فإنهم يَدخلون» لأنه نص عليهم . 

تنبيه: لا ننتقل إل أولاد الأبناء حتیٰ ينتهى جميع الأولاد من البطن 
الأول . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


كما لو قال: علئ وَلَد وَلَّدِه ودُرّيّته لصُلبه. ولو قال: على بَنِيهء أو بني فُلانٍ اخْئُصٌ 
حح الشترح 


نمئط: مات الواقف عن خمسة أولادء فمات أربعةء وبقي واحدٌ؛ 
فالوقف للواحدء ولا ننتقل لأبناء الأبناء حت يموت . 

وهذا ما يسمئ بترتيب بطنٍ على بطن» لا فر على فرد. 

قوله: كما لو قال: على وَلَدِ وَلَّدِه وريه لصُلْبه؟. 

إذا قال: هذا وق على ولد ولدي لصلبي وذريته؛ فيدخل في ذلك 
أولاة البنيخ ‏ سوا كانوا موجودين حال الوقف أو لا؛ دون أولاد البئات»؛ 
فإنهم لا يدخلون إلا بنص عليهم» أو قرينة. 

« والهلة: أن أولاد البناتِ ليسوا ذرّيته لصلبه» بل ذرّيته لبطنه؛ لأن الولد 
يكون في بطن الأنثى» وصّلب الرجل» وهو هنا قيّدها بولده لصلبه. 

قوله: ولو قالَ: على بَنِيهِء أو بني فلان احص بذُكورهم». 

00 إذا قال: هذا وقف على بنّ» أو على بني فلان» فإن الوقف يكون 
البنيق مختصًا بذكورهم . 

© والغلة: أن هذه دلالة اللغة» أن البنين خاصة بالذكور. 

قوله: إلا أن يكونوا قَبيلةَ فيدخل فيه الساءٌ دون أولادِهنّ من غيرهم». 

لو قال هذه اللفظة : (هذا الوقف على بني فلان): ويقصد به قبيلة كذاء 
فإنه يدخل فيه رجالهم» ونساؤهم. 

© والهلة: أن العرف أنه قد يطلق على القبيلة (بنو فلان)» واسم القبيلة 
يشمل ذكورهاء وإناثها. 


كتاب الوقف 


والقَرابة وهل بيته وقَوْمِه يَشْمَلُ الذَّكرَ والأنتّ من أولاده» وأولاد أبيه وجَدّه وجَدٌ 
أبيهء وإن وُجِدَتْ قرينة تقتضي إرادة الإناث, أو حِرْمَائَهُنَ عُمِلَ بهاء NE‏ 
ههج الخ 
لكن لا يدخل أولاد نساء القبيلة من غيرهم ؛ لأنهم ليسوا من القبيلة» بل 
من قبائل أخرى 
قوله: :"والقرابُ وهل بيته وريه يَشْمَلُ الذّكرَ والأنتّى من أولاده. وأولادٍ أبيه 


وجَدّه وجَدّ أبيه] . 
من يدخل في 


إذا وقف الإنسان وققًا وقال: وق عل قرابتي» أو وق على أهل ارف عن 
بيش + أو عليه قومى» فإن القرابة تشمل من اتصل به بالأب الرابع فما القرابة وأهل 
دون» وحينها يدخل فيه: البيت والقوم 
-١‏ الذكورٌ والإناث من أولاده. 
؟- الذكورٌ والإناث من أولاد أبيه» وهم إخوانه. 
کت اواد کله وهم أعمامه. 5- أولادٌ جد أبيه وهم أعمام أنة.. 
© والدليل: أن النبي َكل حين أراد أن يعطي قرابته من سهم ذوي القربئ 
لم يجاور ب بني هاشمء وهم أبناءً جد أبيه» فلم يعط من هو أبعد كبني عبد 
شمس وبني نوفل شينًا. 
قوله: [[وإن وُجِدَثْ قرينة تقتضي إرادة الإناث. أو حِرْمَائَهُنَ عُمِلَ بهاً. 
إذا وجدت قرينة في صيغة الوقف تقتضي أن الإناث يدخلن في الوقف› 
أو يُحرّمن؛ فإنه يُعمل بها. 
متاك ذلك: هذا البيت وقف على أولاد زيدٍ المجاهدين فى سبيل الله ؛ 
فهذه قرينة على أن الإناث لا يدخلن. 
مئال آضر: هذا البيت وق على أولادي» ويقدم الذكور؛ فهذه قرينة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإذا وَقَفَ عل جماعةٍ يمك حضرهم وَجَبَ تعميمهم والتساوي وإلا جار 
التفضيل» والاقتصارٌ على أحَدِهم. 

حح الشترح 
على إرادة دخول الإناث . 


الوقف على قوله: 3وإذا وَقف على جماعة يُمكنْ حَضرهم وَجَبَ تعميمُهم والتساوي . 


جماعة يمكن 


م 


الوقف على 


جماعة لا 


إذا وقف على جماعة محصورة؛ كأولاده. أو أولاد أخيه. أو طلاب 
العلم في هذه القرية» ونحو ذلك فإنه يجب: 

.١‏ تعميمهم: فيدخل في الوقف كل أصحاب هذا الوصف. 

۲ . التساوي بينهم في القسمة: لآن اللفظ يقتضي ذلك . 

قوله: وإلا جار التفضيلٌء والاقتصارٌ على أحدهم]. 

إذا كان الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم - كما لو وقف على قبيلة 
كذاء أو على طلاب العلم في المنطقة» ونحو ذلك- فحينها: يجوز تفضيل 
بعضهم على بعض» ويراعئ الأحق والأحوج استحبابًا. 

ويجوز أيضًا الاقتصار على بعضهم دون البعض الآخر. 

© والهلة: أنه لّما لم يمكن حصرهم لم يجب حينها التعميم» ولا التسوية 
بينهم» ولَّمّا جاز حرمانٌ بعضهم جاز تفضيل بعضهم على بعض . 

لكن ينبغي أن يكون نظر الناظر على الوقف نظر مصلحة» لا نظر تشوٍ. 
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گناب الوقف 


وَالوَقفٌ عقدٌ لازِمٌ لا جور فَسْحُه ولا باع إلا أن تتعطل منافغه. e‏ 
ل حوب الشترح 

قوله: ؟ والوّقف عقد لازمٌ لا يجوز فشخه . ْ 

4 حكم عقد 

الوقف من العقود اللازمة» فبمجرد أن يحصل بصيغته القولية» أو الوقف من 

الفعلية» فإنه ينفذ» ولا يجوز فسخه› والرجوع عنه. حيث اللزوم 

ع ع ع 5 ع 5 الجواز 

© والغلة: أنه مما أخرجه الإنسان لله. وما أخرجه لله فلا يجوز الرجوع 0 
فيه ؛ كالهبة» كما فى الحديث : «العائدُ في هبه كالكلب يقي ثم يَعودُ في 


قيئه)”' . 


قوله: بولا بيا إلا أن تتعطل منافغه]. 

الأصل في الوقف أنه لا يباع» ولو كان في بيعه مصلحة» ما دامت منافعه ال 
لم تتعطل . الوقف 

© والدليل: حديث عمر مل : أنه لا باع أصلّهاء ولا يوَهَبُء ولا يورَثُ)20 . 

ووجه الاستدلال: أن النبي ية منع من بيع الوقف. وهذا مطلق. 

وعلئ هذا: لو كان الوقف بِينّا يؤجر بعشرة آلاف ريال مثلاء ثم نزلت 
قيمتها إلى أن تؤجر بألف» فلا يباع'" . 


)5 أخر جه «البخاري» (2)5089 و«مسلم) )۱٦۲۲(‏ من حديث ابن عباس . 
(۲) أخرجه «البخاري» (۲۷۷۲)» و«مسلم» .)١575(‏ 
() القول الثاني: أنه ينظر للأصلح»› فإذا كانت مصلحة بيعه أرجح» فإنه يجوز بيعه» 


واختاره: ابن تيمية . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وضرف تمه في مِثّْله ولو أنه مَسْجِدٌ وآلّه وما فَضَلَ عن حاجته؛ جار صَرِفْه إلى 
مَسجدٍ آخَرَء والصدَقَةٌ به على فقراء المسلمينَ. 
حح الشترح 

© والدليل: خديت عدر و أن النبى ي قال له فى الوقف: دلا يُباع 
أضلّها...» 

لكن يستثنول من ذلك حالة: وهى عندما تتعطل منافعه بالكلية» 
بيعهء أما مادام فيه منفعة -ولو يسيرة- فلا يباع. 

قوله: يضرف تمَنه في مله ]. 

إذا جاز ر بيع الوقف بما سبق فإنه يُصرف ثمنه في وقف مُمَائلٍ له. 

© والغلة: أنه أقرب إلى غرض الواقف . 

قوله: 1 ولو أنه مَشجد . 

أي : ولو كان الوقف مسجدًا فتعطلت منافعه -بأن هُجِرَ حَيهُ مثلا- فيجوز 
بيعه» وبيع آلته من الخشب الذي فيه» والأبواب» والنوافذ والأجهزة. 
وليحوها. 

ونص المؤلف على المسجد: لأن بعض العلماء استثنو ثوا المسجلد» فقالوا: 
لا يباع» ولو تعطلت منافعه. 

قوله: ‏ والثه .١‏ 
وغيرهاء تنقل إذا تعطلت منافعها. 

قوله: “وما فَصَلَ عن حاجته؛ جار صَرفه إلى مَسجدٍ آحَنَ والصدَقَةٌ به على 
فقراءِ المسلمينَ . 


ما فضل عن حاجة المسجد القائم» يجوز أن يصرّف إلى مسجد آخر 


كتاب الوقف 


حح الشترح 
« والغلة: أنه انتفاعٌ في جنس ما وقف له» فكان صرفًا له في مثله. 
ويجوز أن يصرفه إلى فقراء المسلمين. 
© والدليل: ما ورد: «أن شيبة بن عثمان كان يتصدق بخلقان الكعبة» وأن 
عائشة أمرته بذلك»» ولأن نفع المسجد عام» ونفع الفقراء كذلك عا 
هذا أقرب لمقضود الراقف". 
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)١(‏ أخرجه «البيهقى» »)١159/5(‏ وكان أحمد يحتج به . انظر : «الوقوف والترجل من 
مسائل الإمام أحمد» للخلال (ص5”). 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز صرفه فى وقف مثلهء دون الصدقة بهء واختاره: 


ابن تيمية» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل -حويه الشترح 9= 
© ذكر المؤلف في هذا الباب أحكام كل من الهبة» والعطية. 
تعريف الهبة والهبة لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض» فإذا كثرت سمى 
اا 1 
وشرعًا: التبرع بتمليك ماله المعلوم أو المجهول المتعذر علمه» الموجود. 
في حياټه» غيرّه . 
تعريف العطية ٠‏ والعطية: لغة: الشىء المعطى . 
وشرعًا: أن يمك ماله المعلوم الموجوه فى حياته شخصًا آخر تبرعًا في 
مرض الموت. 
فالفرق بينهما: 
أن الهبة: تبرعٌ بالمال حال الصحة . 
والعطية: تبرعٌ بالمال حال مرض الموت . 


الفرق بين 


الهبة والعطية 


“ث0 والوصيةٌ: تبرعٌ بالمال بعد الموت. 
وبدأ المؤلف بالكلام أولا على الهبة. 
لال في الأصل في الهبة: الكتابُ, والسنةء والإجماعٌ: 


رر ر 


ا فمن الكتاب: قوله: وا ا إن وهبت نفسها لى [الأحوّاب: ]٠١‏ . 


.)۲١١/١( «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ )١( 


گناب الوقف 


وهي: التَبَرُعُ بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره» eR‏ 
Gm‏ الشتترح 

.١‏ ومن السنة: حديث ابن عمر ويا مرفوعًا : «العائدٌ في هبتِه كالكلب 
يَقَِيءُ ثم يَعودُ في قيه»“. فدل ذلك على شرعية الهبة. 

.٣‏ والإجماع: منعقد على مشروعيتها في السا" 

قوله: وهي: التَبَرْعٌ بتمليك ماله المعلوم الموجودٍ في حياته غيرهً. 

هذا تعريف الهبة شرعًا. 

وقوله: (التبرع): خرج البيع والإاجارة» لآنها ليست تبرعًا. 

وأفاد هذا كذلك أنه لابد أن يكون الواهب من أهل التبرع» وهو: 
المكلف. الحرء الرشيد» فخرج الصبي» والمجنون» والرقيق» والسفيه. 

وقوله: (بتمليك): خرجت العارّية» لأنها إباحة» وليست تمليكا. 

وقوله : (ماله): لا بد أن يكون التصرف من مالك للمالء دون غير المالك» 
كالوكيل» والوصي» ونحوهم» فلا يصح لهم التبرع» إلا بإذن المالك. 

وقوله: ( المعلوم): يخرج هبة المجهول. ويأتي الكلام عليها. 

وقوله: (الموجود): بُخرج ماله المعدوم. 

وقوله: (في حياته): يُخرج الوصية؛ لأنها تبرع بالمال بعد الموت. 

ومن هذا التعريف يتبين أن الهبة يشترط لها شروط: يدانت 

١‏ - أن تكون من جائز التصرف: وجائزٌ التصرف هو المكلف -البالغ 
العاقل-. الحرّء الرشيد. 


(۱) أخرجه «البخاري» »)۲٥۸۹(‏ و«مسلم» )١1577(‏ من حديث ابن عباس . 
(۲) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص:7١١).‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإن سَرَط فيها عِوَضًَا مَعلومًا بيع OTE‏ 
ل هھ الشترح 
كم 2< وعلئ هذا: فالصبي المميزء والسفيه» لا تصح هبتهم إلا في الأمور 
ea 0"‏ 
والسفيه 
- وأما المجنون» والطفل غير المميزء فلا تصح أبدًا. 
- وأما الرقيق فلا تصحء إلا بإذن سيده. 
-١‏ أن يكون الموهوبٌ معلومًا موجودًا؛ ليخرج المعدوم» والمجهول. 
- أن يكون الموهوب مما يباح بيعه» فخرج ما لا يباح بيعه-لجهالة» 
أو لعدم القدرة عليه» ونحوه-"" . 
:- أن تكون الهبة منجُزة: فلا تصح الهبة المعلقة» وكذا المؤقتة» 
وستأتي الإشارة لهذه المسألة. 
قوله: :فإن سَرَطَ فيها عِوَضًا مَعلومًا فبيع. 
إذا وهب زيدٌ عمرًا هة واشترط عليها عوضًا معلومًا مقابلا لهاء فإنها 
تصير بيعًا لا هبة. 
مئاك ذلك: وهبتك الكتاب بشرط أن تهبني كتابّاء أو بشرط أن تعطيني 
خسين ربالا ونحوه» فإن هله الآن ليست هة بل هي بيع , 
© والغلة: أنها أصبحت تمليكا بعوض» وهذا هو البيع» كما لو قال: 
ملكتك هذا بدرهم. 


ولأجل هذا: فنشترط لها ما نشترط للبيع» لأنها صارت بيعَاء فلابد أن 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه لا يشترط ذلك» بل يشترط أن يكون مما يباح نفعه» أبيح بيعه» 
أو لا واختاره: العثيمين . 


گناب الوقف 
ولا صح مَجهول إلا ما تَعَذَّرَ عِلْمُه. 
حح الشترح 
يكون العوض معلوماء ويجرى فيها خيار الشرط» والمجلس» والردٌ بالعيب» 
ونحو ذلك. 
والقاعدة: أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني. 
فإن كان العوض مجهولا لم تصح الهبة» وتصير كالبيع الفاسد”©. 


قوله: ولا يصح مجهولا]. 


لا تصح هبة المجهول» كما لو قال: وهبتك الحمل في بطن ناقتي» أو حكم هبة 


اللبن في الضرع» أو ما في جيبي. 
« والهلة: أن الهبة عقدء ويشترط في العقود العلم» فكما أن المجهول 
قوله: إلا ما تَعَذَّرَ عله 


يستثنئ من المجهول: ما تعذر علمه» فتصح هبته» ولو مع الجهالة؛ لأنه 
يصح للحاجة كالصلح . 
اله شر كان اخلط ماليياء قرحت أحدهما لاخر لصيو : 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: تصح الهبة» ويرضيه بشيء» نص عليها أحمد» واختارها: 
ابن هة 

(؟) القول الثاني: أن هبة المجهول تصح» سواء تعذّر العلم به» أو لم يتعذر؛ لأنه من 
عقود التبرعات التي يقصد بها الإرفاق» والإحسان والموهوب له لا ضرر عليه ولا 
غررء بل هو إما سالمء وإما غانمء وهو قول: المالكية» واختيار ابن تيمية» 
والعثيمين . 


المجهول 


ما تنعقد به 


ما تلزم به 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وتتْعَقِدُ بالإيجاب, والقبول» والْمُعاطاةٍ الدالّةِ عليهاء وتَْرَمُ بالقبض بإِذنِ واهب» 
حؤويب©ه الشترح 


قوله: وتنْعَقِدُ بالإيجاب» والقبول ؟. 


تنعقد الهبة بأمور: 
-١‏ بالإيجاب والقبول: والإيجاب: اللفظ الصادرٌ من الواهب» أو من 


والقبول: اللفظ الصادر من الموهوب له. 

صورة ذلك: أن يقول الواهب: وهبتك ثوبي» ويقول الموهوب له: 
قبلت» أو رضيت» ونحوه. 

قوله: 5 والمُعاطاة الدالّة غليها”. 

-١‏ المعاطاة الدالّة على الهبة: كما لو أعطى الواهبُ الموهوبٌ له 
فأخذها بلا تلفظ بإيجاب» ولا قبول» فيُعتبر أمرًا تنعقد به الهبة. 

و والفلةة أن اليية فاك جب الاب وال ل والمعاطاةة 

قوله: ل وتَلرَمُ بالقبض بإذنٍ واهب . 

الهبة تصح بالعقد» لكنها لا تلزم إلا بالقبض» فما دام أن الموهوب له 
لم يقبض ٠‏ فللواهب الرجوع» والموهوب له لا يقبض إلا بإذن الواهب. 

نقالك ذلك قال كيل لمرو عله السيارة ومفك إياعاء- فقال: قلت: 


)١(‏ القول الثاني: أن عقد الهبة ينعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل» متعاقب أو 


متراخ › واختاره: ابن تيمية . 


گناب الوقف 


إلا ما كان فى ید مُتّهب» Ee‏ عدوا و عه عو دعا و ربدم ذه ها عياط عأ كوا اع كا ناوا :8 وا ا ا و ا 
حح جج الشترح 

- أما مادام أنه لم يقبضها فله أن يرجع» وكذا لو قبضها بدون إذن 

© والدليل: حديث عائشة ا : (أنَّ َب بكر کان تَحَلَهَا جُذَادَ عِشْرِينَ شقا 
من اله بالعاليةء هلما حصرنة لقف قال: َال يا نيه ما مِنَ الاس أَحَبْ إلى غنّى 
بغڍي مئك وَلا أعَرٌ عَلَيّ ففرا منك واي كنت نَحَلْدِ مِنْ مالي جُذَاذً عضْرِينَ 
وَسْقَاء َو كُنتِ جذذتیه وَاخْتَرْتيه کان لك فَإِنمَا هُوَ الوم قال وَارث» وَإِنَمَا هُوَ 
أَحُوكء وَأَحْمَاكِ فَاقِيمُوهُ 0 کتاب الله فم 
ا 

فالذم وقع على من أخرج الهبة من ملكه» وأقبضها الموهوب»› فإن 
يكن أخرجهاء ولم يقبضها الموهوب. فلو رجع الواهب لما شابه 


كا 


إنما 

لم يكن أ 
الكلب. 

قوله: إلا ما كان في يد مهب . 

استشيل من المسألة السابقة: ما إذا كانت الهبة فى يد الموهوب له» كما لو 
كان الكتاب مثلا في يد عمرو أخذه من زيدٍ عارية» أو وذيعة» أو غصيًاء أو 
إجارةٌ» فوهبه زيد الكتاب» قائلًا: الكتاب الذي عندك قد وهبته لك» 
فحينها لا حاجة إلى أن يأخذه منهء ثم يقبضه إياه مرة أخرى . 


© والهلة: أن قبضه موجود ومستدام» إذ هو في يده» فأغنئ هذا القبض 


. أخرجه مالك ذ فى «الموطأ» (/ ۰ وإسناده صحيح‎ )١( 
.)1١571؟( و«مسلم»‎ (Y1) أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


ووارثٌ الواهب يَقومُ مَقامّه. 
ga‏ الشترح 


قوله: ووارثٌ الواهب يَقومُ مَقامه . 
يخ رث الواهب يَقومُ 
مات الواهب إذا مات الواهب قبل أن يَمَبض الموهوب له الهبة» فإن وارثه يقوم 
و له ا + 
لمعب ” يقبضهاء وعدم الرجوع . 
الهبة 
وهذا مبني على المسألة السابقة وهي: أن القبض شرط للزوم الهبة. 
وعلئ هذا: لو أن زيدًا وهب سيارته لعمروء ولم يقبضها بعد ثم مات 
زيدّء فإنه كما أن لزيدٍ الرجوع في هبته مادام قبل القبض» فلورثته كذلك 
« والغلة: أن الهبة حى من الحقوق» فتنتقل لوارث الواهب كغيرها من 
الحقوق؛ لقوله يَِدِ: «من ترك حَقا فلوّرثيه)”"' . 
| ع 5 ۶ 
*25 . امت اروت الور من العا الهئة مطل كا ماك قال 
ا 1 7 
e‏ القبض» ولا يقوم ورثته مقامهء لأن القبض منه قائمٌ مقام القبول فإذا مات 
بي قبله بطل العقد. 
ولما ورد أن النبي بي قال لأم سلمة: «إني قد أهديت إلى النجاشي حلة 
وأواقى مسكء ولا أرى النجاشى إلا قد مات» ولا أرى هديتى إلا مردودة على 
فإن ردت فهى ل 
)١(‏ الحديث يستدل به الفقهاء الحنابلة» ولم أقف عليه بهذا اللفظ . ولكن أخرجه «البخاري» 
(۲۲۹۸) عن أبى هريرة کر › و«مسلم» (۹١٦۱)ء‏ بلفظ: «من ترك مال فلورثته) . 
(۲) أخرجه «أحمد» (۲۷۲۷7)» و(سعيد بن منصور» فى «سننه) »)۱١١١۷(‏ = 


كتاب الوقىف 


ومن أبْراً عَريمَه من دَيْنِه بَفْظ الإحلالٍ أو الصدَقَةِ أو الْهبةِ أو نحوها؛ بَرِنَتْ 

مت ولو لم يقل وجو هبة كل عي باع NEE,‏ 
حح الشترح 

قوله: ومن أَبْرَأ عريمه من دَيّبه بلَظِ الإحلالٍ أو الصدَقَةٍ أو الْهبة أو نحوها؛ 
بَرِنَتْ ذِمَتُهه ولو لم يقبل]. 

5 الحكم لو أبرأ 

إذا أبرأ صاحبٌ الدين غريمّه بلفظ الهبة» والصدقة» ونحوهماء فإ ماح الدين 
ذمّة المدين تبرأء ولو لم يقبل إسقاط الدين . ری اا 

9 وه 2 2 0 0 3 9 الهبة والصدقة 

الدين پان قال: أنت بريء من الألف» أو قال : أحللتها لك أو وهبتك 
إياهاء أو تصدقت بها عليك» إن كان من أهل الصدقة. 

فيقول: إن ذمة عمرو تكون بريئة من الألف» ولو لم يُقبل هذا الإسقاط . 

© والغلة: أنه إسقاط حق» فلم نحتج فيه للقبول؛ كالعتق» فلو أن السيد 
أعتق رقيقه فلا يحتاج إلى أن يقبل الرقيق هذا الإعتاق . 

لکن يسسن هن ذلك: ها إا كان الموهوب له يلحفه ضرر بهذا الاسقاطع 
فلابد من قبوله حينها. 

فائدة: لوجهل صاحبٌ الدين الدينَء وكتمه المدينون» خوقًا من أنه لو 
علمه لم يبرءه» لم تصح تبرءته منه» ذكره في الروض . 

قوله: © ويجوز هبة كل عين تباعٌ ٤‏ 

الضابط فيما تصح هبته: أن كل ما جاز بيعه جازت هبته. 


ونحوهما 


الضابط فيما 


= و«ابن المنذر» فى «الأوسط» (896)» مو حديث ام کرم بنك ابى سلا وحسّن 


إسناده ابن حجر في «الفتح) (ه/؟؟57). 


حكم هبة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


هج الشترح 

وعلئ هذا: تصح هبة كل عينٍ تباع» ولا تصح هبة العين التي لا يجوز 
بيعهاء كما لا يباح نفعهاء من آلات لهو» وكتب بدعة» ونحوها. 

« والهلة: أن الهبة تمليك في الحياة» فصارت كالبيع في كونها تصح 

قوله: (وكلب بفتتى]. 

مما تجوز هبته: الكلب الذي يجوز اقتناؤه -وهو كلب الصيد والزرع 
والماقياه, 

« والهلة: أن منفعته مباحة» والمنع هو من بيعه» فالهبة ليس فيها بيعٌ» 
ودفع للثمن» فجازت فيه الهبة. 


6 6 €@ 


كتاب الوق ۹ 
يَجِبُ التعديل فى عَطِيَةِ أولاده, يلظ 


لس سلحوهه الشترح 
بین المؤلف فى هذا الفصل أحكام الهبة والعطية ورل 
قوله: يجب التعديلٌ في عَطية أولاده]. 


يجب على الأب وكذا الأم أن يعدلوا بين أولادهم في الهبة» فلا 


م التعديل 


بين الأولاد 


قشلا أحدًا على الآخر في مقدار الهبة» أو ذ في أصلهاء بأن يعطي أحدًا في العطية 


دون الآخرء ا يعطي الجميع › > لکن بتفاوت . 

© والدليل: حديث النعمان بن تشبير ا قال : «أغطاني بي عَطِيَة فَقَالَْ 
عَمْرَة بنك رَوَاحَةَ: لا أزضئ ئی شغد وَسُولَ ال يك فأ ل رَسُولَ الله جل فقال: 
إني أَعْطَيْتُ ابي مِنْ عَمْرَة بنتِ رَوَاحَةَ عَطِيَة فَأمَر یی أَنْ هدك يا وَسُولَ الله 
قال: أَعْطَيْتَ سَائرَ وَلَدِك مثل هَذَا؟ قال: لك َال فَاتَقُوا الله وَاعْدِلُوا بين 
ولد كھ قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدٌ عطیت» . 

ووجه الدلالة منه: أنه قال ك : «انّقُوا الل وَاعْدِلُوا...». والعدل واجب. 

ثم إنه کی أمره برد الهبة» كما ثبت عنك مسلم بألفاظ متعددة» وهذا 
يدل عل أنها منهي عنها . 

ثم إنه 45 سمئ ذلك جورًا وقال: أشهد على هذا غيري؛ فإني لا 
أشهد على جور»ء قال ابن القيم -بعد ذكر ألفاظ الحديث- : «وهذه كلها 
ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم» والبطلان من عشرة أوجه. تؤخذ من 


.)1577( و«مسلم»‎ »)۲٥۸۷( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


ل -ححجبجع الشترح حمس 
الحديث»“. 


ولأن تفضيل بعضهم يورث العداوة» والقطيعة» فَمَنِع منه. 


“نت ت استنبى العلماء من وجوب العدل في العطية مسألتين: 
وجوب العدل 


ن ية ١ ٠‏ النفقة: فهذه مرتبطة بحاجة كل واحدٍ منهم» فيعطى كل أحد من 
الأولاد الأولاد مقدار حاجته » والضابط فيها وجود الحاجة. 


-١‏ العطية إذا كانت برضا الباقين: فتجوز المفاضلة؛ لأن السبب الذي من 
أجله مع من التخصيص -وهو وقوع العداوة» والشحناء» وإيغار الصدور- 
قد انتفی . 
ولان العدل بينهم حقٌّ لهم» وقد رضوا بإسقاطه . 
حكم عدل ‏ فإن قيل: فهل يجب على الأم العدل فى الهبة كالأب؟ 
الأم فيما تهبه 7 ع 04 ع 
.١‏ عموم قوله 5 : افوا الله وَاعْدِلُوا بين أَؤلادكم» . 
.١‏ أنها أحد الوالدين» وما يحصل من المحذور بتخصيص الأب لبعض 
الأولادء يحصل كذلك بتفضيل الأم. 
قوله: أ بِقَذرٍ إِزنهم. 


لأولادها 


كينية اليل كيفية التعديل بين الأولاد فى الهبة تكون بان يجعل الهبة للذكور والإناث 
بين الأولاد 08 8 3 ع ٠.‏ 8 6 
0 بقدر إرثهم -أي: أنه للذكر مثل حظ الانثيين-. 


© والدليل: -١‏ أن هذه قسمة الله بينهم» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين : 


. 0774 /9( «عون المعبود وحاشية ابن القيم»‎ )١( 


كتاب الوقف 


فإن فصل بعضّهم؛ سَرَّىئ برجوع» أو زيادة. فإن مات يق ثم 
وچ اشح © 


وه 4 


بصي 41 3 ولك ادع ل حل 1" [التساء: الآية .]1١‏ 

- أن الذكر أحوج من الأنث» فهو من يتولى النفقة» والصداق» وغيرهاء 
فاحتاج لزيادة العطاء. 

قوله: ١‏ فإن فصل بعضهم؛ سَرَّى برجوع» أو زيادة». 

إذا فضل الأب بعضن أولاده بزيادة عطاء» أو خصٌ بعضهم بعطاء دون 
البقية» فعليه أن يتلافيل هذا الخطأء وله طريقان: 

-١‏ الرجوع: بأن يرجع في هبته علئ ولده» أو يرجع بالزائد؛ ليتلافيل ما 
وقع من عدم العدل» والرجوع في هذه الحالة يجوز» وليس هو من الرجوع 
فى الهبة المنهى عله . 

© والدليل: قوله 4 لبشير بن سعد : «فاردده»» قال النعمان: فرجع أبي 
فرد تلك الصدقة. 

ولأن مال ولده مال له» فله الرجوع» وهو لا يتهم في رجوعه عن هبته لولده. 

- الزيادة: بأن يزيد المفضولٌ في العطاء حت يتساوئ الجميع . 

قوله: فان مات قبله؛ تَبَتَثْ. 

إذا فضل الوالد بعضص أولاده» أو خص بعضهم بهبة دون غيرهم» ثم مات قبل أن 
مات قبل أن بسندرك هذا الآمرء فإن الهبة تت للموهوب لهء وليس لقة ري بن 
الورثة الرجوع . 

« والهلة: أنه هخ الأب تعلق عا فسقط بموته» وهو حين تصرّف 
الال كان ا 


= الرواية الثانية عن أحمد: أنها لا تلزم» بل يجب على الموهوب له أن يرد ما‎ )١( 


0 التعليق المح على زات التق 
ولا يَجورُ لواهب أن يَرْجع في هبه اللازمة إلا الأب n‏ 
ههج الشترح 
قوله: ولا يجوز لواهب أن يَرْجعَ في هبه اللازمة إلا الأب 
الواهب إذا وهب فلا يخلو من حالتين : 
أ- أن يكون غير الوالد: فليس له الرجوع عن الهبة. 
© والدليل: حديث ابن عباس ا : «الْعَائِدُ في هبه كالكلب يقيء» ثم 
برد في قي . 
- أن يكون الواهب هو الوالد: فيجوز له الرجوع فيما وهبه لولده. 
© والدليل: حديث عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس 
مرفوعًا : لا يل لِرَجْل أَنْيُعْطِيَ عَطِيَة أ يَهَبٍ هبةء فيرع فبهاء إلا الْوَالِدَ فيمَا 
يُغطِي وَلدَه...». 
وحديث النعمان» وقوله حي لبشير بن سعد: «فاردده»» «فأرجعه) . 
ولأن الأب يختلف عن غيره؛ فله التملك من مال ابنه» وليس هو بمتهم 
في رجوعه عن هبته له. 


والمذهب: أن جواز الرجوع خاصٌ بالأسء دون الأمء فليس لها الرجوع 
فيما وهبت ولدها. 


= أعطي» ولسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه؛ لآنه جورء والجور حرام لا يحل للفاعل 
قعل ولا المعط كتاوله» والموت لآ غير صن كرف سعوو| بحر اما فرب رده 
وهو مذهب إسحاق بن راهويه» واختيار: ابن عقيل» وابن تيمية. 

.)١5717( أخرجه «البخاري» (2)5577 و«مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه «أبو داود» (7079”). و«الترمذي» (۲۱۳۲)» و«النسائي») (2)"790 


و«ابن ماجه) (۲۳۷۷)» وصححه الترمذي. 


گناب الوقف 


وله أن يَأَخْلٌ ويَكَمَلّكَ من مَالِ وَلَدِه Soest‏ 
ههج الشتترح 


ا ٠‏ و 
واعلم أن رجوع الاب يشترط له شروط: م ا 
الاب في هبته 


-١‏ أن تكون الهبةٌ باقية في ملك الابن» فإن كان تصرف بها ببيع» أو 
هبة» ونحوهماء فليس للأب الرجوع . 

۲- أن لا يتعلق بها حقٌّ الغير؛ كما لو رهن الهبة» فإنها تعلق بها حق 
الغير» فلو رجع بها بطل حق المرتهن. 

*- أن لا تكون الهبةٌ قد زادت زيادةً متصلة؛ كالسّمّن» وتعلم صنعة» 
اهما 

قوله: “وله أن يَأَحْذَ ويكَمَلَكَ من مال وَلَدِه]. 

يحق للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضرّه» ولا يحتاجه. 

© والدليل: ل 


5 ع عر تی ص 5 بي اط فر عر جيرج :3 ٤‏ 5 3 يفن ری غم 
-١‏ قوله: #إوَوَهَبنًا ل إِسَحَقَ وَيكَفُوبَ 46 رالأنعام: الآية 4ع وقال: ©#فاستجنا 


لوي تصن اي 


لم ووا م بح (لأنياء: الآية ٠٠‏ فجعل الأولاد هبة من الله للأب» 
وما كان موهويًا فله أخذ ماله؛ كعبده. 


- حديث جابر مرفوعا : انت وَمَالَكَ لأبيك)7' . 


۳- حديث عائشة مرفوعًا: (إنَّ أطيَبَ ما أَكلْتُمْ من كشبكي وَإِنَّ الاد كم 
من كشبكه ا وسر كان الأب ما أو لا وسرك كان الرلد كرا أو 


030 أخرجه (أحمد» (۲ 14°( و«ابن ماجه») (؟595؟5) وصحح إسناده ابن القطان» 


والبوصيري. 
(؟) أخرجه «أبو داود» (074"). و«الترمذي» 2»)١408(‏ و«النسائي» (5/١؟؟)2‏ 


و«ابن ماجه) (۲۲۹۰)» وصححه الترمذي» وأبو زرعة» وأبو حاتم وای مفو 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ما لا يره ولا يَحتاجُه, 1صك ش22( 
GG‏ الشترح 
ا ذكوًا ای اک شتروط با دد ها: 
قوله: ما لا يَضْدْه ولا يحتا جه . 


شروط جواز 
أخذ الأب من يشترط لجواز أخذ الأب من مال ولده شروط : 
ال 


-١‏ أن لا يكون في ذلك إضرار على الابنء أو أخذ لما يحتاجه: فإن كان 
كذلك فيمنع الآب من الأخذء. لأن حاجة الإنسان مقدمة على دَيْنه» فلأن 
تقدم عل أبيه بطريق الأول . 

9د أو يكون الأث.خواه فن كان رقا فلس له أن بلك من مال ولده: 

وذلك: لأن مال الرقيق ليس لهء بل سيعود لسيده. 

۳- أن يكون الأب مسلمًا: فإن كان غير مسلم فليس له التملك من مال 
ولد كر هلا الشرط ابن مياه وتال المرذاوى * وهذا عيخ الصواي”*, 

-٤‏ أن لا يعطيه لولذ آخر: لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية 
من مال نفسه» فلأن يُمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده لآخر أولى . 

ه- أن لا يكون في مرض موت أحدهما المخوف: لأنه بمرضه المخوف 
انعقد السبب القاطع للتملك» وتعلّق حق الورثة بالمال» فليس للأب التملك 
من مال ابنه. 

والمذهب: أن هذا الأمرَّ -وهو التملك من مال الابن- خاصٌ بالآب»ء 
فخرجت بذلك الأم» فليس لها التملك. 


وذلك: لأن الأب هو الذي ورد فيه النص: أَنْتَ وَمَاللكَ لأبيك), أما الآم 


.)٠١۳/١۱۷( «الإنصاف)‎ )١( 


گناب الوقف 


فإن صرف في ماله ولو فيما وَعَبَهِ له ببيع» أو عق أو إبرای أو أراة أَخْذه قبل 
ا ع ا ا yy‏ 
چ الشترح 9 

فإنها تفارق الأب فيما يتعلق بالمال» E‏ 

قوله: فان تصرف في ماله ولو فيما وَهَبَه له ببيع» أو عِتقٍ أو إبراء.... 

إذا تصرف الأب في مال ابنه؛ كسيارته» أو بيته» أو كتبه» ونحوها -ولو 
كانت هذه الأشياء قد وهبها له الأب-» فان تصرف الأب فيها ببيع» أو بعتق 
-إن كان رقيقًا- أو بإبراء غريم من دين الابن» قبل تملكهاء لا يصح› 
وذلك: لأنه ليس بمالك لها. 

قوله: “أو أراد أده قَبِلَ ُجوعه. أو تَملْكه بقولٍ أو ية وقبض فغتبر؛ لم 
يَصم]. 

لو كان قد وهبه الأب هبةء ثم أراد أخذ ما وهبه له قبل أن يصرح 
بالرجوع بما وهبه» لم يصحء وذلك: لأنها مازالت في ملك الابن. 


TT‏ 8 . 5 : . الحالات التي 
وبناءً على هذا فإنما تصح تصرفات الاب في ما يملك الابن في حالتين : 52577 
/١‏ إن كان في أمر وهبه الأب: فأن ينوي الرجوع في الهبة. رفاك 
؟/ أن عملك هن مال ابنه» إن كان لم يهبة. اميد 


ولتملّكه من مال ابنه أحدُ طريقين 

-١‏ القول: كأن يقول: تملكت سيارة ابني. 

-١‏ القبض مع نيّة التملك: بأن يقبض المال من ابنه بنية التملك» فله 
التصرف فيه . 

© والهلة: أنه لما قبضه بنية التملك صار ملكا له. 


ولأجل ما سبق: ففرق بين التملك والتصرف: فالآتٌ له حقٌ التملك من 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
بل بَعْدَه وليس للولّدٍ مُطَالَبَة بِدَيْنِ ونحوه» إلا نققته الواجبة عليه, فإنَّ له 
مُطاليته بهاء وحښسه عليها. 
وه الشسَرْح 
مال ولده» لكن لا يلزم من ذلك أن له التصرف فيه بلا إذنه قبل أن يتملكه 
بأحد الطريقين. 
قولك: بل بَعْدَهة. 
تصح تلك التصرفات من الأب - ببيع ع أو غا أو هبة» أو إبراءء أو 
غيرها- إذا كان ذلك بعد التملك في غير الهبةء والرجوع في الهبة. 


20 


قوله: 1 ولیس للولدٍ مُطالبَة أبيه بِدَيْنِ ونحوه ]. 
حكم مطالبة 
الهاي إذا أرات الولد من أبية ذيئًا عليه» أو غير الدين دكار جناية» أو قيمة 
دع تة متلق فإنه ليس للابن أن يطالب أباه بذلك عند القاضي . 


7 


© والدليل: دريف ا ا ار ا لله إن لى مالا 
ذا وَإِنَّ أبي ريد اَن یجتاح مالي» قَقَالّ: رت وَمَالْكَ لأبيك) . 


اعم 


فإن مات الأب فللابن أن يطالب ورثته بالدين. 

وله أن يطلبه منه مباشرة» وأن يسأله أن يسددء ويكون ذلك برفق» 
وا 

قوله: :إلا نفقته الواجبة عليه. فإنَّ له مُطالبته بهاء وحَبْسَه عليها . 

استشئ المؤلف من مطالبة الابن لأبيه: إذا امتنع الأب من أداء النفقة 


الواجبة عليه لابنه» فإنه حينها قد ترك واجبّاء وللابن حينها أن يطلبهاء وأن 
يطالبه عند القاضي» بل وله حبسه على ذلك إذا امتنع . 


© الدليل: 


1- حديك هند بنك غتبة: أنها سالت وسول اه أن أبا سفبان أ 


كتاب الوقف 
حح ج الشترح 
يعطيهم من النفقة ما يكفيهم» فقال: «حُذِي ما كفيك وَوَلَدَكِ بالْمَعْرُوفِ)”" . 
ا ولكى يحفظ نفسه» وهذا من الضروريات. 
لكن ينبغي أن يُعلّم أن مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يقع إلا مع شِدَةٍ 
الإإعسار من الابن» ولو الأب وامتناعه عن النفقة› أما كون الأب عنده 
شىء من العسرة» والابن عنده الجدة» فإن البعد عن مثل هذا هو الأصل ؛ 
يرا بالوالك. 


66 @ @ 


.)۱۷١١( و«مسلم»‎ »)۷۱۸١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


ا التعليق: المقنع على زا المستقنع 


مَن مَرَضْهُ غير مَحُوفٍ؛ كوَجَع ضِرسٍء وعَينٍ» وضداع يسير, فتصَرفه لازم 
كالصحيح, ولو مات منه, SEEKS bS‏ 000 
حح ج الشترح 
نة هذا الفصل در فيه المصنئف تصرفات المريض » وحكمهاء وما 
يتعلق بها. 
اوناك ال عاد 
السريى  -١‏ تصرّفه بتبرع. ۲- تصرفه بما ليس بتبرع . 
أما ما يتعلق بتصرّفه بغير التبرع: وهذا كالبيع والشراءء وعقد الشركةء 
والتأجير» والرهن» والزراعة» ونحوها من عقود المعاوضات» والتوثقات. 
فحكمها: آنا تعر قات ضا سال امرض ولو كان المرضن ا 
5 يخشى على صاحبه الهلاك» بقيدٍ أن يكون عقله باقيّاء ولا تتضمن تبرعات . 
وأما ما يتعلق بتصرفه بالتبرع: إما بهبة » أو عتق )» أو بإبراء من دين » أو 
نحو ذلك فأشار إليها المصنف هنا فقال: 
قوله: من مَرَضْهُ غير مَخوفٍ؛ كوّججع ضِرْسء وعَينٍ» وضداع يسير, فتَصَرُفه 
لازم كالصحيح» ولو مات منه]ً. 
حالات 
2007 المرض بالنسبة للتبرعات لا يخلو من ثلاث حالات: 
المرض بالنسبة 
برعت الحال الأولى: المرض غير المخوف: -أي: لا يُخاف أن يكون من أثر 
هذا المرض موتّ-ومثّل له بهذه الأمثلة : وجع الضرس والعين» والصداع 
اليسير -» فصاحبه تكون تبرعاته صحيحة لازمة» ولو أنه تمادى به المرض 


كتاب الوقف 


وإن كان مَحُوفا؛ کر وات وذات جنب ب ووجَع قلب» وڌوام قيام, وزعاف, اقل 
0 وآخر يل ب الْمطبِقَةٍ 6 وما قال طبيبان مُسلمان عَدْلان: إنه 


لل سح هع ) الشتتيع 8 

خد ذلك حصان مك ذاء ومات منه. 

# والغلة: أن العبرة بحالته حين تبرع» وقد كان حينها مرضه غير مخوف» 
فهو في حكم الصحيح. 

وله تقيّد بالثلث» بل يصح أن يتبرع › ولوا کر نم ٠‏ الثلث» وله أن يتبرع 
لمن شاء من وارث» وغير وارث -إلا لوده فيجب العدل بينهم - . 

قوله: روان كان مَحُوفًا؛ کا وذات جنب ووجَع قلب» وڌوام قيام, 
وزعاف, وأَوّلٍ فالج» 2 17 والْحمَى الْمُطبِقَةَ والزئغ» وما قال طبيبان 
مُسلمان عَدُلان: إنه ف ومن وَقَعَ الطاعونٌ ببلده ومن أَحَدَّها الطلى]. 

هذه الحال الثانية من المرض: وضابطها: أن يكون المرض مخوفًا يُخْش 
على صاحبه من الهلاك إذا صَّاحَبّه أي: إذا استمر به. 

وقد ذكر المصنف أمثلة لأمراض مخوفة» وهى: 

-١‏ البرسام: وهو بخار يرتقي إلى الرأس» ويؤثر في الدماغ» فيختل 
صاحبه» وهو ما يسم بنشاف العروق» وعلاجه : الكي . 

-١‏ ذات الجنب: وهي قرو ودمامل كبيرة» تظهر في باطن الجنب» 
وتنفجر إلى داخل» وقلّما يسلم صاحبهاء قاله ابن الأثير'"' . 

-٣‏ وجع القلب: والمراد الوجع المخوف» لا أدنى وجع. 

-٤‏ دوام قيام: والمراد به المبطون الذي أصابه الإسهال» ولا يمكنه 


.)۳١۳/١( «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح ج الشترح 
إمساكه» فقد يصل بالإنسان إلى الموت» والغالب مع تقدم الطب الآن أن 
هذا ضار ابس مكو نا 

ه- رعاف: أي : استمرار خروج الدم من الأنف . 

٦‏ - أول فالج: والفالج : ما يسمئ الآن بالجلطة» وهو مرضٌ يحدث في 
أحد شقي البدن طولاء فيبطل إحساسه وحركته» وربما كان في الشفتين» 
ويّحدث بغتة» وأوله فيه خطورة» وينتج عنه أحيانًا الشلل النصفي» أو 
الكامل» وأوله يكون مخوفا. 

بد ار يل اليل سكس الم قرو تحدت فى الرلة: 

۸- الحمئ المُطبقة: أي : المستمرة الدائمة التي لا تنفك ليلاء ولا نهارًا. 

9- حمّئ الرّبع: الحَمّ: الحرارة الزائدة» والمراد بالربع: أي: التي 
تأتيه كل رابع يوم» وهذه الحمئ مع تقدم الطب أصبحت غير مخوفة» كما 
هو معلوم. 

وهذه الأمراض التي ذكرها ربما كانت في عصرهم من المخوفة» لكنها 
الآن غير مخوفة مع تقدم الطب» ولربما استجدت أمراض أخرى هي مخوفة 
لم تكن معروفة في زمنهم» فتدخل في هذا. 

-٠‏ ما قاله طبيبان مسلمان عدلان إنه: مخوف. فإذا قرر طبيبان أن هذا 
المرض الذي به مخوف» فيحكم بمقتضى قولهم» بقيد أن يكونا: 
أى شاا > عن عد لين 
)١(‏ القول الثاني: أنه لا يشترط الإسلام» بل يصح من الكافر الحاذق الأمين» واختارة: 

العديميق : 


كتاب الوقف 


حح الشترح وصيوصب 


جب اثنين فا كر ولا يكفى. واغير”, 
-١‏ من وقع الطاعون ببلده. 
5- المرأة إذا أخذها الطلق: أي: في بدايات الولادة. 
فهؤلاء كلهم -عند المؤلف- مرضهم مخوف. 
ومثلهم: من حضر الصف في المعركة عند التحام القتال» ومن حبس 
للقتل» ومن أصابه بعض الأمراض التي يغلب على الظن موت أصحابها. 
والأمراض المخوفة تختلف باختلاف الأزمنة وتقدم الطبّء فربما 
استجدّت اليوم أمراضٌ مخوفة» وربما ما كان بالأمس مخوفًا أصبح اليوم 
غير مخوف. 
قوله: لا يرم برع لوارثِ بشييء ولا بما قوق الث إلا بإجازةٍ الوَرَنَةِ لها 
إذا مَاتَ منه آ. ان کرک 
شرع المؤلف في بيان حكم تصرف أصحاب المرض بالتبرع» فقرر أن 
من كان مرضه مخوفًاء فتصرفاته حكمّها حكمٌ الوصية. 
وبناءً على هذا: 
-١‏ لا يلزم تبرعه لوارثِ بشيء: أي: أنه إذا تبرع لوارث في ذلك 
المرض» فإنه لا يلزمه شيء من التبرع . 


المرض بالتبرع 


)١(‏ وفي المذهب قول: لا يشترط اثنان» بل يكفي واحد مأمون عند الحاجة» قال 


ابن قدامة: وهو قياس قول الخرقي» واختاره: العثيمين. 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


حه الشترح 

« والغلة: أن هذه العطية هي في حكم الوصية» والمقرّر أنه لا وصية 
لوارث» وقد صار الآن للورثة حقٌّ في المال» لأجل مرضه المخوف»› 
كالارث. 

-١‏ لا يلزم تبرعه بما فوق الثلث: ولو لأجنبى. 

تلو قال عل يس ا لع مق عالى ا لدو اين يننا بيه لوعو قن ا 
المرض المخوف» وهذا المبلغ أكثر من الثلث؛ فلا ينفذ إلا الثلث من 
ماله» دون ما زاد على الثلث. 

لكن لو فرضنا أن الورثة قالوا: نحن قد رضينا بهذا التصرف» واتفقنا 
على أننا لا نمانع في إنفاذ هذا التصرف بأكثر من الثلث. 

فنقول: رضا الورثة لا يخلو من حالتين: 

أ- أن يكون بعد موت مورثهم: فلهم ذلك» وهو حقٌ لهم قد أسقطوه. 
فلهم أن يقولوا مثلًا: قد أنفذنا تبرع والدنا قبل موته بأكثر من الثلث. 

ب- أن يكون رضاهُم قبل موت مورثهم المتبرع: فلا ينفع» ولا تصح 
الإجازة قبل الموت. 

# والغلة: أنهم أسقطوا حقهم فيما لم يملكوه» كما لو أسقط الشفيع حقّه 
قبل البيع"'" . 


)١(‏ القول الثاني: أن رضا الورثة إذا وقع حل مرضه فيصح؛ لأن الحق لهم» فإذا رضوا 
بتر كه سقط حقهم» كما لو رضي المشتري بالعيب» ولأن مرض المورث هو سبب 
تملكهمء وموته شرطء والقاعدة أنه يجوز تقديم الشيء على شرطه بعد وجود 
السبب» وهو قول: المالكية» وجمع من السلف؛ كالحسن» وعطاء» والزهري»› 
والأوزاعي» واختاره: ابن تيمية والعثيمين . 


گناب الوقف 
ومن امد مَرَصّه بجذام, أو سِلٌَ أو فالج, ولم يَقْطَغْه بفراش؛ فمن كلّ ماله 
حح الشترح 
قوله: (وإن عُوفِي فكصحيح |. 
إذا عوفى ذلك المتبرع من مرضه المخوف» فإننا نعامله معاملة الصحيح 
حال تبرعه. 


وعلئ هذا: لو أن رجلا مرض مرضًا مخوفًاء وللت مال ت الف فتبرع 
بمئتى ألف ؛ فلا ينفذ منها إلا مئةٌ ألف بعد موتهء فإن عافاه الله نفذ كل 
المال المتبرع به» وهو الوكّتا آلف . 


وكذا ما وهبه لوارث لا ينفذ حت يجيزه الورثة» فإن عافاه الله صحء 
وثفذء إلا إن كان لأحد الأولادء فتقدم أنه يجب العدل بينهم . 


قوله: ومن امْمَدٌ مَرَضْه بجذامء أو سل» أو فاج ولم يَقطغه بِراش؛ فمن كل 
ماله م . 


الحال الثالثة: الأمراض الممتدة: وهي الأمراض التي تلازم صاحبها . 

رغلا قسمه المعيف: إل كسمي 

-١‏ أن لا يقطعه بفراش: أي: يكون مصابًا مثلا بالفالج» أو السلل» أو 
الجذام» ونحوهاء ويدوم معه هذا المرض» لكن لا يلزم لأجله الفراش . 

فهذا حكمه حكم الصحيح في عطاياه» فلا نقيده بالثلث» ولا لغير 
وازث:. 

© والهلة: أنه مرض غير مخوف» فنبني على الأصلء أن المالك له حقٌ 
التصرف فى أمواله بما شاء. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والعكس بالعكس. 


ویعتبر التلْثُ عند موته» Fane ehe Satna ase‏ 
حح الشترح 

- أن يقطعه بفراش: بمعنيل أن يكون صاحبه ملازمًا للفراش 

فهذا حكمه حكم المرض المخوف» فلا يتبرع بأكثر من الثلث. ولا 
لوارث . 

مثالك: إنسانٌ أصيب بفالج» أو جذام» وأقعده وألزمه الفراش» فحكمه 
حكم المرض المخوف. 

© والهلة: أنه لما لزم الفراش فهو يخاف من هذا المرض أن يموت به 
فربما تبرع بكثير من ماله؛ باعتقاد قرب الأجل» فحُرم الورثة منه. 

قولكه: ویعتبر ير علب عند موته]. 

إذا قررنا أن تصرفات هؤلاء بالتبرع تكون من الثلث» فإن الثلث يعتبرٌ 
عند الموت» لا عند إعطاء العطية. 

صورة ذلك: ريد عدده هال تله معة آل ريال فوهي موا مع وحمسين 
ألقّاء وهى اكتر من الات الان -ونحن نشترط أن تكون العطايا من الثلث 
فأقل-» 0 أن يموت زاد ماله فصار ثلثه أكثر من مئة وخمسين ألما . 

فالمعدر> الذلث غند المرت+ لآن الثلث قبل الموث ريما زاد ونقصن » 
فربما يعطي العطية وماله كثير فيفتقرء أو قليل فيكثرء فالمعتبر وقت الموت. 

© والغلة: أن وقتّ الموت هو وقت لزوم الوصاياء واستحقاقهاء فهو 
الوقت الذي يتعلق به حقوق الورثة» بالنسبة لمال المعطي -أي: مورثهم-. 
وما قبل الموت لاحق لهم في ماله. 


كتاب الوقف 


TT‏ الْمتَقَدّم والمتأخر في الوَصِيّة ويبداً بالأوّلٍ فالأوّلٍ في العطية 
حح ج الشترح 

الآن سيد كر الولف قروا بين الخطية» والوضية» وه أريعة فروف: 

قوله: إويْمَوّى بِينَ الْمْتَقَدّمِ والمتأخرٍ في الوَصِيْةِ ويبدأ بالأوّلٍ فالأوّلِ في 
العطيّة . 

سبق أن العطية: هي التبرع بالمال في مرض الموت» فيعطيه حال الحياة» 
ويقبضها. 

أها الرضصية:"فيى ما يكرة بعل المرت. 

كما لو قال: إذا آنا مت فأعطوا زيدًا من مالي كذا. 

وَين العطية والوصية فروق ذكرها المصتف: 

)١‏ في الوصية: من أوصى لهم الميت» فإنهم يتساوون في المقاسمة»› 
سواء تقدمواء أو تأخروا. 

قالخ 23313 کے عله النينة اوھ أنه إذا عات تحط ود اا وعد 
سنة أوصئ لعمرو بخمسة آلاف» وبعد شهر أوصى لصالح بعشرة آلاف . 

فإذا مات جمعنا كل هذه الوصاياء فإن كانت من الثلث فأقل أَخَذْ كل 
واحد ما أوصيل لهء وإن كانت أكثر من الثلث»ء وضاق الثلث عنهاء فحينها 
يدخل النقص على الجميع» ويشتركون في الثلث» ويأخذ كل واحد منهم 
وصالح. وعمرو كل واحد خمسة آلاف» ووجدنا ثلثه تسعة آلاف». فيعطول 
كل واحد ثلاثة آلاف ريال» ولا ننظر إلى من كان الميت قد أوصى له قبل 
و 


الفرق بين 
اة 


والوصية 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 
ولا يَمْلك الرجوع فيهاء ويُعْبَرُ القبول لها عند وُجودهاء يِب الْملك إذن, 
والوصِيّةٌ بخلافٍ ذلك. 
سسسسيوبهته. التترخ 

- أما بالنسبة للعطية: فإننا نبدأ بالأول فالأول» فإذا أخذ الأول ننظرء فإن 
ى من الت شيء أعطينا الثاني» وهكذاء وإلا سقط. 

« والغلة: أن الموصئ لهم لا يملكون إلا بعد موت الموصيء أما من 
أعطي حال المرض» فإن العطية لازمة له؛ لأنها تبرع حال الحياة. 

قوله: :ولا ملك الرجوع فيها:. 

)١‏ من الفروق: أن العطية لا يملك الرجوع فيهاء بخلاف الوصية» فله الرجوع 
فيهاء وتغييرهاء وإبطالهاء والزيادة» والنقص» ما دام على قيد الحياة. 

© والدليل على عدم جواز الرجوع في العطية: أنها داخلةٌ فى حديث عمر كرك : 
(الْعَائدَ في صَدَقَنه كَالْكلْب غود في قییه ٠‏ وهي ا قد نفذت» بخلاف 
الوصية فهي تبرع بعد الموت. 

قوله: رَويْعْتبَرُ القبول لها عند جودها]. 

*") من الفروق : أن العطية يُعتبر القبول لها عند وجودها قبل موت المُعطي . 

٠‏ والغلة: أنها هبد وتمليك في الحال. 

ها أما او فلا بجر الول ليا اليك الوك 

« والهلة: أنها تمليك» وبرع بعد الموت» فاعتبر القبول عند وجوده. 

قوله: رَويَثبْتُ الْملك إذن, والوصِيّةُ بخلافٍ ذلك]. 


)٤‏ من الفروق: أن العطية يثبت ملكها عند القبول: فإذا قال المعطيل: 


.)١1570( و(مسلم)‎ »)۱٤۹١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


گناب الوقف 


مھ الشترح 

قبلت» فقد ملك العطية» وله أن يقبضها. 

لكن يكون هذا المِلك مراعئ» أي: نَرْقْبُ الحال؛ لأنا لا نعلم هل هذا 
رض الموت أو اء اذا كان هو غير مرش المرت قلا نشد بالثليف: 

وأيضًا: لأنا لا نعلم» فربما نقص مال المعطي؛ لأن العطية أكثر من 
الثلث» فإذا صارت من الثلث تبيئًا أن الملك كان ثابثًا من حين ابتدأ الإعطاء . 
أما الوصية: فلا يثبت الملك فيها إلا عند القبول» والقبول تقدم أنه لا 
يكون إلا بعد الموت. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح ج الشترح 
ا الوصايا: جمع وصية» لغة: العَهِدٌ إلى غيره» او من وصيت الشيء 
أصيه إذا وصلتهء قال الأزهري: سّميت الوصية وصية لآن الميّت لما 
5 5 ا 
أوصئ بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته '. 
وشرعًا: الآمرُ بالتصرّف بعد الموت» أو التبرع بالمال بعده. 
0 ق ار آله رجحل فى الرضية ا 
ادك في 3 5 ع ج4 5 0 
ال -١‏ الامرٌ بالتصرف بعد الموت» كما لو قال: أوصي بان يتولئ تزويج 
بناتى بعدي فللان» أو أن يغسلني فللان» وقضاء ديني فللان» ونحو ذلك . 
> التبرع بالمال بعد الموت» وهو المراد بهذا الباب. 
بين يدي الباب مسائل: 
المراد بالوصبة _ الأولى: الوصية تطلق» ويراد بها أحد أمرين: 


E 1‏ م 
-١‏ فعل الموصي: أي: الإيصاءء ومنه قوله: 98 شهلدة بدن إذا حضر 


55 لمث ج لْوصِيَّةِ 4 [الائدة: الآية ]٠١٠١‏ . 


2 - م 
2 


۲- الموصی به من مال أو غيره» ومنه قوله : من بَعَدٍ وَصِيِّةَ يوسن ا 


.)18١ «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 


كتاب الوصايا 


أو دنه [النّساء: الآية ؟1] . 


/ الأصل في 
الثانية: الاصل في الوصية من حيث الدلالة: الكتاب» والسنة ۰ ر 
)١‏ أما الكتاب: فقوله : ل کیب لیک إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الوت إن رك حا الع 
لْوْصِيّة E‏ الآية لاك وكذا قوله: من بعد وَصِيَّةَ نوه ١‏ يبآ أو دن 
[التساء: الآية ]١١‏ . 
۲) وأما السنة: فحديث ابن عمر مرفوعًا: «مَا حَق افر مُشلم لَه ضَيْءٌ 
يُوصِي فيه بيت يتين إل وَوَصِيَتُهُ مَكتُوبَةٌ عند . 
*) وأما الإجماع: فمنعقد على مشروعيتها”" . 
الحكمة من 


الثالثة: الحكمة من الوصية. الوصية 

لا يخفئ على المسلم ما للوصية من أثر؛ ولذا حث النبي ئي على 
المبادرة بهاء ومن حكوها : 

-١‏ أنه بها بين ماله وما عليه من الحقوق؛ لثلا تضيع حقوق الناس» 
ولا يظلم ورثته بجهل مالهم. 

-١‏ لعله يختم حياته بوصية فيها طاعة لله سبحانه. 

”- في كتابة الوصية تذكير للعبد بالموت» وبنهايته» ورحيله عن الدنيا. 

الرابعة: يشترط في من تصح منه الوصية شروطًا: مود 
.١‏ العقل: فخرج المجنون» والسكرانء والنائم» فلا عبرة بأقوالهم. ا 


.)۱٦۲۷( أخرجه «البخاري» (۲۷۳۸)» و«مسلم»‎ )١( 
.)۳۸۹ /۸( «المغنی»‎ )۲( 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


۲. التمييز: فخرج الطفل غير المميز. 
أما المميّز فتصح منه» ويدل لذلك. 
-١‏ ما رو مالك أن عمر تة أجاز وصية صبي من غسّان”" . 
؟- لأن الوصية لا تزيل ملك الصبي في الحال» وفيها مصلحة له بتحصيل 
التقرب إلى الله . 
۳. الرضئ: فلا تصح من مكرّه. 
> . أن لا تبلغ الروح الحلقوم: لأنه حينها لا ينفعه شيء» ولا تصح وصيته. 
ولا بقية تصرفاته» وفي الحديث : دولا تُمهِلٌ حَتَئ إِذا بَلََتِ الحُلَقُوة فُلتَ: لفان 
کد وَلِغُلآنٍ كَذَاء وقد کان لفلا . 
ولا يشترط لصحتها: الإسلام» ولا العدالة» ولا الذكورية. 
7 الخامسة: تثبت الوصية بأحد آمور ثلاثة : 
-١‏ بالكتابة: إذا تشبتنا أله مط إما ببَيِّنَقِء أو إقرارٍ ورثة. 
؟- بالمشافهة . 
۳- بإشارة الأخرس المُفهمة. 
أركان الوصبة السادسة: الوصية لها أربعة أركان: 


إت الموصي . -١‏ الموصىئ له: وهو المتبرع له. 


.)۲۸۲ /5( أخرجه مالك في «الموطاً» (۲/ 20777 و«البيهقي» في «الكبرئ»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )٠١١۲( و«مسلم»‎ »)۲۷٤۸( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


كتاب الوصايا 


- الموصلى به: وهو ما جرى فيه الوصية. 

چ الصيغة: وهي اللفظ الصادر من الموصي» والقبول الصادر من 
الموصى له . 

قوله: يُسَنُ لِمَنْ ترك خيرًا -وهو المال الكثيز- أن يُوصي بالخمْس ]. 

المراد بالوصية هنا: -كما سبق-: الوصية بالتبرع بعد الموت» وفي هذه 

الأولى: حكم الوصية: الأصل أنها مستحبة» وليست واجبة. ا 

وأما قوله تعالى: کیب لیک إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن رك حيرا 
ليه يلد الأ بالتتزوت نّا عل الو 409 رد لق .مم. 
ومحَيرا» يعني : مالا. 

فيقال: الناس تجاه الوصية لا يخلون من حالات: 

5 من لیس عنده مال: فليس عليه وصية» بإجماع العلماء» حكاه افرع 


eT المنذر»‎ 


ب- من عنده مال قليل: فالأفضل له أن لا يوصي : وقد روي عن علي بن 
أبي طالب کت أنه دخل علئ رجل من بني هاشم يعوده وله ثمانمائة 
ذرهو» وهو يريد أن يوصي ققال له: الا إتما قال اه إن 27 عاي 


َالبقّة: الآية ]1۸٠‏ » وإنك لم تدع خيرًا توصى فيه») وروي نحوه عن ابن عباس » 
ge‏ +050 
وعائشة 5 


.)١١/۸( «الإقناع» (5579)» «الأوسط»‎ )١( 
.)۳٠۹٤٩-۳۰۹٤٥( «المصنف لابن أبى شيبة)‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


E‏ کک و 


الْلْثُ e‏ َك 5 تدر 7 ورك َغْنياءَ خير من أَنْ درف اة ا 
الئاس“ . 


لان عل 9 ركراب حديث 0 مر ق فري 
ووجه ا أنه لو كانت ل واجبة» لما جعل ذلك إلى إرادة 


ولما ورد (أ نه صق وآیا يكرء وعمر وكيا ماتواء ولع يوضوا . 


ولأنها تبرّعٌ بالمال» والتبرع مستحبٌ» وليس بواجب. 

الثانية: استّحِبٌ لمن ترك مالا كثيرًا عُرًا أن يوصي بحْمُس ماله لجهات البر. 

© والدليل: قوله : کيب E‏ 5 در An‏ الوت إن رك را 
الس وَين چ َالتقّوة: الآية .]18٠١‏ 

وقول ابن عباس : الَّذِي يُوصي ِالْحُمُس فصل من الذي يُوصي اربع 
الذي يُوصي بارع أَفْصَلٌُ من الي يُوصي الثلْث)90' . 


.)۱٦۲۸( و«مسلم»‎ 2)١595( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۲۷۳۸)» و«مسلم» »)١171/(‏ واللفظ له. 

(۳) عزاه غير واحد ل«عبدالرزاق» في «المصنف»» ولم أجده في «المصنف»., ولا في 
غيره بهذا اللفظ . 

.)80 /5( وإسناده جيد. انظر: «الإرواء»‎ »)٤٤١ /5( أخرجه «البيهقي) فو فى «الكبرئ»‎ )٤( 


كتاب الوصايا 


ولا تجوز با 2 من التُلْثْ لأختبيّ» ولا لوارث بشيءِ e‏ 
GG‏ الشترح 


2 
رم ً۳ e‏ مويه 7 


راخدا مع فول 99 واعلمواً أتما عَيِمَثُم ين شى ءِ فْأنَ لله حسم 44 [الأنقال: الآية ٤١‏ » 
قال أبو بكر قزق : «رضيثُ بما رضي ال به إتفيهه0©. 

قوله: ولا تجوز بأكثر من الثلث لاجتبيّ '. 

لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث» والدليل: قوله #5 لسعد بن أبي وقاص ٠‏ 
حين أراد أن يوصي بنصف ماله لحر ز؛ إِنْتَْ أَنْ تدر وَوَنَتَكَ أَغْنيَاء خير 
: فخ أنْ تَذدْرَهُمْ عَالَةَ يتَكمَْفُونَ الاس فنهاه عن أكثر من الثلث . 

وها هنا يقال : الوصية تحرمُ في حالات ثلاث: 


. وصية من له وارثٌ بأكثر من ثلث المال لغير وارث‎ -١ 


القلك لإا جى 


- الوصية بمعصية: كما لو أوصئ بالتبرع بشيء فيه معصية» أو بناء 
محرم؛ ككنيسة» أو أوقف على محرم؛ كالخمارات» أو الكنائس» أو 
الأضرحة» ونحو ذلك. 

قال ابن مفلح: ولو أوصئ بدفن كتب العلم لم تدفن» قاله أحمدء 
وقال: لا يعجبني”". 

قوله: :ولا لوارث بشيء .. 

- الوصية لوارث: فلا تجوز مطلقّاء بأي شيء. حكم الوصية 


ه والدليل: حديث أبي أمامة تؤثقة أن النبي 45 : إن اله قذ أغطئ كل ؤي 7 


. وفي سنده انقطاع‎ 2077١ /7( أخرجه «البيهقي»‎ )١( 
.)١5748( و«مسلم»‎ 2)١595( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
«الفروع» لابن مفلح (0/ الاة).‎ 06 


A ظ‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
إلا بإجازة الوَرَنَةِ لهما بعد الموتِ» فتصح تنفيذا. 

وتكرَةُ وَصِيَةُ فقير وارثّه مُحتاج, 071217111111111 

ل جهھ الشترح 

حى حَقَهُ قلا وَصِيَةٌ لوّارث» . 

قوله: :إلا بإجازة الوَرَنَةِ لهما بعد الموت, فقصح تتفيذا]. 

إا آجاز الور بعد موت المورت روصي كس باكر من العلث» أو 
لوارثِ -ولو دون الثلث-» فإنّ الوصية تصح تنفيذاء لا ابتداء عطية. 

© والهلة: أنه إنما مُنع لأجلهم. فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقهم. 

وقوله : (تنفيذا) أي : أن إجازتهم لها هو إتمام لتنفيذها-» فهي صحيحة» 
لكنها موقوفة على موافقتهم» وليست عطية ابتداة» وحينها يكفي قولهم : 
أنفذناء أو أجزناء أو أمضينا هذه الوصية. 

قوله: ؛وتكرَةُ وَصِيَةَ فقيرٍ وارثه مُحتاج ؟. 

يكره للفقير أن يوصي بماله» ويترك وارثه محتاجًا لذلك. 

© والدليل: 

-١‏ حديث سعد بن أبى وقاص مته مرفوعًا: «إِنَّكَ أن تَذَرَ ورثت أغنياء 
يڙ من أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةَ يتَكفَفُونَ الاس . 

-١‏ ولآن إعطاء القريب المحتاج أولئ من غيره» قال الشعبي: «مَا مِنْ 
57 َه مكو 2 6م ووو و ع و 0 ” 3 ع 
مالل أَعْظمٌ أجْرًا مِنْ مَالٍِ يتر كه الرَّجْل لِوَلْدِوء يُعْنِبهِمْ عن الاس . 


»)۳۹٤١( أخرجه (أبو داود) (۲۸۷۰) و(2)9070 و«الترمذي» (5707)» و«النسائي»‎ )١( 
. وصححه الترمذي‎ »)۲۷۱٤( و«ابن ماجه)‎ 
.)۱٦۲۸( و«مسلم»‎ 2)١595( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


(۳) أخرجه «سعيد بن منصور» فى «التفسیر» .)۲٤۹(‏ 


كتاب الوصايا 


وتجورُ بالكل لِمَن لا وَارتَ له. فإن لم يفي الت بالوّصايا فالئفْصُ بالقسط. 


وإن أَوْصَئ لوارثِ فصارَ عندَ الموتٍ غير وارثِ صَحَتْ ا 
حح الشترح 
قوله: وتجوز بالكل لِمَن لا وَارِتَ له. حكم الوصية 
تجوز الوصية بأكثر من الثلث في حالة واحدة: وهي إذا كان المتوفئ لا باكر من 
واوت له :تبجو أن يوصي :ولو يكل ماله تكردا 
وارث له 


(ly. 
٠ أنه مروي عن ابن مسعود کو‎ -١ والدليل:‎ © 


- أنه مَنِْع من أكثر من الثلث لأجل حق الورثة» ولا ورثة هناء فزال 
المانع» فيبقئ ماله حقًا له» له أن يوصي بما شاء. 

قوله: “فإن لم يَف الثلْتُ بالوّصايا فَالنَقْصٌ بالقسط ]. 

إذا كانت الوضايا التي أوصئن بها النوصي تبلغ أكثر من ثلث ماله + إن 
النقص يدخل على جميع الوصاياء ولا عِبرة بتَقَدُم وتأخر في الإيصاء. 

متاك ذلك: رجل أوصئ بعمارة مسجد» ولزيد بخمسين ألما وللفقراء 
بحييية آلا جت الوصاباء فإذا هي مك وسين ألقاء 


TT 


قوله: ‏ وإن أَوْصَى لوارثِ فصارَ عند الموت غيرَ وارث صَحت]. 


لو أوصئ الموصي لوارثِ» وعند موته صار الموصئ له غير وارثِ» 
فإن الوصية تكون صحيحة. 


صورة ذلك: لو أوصا من لا ولد له لأخيه. وقبل موته ولد له ولدء 


.)75١10( واسعيد بن منصور»‎ 2)١7727/1١( أخرجه «عبد الرزاق» فى «المصنف»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والعكس بالعكسء ويُعتبز بول الموصئ له بعد الموت وإن طال, لا قله وينت 
املك به عَقِبَ الموت» 511111111111111 
هچ الشترح 

# والهلة: أن العبرة في الوصية هي وقت الموتء لا بحاله عند الإيصاء؛ 
إذ هي تبرغ بعد الموت. 

فلو أوصئ لغير وارث» وصار عند الموت اونا لم تصح. 

صورتها: أوصى لأخيه مع وجود ابنه» وقبل موت الموصل مات ابنه» 
فصار الأخ وارثًا؛ فلا وصية له» والعلة: ما سبق ذكره. 

قوله: ويُعتبَر قبول الموصئ له بعد الموتٍ وإن طالء لا قبله]. 

سبق أن الوصية يكون فيها إيجاب وقبول» والقبول هو: اللفظ الصادر 

وهنا ذكر أن العبرة فى قبول الموصى له بالوصية إثما هو بعد الموث» 
ولو أن الوقت قد طال بين القبول والموت. 

وعلئ هذا: فلو أنه قبل قبْل الموت» فلا عبرة بقبوله. 

« والغلة: أن الوصية لا تنفذ إلا بالموت» فلا حقٌّ له حتيل الآن. 

قوله: وينت الْمِلكُ به عَقِبَ الموتِ]. 


ما يثبت به 


و إنما يثبت ملك الوصية للموصئ له بالقبول الذي يكون بعد موت 
الموصي» وأما قبل قبوله فلا ملك للموصئ له. 

وبناء على هذا: لو حدث فى الوصية نما منفصل ؛ كشاةٍ أوصى بها لزيد 

فولدت قبل قبول الموصئ له فالولد منها يكون للورثة» مالم يخالف ذلك 


كتاب الوصايا 


WW 
ومن قَبلّها ثم رَدَها؛ لم يَصِحّ الرَد.‎ 
ويجورُ الرجوعٌ في الوَصِيّةء وإن قالَ: إن قَدِمَ زيدٌ فله ما أَوْصَيْتُ به لعمروى‎ 
۰ فقدِم في حياته فله, وبعدها لعمرو.‎ 
ههج الشترخ‎ 
وصيةٌ» أو عُرفًا.‎ 
والهلة: أنها -أي : الوصية- لا تدخل في ملكه إلا بعد قبوله» وقبله‎ « 
هي في ملك الورثة.‎ 
55 قوله: رومن قبلّها ثم رَدَّهاء لم يَصِحّ الرَدُ.‎ 
من قبل الوصية» ثم قال : رددتّهاء فلا يصح له الردّء ولو قبل القبض . الرصية بعد‎ 
والغلة: أنها دخلت في ملكه بقبوله بها بعد موت الموصي . قبولها‎ # 
. إلا إن رضي الورثة بردّهاء فإنها تكون هبة منه لهم‎ 
قوله: :ويَجوزٌ الرجوعٌ في الوَصِيَة.‎ 
يجوز للإنسان الرجوع في وصيته كلهاء أو بعضهاء باتفاق العلماء.‎ 
والدليل:‎ © 
اقول عر ف ا ارج ماقا عن وض"‎ 
لأنها تبرع بعد الموت» والموت لم يحصل إلى الآن.‎ - 
قوله: “ون قالَ: إن قَدِمَ زيدٌ فله ما أَوْصَيْتُ به لعمرى فَقَدِمَ في حياته فله‎ 
وبعدها لعمرو”.‎ 
حكم تعليق‎ ّ 
إذا علّق الموصي الوصية على أمر فوقع في حياته» فإنه يعمل بذلك. ري‎ 
متاله: إذا قال الموصي: إن قدم زيدٌ فله ما أوصيت به لعمروء فقدم‎ 


حك ارج 


في الوصية 


.)581/5( أخرجه البيهقي 5 «الكبرئ»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حح الشترح 
زيد أثناء حياة الموصى» فيكون لزيد ما أوصيل به لعمرو. 
« والخلة: أن الموصي علق رجوعه عن التبرع لعمرو إلى زيد بشرط وهو 
قدو مه» وقد حصل . 
فإن لم يقدم زيدٌ إلا بعد وفاة الموصي» فالموصئ به يكون لعمرو. 
© والهلة: أن الوصية استقرت بالموت» وكانت قد جلت لعمرو» ولم 
يقع ما ينقضها. 
قوله: [ويُخْرَجُ الواجبُ کله من دين وحَجٌ وغیره» من کل ماله بعد موته 
وإن لم يُوص به .. 
حقوق ينبغي 


أداؤها قبل 
النظر فى ا- الديونٌ لآدمي: فتسدّد من المال الذي خلفه. 


تيه قو ينبغي أداؤها قبل أن يُنظر في الوصية» وهي: 


ادم ١‏ 5 الديونٌ المتعلقة بالميت لله تعالى: كالكفارات» والتّذرء والزكاة التي 
فرط في إخراجهاء والحج إذا تهاون في آدائه» وتكاسل حتئ مات. 
وبعد ذلك: ننظر فيما بقي» ونخرج الوصية منه» فلو أن رجلا خلف مئة 
آله رفا در خسوة اله وارضن يخمين ماله كاتا تة المح 
أا و الاك سين الا و سا رة ف 
© الدليل: ما ورد عن علي كت : «قضى رسول الله 5ء بالدّينِ قبل 
الوصيةِ)”'' قال الترمذي: «العمل على هذا عند عامة أهل العلمء أنه يبدأ 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۱۰۹۱)» و«الترمذي» »)۲۰۹۲٤(‏ و«ابن ماجه» (۲۷۱۵) قال ابن حجر 
في «التلخيص»: وعلّقه البخاري» والحارث -وإن كان ضعيمًا- فإن الإجماع منعقدٌُ = 


كتاب الوصايا 


فإن قالَ: ادوا الواجب من ثُلْنِى؛ بُدِىَ به. وإن بى منه شىة أَحَذَه صاحبُ 
ابرع وإلا سَقَطَ. 
حح الشترح 

بالدين قبل الوصية»”"' . 

فإن فيل: قوله تعالول : ين بعد وص صِبَةِ يُوْصى يبآ أو دنه [النّساء: الآية 35م 
فالآية قدّمت ذكر الوصية على الدين» فكيف الجواب؟ 

قال العلماء : المقدّم الدين» ولكنّ الحكمة في تقديم ذكر الوصية على 
الدين في الآية؛ لأنها أشبهت الميراث في كونها بلا عوض» فكان في 
إخراجيا فة عل الوارك» لأنه لا طالب ها دمت ا غل إخراجياء 
وجىء بكلمة (أو) الدالة على التسوية. 

قوله: فان قالَ: أَدُوا الواجبَ من ثُلْتَى؛ بی به وإن بقِى منه شىء أَخَذَّه 
صاحبُ التَبوُع» وإلا سقط 


لو أن الموصي أوصى بوصية عشرة آلاف مثلا لزيدء ثم قال: أدوا 
الواجب من ثلث مالى» -والمراد بالوااجب الديون لله تعالول؟ كالحجء 
والكفارة» ونحوهماء اليو للآدمى-. 

فالعمل: أننا نبدأ بعزل ثلث المال» ثم نخرج منه ما وجب عليه من ديون 
لآدمى» ولله تعالى» فإن بقى من الثلث شىء عملنا بالوصية فيه» وأعطينا 
الموصئ له؛ لأنه قد عيّن في الوصية» وإن لم يبق شيء سقط حقه. 

© والهلة: أن الثلث قد انتهين» ولا حقّ له فى غيره» إلا إن أجاز الورثة 
إعطاءه من غير الثلث . 


= علي وفق ماروى. 
)١(‏ «سنن الترمذي» (۳/ .)٥۰٩٦‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل ححرتهه الشترح کح 
فإن حدّد الثلث لأداء الواجب عليه فلم يكف. فإننا نأخذ ما بقي من 
أصل الما 
متالك: قال : أدوا الواجب علي من الثلث» فوجدنا أن الديون عليه لله 
أو لادمي أكثر من الفلك؟ فنتمم ما قى من رأس المال. 


@ @ @ 


جصاليم صبالجخع 
E:‏ 
1 4 
ta‏ 


كتاب الوصايا ا6 


صح لِمَنْ يَصِحّ تملكه. ولعَئدِه بمشاع کته وَيَعْتِقُ منه بقَذْره, 57 الفاضل؛ 
حح الشترح 
أشار هنا إلى الموصيئ له بالمال» وهو الركن الثانى من أركان الوصية. 
قو قصځ لمن بصخ تملكه]. 
7 ا اه وال 5 أرب كه n‏ 5 ا 
الضابط فيمن تصخ الوصية له: أن يكون ممن يصح تملكه» فكل من يصح : ّ_ 
ملك تصح الوصية لهء مسلمًا كان» أو كافرًا. يت 
عر عر 2 7 € له 
© والدليل: عموم قوله: إل أن فاا إل آولیایکم مروف 46 [الأحزاب: الآية 5 
قال محمد بن الحنفية: «هو وصية المسلم إلى اليهودي»› والنصراني»). 
وقد ورد عن عكرمة»› أن صفية زوج النبي بي قالت لأخ لها يهودي : 
«أسلم ترثني» فسمع ذلك قومه فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟ فأب أن يسلم» 
فأوضيت: له الت . 


١‏ حكم الوصية 


إذا أراد أن يوصي لعبدٍ فهذا له حالتان: ا 


الأولى: أن يوصى لعبد غيره : فيصح › وإذا قبلها فهو لسيده » لآنه له 


الثانية: أن يوصى لعبده : فإن وصيته له لها صورتان: 


/١‏ أن يوصي له بشيء مشاع غير مُعيَّنِ من ماله» وحينها يعتّق منه بقدرٍ 


.)١1576٠0( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


مني ا 


ا 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وبمائة, أو مُعَين؛ لا تَصِحٌ له ونَصِحٌ بحَمُلٍ» SESS‏ لقا sic a‏ 
حح هھ الشترح 

ال ص 

مثاله: قال الموصي : أوصي أن لرقيقي الثلث» فيصح» فلو فرضنا أن 
ا الحو ن اوو ا سن لاه فا أن الوصية اء قير 
معَيّنة» فإن هذا الرقيق يعتق منه بقدر الوصية -وهي الثلث هنا-» ثم يسري 
العتق لبقيته» ويأخذ ما بقي من الثلث وهو عشرون ألمًا. 

© والغلة: أن العبد يدخل في الوصية» فهو قد ملك ثلث جميع المالء 
الت وك لأنه جار ت اء نلك الور ص فكان الو صي قال اعهوا 
عبدي من ثلثي» وأعطوه ما فضل من الثلث . 

”/ أن يوصي لرقيقه بمعين -كأن يقول: لرقيقي خمسة آلاف من الوصية» 
أو له مائة ريال» أو الدار الفلانية ونحو ذلك-: فلا تصح هذه الوصية 
لفق وكرت الرقيي» نوما امضنى ليد ملك لرقية الور , 

© والهلة: أن ا فيملكون وصيته » فكأنه وص 
لورثته بما يرثونه» فلم يصح ؛ لعدم الفائدة فيه» وحينها يظل الرقيق رقيقّاء 
والرقيق لا يملك. 

والفرق بين هذا وبين الصورة الأولى: أنه في السابقة يكون الرقيق جزءًا من 
الثلث» فيعتق بعضهء وأما فى هذه فقد أوصى الموصى بشىء معين» والرقيق 
ليس بداخل في هذا المعيّن» فلم يعتق منه شيء» وبقي على كامل رِقّه . 

قوله: ۽ وتصح بحمل :. 

يصح أن يوصي بحمل تحقق وجوده في بطن أمه قبل التوصية. 


كتاب الوصايا 
ولحَمْل تَحَفَّقَ ؤجوذه قَبلّهاء وإذا أَوْصَئ مَن لا حَجٌ عليه أن يج عنه بألف. صرف 
من له مَؤُونَةٌ حَجَةٍ بعد أخرى حتى تِقَد. 
حح الشترح 
مئاله: أوصيتٌ بحمل فرسي الحامل لزيد» فتصح الوصية. 
© والغلة: أن الموصئا به موجود. ويجري فيه الإارث» فتجرى فيه الوصية . 
قوله: : ولحَمْلٍ تَحَقَقَ وُجوذه قبلها ”. 

0000 ْ حكم الوصية 
تصح الوصية للحمل وهو في بطن أمه. إذا تحققنا وجوده قبل التوصية. لعز 
متاله: أوصي بهذه العمارة أن تكون للحمل الذي في بطن فلانة» فيصح . 
© والغلة: أن الوصية استخلاف» والجنينُ يصلح أن يكون خليفة في 

الأرتة كا الوصية: 

قوله: [آوإذا أَؤْصَئ مَن لا حَجّ عليه أن يَحجّ عنه بالف صرف من نه مَؤُوتَة 
(من لا حج عليه) هو من أدى حجٌّ فرضه» ويريد أن يوصي أن يحجٌ عنه 
نفلاء فإذا قال : أوصي أن يُحَج عني بألف ريال» فإننا تُخرح ألما من ثلثهء 
ثم نصرف منها مؤونة حجة» فإن حح عنه بدون الألف فإننا نصرف ما بقي 
من الألف فى حجة أخرئ. وهكذا حت ينفد الألف. 

© والهلة: أنه وصئ بالألف أن تصرف في جهة قربة -وهي الحج- 
فتصرف فيه. 

لكن لو قال: أوصي أن يُحج عني حجةً بألف» أو أن يحج عني فلان 
حجة بألف : فهنا يُحجَّ عنه حجة واحدة» وما فضل من الألف يكون لمن 
ضر 

# فالغلة انه مثو عد الممات فكآنه قال جرا عت حجة واحدة 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ولا نَصِحٌ لمك وتهيمةٍ ومَيتِ» فإن وَصَّئ لحي ومَيّتٍ يَْلَمُ موه فالكل 
للْحيّ وإن جَهِلَ فالنضف, وإن وَصَّئ بماله لاتئه, وأَجْتبِيَ» فَرَدّا وصيته؛ فله اقشع 
ههج الشتزح 
بألف. وما فضل منها فهو لمن يحج. 
قوله: "ولا نَصِحٌ لملكِ وتهيمة ومَيتِ. 
...لا ب يشترط في الوصية: أن تكون لمن يصح تملكه. 
٠"‏ وحينها: لا تصح لِملك من الملائكةء أو بهيمة» أو ميّت. 
© والغلة: أن هؤلاء لا يصح تملّكهم» وسبق أن الوصية إنما تصح لمن 
قوله: قان وَصَئ لحي وميتٍ بعلم ؤه فالكل للحي 
دم إذا أوصى لزيد المتوفئ» وعمرو الحي- وهو يعلم وفاة زيد-» بأن قال 
ويك مثلا: ثلث مالي لزيد وعمروء فالوصية كلها تكون للحي» وهو عمرو. 
بده » والهلة: أنه لما أوصئ بذلك -مع علمه بموته-» فكأنه قصد الوصية 
للحي وحده. 
وستل ذلك: لو وصّئ لحي ومّلك أو بهيمةٍ» فإن الكل للحيّ. 
قوله: زوإن جَهِلَ فالنضف:. 
انار TT‏ : ا 
ا إن جهل الموصي أن زيدا قد مات» وأوصى لهما جميعاء فإن لعمرو 


وميت لا بعلم الحىّ نصف الوصية» أما نصيب زيد فقد تعذر إيصاله له؛ لوفاته. 
بموته 
ام ع ع ع 
رمن كل إذا اوصى بكل المال لابنيه» ولشخص أجنبي » فالوصية باكثر من الثلث 
المال لابيه لا تصح› إلا إذا أجاز الورثة» فردٌ الورثة -وهما الابنان- هذه الوصية» ولم 


ولا جنيبي 


قوله: وان وَصََّىئ بماله لانت وأختبيّ» فَرَدًا وصيته؛ فله القَضع]. 


كتاب الوصايا 


حح الشترح 
يقبلا بالتوصية بأكثر من الثلث» فتبقئ الوصية بين الثلاثة في ثلث المال فقطى 
وحينها نقسم الثلث أثلانّاء فيكون للأجنبي تُسّع المال» الذي هو ثلث الثلث . 
وأما الابنان فإن أنفذا الوصية لهما فيأخذ كل منهما التسع أيضاء وإن 
أبيا الوصية لوارثِ رُدَّ فى أصل المال» ونفدّت وصية الأجنبى فقط. 


606 @ 


ا التعليق: المقنع على زا المستقنع 


نَصِحٌ بما يَعْجَرُ عن تسلیمه؛ كابق» وطير في الهواءء وبالمعدوم؛ كبما يَخمل 
حيوانه وشجرد أبدّاء أو د معد ال سا E E‏ ل ا ESS‏ 


المقصود 

ا الموصئ به: هو المتبرع به من مال أو منفعة» وهو الركن الثالث من 
أر كان الوصية . 

الرصبة به ٠‏ قولك: إتصح بما يَغْجَرٌ عن تسليمه؛ كابق» وطيرٍ في الهواءِ:. 
.١‏ مايعجز تصح الوصية بما يَعجَرُ عن تسليمه» كالطير في الهواء. والعك الاي 
وبححوة. 

« والهلة: 

. أنه كما أنه تصح الوصية بالمعدوم» فهذا اول‎ -١ 

-١‏ ولأنه لا يغرم الموصئئ إليه» فإن تحصل عليه غَنِمء وإلا فإنه سالم 
لم تلحقه مضرّه. 

قوله: “وبالمعدوم؛ كبما يَحْمِلُ حيوائه وشجرثه أبدًاء أو مُدَةَ مُعيْئَة. 
ف نصح الوصية بالمعدوم» باتفاق العلماءء فيصح أن يقول: أوصى لزيد 
بما تحمل شاتى» أو بما تثمر أشجاري» لمدة معينة كسنة» أو بلا تحديد 
مدة» بل ل 


« والغلة: أن الوصية إنما شرعت رفقًا بالناس» وتوسعةًٌ عليهم» فاحتمل 
فيها الغرر» والجهالة. 


كتاب الوصايا 
فإن لم يَخْصل منه شيء بَطلّت الوصية. 

وتَصځ بكلب صَيْدٍ ونحوه» وبرت مُتَتَجْسء وله اهما ولو كثْرَ المال» إن لم 
جز الوَرلَة. 

ههج الشترح 

قوله: فان لم يَخْصلْ منه شيء بَطَلَتِ الوَصِيَهُ]. 

إن حصل من هذا المعدوم شيئًا فهو للموصئ له بمقتضئ وصية الموصي› 
فإن لم يحصل شيء لا من ولادة ولا ثمر - كما سبق في المثال-؛ فإن الوصية 

+ والغلة: أن الوصية لم تُصادٍف و فصارت كما لو أوصئ بثلث 
مالة» ولم با شيا 

قوله: ؟وتصِحٌ بكلب صَيْدٍ ونحوه. وبريت جس 

نَصِحٌ الا يكلب يباح الانتفاع به؟ ككلب الصيد» ونحوه» وكذا 
بزيت متنجس -آي : طرآت عليه التجاسة: لا زيتٍ نجاسته عينية؛ كزيت 

© والغلة: أن في هذه الأشياء منفعة مباحة» فالكلب مباح الانتفاع» وكذا 
الزيت المتنجس يصح الانتفاع به على وجه لا ينجُس» فلما كان ذلك 

قوله: وله ثلثهما ولو كثْرَ المال» إن لم تجز الوَرَنَةم. 

الدرعيي له لك مف العليونوالزيت الج ولس لك 
بقية المال» ولو كثر. 

+ والغلة: أن هذه الأشياء ليس لها قيمة» وهى تختلف عن بقية التركة 
التي هي الأموال» ونحوهاء فحينها يكون له ثلثها فقط» بغض النظر عن 


۳. ما يباح 


الانتفاع به 


.٤‏ المجهول 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وصح بمجهولٍ حعبدٍ وشاة, ويُغطى ما يَقَعْ عليه الاسم العُرفِيٌ. 
وإذا وص بِدُلنِه. فاستخدَتٌ مال ولو دِية؛ دحل فى الوَصيئّة. 
حح ج الشترح 
بقية مال الموصي» ولو كثر. 

قوله: وتصحٌ بمجهول كعبدٍ وشاة!. 

تصح الوصية بالمجهول» باتفاق العلماءء كما لو قال: أوصي لزيد 
بعبكلٍ» أو شاةٍ. 

« والغلة: ما سبق ذكره من أن الوصية تبرع. فيغتفر فيها الجهالةء 
واشتراط العلم يكون في عقود المعاملات التي ينهئ عن الغرر فيها. 

قوله: ؟ويُغطئ ما يَقَعْ عليه الاسم الغزفيٌ ؟. 

إذا قال الموصي: أوصي بشاةٍ مثلاء فإن الموصئ له يُعطئ ما يسمئ 
عرفا شاة» وهي الأنثئ من الضأن. 

۰ والهاة: أن الاسم العرفى هو المتبادر إلى الذهن. فالظاهر أنه هو 
المرادء وإن كانت الشاة في اللغة تطلق على الذكرء والأنثيل من الضأنء 
والمعزء لكن العبرة بالاسم العرفي. 

قوله: ؟وإذا وصّئ بثُلنه. فاستخدَتٌ مال ولو دِيَةَءِ دحل فى الوَصِيّة. 

إذا أوصيئ الإنسان بثلث ماله» ثم في أثناء حياته زاد ماله أضعافًاء أو 
قبل وأعطح وره ديا إن ها زاد من المال» وكذا الديةء تدخل كلها فى 
المال تخر الفلك من كل ذلك 

مئالك: زيد عنده مائة ألف» فأوصى بالثلث» ثم كثر ماله حت صار عنده 


مليون ريال» ثم مات»› فإننا نخرج ثلث المليون» وكذا الدية تدخل ضمن 
المال. 


كتاب الوصايا 


ومن أُوصِي له بِمُعيّن فتَلِفَ بَطَلَتْء وإن تَلِفَ المال غيره فهو للمُوصَئ له إن 
خَرَجَ من ثلث المالٍ الحاصل للوّرثة. 
هج الشترح 
و والغلة: آذ الجر قن الوصية بقن( المال عند الوقاف اعد الرضية: 
وأها اللذية كانه امتتحقيا يبو قد بزلا مرا کی لمعيف يال ی 
Sod‏ 


قوله: ومن أوصِي له بِمُعيّن فتلف بطل . و 


إذا أرهية لزين من الاس بش هة كهذة السار أو هذه الشناة) ارس ج 
فتلفت المعيّنة قبل موت الموصيء أو بعد موته وقبل قبول الموصئ له فلف 
فإن الوصية تبطل . 

© ول أن ج المرصية ل قو رال كت أن الوسية عات بشرء 
معين » وقد زال وذهب» فيذهب حم كما لو تلف فى یده. 

قوله: ؟وإن تلف المال غيرّه فهو للمُوصَئ له. إن حَرَج من ثلث المالٍ 
الحاصل للوّرثة ؟. 

د 1 000 الحكم لو 
إذا تلف مال الموصي إلا المال الموصى به المعين» كما لو قال: أوصي تلك مال 
بالسيارة الحمراء لفلان» فتلفت سياراته» إلا الحمراءء فالحكم أنه: الموصي إلا 
أ- إن كان التلف قبل موت الموصيء فإنه لا ينفذ من الموصى به إلا 00 

| با َة 
الثلث . ف 
بيت إن كان الف يعد قرت المرضي + فإن المع كيف للترصيل له 
به» إلا إن كانت الوصية قيمتها زائدة على ثلث المال. 


مئاله: احترقت السيارات وبقيت المعينة» فنقدر قيمتها كلهاء فإذا هى 
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حح هھ الشترح 
تساوي تسعين ألقَاء والمعينة تساوي ثلاثين ألمًا أي : التلك- فياخ الموصية 
له. 


أما إن زادت على الثلث. فإنه لا يأخذ منها إلا ما يقابل الثلث. 


66 @ 0 


كتاب الوصايا 


55 م« 


باب القصية بالأنصباءٍ والأجزاء 


إذا أَوْضَئ بِمِثْل نصيب وارث مُعيّن» فله مل نصيبه مَضمومًا إلى المسألة, فإذا 

أَوْصَئ بمثل نَصيب ابه وله ابنان» فله التُلْتُ لظ( 
حح الشترح 

:# عقد المصنف هذا الباب» والغرض منه: معرفة طريق استخراج أنصباء 
الموصى لهم وتعيين قدرٍ نصيب كل واحدٍ منهم» ونسبته من التركة. 

والأنصباء: جمع نصيب» وهو الحظ» كأصدقاء جمع صديق . 

والاجزاء: جمع جزءء بضم الجيم وفتحهاء وهو البعض . 

قوله: ::إذا أَوْصَئ بِمِثْلٍ نصيب وارث مُعَيّنِء فله مل نصيبه مضمومًا إلى 
المسألة ]. 

إذا أوصئ الموصي بأن فلانًا يعطئ من الوصية مثل نصيب وارث 
معين» فالعمل حينها: أننا نصحّح مسألة الورثة» وننظر كم يأخذ هذا 

ثم مثّل المؤلف لذلك فقال: 

قوله: 'فإذا أَؤْصَئ بمثل تصيب انه وله ابنان فله الل ]. 

لو قال الموصي : للموصئ له فلانٍ مثل نصيب ابني زيدء والموصي له 
ابنان» فننظر كم يأخذ المعيّن من الإرث» لنعطي الموصئ له مثله. 

لما نظرنا: وإذا الابنان حين انظم إليهما هذا الموصى له يأخذ كل واحد 
ثلث المال؛ لآن لكل ابن سهمًا من اثنيقع فضممنا إليهما مثلهماء وهو 
سهم الموصئ إليه. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وإن كانوا ثلاثة فله الرئُ» وإن كان معهم بنتٌ فله التُسَعَانُ. 

وان وَصَئ له بهشل تَصيب أَحَدٍ وره ولم ين كان له مدل ما لأَقلّهُم تصيباء 
فمع ابن وبنتٍ رُبْعٌ» ومع زوجة وابن تشغ anes‏ 

هج الشترخ 

قوله: [وإن كانوا ثلاثة فله الرثع]. 

إذا أوصيئ أن فلانًا يأخذ مثل نصيب أحد أبنائه» أو مثل نصيب ابنه فلان» 
وله -أي: الموصي- ثلاثة من الأبناء؛ فإن الموصئ له يأخذ ربع المال. 

« والهلة: أن مسألة الأبناء من ثلاثة» لكل واحد سهم» وضممنا معها 
سهم الموصئ له» فصارت من أربعة» لكل واحلٍ رَبُعٌ. 

قوله: وان كان معهم بنتّ فله التَسْعَانُ ؟. 

إذا كان الورثة ثلاثة أبناء» وبنتّاء وللموصئ له مثل نصيب أحد الابناء . 

قميالة الأولاد من سبعة» لكل ولد سهمان» وللبنت سهم» ثم زدنا سهم 
الموصئ له -وهو سهمان» حيث إنه يأخذ كنصيب أحد الأبناء- فصارت من 
تسعة» لكل واحد من الأبناء تسعان» وللبنت تسم وللموصئ له تسعان. 

قوله: وان وَصَىئ له بمثلٍ تصيب أَحَدٍ وَرَثَِه ولم ينين كان له مل ما لاهم 
تصيباء فمع ابن وبنتٍ رُبُعُ» ومع زوجة وابن تشع 

إذا قال الموصي : لفلان من الوصية مثل نصيب أحد الورثة» ولم يبيّن 
هذا الوارث: ذكرًا أو أنثل» فإنه يعطئ مثل ما لأقل الورثة من النصيب. 

« والهلة: أنه هو اليقين. ومااؤاذ فمشكوك فيه 

ثم ذكر المؤلف مثالين: 

-١‏ مع ابن» وبنتء يأخذ الرُبع: وبيانه: أنه إذا كان الورثة ابا وبنتّاء 
فللموصئ له مثل نصيب البنت؛ لأنه الأقل» وحينها ننظر في مسألة الورثة. 


كتاب الوصايا 


وبِسَهُم من ماله فله سُدّسٌء وبشيءٍ أو جُرْءٍ أو حط أعطاة الوارثُ ما شاء. 
حح الشترح 

فللابن سهمان» وللبنت سهم» وللموصی له مثل نصيبها سهم. والسهم 

-١‏ مع زوجة» وابن» يأخذ القشع: وبيانه: أن الزوجة مع الابن تأخذ 
الثمن» وللابن الباقي» فللموصى له مثل نصيب الزوجة؛ لأن المسألة من 
ثمانية» للزوجة سهم» وللابن سبعة آسهم» ويزاد على المسألة سهم» وهو 
نصيب الموصل له؟ كنصيب الزوجة» فتكون المسألة من تسعة» ويقسم 
المال تسعة أقسام» للموصئ له تسع المال. 

قوله: :وبسَهُم من ماله فله سدس . 

إذا أوصئ بسهم من ماله» ولم يحدّد هذا السهم. فإن الموصئ له 
يُعطول سدس المال» ويكون السهم بمنزلة الاس 

© والدليل: أن هذا مروي عن علي» وابن مسعود» ولا يعرف لهما مخالف 
من الصحابة" . 

لو قال الموصي : أوصي لفلانٍ بشيءٍ › أو جزءِ» أو حظٍ و مالي» فإن 
الأمر يرجع إلى الوارث» فيعطيه من التركة ما شاء مما يمول به ولو قل . 
ê‏ واتعلت أن الج الط وال لبس ا ا فى الل ولاف 
5 ل « (DD,‏ 
الشرع» فتبقئ على إطلاقها . 


)١(‏ الرواية الثانية: أنه يعطى مثل نصيب أقل الورثة» واختارها: الخلال» والعثيمين. 
(۲) «المغنى) (575/8). 
(۳) قال العثيمين ما معناه: «لكن ينبغى أن يُقال: ما لم يُخالف العرف» فإذا كانت = 
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تِصِحٌ وَصِيّةُ المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل؛ رشييء o‏ 
حح الشترح 
الموصل إليه: هو المأمور بالتصرف فى المال وغيره بعد الموت -أي : 
من يقوم بالعمل على تنفيذ الوصية بعد وفاة الموصي-. 
تولي وصية الغير» والقيام عليها ع جا لفن ور هن که الاما 
وفيه ص0 للمسلمء وإحسان إليه» وهو داخل في عموم: : #8 وتماونواً 0 0 
تقوو 4 [الائدة: الآية 9], 
قوله: صح وَصيَة المسلم إلى كل مُسلم مكلضف غدل رشيدٍ:. 
شروط من 1 1 
بوب ارم يشترط فيمن يتولئ الوصية أن تتوفر فيه أمور: 
-١‏ الإسلام: فلا تصح الوصية إلى الكافرء ولو كان أميئاء لأنه لا ولاية 
للكافر على المسلم. 
-١‏ التكليف: فلا تصح الوصية إلى مجنون» أو صبي؛ لأنهما ليسا من 
أهل الولاية. 
العدالة: فلا تصح الوصية إلى فا سق؛ لأنه لا يُقبل خبره» فلا يقبل 


5 اد 
تصرفه 2 . 


المقصود 


بالموصئ إليه 


= التركة ملايين وأعطوه ريالاء فإن هذا يخالف العرف؛ لأن الموصي أراد نفع 
الموصئ له بالوصية» فإن أعطوه من المال يسيرّاء فإننا نرجع إلى العرف». «الشرح 
الممتع» .)۱۸٤ /١١(‏ 


= القول الثاني: تصح الوصية إلى الفاسق إذا كان أميئًا في تصرفاته» واختاره: ابن تيمية»‎ )١( 


كتاب الوصايا 


حح الشترح 
٤‏ - الرشد: فلا تصح الوصية إلى السفيه؛ لأنه لا يصح توكيله» كما سبق. 


ولا يشترط أن يكون الموصى إليه : e‏ 
5 ع ع في الموصئ 
.١‏ ذكرال بل يصح أن يوصي إلى المرأة. ا 
ودليل الجواز: ما روي عن عمر فة أنه أوصئن إلى حفصة”' . 
ولأن المرأة من أهل الشهادة» أشبهت الرجل» وتخالف القضاء؛ فإنه 
يعتبر له الكمال فى الخلقة والاجتهادء» بخلاف الوصية. 
قوله: 3ولو عَبدَاء ويَقْبَلُ بإذن سيّده]. 


؟. لا يشترط أن يكون الموصئ إليه خُرًَا: بل يصح للرقيق أن يكون 
موص إليه . 

وذلك: لأنه تصح استنابته فى الحياة» وقد قال ية : «وَالعَبدُ راع عل مَالٍ 
سيدهء وَهْوَ مَسْبُولَ عَنْهُوا"2. فدل على أنه أهلٌ للرعاية على المال. 

لك لآبد أن يكون ذلك يإذن سيدة: 


للم 


# رالغات أن منافعه ةة له قلا ر ها عليه يقير إذثن 
قوله: وإذا أؤْصَئ إلى زيدٍ وبعده إلى عمروء ولم يغزل زيداء اشتركا». 
إذا رض اساد آذ عله التصير قا الف ماله مدا فى وجوه اله 
= وابن القيم. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .)١51١/5(‏ 


(۲) أخرجه «البخاري» (7005)» و«مسلم) (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر. 
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ولا يَنفردُ أحذهما بِتَصَدْفٍ لم يَجْعَله له. 

ولا تصځ وَصِية إلا في تصرف معلوم يلك الْمُوصِي؛ كقضاء ينه وتفرِقَة 
له والنظر لِصِغَاره RS‏ جع عو REREAD‏ 

هج الشترخ 

زيدّء وبعد ذلك أوصئ إلى عمروء ولم يعزل زيد 

فالحكم: أنه اشترك عندنا اثنان كلاهما أوصى إليهء فيشتركان فى التصرف 
إذن؛ لأنه يمكن الجمع بينهماء واللفظ الذي أوصي فيه بالثاني لا يدل على 

قوله: ولا يَتَفردُ أحدُهما بِتَصَرْفٍ لم يَجْعَله له]. 

ليس لأحد الوصيين أن ينفرد بتصرف عن الآخر لم يجعله الموصيئز له 
وحده» كما لو أوصيد للاثنين أن يتو ليا صرف دیع هذه العقارات» فجاء 
أحدهما وتصرف دون الآخرء فليس له ذلك . 

٠‏ والعلة: أن الموصى إنما رضى بنظر هما جميعًاء لا بنظر واحد. 

قوله: "ولا صح وَصِيَة إلا في تَصَرُفٍ معلوم يَملِكُه الْمُوصِيء كقضاء ينه 
وتفرقة نه والنظر لِصِعَارِو. 

# والعلة أن ال ف إل اتب هن الفوصى» قاين أذ بكر الف 
معلومّاء ويملك الموصي التصرف به؛ كي يتمكن الموصى إليه من القيام 
بما أنيط به. 

فهما قبدان: 

-١‏ أن يكون تصرفا معلومًا: فلا تصح في تصرف مجهول. 

آد أن يكون الموصئ يملكه: کے ينبب فرعا عله فية. 


كتاب الوصايا 
ولا صخ بما لا يَملِكُه الموصي؛ كوصيّة المرأةٍ بالنظر في حَقَّ أولادها الأصاغ 
ونحو ذلك» ومن وُْصَيَ في شيءٍ لم يَصِرْ وَصِيًا في غيره. 
هج الشترخ 

ومثّل المؤلف بأمثلة ثلاثة, وهي: 

-١‏ أن يوصي إليه بأن يتولئ قضاء الديون عنه. 

؟- أن يوصي إليه بأن يتولئ تفريق الثلث في الوصية. 

۳- أن يوصي إليه بأن يتولئ النظر في شؤون أولاد الموصي الصغار. 

© والغلة: أنه إذا كان هو لا بوذن له فى التصرف» فليس له أن يأذن لغيره 
فى ذلك . 

ثم ذكر المؤلف أمثلة على هذا فقال: 

قوله: [ كوصيًة المرأةٍ بالنظر في حَقَ أولادها الأصاغر. ونحو ذلك]. 

سال ماد لته الرصى نط تصع الرصية به: لو أن المرأة أوصت 
إلى شخص من الناس أن یتو لی النظر في أولادها الصغار» فلا تصح 
الوصية هنا. 

© والغلة: أذ المرأة تسيا ل تملك النظر عل أولأدها الصغار» اننا 
النظر وولاية الصغار من اختصاص الأبء فهي لا تلي النكاح» ولا تلي 
مال غيرهاء فما كانت هى لا تملك ذلك تعذن توصيعها لغيرها يذلك: 

قوله: :ومن وُصَيَ في شيءِ لم يَصِر وَصِيًا في غيره ]. 


اا اوضق الاسان بش عن الق فى_الأوقاق هد فإنه يكون روا 
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وإن ظَهَرَ على الْمَيْتِ دَيْنٌ يَستغرقٌ بعد تفرقة الْوَصِيٌ لم يَضْمَنْ وإن قال: 
صغ ني حيث شنت لم يَجِلَّ له ولا لوليه 521111111111 
مھ الشترح 


في هذا الأمر فقطء ولا يكون وصيًا على غير ذلك من أمور الموصي 
-كالولاية عليل صغاره مقلا-. 


# تالتغلة أنه اجيد 1 لضي قف فنا نكذة لدبالذانا ويقق ما عدا هله 
الأصل وهو المنع» فهو كالوكيل لا يتصرف إلا فيما أَذْنَ له فيه. 

قوله: وإن ظهّرَ على المَيّتِ دَيْنْ يَستغرق بعد تفرقة الوَصِيّ لم يَصْمَنْ. 

لو أن الشخص الموصى إليه بتوزيع الثلث تولئ التوزيع» وبعد فراغه 
أتاه من يدعي أن له على الموصي بالثلث ديئًا يستغرق جميع التركة. 


فالعمل: أن الموصيا إليه خينها لا يضمن لرتٌ الدين شيئًا مما وزعه من 
الثلث. 


« والغلة: 

-١‏ أنه معذور بعدم علمه بالدين. 

۲- أنه فعل ما أوصئ إليه به» ولم يقصّر أو يتجاوز. 

قوله: وان قالَ: صغ تأي حيث شت لم يَجِلَّ له ولا لوليهة. 

إذا قال الموصي للموصئ إليه: ضع ثلثي حيث شئت. أو اشتر به 


أطعيلة وأعط من شئت» ونحو ذلك» فإنه لا يحل للموصى إليه أن يأخذ 
هو لنفسه» ولا لولده. 


« والهلة: 
.١‏ أما لنفسه: فلأنه تمليك ملكه بالإذن» فلا يكون قابلا له؛ كالوكيل 
في البيع مثلا ليس له أن يبيع على نفسه . 


كتاب الوصايا 


ومّن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وَصِيَّ؛ حار بعص مَن حَضَرَ من المسلمين 
تر که» وعمل الاصلح فيها من بيع وغيره. 
ههج الشترخ 

۲. وأما لولده» وكذا ورثته: فلانه متهم في حقهم» فربما حاباهم على 

قوله: ومن مات بمكانٍ لا حاكم به» ولا وَصِيّ؛ حار بعص مَن حَضَرَ من 
المسلمين تركتة]. 

إذا مات الإنسان في مكانٍ ليس فيه حاكم» ولا وصيّ لهذا الميت -كما 
لو مات في بلاد الكفار- فإن من كان موجودًا من المسلمين عليه أن يحوز 
ماله ويتولى القيام على التركة. 

© والهلة: أن حفظها من فروض الكفايات» ولم يوجد غير هؤلاءء 
فيتعين عليهم؛ لكي لا يضيع المال على صاحبه. 

قوله: :وعمل الأصلخ فيها من بيع وغيره. 

إذا تولئ التركة عيل فيها الأصلح» من بيع ما يمكن بيعه من التر كة؛ 
كالذي يسرع إليه الفسادء أو إبقائها من غير بيع ونحو ذلك» فتصرّفه 


تعريف 


الفرائض 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


كتابْ الفرائض 


وهي العلّمُ بقسمة الميراث. 
حح هھ الشترح 

الفرائض: لغة: جمع فريضة› ب بمعنوا مفروضة› مشتو من الفرض وهو : 
التقدير» والفريضة: نصيبٌ مقدٌرٌ شرعًا لمستحقه. 

وشرعًا: العِلمٌ بقسمة المواريث» والميراث: هو ما خلفه الميث من 
الحقوق . 

قوله: ‏ وهي العلمُ بقسمة الميراث !. 

أي: هذا تعريف الفرائض» وهو أن تتعرف على قسم المواريث: 
نصابه» ومقداره» و كيفيته. 

فائدة: ذكر أهل العلم أن الفركة تعلق بها حقوق» قاذا مات الميث فان 
القائم على أمره يتولى القيام بهذه الحقوق المالية على الترتيب الآتي : 

| . مؤنة التجهيز: ككفنهء وحنوطه» ومؤنة تجهيزه» ومؤنة دفنه» بالمعروف. 

۲. قضاء الديون المتعلقة بعين المال: كدين برهن» وأرش جناية برقبة 
الجانى» ونحوه. 

۳. الديون المرسلة: -أي : التى ليس فيها رهن- سواءٌ كانت لله؛ كزكاة 
المال» وصدقة الفطرء والكفارات» والحج الو الجيةء والنذو» أو كانت 


كناب الفرائض 
أسبابُ الإرث: رجي ونكاح, ووَلاءٌ. 
ساسح جيه الشترح 
لآدمى. كالديون من فرض » وثمن» وأجرة» وأرشن الجنايات» والغصوب» 
وقيم المتلفات› وغير ذلك . 
٤‏ . بعد ذلك ننظر فى الوصية. بقيدين: أن لا تكون لوارث» وأن لا 
تزيد على الثلث. 
(Da 3 ۳ 3‏ 
0. ثم قسمة الميراث . 
قوله: ١‏ أسباب الإرث: رَحِمْ ونکاخ» وولاء]. 5076 
لا يرث أحدٌ من أحدٍ إلا إذا وجد فيه واحد من هذه الأسباب الثلاثة 
لإلارث : 
-١‏ الرجم: ويقصد به القرابة» لا ذوي الأرحام المذكورين في الفرائض» 
وسيأتي ذكرٌ من يرث من الأقارب. 
-١‏ النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح سواء دخل أو لاء فإن كان العقد 
فاسدًا فلا توارث به؛ لأن وجوده كعدمه. 
© ودليل هذا: قوله تعالی : رڪ بت ا مرك ازوج ڪه [النساء: ۲[ 
۳- الولاء: وهو أن يتولئ إنسانٌ إعتاق رقيق» وحينها يترتب علي ذلك 
أنه لى مات ا ولس لواو ن العف و ا وع ال 
كذلك» ولا عکس› فلا يرث المعتّقُ من أعتقه. 
© والدليل: قوله ل : «الولاءُ لحمةٌ كلحمَةٍ السب . 


(۱) انظر: «كشاف القناع» )1°/ °(« «الشرح الممتع» (۰*۱/۱۱). 
(۲) أخرجه «الشافعي» في «المسند» (ص ۳۳۸)ء و«ابن حبان» )٤۹٥١(‏ من حديث 


ابن عمرء وأعلّه البيهقي . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والورّثة: ذو فزْضء وعَصَبَةِ ورجم» فذوو الفزض عشرة: الزوجان, والابوانء 
وَالْجَدٌ والْجَدَّة والبناث وبناث الابن» والأخواتُ من كل جَهَةٍ والإخوة من 
الام 
حه الشترح 
قال الإمام الرحبي يه في منظومته الشهيرة: 
أسحاث ميرات الورى تلاتة قل ينفنية به الوراته 
وهي نكاځ وولاءة ونسب مابعدهن للمواريث سبب 
قوله: ‏ والوَرثة: ذو فزض» وعَصبَةء» ورجم, . 
طرق الإربث ء۶ ع ع ٠‏ 
آي : أن الوارثين يرثون بأحد طرق ثلاثة؛ هي : 
.١‏ الارث بفرض مقدَرٍ شرعًا؛ وسيأتي ذكر الفروض . 
۳. الإرث برابطة الرحمء أو النسب» وسيآتي بيان ميراث ذوي الأرحام. 
قوله: إفذوو القَرْض عشرة: الزوجان, والأبوان» وَالْجَدُ وَالْجَدَّة والبناثُ, 


وبناث الابن» والأخواتٌ من كل جَهَةِ والإخوةٌ من الام 
ااب 


أصحاب الفروض -أي : الذين يرثون بفرض- هم عشرة أصناف من 
وض 


الورثة : 
© الزوح. ؟) الزوجة. ۴) الأب.. 4) الأم. 
6 الجد. © الجدة. ¥ البيت:. 8 ينك الاين 
٩‏ الأخت من كل جهة -أي: من أبء أو أم» أو شقيقة-. 
)٠‏ الإخوة من الأم. 


ثم بدأ المصنف يذكر نصيب كل واحدٍ منهم. 


كناب الفرائض 


فللزؤج: النضف, ومع وُجودٍ وَلَدِ أو ولد ابن -وإن لَرّل-: 0 ولازوجة 
ف شر نِضْفٌ حالَيِهِ فيهما. ولکل من الأب والجَدٌ السدّسٌ بالقَرْض مع ذُكور الول 
أو وَلَد الابن» ويّرئانٍ بالتعصيب مع عدم الولَدِء ورَلَدٍ الابن» وبالفزض والتعصيب 
مع إناثهما. 
ههج الشتترح 


قوله: #فللزؤج: النضف. ومع وُجودٍ وَل أو ولد ابن -وإن تَرّل-: الريغ؟. 


حالات 
أي : أن الزوج يرث بالفرض» وله حالتان : خیرات الزوج 
فيرث النصف إذا عدم الفرع الوارث -أي : أولاد الزوجة المتوفاة» منه 
أو من غيره» وإن نزلوا-. 
ويرث الربع إذا وجد فرع وارٹ للزوجة» ذكرًا كان أو أنث» أو فرع 
الذكر» وإن نزل. 
قوله: :وللزوجة فأكثر ضف حالَيِه فيهما. 55 


أي: أن الزوجة لها حالتان في الارث بالفرض» فهي على النصف من ميراث الزوجة 
الزوج في الحالين السابقين» فترث الربع إن لم يو جد للزوج فرع وارث» 
والثمن إن وجد له فرع وارث. 
قوله: [ولكل من الأب والجَدّ السدّسٌ بالفَرْض مع كور الوَلَدِ أو وَلَدِ الابن 
ويّرثان بالتعصيب مع عَدَّم الوَلْدِء ووَلَدِ الابن» وبالفؤض والتعصيب مع إناثهما :م . 
الأبُ له مع الميراث أحوال: ا 
.١‏ إذا وُجد للميت فرع وارث ذكور: ابنه» أو ابن ابنه» وإن نزل. 
؟. إذا استغرقت الفروض التر كة» لآن الأب لا يسقط . 


مئالك: ماتت ميّتة عن: زوجء وأم» وأب» وبنتين. 


0 التعليق المقنع على زا المستقنع 


= الشترح 9ک 


ثانيا: يرث بالتعصيب» إذا عدم الفرع الوارث» وحينها يأخذ الباقي ؛ 

مياله: مات ميت عن : آب» وعم وزوجة» فللزوجة الربع ؛ لعدم 
الفرع الوارث» والباقي للأب؛ تعصيبًاء ويسقط العم . 

ثالًا: يرث بالفرض والتعصيب؛ فيأخذ السدس أولاء ثم إن بقي شيء 
بعد القسمة أخذه؛ تعصيبًا؛ وذلك إذا كان فى الورثة فرع وارث أنث. 

مثالك: مات میت عن : بنتٍ» وزوجة» وأب» فالزوجة تأخل الثمن؛ 
لوجود الفرع الوارث» والبنت النصف» والأب يأخذ السدس فرضاء 
والباقي تعصيبًا» وصورتها: 


كناب الفرائض 
= الشترح کح 

فالآب له أربعة فرضًا؛ لأن نصيبه السدس؛ لوجود الفرع الوارث» وله 

والجدّ من جهة الآب وإن علا يرث» ويقوم مقام الأب في الأحوال 


الثلاثة إذا عدم الأس. فإن وجد الأب أسقط الجد. 


66 0 


مع الاخوة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ته الشترح ج 


# عقد المؤلف هذا الفصل للكلام علئ ميراث الجد مع الإخوة. 

قوله: 3والجدٌ لأب -وإن علا- مع ولد أبوين» أو أب]. 

المذهب: أن الاخوة الأشقاءء أو لأب يرثون مع الجد من جهة الأب 
دون الأخ لأم» فإنه لا يرث؛ ولذا قال: مع ولد أبوين» أو أب. 

« والعلة: أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب» فلا يحجبون إلا بنص» أو 
إجماع» أو قياس» وما وجد شىء من ذلك» فلا يحجبون. 

ولأنهم -أي : الاخوة. والجد- تساووا في سبب الاستحقاق» فيتساوون 
فيه؛ فإن الأخ والجد يُدليان بالآأب» الجد أبو أبيه» والأخ ابن أبيه» وقرابة 
البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة» بل ربما كانت أقوى؛ فإن الابن يسقط 
تعصيب الأب؛ ولذلك مثله على كَيليَة بشجرة أنبتت غصناء فانفرق منه 
غصنان» كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة» ومثله زيد 
بواد خرج منه نهرء انفرق منه جدولان» كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه 


إل 'الوادي” 3 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الجد يُسقِط الأخوة من جميع الجهات» كما يسقطهم 


الأب وهو مذهب الحنفية» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» ومحمد بن عبدالوهاب» 


وابن باز» والعثيمين. 


كناب الفرائض 


كأخ منهم فإنْ نَقَضَيْهِ الْمُقاسَمَةُ عن ثلث المال أَغطِية ”كط 
چ اشن 
قوله: ١‏ كأخ منهم, فان تَقَصَئْه الْمُقاسَمَةُ عن لث الما أغطية]. ۰ 
أشار إلى كيفية توريث الجد مع اللإخوة» وبيّن أن له حالتين : e‏ 
5 مع الإخوة 
الحال الأولئ: أن لا يكون مع الجد والاخوة صاحبٌ فرض» وإنما هو الحالة الأرلى: 
والاخوة» فله حالتان: الا يكرة من 
الجد والإخوة 


الأولى: أن يكون الإاخوة أقل من مثليه» كما لو كان معه واحد من اھ قرطو 
الاخوة» أو ا واحدة» أو دك وأنثل» أو ثلاث إناث» فالعمل أنه 
متاله: مات عن جد وأخ شقيق» فلكل واحد منهما نصف المال» وصورتها: 


سال آض: مات ميت عن جد وأخ وأختٍ» فد کان عند نا این 
ركان للذكرٍ مث حظ الآنشيةةء وصورتها: 


الحالة الثانية : 
أن يكون مع 
الجد والإخوة 


صاحب فرض 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومع ذي فض بعدّه الأحظ من الْمُقاسَمَة أو ثلث ما بقى» أو تدس الكل 
حح هھ الشترح 

الثانية: أن يكون ثمة جمع من الاخوة» لو قاسمهم لنقص نصيبه عن ثلث 
الما كما لو كانوا ثلاثة ذكويء أى خسن إناتء أو ذكرية وأنقل» أو 
ذكرًا وثلاث إناث» فالعمل: أننا نعطيه ثلث المال» ولا ننقصه» ونقسّم 
الباقي على بقية الورثة . 

مئات: مات ميت عن جد وثلاثة إخوة» فلو أجرينا المقاسمة فسيكون 
لكل واحدٍ منهم ربع المال» وهذا أنقص من الثلث» فإننا حينها نعطيه الثلث› 
والباقي يتقاسمه الاخوة. وصورتها: 


قوله: "ومع ذي فَرْض بعدّه الأحَظ من الْمُقاسَمَةِ أو ثُلْثْ ما بَقِي أو سدس 
الكل . 
الحال الثانية: أن يكون مع الورثة -الجدء والاخوة- صاحب فرض. 


فالعمل أننا نعطي أصحاب الفروض» أو صاحب الفرض نصيبه» ثم 


ا 


كناب الفرائض 
فإن لم يَْقَ سِوَىئ السدس؛ أَغطِيَهُ وسَقَط الإخوة O E‏ 
حح الشترح 

سال : مات ميت عن أخوين شقيقين» وجد» وزوجة» فللزوجة الربع؛ 
لعدم الفرع الوارث» وأما الجد فهو بالخيار: إما أن يأخذ ثلث ما بقي» أو 
سدس كل المال قبل توزيع الفروضء» أو يقاسم الاخوة فيدخل معهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وحينها ستكون المسألة هنا من أربعة» لكل واحدٍ 
منهم الربع» وصورتها: 


في هذه الحالة تستوي له المقاسمة وثلث الباقي» وهما أحظ له من 
سدس جميع المال. 

قوله: فان لم يبق سِرَئ السدُس؛ أغطِية وسَقَطَ الإخوة”. 

لو أنه كان يبقئ بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم سدس» فإننا 
حينها نعطي الجد السدس» ويسقط الاخوة. 

مئاله: مات ميت عن بنتين» وأ وجد» وأخوين شقيقين ؛ فللبنتين 
الثلثان» وللأم السدس؛ لوجود الفرع الوارث» وبقي سدس» فيكون للجدء 
ويسقط الاخوة. وصورتها: 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ال آضر: بنت» وبنت ابن» وأم» وجد» وإخوة» فللبنت النصف» 
ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» وللآم السدس» والباقي سدس فيكون 
الجن ويحفط القدر وه لاديتكيال لفيا لذ فروفياء و 


فإن كان الباقي أقل من سدس» فإننا نعطي الجد السدس» وتعول 
مسألتهم» يعول على الجد السدس-وسيأتي بيان العول- . 


كناب الفرائض 
- إلا فى الْأَكْدَريةِ - 21011011111111 
ga‏ الشترح 


ماله : مات عن جد» وابنتين» وروج ؟ فللبنتين الثلثان» وللزوج الربع» 
والباقي -وهو أقل من سدس- يكون للجد» وصورتها: 


وتعول المسألة من ١١‏ إلى ١١‏ 

قوله: رلا في الأكدّريّة]. 

أي أن الجد يسقط الاخوة فيما مضى -إذا بقي في المسألة سدس فأقل- 
إلا فى المسألة الأكدرية. 

والأكدرية: هي أن يجتمع زوج» وأ وجد» وأخت لغير أم» فی مسألة 
فيراك» 


فيل 4 إنها سيت بالك لآنها كارت قر اعد بات الجة والاوة 


)١(‏ حيث خالفتها في أمور: 
.١‏ أن قاعدة هذا الباب: إذا لم يبق إلا السدس فإنه يسقط الإخوة» وفي الأكدرية 
لم تسقط الأخت. 
؟. أن مسائل هذا الباب لا تعولء إلا الأكدرية فإنها عالت . 


۳. أنه فى غير المعادة لا يفرض للأخت فى هذا الباب» وفى الأكدرية فرض لها. 


السا 


الأكدرية 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وقسمتها ستكون كما يلي : 

المسألة من ستة» للزوج النصف ثلاثة» وللأم الثلث اثنان» وللجد السدس 
واحد» وللآخت النصف ثلاثة» فتعول إل تسعة» ثم نجمع نصيب الجد 
والأخت ليقتسماه؛ تعصيبًا: للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون نصيبهما أربعة» 
ورؤوسهما ثلاثة» وهي تباين نصيبهماء فنضرب رؤوسهما ثلاثة في عول 
المسالة تسعة» تبلغ سبعة وعشرين؛ للزوج تسعة» وللأم ستة» وللجد 
والأخت اثنا عشرء له ثمانية» ولها أربعة""» وصورتها: 


WFT ذم‎ 


1 


© رالديل: ما ورد عن قتادة آذ ريد ن ٿاب ٿال في أختء وام وَرَوح؛ 
قال : E‏ يك وَلِلرَوْجِ ل ل 
ا وَلِلأَخْتِ أ بَعَة نا 


)١(‏ انظر : «تسهيل الفرائض» للعثيمين (5؟). 


(۲) أخرجه «الدارمي» (۲۹۷۳). وإسناده ضعيف» رجاله ثقات» لكن قتادة بن دعامة لم 


يسمع من زيد» فهو منقطع . 


كناب الفرائض 


ولا يَعُولُ» ولا يُفْرْضُ لأخت معه إلا بهاء ووَلَدُ الأب إذا انْقَرَدُوا معه؛ كوَلَّدِ 
E‏ الشترح 


قوله: ولا یعُول» ولا يُفْرَضُ لأختٍ معه إلا بها!. 


أي : أنه لا يَعُولُ في مسائل الجد والاخوة: ولا يفرض للأخت إلا في 
هذه المسألة» وبهذا خالفت الأكدرية بقيةٌ مسائل الج والإخوة. 
قوله: ! ووّلد الاب إذا الْقَرَدُوا معه؛ كوّلد الابوين : . حكم الأخوة 
أي : أن حكم اللإخوة لأب مع الجد كحكم الإخوة الأشقاءء إذا كانوا لاب ع الجد 


وحدهم دون الأشقاءء ففيهم الحالات» والتفصيل السابق . 


قوله: [آفإن اجْتَمعُوا فقاسّموه أَحَدذَ عصبة ولد الأبوينٍ ما بيد ولد الأب. 


١ 5 5 5 3 5 5‏ إذا 
ليك لو آنه وجد فى السام الج إخرة اتقات وراش لاب ا 111 


وجد أخوة 

نعمل ما يلي: أشقاء وإخوة 
أول: نعدهم مع الأشقاء فيقاسمون الجد المال. لأب مع الجد 
متاله: جد» وأخ شقيق» وأخ لأس فنتعامل مع الجد كأن عندنا أحوين 
شقيقين » فيأخل الجد الثلث مقاسمة» وصورتها: 


قاقاء يعد ذلك سقط الاخوة الأشقاء الادوة لأب فرت الشتيق.دون 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وأنثاهُم مام فَرْضِهاء وما بَقِيَ لوَلّدٍ الأب. 
حح ج الشترح 

الذي لآب» و هذه المسالة: المغادة لآنه عد الأخ لأب كوارث مع 
الجدّ. ثم لا يعطل شيءء لأنه محجوب بالآخ الشقيق» ولابد فيها أن 
يكون الإخوة الأشقاء أقلّ من مثلى الجد. 

قوله: :وأَنناهُم مام فَرْضِهاء وما بَقِيَ لوَلَدٍ الأب]. 

أي : لو أن الأشقاء كانوا إنانَّاء فإن الأنثى تأخذ نصيبهاء وما يبق يكون 
للأخ لأب وهذا إذا كان في المسألة أختٌ شقيقةٌ واحدة. 

مياله: مات ميت عن جد» وآخت شقيقة ) وأخوين لآب» فللجد الثلث» 
وللشقيقة النصف. والباقي للاخوة لأب» وصورتها: 


فإن كانتا اثنتين فلن يبقى شيء؛ لأن الجد سيأخذ الثلث»ء والآأختي: 


® ® ® 


كتاب الفرائض 


وللأمٌ: السدّسُ مع وُجودٍ وَلَدِء أو وَلْدِ ابن» أو اثنين من إخوةٍ أو أخوات... 
ل حوب الشترح 
# هذا الفصل هو في مقدار ميراث الأم» وأحواله. 
قوله: وللأةٌ: السدّسُ مع ؤجودٍ وَلدِء أو وَلدِ ابن» أو اثنين من إخوةٍ أو 
أخوات ]. سالات 


أشار لميراث الأم» فبيّن أن لها حالات ثلاثًا : نين 


ع الحال الأولى : 
و9 نرت السدمن فى و ترك لسلس 
)١‏ إذا كان معها فرع وارث -ولو واحدًا-» ذكرّاء أو أنثق» أو ابن ابن» 000 

۶ ۶ ١ح‏ إذا كان 

او نشت ان 

0 معها فرع 


مئاله: مات ميت عن أمء وخمسة أبناء» فلها السدس› وصورتها: وارث 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


کال آضر: مات عن آم وبنت » وعمء فللأم السدس أيضّاء وللبنت 
النصف. وللعم الباقي تعصيبًا» وصورتها: 


سال آض: مات عن آم وابن ا فلها السدس› وله الباقي تعصيبًاء 
وصورتها: 


© والدليل: قوله تعالئ : وَلِأَبوَبّهِ لکل وج مما أَلْشُدسٌ مما رک إن کان 


ج 
م ولد ڳه رالئساء: الآية ]١١‏ . 


'- إذا كان 5) إذا كان معها جمع من الاخوةء وأقل الجمع هنا اثنان. 
معها جمع ع ع د 5 5 
متاله: مات عن آم» وأخوين شقيقين» فلها السدس. وصورتها: 


من الإخوة 


r>‏ > ع 


© والدليل: قوله تعالول : لفن 54 أ إخوة فلامه سدس که [التساء: الآية ]١١‏ . 


فإن قال قائل: أقل الجمع ثلاثة» فكيف تحجبون الأم من الثلث إلى السدس 
بأخوين؟ 
فقالوا له: يا أيا سحيدء فان الله يقول : وان كن له إو كلدت الد 
هرانت تجا بأخوية ؟ فال «إن العرت تس الأخوين إخرة": 

وورد أيضًا عن ابن عباس» آنه دخل عليل عثمان بن عفان مت فقال : 
«إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث» قال الله : «فإن كان لث حو 6 [النساء: 
الآية »]١١‏ فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة»» فقال عثمان: «لا أستطيع أن 
ارد ما کان قلي » و مضیٰ في الأمصارء وتوارث به النامسن)7 , 

قوله: ر والثلث مع عدمهم:. 


الحال الثانية: ترث الأم الثلث؛ مع عدم الفرع الوارث» وعدم الجمع من 


. )”1/7 /”5( أخرجه «الحاكم» (7404)» و«البيهقي» في «الكبرئ»‎ )١( 
و«البيهقي» في «الكبرئ» (7/ ۳۷۳)» وضعفه الألباني.‎ »)۷4٦١( أخرجه «الحاكم»‎ )۲( 


الحال الثانية : 
ترث الثلث مع 
عدم الفرع 
الوارث» 
وعدم الجمع 


من الأخوة 


الحال الثالثة : 


ترثك ثلث 
الباتي في 
العسريية 


التعليق المقنع على زاد المستقنم 
والسدّسُ مخ زوج وأبوين» والربعٌ مع زَوحَةٍ وأبوين» وللأب مثلاهما. 
ga‏ الشترح 
الإخوة 
مئاك ذلك: مات عن آم وأخ شقيق » فللأم الثلث» والباقي للاخ 
الشقيق بالتعصيب» وصورتها: 


© والدليل: قوله تعالی: طون لہ یکی لم ول ووركة اه قلي اث4 


[النّساء: الآية ]١١‏ . 

قوله: : والسدس مع ر وأبوين» والربُع مع رَّوجةٍ وأبوين» وللأب مغلاهما ». 

الحال الثالثة: ترث الأم ثلث الباقي» وذلك في مسألتين تسميان بالعمريتين» 
وهما: زوج» وأمء وأب» أو زوجة» وأمء وأب. 

فالعمل اننا نعطي صاحب الفرض فرضه» وهو في الزوج النصف› 
وفي الزوجة الربع؛ لعدم الفرع الوارث» ثم إننا لو أعطينا الم فرضها 
أيضًا -وهو الثلث ؛ لعدم الفرع الوارث» والجمع من الاخوة-؛ لكانت 
أكثر من الأب» ولآجل هذا فإننا نعطيها ثلث الباقي» ولبين ثلث جميع 
المال» وحينها يكون لها مع مسألة الزوج: السدس» ومع مسألة الزوجة: 
الربع. 

© والدليل: ما رواه الدارمي عن عبد الله بن عمر وا قال : «كَانَ عَمَّرٌ إِذَا 
سَلّك با طرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلَاء نه قال في رَوْج وَأَبَوَيْنٍ : روج النْضفء 


كناب الفرائض 


= الشترح 9ک 


ا بن ٿاب ڪه في روج وآبو: 
اا للام ثلث ما ما بَقِيَ » رلاب ا 


وقد تبعهم على هذا: عثمان» وابن مسعود» وهو مذهب الأئمة الأربعة. 


66 @ @ 


(۱) أخرجه «عبد الرزاق» في «المصنف» »)۱۹٠١٠١(‏ واسعيد بن منصور» في «السنن» 
.)205/1١(‏ و«ابن أبي شبية) في (مصنفه) (۱۰۳)» و(أحمد» ذ في «فضائل الصحابة) 
«(oY)‏ و«الدارمي» 597 وإسناده صحيج + 

(۲) أخرجه «عبد الرزاق» ذ في «المصنف» ( ٠‏ © واسعید بن منصور) ذ في «السنن» 


. وإسناده صحيح‎ )351١91( هه»ء و«ابن أ 27 في «مصنفه)‎ /1١( 


الجدات 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


2ٍ 8£ 


ثرت 3 الأ وأمُ الأب وام أب الأب وإن لون أمومة: السدس؛ eS‏ 
حح ج الشترح 


# هذا الفصل هو في ميراث الجدة. 

قوله: بترت أمُ الأ وأمٌ الأب وأمٌ أب الأب وا قلون ا السدّس]. 

أشار هنا إلى أمرين : 

أولاً: من هي الجدة التي ترث؟ 

فقرر أنهن ثلاث: 

.١‏ أم الأم» وأمها -أي: أم أم الأم التي تكون جدة الأم من قبل أمها- 
وف علض 

أ الآأب» وآمها -أى: جدة الأب عن جهة أمه- وإن علت: 

۴ أم أب الأب» وأمها -أي: جدة الجد من قبل أمه-. 

وضابط الجدة التي ترث: التي لا يكون في نسبتها إلى المورث ذكر 
مدل أن .. 

فخرج بذلك الجدة التي يكون في نسبتها إلى المورث ذكر مدل بأنثئ . 

مئل: أم أبي الأمء وأم أبي أم الأب. 

© والدليل: أما أم الآم وأم الأب؛ فلأنهما جدتان ورّثهما النبي ي بدلالة 
حديث قَبيصة 0 ليه لعفت A‏ إلى بي بكر الصديتي 
لي نيا تقال لها اک ما لك في كتاب الله شيءَ وَمَا عَلِمْتُ لَك 


كناب الفرائض 


فإن تحادَيْنَ فبيتهن, ا ياك 
ل 00000 الشترح 


و 


ا فرت شرل ل شنا الششن. قال أَبُو بكر : 
هَل مَعَكَ غيرك؟ نام محمد ا الأَنْصَارِيٌ » َعَالَ: مِثْلَ ما قال 
ا ل لَه الذي جَاءةت اليذه الأخْرئ ال هك 
بن الْخَطَابٍ تَسْأَلَهُمِرَاتَهَا؟ فَقَالَ لها : ما لَك في كتاب الله شيءُ وَمَا كَانَ 
الْقَضَاءُ الذي قضى به إلا لغيرك وَمَا أنَا برَائدِ فى الْفُرَّائض شيئّاء وَلَكِنّهُ ذَلِكَ 
السدُسُء فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيتَكمَاء وَأَيَنَكُمَا خَلَتْ به فَهُوَ لَهَا»7" . 

وأما أم أب الأب؛ فلما ورد: (أن النبي ع أعطئ ثلاث جدات)20, ومن 

ثانيًا: مقدار ميراث الجدة. 


مدان میات 


مقدار ميرائهن: السدس؛ لحديث قبيصة بن ذؤيب المتقدم. 

وقد حكي على هذا إجماع AR‏ 

قوله: فان تحاذَيْنَ فبيتهن ]. 

إذا اجتمعت أكثر من جدّة في درجةٍ واحدةٍء فإنهن يتقاسمن السدس 
بينهن . 


2)51٠١( و«أبو داود» (5845)» و«الترمذي»‎ .)٤۸۸( أخرجه «مالك» في «الموطأ)‎ )١( 
و«ابن ماجه» 00 وقال ابن حجر في «التلخيص» (۱۷۸/۳): إسناده صحيح لثقة‎ 
رجاله» إلا أن صورته مرسل.‎ 

(۲) أخرجه «عبد الرزاق» »)١901/9(‏ و«ابن أبي شيبة» »)۳۱۲۷١(‏ و«الدارمي» 
(۲۷۷) من طريق إبراهيم» عن النبي يِه وإسناده معضل . 

(9) «المغني» (9/ 6ة). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وترث 3 الأب والجَدٌَ معهماء کالعم TTT‏ 
لل -ح ه69 | لشترح هب 

© والدليل: ما ورد عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ أنه قال : نت الجذتان إلى 
أبي بكر الصَّدَيق ناراد أنْيَجْعَلَ السدُس لِلّي مِنْ قي الأء مال له رجل 
N‏ ا لتر د ثء فَجَعَلَ 
ا بكر ا 

ولأنهن ذوات عدد لا يَشْرَكُهِن ذكرٌء ولا يوجد مرج لواحدة على 
قوله: ومن قرْبّث فلها وَخدها :. 

أي : أن الجدة الأقرب تسقط الجدة الأبعد» سواءًَ كانت الأقرب من 
جهة الأم» أو من جهة الأب . 

قوله: :ورت أَمّ الأب والجَدّ معهماء كالعمٌ. 

بالنسبة لآم الأب -وهي الجدة-. وكذا أم الجد؛ فإنهما ترثان مع 
ولديهماء فترث أم الأب مع الأب وأم الجد مع الجد. كما ترث أم الأب 
مع العم» وهي أمهء فكذا ابنها وهو الأب. 
باس وابن مسعود» وأبي موسول» وعمران بن 
حصين» وأبي الطفيل ور : «أنّهِم ورّئوها مع ابنها» . 


٠۰ E E TT‏ من طريق القاسم 


(۲) انظر : «(مصنف عبد الرزاق» (۱۹۰۹۰- ۱۹۰۹۷) و« مصنف ابن أبى شيبة» (71701) . 


لد و سه 


أما بالنسبة لأم الأم فإنها لا ترث مع ابنتها -التي هي الأم-. 

© والدليل: حديث بريدة كك : «أن النبي > جعل للجدة السدس إذا لم 
يكن دونها أ . 

قوله: #وتَرثُ الْجَدَّةُ بقَرَابتن: ني السدُسء فلو تَرَوَحْ بت خالته, فجَدَّنه: أمُ 
م أمّ وَلدِهماء وأمُ أمّ أبيه, وإن تَرَرّحَ بنتَ عمّته فجَدَّثه أمُ أمٌ أمّ وأمُ أبي أب . 
لو كان عندنا جدتان» إحداهما: صارت جدة للميت من طريقين؛ فإنها 
ترك ثلثى. السدس »+ والأخرى ثرت ثلث السيدسن» 

مئاك ذلك: لو تزوج بنت خالته» فولدت له ولدَاء ثم مات هذا الولدء 
فإن أم أم أمهء وأم أم أبيه واحدة» فترثه من طريق قرابتين» وهكذا. 

© والغلة: أنها شخص ذو قرابتين فترث بكل واحدة منهما منفردةء ولا 
يرجح بهما على غيره» فوجب أن ترث بكل واحدة منهما؛ كابن العم إذا 
كان أخا لأم» أو زوجًا. 


6 @ @ 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۸۹۵)» و«النسائی» (1۳۳۸) وإسناده ضعيف» يرويه أبو المنيب 
عبيد الله العتكى» عن ابن بريدة» قال البخاري: عنده مناكير» وقال أحمد: ما أنكر حديثه 


عن ابن بريدة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والنصفٌ فرض بنتِ وحدهاء ثم هو لبنتِ ابن وَحْدَهاء gg‏ 
ههج الشترخ 
# هذا الفصل عقده لبيان ميراث البنات» وبنات الابن» والأخوات من 
الجهات الثلاث . 
قوله: الصف فرض بنتِ وحدَها. 


00 إذا انفردت البنت عن أخ لهاء فإنها تأخذ نصف المال فرضًا. 

© والدليل: قوله تعالئ : «إوَإن كانت حك كلها ليصف [الساء: الآية لم 
وحكي الاتفاق عل هذا. 

قوله: ثم هو لبنتٍ ابن وَخذها . 
ميراث بنت ‏ إذا لم يوجد بنت» ووجد بنت ابن» ولو نزلت بمحض الذكور؛ فإنها 
الابنإذا ترث النصف» بشروط ثلاثة: 


انفردت 


-١‏ أن لا يوجد معصبٌ لهاء وهو أخوهاء أو ابن عمها الذي فى 
درجتهاء أو ابن من أبناء الأبناء الذين هم أسفل منها. 
مئالك: بنت ابن» وعمء لبنت الابن النصف. 


بنت ابن» وابن ابن» وعم» فلبنت الابن وابن الاين المال: للذكر مثل 


بنت ابن» وابن ابن ابن؛ فلبنت الابن النصف». ولابن ابن الاين الباقى . 


۲ أن لا توجد مشاركة لهاء وهي أختهاء شقيقة كانت » أو لأب» أو 


كناب الفرائض 
ثم لأحتٍ لأبوين» أو لأب وحذها. 
حح ج الشترح 
بنت عمها التي في درجتها. 
ماله : بنت ابن» وبنت ابن؛ فلا ترث النصف» وإنما ترثان الثلثين. 
1 أن له يو جد فرع واي أعليل منهاء سواء ابن ولو نزل» أو شت 
الصلب مباشرة . 
وقولنا: (ولو نزلت بمحض الذكور): معناه: أن تكون الواسطة بينها 
فش الفيت ذكوًا أو د کور اء كنك ابض أو يقت ابن ابن وهكذاء. لا يدت 
ينث ابن 4 قإن هذه أدلت بأنقل . 
قوله: :ثم لاختٍ لابوین, . 
أي : أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف بشروط ثلاثة: اليف ا 
.١‏ أن لا يوجد من يساويهاء وهي أختها. عت 
۳. أن لا يوجد من يحجبهاء وهو الفرع الوارث» أو الأصل الوارث من 
ال کو 
© والدليل: قوله: إن اا ملك لس 2 ولك ول أت لها صف ما 
ك4 [الشساء: الآية ]٠۷١‏ . 
قوله: أو لأب وحدَها]. 
ع ع ع ع 9 9 5 5 شروظ ميراث 
أي: أن الاخت لآب ترث النصف بهذه الشروط الثلاثة السابقة» وشرط 
رابع وهو: عدم الأشقاء والشقائق. 


الأخت لأب 
النصف 


مئاله: مات ميت عن أخت لأب» وعم؛ فلللأخت لأب النصف . 


فلو وجدت معهما أخث شقيقة سقطت الأخت لأب وصورتها: 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والثلئان لثثتيّن من الجميع فأكثر إذا لم يُعَصَّبْنَ بد كر. 
جج الشترح 


الوارثات قوله: ‏ والثلثان تين من الجميع فا 2 إذا لم يُعَصَّبْرَ بكر 
للثلثين » 


وشروط إرثهن ‏ , 


اللا لآب إذا كن اثنتين فاكثر اخذن الثلثين» بقيودهن السايقة» وصورتها: 


أي : أن من مضين وهن البتت: وبنت الابن» والأخت الشقيقة» والأخت 


أختان شقيقتان» وخمس أخوات لأب» وابن عم؟ فللأختين الشقيقتين الثلثان» 


كناب الفرائض 


لل -ححوي©© الشترح 
ولابن العم البافى؟ تعصيّاء وتسقط الأخوات أب وهكذاء وصورتها: 


عر مد 


© والدليل: قوله تعالیٰ : #إفإن 8 1 فوق أثنتين فلهنّ ثلقا ما رل 4 
[النّساء: الآية 11 ا 


00 214 


وقوله: إن 53 اثنتين بن فَلَهُمَا الان 59 5 [النّساء: الأية .]١0/5‏ 

ولحديث جابر بن عبد الله وها قال : جَاءَتْ امرَآةٌ سَعْد بْنِ الرّييع ايها 
ون سخا إل رسو ا الله 305 قات : الله » 0 مسا 
لين نالا ول تكح وله 3 2 :فضي الله في ل قر دَلَثْ: 
اي يه الْمِيرَاث» فَبَعَتٌ رَسُولُ اله َيه إلى عَمَهمَاء فَقَال: أغط انتتئ سَعْدٍ الاين 
وَأغط أَمَهْمَا الثْمُنَء وَمَا بقى فَهُوَ لَك . 

فأما إذا عصبهن ذكرٌء فإنهن يدخلن معه مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. 

مئاله: بنتان» وابنان» أو بنتا ابن ابن » وابن ابن ابن» أو أختان شقيقتان » 
وأخ شقيق» فللذكر مثل حظ الأنثيين» وصورتها: 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)5891١(‏ و«الترمذي) )7١97(‏ وصححه. 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


08 7 200 ع ديزت 5 رس ممع : 
© والدليل: قوله تعالى : ویک آله > أْلَدِكُْمٌ للڏک مل حط الأشين» 
[النّساء: الأية ]١١‏ . 
ن اله قيله !واليديئ لنت ابن فأكثر مع بنټِ» ولأختٍ فأكثر لآب مع أختٍ 
الوارثات 1 ١‏ 1 


تكملة الثلثين إذا وجد في المسألة بنتّ واحدة» ومعها بنت ابن» أوينات این فإن 


بنت الابن ترث السدس» تكملة الثلثين. 
مئاله: مات عن بنت» وبنت ابن» وعمء فللبنت النصف› ولبنت الابن 
السدس› وللعم الباقي» وصورتها: 


كتاب الفرائض 
ga‏ الشترح 20 


مئاك آضر: مات عن خت شقيقة » وت لأس وابن عم فللٌخت 
الشقيقة النصف» وللأخت لأب السدس» والباقي لابن العمء وصورتها: 


eS 
1 عَنِ اة وَابئَِ اء وَأَحْتٍ خْتٍ؟ فَقَالَ: للائئةٍ تة الَسْفُء وَلِأَخْتٍ النَضْفُء و‎ 
97 ابْنّ مَسْعُودٍه فَسيِتَابِعْنِي» َسيل ابن مَسْعُودٍ وَأَخْيرَ قول اي مُوسئ,‎ 
َقَدْ صَلَلْتُ إِذَا وما أنَا من الْمُهْتَدِينَ» فضي فيا بِمَا قضى الي 45 إلا‎ 
lS الصف وَلابَِةٍ ابن السدّسُ ی تكيلَةَ الدنِ وَمَا بَقِي فَبِلأُحْتِء‎ 
. َأَخْبَرناهُ بقَوْلٍ ابن مَسْعُووٍء قَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هَذَا الْحَبْدْ فيك‎ 
ولآن الثلثين نصيب البتتين» فإذا أخذت البنت النصف» بقي من الثلئين‎ 
السدس» فتأخذه بنت الابن» ونفس الكلام يقال في حق الأختين.‎ 
وقوله: (مع عدم مُعَصَّبٍ فيهما): سبق بيانه في القيود لارثهن النصف›‎ 
وهو أن لا يوجد معصبٌ لهن» فلو وجد معصب ورثن معه الباقي للذكرء‎ 
مثل : حظ الأنثيين.‎ 


01 ااصحيح البخاري» (VD‏ . 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
فإن استكمل الثلثين بناتٌ؛ أو هماء سقط من دوهن 9 هشظ5إ( 
5 الشترخ 
كالده فته وت ابن وان ابن + قلات النضف» ..والباقق لنت 
الابن» وابن الابن» وصورتها: 


مئاك آفر: أخت شقيقة» وأخت لأب» وأخ لآب؛ فللشقيقة النصف»ء 
والباقى للخت لآب والأخ لآأبء وصورتها: 


=x 


zan: 0 اسيم‎ 


= 
MA 


قوله: [فإن استكمّل الثلثين بناث, أو هماء سَقَط مَن دوهن ]. 


لو وجد في المسألة بنتان» سقط من دونهن من بنات الابن. 


ولو وجد بنت» وبنت ابن» سقط من دونهن وهي بنت ابن ابن » وهذا 
معنول قوله: (أوهما). 


كناب الفرائض 
إن لم يع يُعَصَّبَهُنَ ذَكر بإزائهنٌ ی أو أَنْرَلَ منهنٌ» وكذا الأحواث من الأب مع أخوات 
الأبوين إن لم ب بهن أَحُوهنٌ. 
ههج الشتخ 

قوله: :إن لم يعد يُعَصَّبِهُنٌ د كذ بإزائهن أو رل ون 

سقوط بنات الابن 121 
أنزل+. لأنها محتاحة إلية: 

ماله : بنت» وبنت ابن» وبنت ابن ابن» وابن ابن ابن ابن؛ فللبنت 
اله وليف الاين السدين»: تكملة الان والباقي بكرن لبن اين 
انه ا اسان اا فيك للاك مقن عل الاين وصورتهاة 


قولك: كذا الأخواتثُ من الأب مع أخواتِ الأبوين إن لم يُعَصْبِهر ا 
أي: كما قلنا في البنت مع بنت الابن نقول في الأخت الشقيقة» 
والأخت لأسء فلو وجدت أختان شقيقتان» فإنهن يسقِطنّ التي لآب» ما 


لم يوجد 3 لأب يعصبّهاء وهو من يسميه الفقهاء بالأخ العبارك» وهو 
الذي لولاه لسقطت أخته» فلما وجد ورثت معه الباقى تعصيباً. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والأخحثٌ فأكند تَرثُ بالتعصيب ما فصل عن فض البيث فَأَرْيَدَ sR‏ 
حح ج الشترح 
متاله : أختان شقيقتان» وأختان لأب» فالشقيقتان تأخذان الثلثين» والأختان 
لآب تسقطان» فإن وجد معهن أ لأب أخذن معه الباقي» فصار الأخ مارکا 
عليهن › لأنهن ورثن معه 
ويقابله الأخ المشؤوم. وهو الذي لولاه لورثت أخته . 
مئالكه: زوج» وأخت شقيقة ) وأخت لآب» وأخ لأسء فللزوج النصف» 
وللأخت الشقيقة النصف» ويسقط الآخ» والآخت لآب ولولا وجود الأخ 
لأب لكانت الأخت صاحبة فرض السدس . 
واعلم: أن ابن الأخ لا يعصب آخته» إنما التعصيب في الأخوات هو من 
قبل الأخ فقط» سواء الشقيق» أو الذي لأب. 
قوله: والأختُ فأكثز تَرِثْ بالتعصيب ما فَصَلَ عن فَرْض البنتٍ فَأَزْيَدَ:]. 
الأخوات لو وجدت اح وة أو لأب فأكثر ء وکان عندنا بٽنت » أى اک أو 
ت پت ابن كا كر قورت الخ أو .بت الاب ال لنصف. أو ورثن الثلثين» 
فإن الأخت الشقيقة أو لأب ترث ما بقي؛ تعصيبًا» وهذا ما يسمئ بالتعصيب 
مع الغيرء ويكون لصنفين من الوارثات: 
-١‏ الأخت الشقيقة -واحدة» أو أكثر - مع البنت» أو م بنت الابن. 
؟- الآأخت لآب -واحدة» أو أكثر- مع البنت» أو مع بنت الابن. 
وفي هذا يقول الرحبي كلله: 
وياله : مات عن لشت شقيقة » وبنتين ؛ فللبنتين الثلثان» والباقي للخت 
الشقيقة ؛ تعصسًا› وصورتها: 


كتاب الفرائض 


وللذكر أو الأنفى من ولد الأم: الس ولاثنين فأزيدَ القت بينهم بالسويّة. 
GG‏ الشترح 


نال آض: بنت» وأخت شقيقة» وأ لأب؛ للبنت النصف» وللشقيقة 
الباقي» ويسقط الأخ لآب بالشقيقة؛ ؛ لكونها صارت عصبة مع البنت» وولد 
الاو اوی من ولد الأنء وصورتها: 


قوله: ولذ كر أو الأنفى من وَلَدِ الأم: السذس» ولاثنين فأزيدَ الثلْتُ بيتهم 
بالسوية ¦ . 


أشار إلى ميراث الأخ لأم» وبينَ أن الأخ لأم يرث أحد تقديرين: الاخرةلام 


ا 


1م السدس؟ إذا انفردء 
ا الک إذا کانوا الین فا کر 


ولا فرق في هذا بين ذكورهم» وإناثهم . 


تعريف 


الكلالة 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
= الشترح 9= 


متاله: مات عن أخ لأآم» وعم فللأخ لآم السدس» والباقي للعم؛ 
تعصيبًا» وصورتها: 


مئال آضر: مات عن أخ لأم وأخت لأآم» وزوجة» وعم فللزوجة 
الربع» وللأخ» والآخت» لأم الثلث بينهما. 

© والدليل: قوله تعالى : ون کات رَجُلُّ يورت ڪل او أمرأة وله 
ع أو حت كلل وَحِدٍ مَنَهُمَا السدس رشهء: لآب ٠٠‏ قال ابن قدامة: 
«المراد بهذه الآية الأخ. والأخت من الأم» بإجماع أهل العلم)”' وفي 
قراءة سعد بن أبي وقاص : «وله أخ» أو أخت من أم». 

¿ يشترط لتوريث الإخوة لأم: أن لا يكون للميت فرع وارث» ولا 

أصل من الذكور وارث. 

© والدليل: قوله: وان كانت رج وت ڪل [النّساء: الآية ]٠١‏ . 


والكلالة: من ليبن له ولد -ذ كرا كان» أو أنثيل -» ولا والد» أو حد. 


66 @ @ 


(۱) «المغني» (7/9). 


74۵ 


شط الأجدادُ بالآبء والأبعدٌ بالأقرب» ا E‏ 
ل حوبت الشترح 
الحجب: لغة: المنع» مأخوذ من الحجاب» ومنه حاجب السلطان؛ لأنه 
يمنع من أراد الدخول إليه» وحاجب العين؛ لأنه يمنع ما ينحدر إليها. 
وشرعًا: من من قام به سبب الإارثِ من الميراث بالكلية» أو من أوفر 
الحظين . 
أ) حجب الأوصاف: وخر مم من قام به سبب الارث من إرثه؛ بسبب 


مانع من موانع الإارث» وهى : الرق» والقتل» واختلاف الدين› وهذا لا 
يذكر هناء وإنما سبق الإشارة له في موانع الإرث. 


ب) حجب الأشخاص: وهو المراد في هذا الباب» وهو المنع من الإرث ٠‏ 


كله» أو بعضه؛ لأجل شخص من الورثة» وقد يترتب على هذا الشخص 
حر مان المحجوب بالكلية - كحجب الحواشي بوجود الفرع الوارث 
الذكر- أو يكون حجب نقصان - كحجب الآم من القلث للسدس بوجود 


جمع الإخوة- أو الفرع الوارث. 
قوله: شفط الأجدادُ بالأب» والأبِعَدُ بالأقرب”. 
إذا وجد أب فإنه يسقط الجدء والجد الأقرب يسقط الجد الأبعد. 
© والهلة: أن الأقرب هو من أدلئ بالأبعد. 


والقاعدة: أن من أدلى بواسطةٍ حجبتة تلك الواسطة» باتفاق العلماء إلا 


أنواع الحجب 


أ- حجب 


الأوصاف 


الأشخاص 


الأجداد 


الجدات 


حجب ولد 


حجب ولد 


حجب ولد 


وَالْجَدَّاتُ بالأمٌّ ووَلَدُ الابن بالابن» وولدُ الأبوين: بابن» وابن ابن» وأب» وولدُ 
الأب بهم وبالأخ aes ese‏ 
مهج الشتزح 

ولد الأم. وأم الأب». وأم الجد. 

قوله: ؟وَالْجَدَّاتُ بالأة]. 

جميع الجدات -من أي الجهات- يسقطن» ويحجبن من الميراث إذا 
وجدت الأم . 

۰ والحلة: أن الجدات يرثن ؛ لأنهن آمهات: والام هي أولاهن بذلك» 
فهي من باشرت الولادة. 

قوله: ووَلَدُ الابن بالابن”. 

إذا وجد ابن ابن» أو بنت ابن» فإنهما يسقطان بوجود ابن مباشر. 

« والغلة: أن الابن أولى من ابن الابن» وقد قال ل : «أَلْجِقُوا الفَرَائْضَ 
أله فما قي فهو وى رل دک“ . 

قوله: 1 وولدٌ الأبوين: بابن» وابن ابن» واب . 


إذا وجد ابن» أو ابن ابن» فإنه يحجب ولد الأبوين» وهو الأخ الشقيق» 
والأخت الشقيقة: 


© والغلة: أن الله ذكر أن الإخوة يرثون فى الكلالة» والكلالة من لا ولد 
له ولا والد» وهنا وجد الولد الذكر فيسقطون» وقد حكيل ابن المنذر 
الإجماع على هذا. 

قوله: #وولدُ الأب بهي وبالأخ لأبوين] . 


ولد الأب -وهو الأخ لآب- يسقط إذا وجد من يسقطون الأخ الشقيق؛ 


. من حديث ابن عباس‎ )١516( أخرجه «البخاري» (؟ الاك و«مسلم»‎ 01١ 


كتاب الغرائض SEE‏ 
وولد الام بالولد, وولد الابن, وبالأب» وأبيه, ويَسْفُطٌ به کل ابن أخ وعم. 
حح ج الشترح 
وهم : الابن» وابن الابن» والب ويزيد الأخ لأب بان يسقطه. ويحجبه 
الأخ الشقيق» وكذا الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت» أو بنت 
الاين وسبق ذكر أمفلة لهذا: 
قوله: وول الأمّ بالولدء وبولدٍ الابن» وبالأب» وأبيه: . 
ع ع ع ع حجب الأخ 
3 
ولد الابن» ذكرًا كان» أو أنثيل -أي: ابن الابن» وبنت الابن» وكذا يحجبه 
الآأبء والجد-. 
ك وخلاصته: أنه لا يرث مع الفرع الوارث» ولا مع الآصل الوارث 
الد گر : 
قوله: شفط به كل ابن أخ وعم ۰ 
الجد يحجب ابن الأخ الشقيق» أو لأس» وكذا يحجب العم الشقيق» بلجد 
أو لأسء وابن العم الشقيق» أو لآب . 


6606 0 


تعريف 


العصبات 


العصبات 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


وهم كل مَن لو الْقَرَدَ أحَذَ المالَ بجهَةٍ واحدة. ومع ذي فَرْض ياد ما بَقِي. 
حح الشترح 

العصبات: جمع عَصَّبَةِه والعَضْبٌ هو: الشّدّء ومنه عصابة الرأس؛ لأنه 
يعصب بهاء ويشد. 

والعصبة لغة: بنو الرجل» وقرابته لا هة سموا بذلك؟ لشدك بعضهم أزر 

وجهات التعصيب بالنفس خمسة أصناف: البنوة» ثم الأبوةء ثم الأخوة. 
تي العمومةه كن الوا 

قوله: "وهم كل من لو انَْرَدَ أحَذَ المال بجهَةٍ واحدةٍء ومع ذي فزض يَأخحذ ما 


ذكر المؤلف تعريف العصبة مبيّئًا حكمهم. والعصبة: هم من يرث بلا 


0 


وحكمهم يتلخص في أمور ثلاثة: 
)١‏ لو انفرد الواحد منهم أخذ المال بجهة واحدة؛ فلو مات ميٽ عن 
أب» أو عن عمّء فإنه يأخذ المال كله. 


سم 


© والدليل: قوله تعالى: «وَهُو يَرِتُهَآ إن لم یکن ها ولد راشساء: الآيه ىام . 


وقوله: (بجهة واحدة): يخرج من يرث بجهتين» وهو صاحب الفرض 
ذكرًا كان» أو انهل اورت افر تم ارد 


كناب الفرائض 
بهم ابن ثم ابئه» وإن لرل ooo‏ 
حح ج الشترح 
”) إذا كانوا مع ذي فرض أخذوا ما أبقت الفروض . 
مئاله: زوج» وبنت » وعم؛ فللزوج الربع» وللينتتك النصف› والباقي 
للعصبة وهو العم» وصورتها: 


۳) إذا استغرقت الفروض التركة سقطوا. 
مثاله: بنت» وأخت شقيقة » وابن عم فللبنت النصف» وللاأخت 
الباقي ؛ تعصيبّاء ويسقط ابن العم» وصورتها: 


قوله: بَفَقْرَبُهم ابن ثم ابه وإن تَرَلَء. 


ترتيب 


اشار إلى ترتيب العصبات إذا اجتمعوا من يقدم منهم : العصبات 


0 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أبدّاء ثم عمٌ لأبوين» ثم لأب» ثم بتوهما كذلك» ثم أعمامُ أبيه لأبوين ثم لأب» ثم 
بنوهم كذلك» ثم أعمامٌ جده ثم تنوهم كذلك» فعا عصه ع ع قاع د جنيع جه SERNERM‏ 

ههج الشترح 

.١‏ جهة البنوة: الابن» ثم ابن الابن وإن نزل. 

فلو مات عن ابن ابن» وأب» وعم» فللأب السدس؛ لوجود الفرع 
الوارث» والباقي لابخ الابخ» ويسقط العم.. 

قوله: ثم الأب ثم الْجَدّ وإن علاء مع عَدَّمِ أخ لأبوين» أو لأب. 

۲. جهة الأبوة: فيقدم الأب» ثم الجد من جهة الأب وإن علاء بقيد أن 
لا يوجد إخوة أشقاى» أو لأب» وهذا بناء عل القول بتوريث الاخوة مع 
الجد. 

وعلئ هذا: لو مات نیت فخ أبن » وعم أو جدء وابن عم» فالمعصّتٌ 
هو الآب» أو الجد. 

قوله: ثم هماء ثم بَنُوهُما أبدًا]. 

.٠‏ جهة الأخوة: وقوله: (هما): أي: الإخوة -الأشقاءء أو لأب-. ثم 
بنو الاخوة الأشقاء ثم لآب وإن نزلوا؛ لأن الإخوة وأبناءهم من ولد 
الأب ويسقط البعيد منهم بالقريب. 

مئاله: مات عن ابن أخ شقيق » وعم شقيق » فيقدم ابن الأخ. 

قوله: ثم عمٌ لأبوين, ثم لأب» ثم بنوهما كذلك» ثم أعمامُ أبيه لأبوين» ثم 
لأب, ثم بنوهم كذلكء ثم أعمامُ جد ثم بنوهم كذلك ]. 

ج جهة العمومة: ويبدأ بالأعمام فيقدم العم الشقق عل العم أيه 
ثم بنوهم» ويقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لآب» ثم أعمام الأب 


كناب الفرائض 
وابنٍ أخ لأبوين» وهو أو ابن أخ لأب أؤلئ من ابن ابن أخ لأبوين» TT‏ 
حح الشترح 

كذلك» ثم أعمام الجد كذلك. 

لو مات عن أبن هو تفن ران عم ابه تدع أبن العم الشفيق: 

قوله: “لا رت بنو أب أعلى مع بني أب أقربَ وإن تَرَلُوا. 

لا نورّتُ أبناء أب أبعد عن الميت بوجود أبناء أب أقرب» ولو أنهم 
نزلوا. 

مئاله: ابن عم شقيق» وابن ابن ابن اخ فيقدم ابن ابن ابن الاخ؛ لانه 
أقرب للميت» فهو يدلي بالأب. 

مئاك آضر: ابن ابن عم لآبء وابن عم جد شقيق » فيقدم الأول؛ لأنه 

© والدليل: حديث ابن عباس أنه ك قال : «الْحِقُوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فلأؤلّئ رجي ذكر”" . 

قوله: فخ لأب أؤْلَى من عي وابنهء وابن أخ لأبوين. 

هذا تفريع على ما سبق؛ فالأخ لآب أولئ من العم» ومن ابن العم. 

والأخ لأب أولئ من ابن الأخ الشقيق؛ لأنه أقرب منه للميت. 

قوله: وهو أو ابن أخ لأب أؤلى من ابن ابن أخ لأبوين”. 


الأخ لأب أو ابن الأخ لأب مقدمٌ على ابن ابن أخ شقيق؛ لأن هذا 


(الامين لغيه لزاه وشر سن علي 


5 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومع الاستواء ُقَدَّمُ مَن لأبوين» فإن عُدِمَ عَصَبَةُ السب وَرِثَ الفلين ثم عَصَبَتُه. 
حح جج الشترح 
قوله: "ومع الاستواءٍ يُقَدُمُ مَن لأبوين”. 
إذا استوى العصبات في الجهة» والدرجة فنقدم الأقوئ» وهو الشقيق 
ماله : عم شقيق» وعم لآبء أو ابن عم شقيق وابن عم لأب» أو ابن 
أخ شقيق وابن أخ لأب؛ فيقدم الشقيق؛ لأنه أقوى. 
قوله: فان عُدِمَ عَصَبة السب ورت الْمُغْيَق ثم عَصَينه]. 
إذا لم يوجد للميت أحدٌ من العصبات بالنسب -وهم القرابات المتقدم 
ذكرهم؛ فإننا نوّرثُ بالولاء» فيرث المعتِقُ -ذكرًا كان» أو أنثق- من 
أعتقه» فإن عدم المعتق فعصبته الذكور. 
مئاله: مات عن ابن معتّق ؟ فيرث المال؛ لأنه من العصبات . 
© والدليل: حديث ابن عمر ون أنه جي قال : «الولاءُ لحمة كلحمة النُّسبء 


لا باځ» ولا يُوهبُء ولا يُورثُ)7" . 


@ @ @ 


. أخرجه «الشافعى» فى «المسند» (ص۳۳۸)ء و«ابن حبان» (١٥۹٤)ء وأعله البيهقى‎ )١( 


أحكام العصبة 
بالغير 


# عقد هذا الفصل لبيان أحكام العصبة بالغير» وسقوط العصبة إذا 


استغر فت الفروضن. 


قوله: اث الابنُ» وابثه, والأح لأبوين› ثم لأب مع أيه مثليها | . 


إذا اجتمع ةوفه آو ابض ابو رضت ابر أو أخ لآبوين وهو 

| لشفية م مع أخت شقيقة » أو أخ لأب مع أختٍ لأن؛ ورث الذكر مثلي 

© والدليل: قوله تعالئ في الأولاد: يوسي آله : أْلَدِكُمٌ لاک مل 
مم ےہ مسرو ا 


حل لنشين الشّساء: الآية ]١١‏ . 


ا ر ر عه | سج رک ارم جب م2 و 5 وھ مدقا 
وفي الإخوة: اون كنوَأ إِحَْوَهٌ رجالا وضاء للذ مل حظ ألانشِين ‏ 
[التساء: الآية 5/ااع . 
ع 
أ 


قوله: (وكل عَصَبَةٍ غيزهم لا ترت أخمه معه شيًا؟. 


كل العصبات عدا هؤلاء الأربعة -وهم: الابن» وابن الابن» والأخ 
الشقيق» والأخ لآب-؛ لا ترث أخواتهم معهم» وإنما ينفردون بالميراث . 

« والهلة: أن أخورات من عدا هؤلاء من ذوي الأرحام» فتقدم عليهن 
العصبة . 

متاله: عم وعمة» فالمال للعم» ولا ترث العمة شيا + 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وابنا عم أحدهما أ لأ أو زوج له فَرْصّه والباقي لهما. 


ويُئداً بذوي الفروضء وما بَقِيَ للعَصَّبَةِ» ويَسْقُطون في الجماريّة. 
حح الشترح 


قوله: وابنا ع أحذهما 3 5 أو زوج له وه والباقي لهما ؛. 


لو مات عن ابني عم أحدهما هو الزوج» أو هو أخ لأمء فإنه يعطيل 
فرضهء ثم الباقي يأخذه ابنا العم؛ تعصيبًا. 


مئاله: ماتت عن زوج هو ابن عم وابن عم آخرء وبنت ؛ فللبنت 
النصف» وللزوج الربع» والباقي له ولابن العم الآخر؛ تعصيبًاء وصورتها: 


As TSK 5 


قوله: #وئئداً بذوي الفروض وما بَقِي للعَصَبة,. 

حين نقسم الميراث نقدّم أصحاب الفروض» ثم ما بقي يكون للورثة. 
© والدليل: قوله 4 : «ألْحِقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقي فإِذَْلَى رجل ذكر» . 
قوله: ؟ويَسْقُطون في الجماريّة]. 


إذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة» وهذا يكون في مسائل» 
وهنا همال ا 


الفشألة 


متالپا: زوج »› وأم» وإخوة لم وإخوة آشقاء؛ فللزوج النصف» وللأم 


1100 5 
"5 السدسء وللاخوة من الأم الثلث» ويسقط الأشقاء؛ لاستغراق فروض 


كتاب الفرائض 


وقيل في سبب تسميتها بذلك: «أن عمر تة لما قضئ بهذا طلب 
الاخوة الأشقاء منه أن يشركهم مع الاخوة لأم» وقالوا: هب أن أبانا كان 
مار انه اليف ا ادام 


والمراد: أن المذهب عدم التشريك» بل يسقط الأشقاء» والله أعلم""' . 


66 @ @ 


. الرواية الثانية: التشريك بين الإخوة لأم والاخوة الأشقاء» وبه قال: مالك» والشافعي‎ )١( 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


و فى 


الفروض ستة: نصف. ورُبُعٌ وثمُنٌ» وثلثان» وثلث, وسُدسٌ. 


ل @ الشترح ھج 
تعريف أصول 


5 الآصول: جمع أصل» والاصل لغة: ما يبنول عليه غيره. 
وأصول المسائل اصطلاحًا: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة» أو فروضها 
بلا كسرء وفائدة معرفة أصول المسائل: التأكد من صحة المسائل. 
قوله: الفروض ستة: نصف. ورُبُْعٌ» وثْمْنٌ وثلثان» وثلث» وسدس ]. 
الفر ون A‏ : 52 
ا الفروض التي وردت في القران ستة: النصف» ونصفه -وهو الربع-» 
يي 
القرآن ونصف نصفه -وهو الثمن-. والثلثان ونصفهما -وهو الثلث-› ونصف 
نصفهما -وهو السدس-» وبقي ثلث الباقي» وهذا ثبت بصنيع عمر كف . 
قوله: : والاصول سبعة :. 
قال ل ع8 ع ع 
“50 [أول المببائل سيعت أزيدة ينها لأسول عوسي امن ال ولاق 
أنواعها 5 1 
“7 اوارينة وقدائية. 
وثلاثة منها تعول إذا زادت فروضهاء وهى: أصل ستة» واثنى عشرء 
ا O‏ 
وأربعة وعشرين”''. 


)١(‏ إذا أردت أن تخرج أصل مسألة فرضية» فلك إحدى حالات ثلاث: 
أولا: إذا لم يكن في المسألة فروض -بأن كان الورثة كلهم عصبة- فإنك تجعل أصل 
المسألة من عدد رؤوس الورثة. ڪا 


كناب الفرائض 


= متاله: توفي شخص عن ثلاثة بنين؛ فتكون المسألة من عدد رؤوسهم لكل واحدٍ 
واخ 
ثانيًا: إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد؛ فإنك تجعل أصل المسألة مقام ذلك 
الفرض -أي: مخرج ذلك الفرض- وهو العدد الذي يخرج منه ذلك الفرض 


متالك: توفي شخص عن جدة» وأخ شقيق» فالمسألة من ستة» للجدة السدس» 
والباقي خمسة للأخ. 

ثالنًا: إذا كان في المسألة أكثر من فرض» فإنك تنظر بين مقامات الفروض بالنسب 
الأربع» وما يحصل فهو أصل المسألة. 

والنسب الأربع هي: -١‏ المماثلة. ۲- المداخلة. "- الموافقة. 4- المباينة. 
المماثلة: هي تساوي العددين أو الأعداد في المقدارء مثل: (527)» أربعة وأربعة» 
سميت يذلك للتماثل بين الأعداد في المقدار. 

المداخلة: أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسرء مثل: (۲» ۸) وكل 
عددين أحدهما نتيجة لضرب الآخر» سميت بذلك: لدخول أصغر العددين في 
أكبرهما. 

الموافقة: أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء» ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا 
بكسر» مثل: )١ 248( »)5 »٤(‏ أربعة وستة» وثمانية وسئّة» سميت بذلك لوجود 
الاتفاق بين الأعداد. 

المباينة: ألا يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء» بل يختلفان» مثل: (۲» ۳) 
الاثنين والثلاثة» وكل عددين متواليين غير الواحدء والاثنين؛ فهما متباينان» 
سميت بذلك للتباين بين الأعداد. 

كيفية استعمال النسب: أن يؤخذ أحد المتماثلات» وأكبر المتداخلات» ويضرب 
الوفق في كامل الموافق» والمباين في كامل الآخرء مئاك ذل : »٦(‏ 28 4) ستة» 


ثمانية» وتسعة. - 


5 التعليق المقنع على زاب المستقنم 
فيصفان, أو نِصفٌء وما قى من اثنين, ونتان» أو ثلث وما بقی» أو هما من ثلاث 


حح جج الشترح 
النوع الأول : 
الأمول اني قوله: + فيصفان, أو نصف» وما بَقِيَ من النينِ :. 
لا تعول ع 6 ا 8 5 : 
5 2-4 أصل اثنين يكون للمسألة نصفان؛ كزوج» وأخت» أو كان فيها نصف› 
الأصل الأول: ٠‏ 
قولك: ؛ ونان أو تلت وما بَفِيَ ) أو هما من ثلاثة ١‏ . 
لأصل الثاني أصل ثلاثة يكون للمسائل التي فيها ثلثان؛ كابنتين» وعمء أو فيها 
ده ثل والباقى ؛ کاب وأ للام الثلث» والباقى لللأب» أو فيها ثلث 
وثلثان؛ کاخ شقيقتين » وأختين لآم فللشقيقتين الثلثان» وللأختين لآم 
الثلث» فى هذه المسألة يكون أصلها من ثلاثة. 
مئال : مات عن بنتين » وعمء فالمسألة من ثلاثة» اثنان للبنتين » وواحد 
للعم» وصورتها: 


= فننظر بين الستة والثمانية» فنجد بينهما توافمًا بالنصف» وإذا ضربنا وفق أحدهما في 
كامل الثاني كان الحاصل أربعة وعشرين (55)» فننظر بينها وبين التسعة» فنجد 
بينها توافقًا بالثلث» وإذا ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر كان الحاصل اثنين 
وسبعين (۷۲)» وهو أقل عدد ينقسم على كل من الأعداد الثلاثة بلا كسر. 
انظر: «الفرائض» للدكتور اللاحم (ص ١٠٠)ء‏ «الفوائد الجلية في المباحث 
الفرضية» لابن باز (ص .)٤١‏ 


كناب الفرائض 


ورُبُعٌ؛ أو ثُمُنّ وما بَِيَء أو مع النصفٍ من أربعةء ومن ثمانيةء فهذه أربعة لا تعول. 

والنصفٌ مع الثلثين» أو التلّثء أو السُدُسء أو هو وما بَقِيَ: من ست 0 

حح الشترح 

ثم أشار هنا إلى مخرج كل من الربع» والثمن؛ فالأول مخرجه من 
أربعة» والثاني من لمانيةء وإلن ذلك أشان ن: 

قوله: : وَرُيْعٌ» أو تمن وما بَتَىء أو مع النصفٍ من اربعة» ومن ثمانية !. 

اا ٠ ١‏ الأصل 

اصل أربعة يكون للمسالة التي فيها ربع » والباقي ؛ كزوجء وابن» ad‏ 
واحد» وثلاثة للابن» وكذا للمسألة التي فيها ربع › ونصف؛ كزوجة› وأخت 
شقيقة › وعم ؟ فللزوجة واحد» وللاأخت اثنان» وللعم واحد. 

وأما أصل ثمانية فيكون للمسألة التى فيها ثمن» ونصف؛ كزوجةء 
وبنت وعم» فللزوجة واحدء وللبنت أربعة» وللعم ثلاثة. 

وكذا يكون السيالة القن lG‏ الاقف عله زابخ ومين 
بنات» فللزوجة واحدّء والباقي بين الابن» والبنات: للذكر مثل حظ الأنثيين. 


قوله: “فهذه أربعة لا تعول]. 


الأضل 


پټ عدم 


هذه الأصول الأربعة -اثنان» وثلاثة» وأربعة» وثمانية- لا تعول؛ لأن عرل هذه 
العول هو ازدحام الفروض» فنحتاج معه إلى زيادة أصل المسألة» وهو لا السائل 
يكون في هذه الفروض . 
قوله: والنصفٌ مع الثلثين, أو الثلْث, أو السّدُسء أو هو وما بَقِيَ: من سِمَةِ. الأصول الي 
بدأ بالآصول التي تعول» وأشار إلى أصل ستة» فذكرها: ك5 
- النصف مع الثلثين: كزوج» وأختين شقيقتين» أو لأب؛ من ستة» “ 
للزوج النصف» وهو ثلاثة» وللأختين الثلثان» وهو أربعة» فمجموع ثلاثة 
وأربعة؛ سبعة» وتعول المسألة إلى سبعة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وتعول إن عشرة سَفْعَاء ووثرَاء و كوا دجا ووو قو لسلا قشر جل ا 1 10 
GG‏ الشترح 


النصف مع الثلث: کزوج› وأم» وعم من ستة» للزوج النصف 
ثلاثةء وللأم الثلث وهو اثنان» والباقي للعم» وهو واحد» وصورتها. 


ب النصف مع السدس: کت وأم» وعمء من ستة» للبنت النصف 
- هو -أي: السدس- وما بقي: کأم» وابن» فللأم السدس› وهو واحد» 
وللابن الباقى» وهو خمسة. 
فا تفرول: إل قوله: : وتعول إلى عشرة شفعاء وَوثرَا]. 
ا أصل ستة يعول إلى عشرة: شفعًا ووترًا -أي: إلى سبعة» وتسعة» وهي 
وترء وإلى ثمانية» وعشرة» وهي شفع-. 


قال في الروض: فتعول إلى سبعة ؛ كزوج وأخت لغير أم؛ وجدة» وصورتها: 


كتاب الفرائض 


والربُع مع الثلثين» أو الثلّثِ, أو السدُس: من التي عشرَ 0 2300 
حح هھ الشترح 


وإلى ثمانية؛ كزوج» وأم» وأخت لغيرهاء وصورتها: 


وإلن تسعة ؟ كزوج» وأختين لم وأختين لغيرها» وصورتها: 


| 
وإلى عشرة؛ كزوج» وأى وأخوين لأمء وأختين لغيرها. 
و E‏ 1 م الأصل الثانى: 


اثنا عشر 
أصل اثني عشر يكون للمسألة التي فيها ربع مع ثلثين ؛ كزوجة» وأختين 
شقيقتين › وعم» للزوجة الربع ثلائة» وللأختين الثلثان ثمانية» وللعم الباقي 
وهو واحد» وصورتها: 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


؟/” أختان شقيقتان 


أو للمسألة التي يكون فيها ربع» وثلث؛ كزوجة» وأم» وعم فللزوجة 
الربع ثلاثة» وللأم الثلث أربعة» وللعم الباقي خمسة» وصورتها: 


أو للمسألة التي يكون فيها ربع وسدس ؟ كزوج» وجدة» وابن» للزروج 
الربع ثلاثة. وللجدة السدس اثنان» وللابن الباقي» وصورتها: 


كناب الفرائض 


وتعول إلى سبعة عشر وترّاء والثمُنُ مع سُدْسء أو ثلثين: من أربعةٍ وعشرين» 
حح چ الشترح 
قوله: ‏ وتعول إلى سبعة عشر وترًا . فا تسول اله 
أصل اثني عشر يعول إلى سبعة عشر بالأوتار فقط. دون الأشفاع. اانا عشر 
متالك: زوج » وابنتان» وأ وآب» تكون من اثني عشر؛ لأن فيها ربعًا 
-وهو نصيب الزوج-. وثلثين -وهو نصيب البنات-› وتقسم كما يلي : 


للزوج الربع ثلاثة,» وللبنتين الثلثان ثمانية » وللآم السدس -لوجود الفرع 
الوارث- اثنان» ولللأب السدس اثنان» وصورتها: 


اذا حك : ( ۴۸۴۴ 5 006 فعول السالة إل خنسة عش 
قوله: والثمُنُ مع سدس أو ثلثين: من أربعةٍ وعشرين”. 
أصل أربعة وعشرين لا يكون إلا للمسائل التي فيها ثمن» إما ثمن مع 


سدس ؟ كزوجة». وجدة» وابن» فللزوجة الثمن» وللجدة السدس»› والباقي 
للابن . 


الأصل 
الثالث: أربعة 


وعشرون 


أو ثمن مع ثلثين؛ كزوجة» وابنتين وعم» للزوجة الثمن» وللابنتين الثلثان. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وتعول إلى سبعة وعشرين. 
وإن بق بعد الفُروض شيء ولا عَصَبَةَ رد على كل فرض بِقَذْرِه 11 
a‏ الشترح © 
a‏ قوله: ١‏ وتعول إلى سبعة وعشرين . 
الأربعة أصل أربعة وعشرين يعول إلى سبعة وعشرين فقط› وذلك إذا كان فى 
والعشرون المسألة بثات» وزوجة» وأم» وأب» ذ فلل الثلثان ستة عشر» وللزوجة 


.)۲۷ =٤ + ++ 1١5( فإذا جمعت:‎ 


قوله: وان بي بعد الفروض شيءَ ولا عَصَبَةَ رد على كل فرض بقذره. 
1 إذا قسمنا الفروض» ثم بقي بعد القسمة شيء» ولا يوجد معصب» فإننا 
نرد ما بقي على أصحاب الفروض» كل بقدر فرضه» ويصير أصل مسألة 
الرد هو عدد السهام وهذا ما يسمي بالرد» وهو ضد العول» فهو: زيادة 
في الأنصباء» ونقص في السهام. 
© والدليل: قوله تعالئ: «وأولوا لسار بعصم أَرْلَ بض في كنب أله 4 
[الأنقال: الآية ه0]» فهم أولى من بيت المال» وكما أننا في العول نجعل النقص 


كتاب الفرائض 


غير الزوجين. 
مهھ الشترح 
على الجميع» ففي الرد نجعل الزيادة للجميع . 
مئالك: مات عن أخت شقيقة» وأخ لأم» فللشقيقة النصف. وللأخ لأم 
السدس» وتكون المسألة من ستة؛ لأن فيها سدسّاء فللأخت ثلاثة» وللأخ لأم 
واحدء فتصير المسألة من أربعةء للأخت ثلاثة وللأخ لأم واحد» وصورتها: 


مئال آخر: مات عن أم فقطء. فلها الثلث فرضًا والباقي ردّاء فتكون 
المسألة من واحد. 

قوله: غير الزوجين. 

٤ء‏ . 5 . 2-07 فق لا برد 

یھ ا سات | يرد الي إلا التوطية فاا ود الاشاق؛ 
جع ب لفروض يرد لهم إلا الزوجين فلا يرد عليهم ب 9 
لأنهم ليسوا من أهل القرابة. 
والباقي ردّاء وصورتها: 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
= @ الشترح 9= 


ولو لم يوجد مع أحد الزوجين صاحب فرض غيره فإن الباقي يكون 
ليت المال. 


ماله : ماتت عن زوج فقط» فله النصف» والباقي لبيت المال. 


9 @ @ 


AV 2 5 


إذا الْكسَرَ سَهُمُ فريقٍ عليهم صَرَبْتَ عددّهم إن بايّنَ سهامهم, أو وَفْقَه إن 
واقَقَّه بجزء: كدُدْثِ ونحوه في أضل المسألة وعولها إن عالث» فما بلع صَحَتْ 
منه» ويَصيرُ للواحدِ ما كان لجماعته أو وَفْقُه. 

حح ج الشترح 

التصحيح: هو تحصيل أقل عددٍ ينقسم على الورثة بلا كسر. 

والتصحيح يتوقف على أمرين: معرفة أصل المسألة» ومعرفة جزء السهم. 

والانكسار: هو عدم انقسام السهام عل الورثة» أو عل بعضهم إلا 

والانكسار: إما أن يكون على فريق واحد. أو اثنين» أو ثلاثة» أو 
أربعة» ولا يتجاوزها فى الفرائض . 

والفرق بين التصحيح» والتأصيل : 

أن التأصيل: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة» أو فروضها بلا 
كيين 

أما التصحيح: فهو تحصيل أقل عدد ينقسم علئ الورثة بلا كسر. 

قوله: إذا الكسَرّ سهم فريقٍ عليهم صَرَبْتَ عددهم إن باي سهامهم» أو وَفقَه 
إن وافَقه بجزء: كْلْثِ ونحوه في أضل المسألة وعولها إن عالث؛ فما بَلّعَ صَحَتْ 
منه, ويَصِيرُ للواحدٍ ما كان لجماعته أو وَفَقُهم. 

إذا انكسر سهم عل فريق» كما لو كان عندنا زوج» وثلاثة أعمام» 
فستكون المسألة من اثنين» للزوج والنصف واحدء وللأعمام الثلاثة الباقي 


تعريف 


الأكبناد 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ا ga‏ الشترح 
هو واحد» فلا ينقسم؛ إذ بين الواحد والثلاثة تباين . 

فالعمل حينها ما يلى: 

-١‏ أن ننظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها 

الموافقة والمباينة» فإن تباينت أثبتنا جميع الرؤوس» وإن توافقت أثبتٌ 
وفقها. 

فلما نظرنا في المثال السابق وجدنا تبايئاء بين الثلاثة الأعمام ونصيبهم» 
وهو واحد. 

وت أن نضرب عدد رۋوسهم بأصل المسألة» أو عولها إن عالت» 
والناتج يصير هو مصمٌ المسألة. 

متالك: (۳ أعمام × ۲= 5). 

۳- نضرب نصيب كل فريق في المسألة بما ضربت به المسألةء 
ففي المسألة السابقة كان نصيب الزوج واحدّاء فنضربه بما ضربت به 
المسألة» وهو ثلاثة: =۳×١(‏ ۳)» ثم نضرب نصيب الأعمام الثلاثة وهو 
واحد × (۳) = (۳). 


-٤‏ نقسم نصيب كل جماعة عليهم» وصورتها: 


كتاب الفرائض 1 فى 


إذا مات شخص ولم قم ت رکه حتئ مات بعض وله فإن وَرنُوه كالأوّلٍ كإخوة, 
انها علئ قن َيه وإن كان وره کل میټ لا يون غيزه: کإخوةٍ لهم بنونء 
فم الأرلن اقيم الك ا سبق 
= @ الشترح 9 
© هذا الفصل هو فى بيان المناسخات. 
والمناسخات لها ارتباط بالتصحيح» لكنها بالنسبة لميتين فأكثر. 
وهي عند الفرضيين: أن يموت شخص فلا تقسم تر کته حت يموت ورثته» 
أو بعضهم . 
قوله: #إذا مات شخصٌ ولم تُقَسَمْ تركثه حتى مات بعض وَرَنَهد فإن وَرثوه 
1 3 حالات 
كالؤار!, كان قع فاق ين 
لرل إحوة. فَسِمْها على مَن بَفِي :. الما ساف 
المناسخات لها حالات: أشار المؤلف للحالة الأول وهي: أن يموت الحالة الأولن 
شخص » فلا تقسم تر کته حت يموت شخصٌ من ورثته» ويكون ورثة الميت 
الثاني هم ورثة الميت الأول» وإرثهم من الثاني كإرثهم من الأول. 
فال لك مات عن خم إخرة وقبل القسمة مات ولخد هن الحسة؟ 
فالعمل أننا نقسم المال على من بقي من الإخوة. 
قوله: وان کان وَرََهُ كل ميْتٍ لا يرون غيرّه: كإخوة لهم بنون» فم فصحح الأرلى 
وافسِمْ سهم كل ميب على مسأل وصَحُح الْمنْكسِرَ كما سَبَقَ. 


الحالة الثانية 
الحال الثانية من المناسخات: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
حح الششرح ووس 
متاك ذلك: مات ميت عن زوجة وثلاثة أبناء» وقبل القسمة مات أحد 
الآبناء عن ثلا ثة أبناء» وبنت» ومات ابن آخر عن ابنين » وثلااث بنات » 
فورثة الميت الثاني والثالث غير ورثة الأول. فكيف تكون القسمة؟ 
يقة القسم عند أكثر الفرضيين فيها شيء من العسرء وأشار المؤلف 
لها هناء وبما أن المراد الوصول للنتيجة» فثمة طريقة مختصرة فى مسائل 
.١‏ أن تقسم المسألة الأولى تامة» والمسألة الأولئ في هذا المثال هي 
زوجةء وثلاثة أبناءء فالمسألة من ثمانية » للزوجة الثمن وهو واحد» 
وللأبناء الباقي وهو سبعة. 


فاذا كاتنت التركة (48) ألفاء فستكون القسمة كما يلى : 


؟. نقسم مسألة الابن الأول وهي ثلاثة أبناءء وبنت» والتركة .)٠٤٠٠٠١(‏ 


| | ۷ | نس انرك علو السات داتع شرب ب سهم كلوادث 
ل ادال ن ا 
او ا ا اعسات 


ا 
sS‏ 


كناب الفرائض 
وإن لم يَِنُوا الثاني كالأَوّلٍِ صَحَحْتَ الأولى وَقَسَمْتَ أَسْهُع الثاني على وره 
فإن القّسَمَثْ صتا من أَضلِهاء وإن لم تَنقَسِمْ صَرَْتَ كل الثانية أو وَفْقها للسهام 
في الأولىء ومن له شيء منها فاضرڼه فيما ضَرَبتَه فيهاء ومن له من الثانية شيءٌ 
فاضربه فيما تركه الميّتُ أو وَفْقِه فهو له. وتَعْمَلُ في الثالث فأكثر عمَلّك في 
الثاني مع الأَوّلِ. 
حح ج الشترح 


. نقسم مسألة الابن الثاني» وهي ابنان» وثلاث بنات» والتركة .)٠٤٠٠٠١(‏ 


Î |‏ نقسم التركة على المسألة» والناتج يضرب به سهام كل وارث 
fens‏ لا Venn \X Yine‏ 


قوله: : وإن لم يوا الثاني كالاوّلٍ صَحَحْتَ الاولى وَقِسَمْتَ اسهم الثاني على 
وره فإن الْقَسَمَتْ صتا من أضلهاء وإن لم تَنْقَسِمْ صَرَبْتَ كل الثانية أو وَفْقَها 
للسهام في الأولئ, ومّن له شيءٌ منها فاضربه فيما ضَرَبْتَه فيهاء ومن له من الثانية 
شيءٌ فاضْرِبه فيما رکه الميّتُ أو وَفْقِه فهو له وتَعْمَلُ في الثالثِ فأكثر عمَلّك 
في ي ع اا 

أشار المؤلف للحالة الثالثة: وهي أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده 
هم بقية ورثة الميت الأول» لكن إرثهم يختلف» أو دخل معهم غيرهم . 

متاله: زوجة» وأختان شقيقتان» وعم» وقبل القسمة ماتت إحدى الأختين 


الحالة الثالثة 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
ل -حته الششرح ميو 


عن زوج» وبنت» ومن في المسألة وهم أختها وعمهاء والتركة )١١١(‏ ألف 
ريال. 


يقة القسمة أشار المؤلف لهاء والأيسر من ذلك أن نقسم المسألة 
الآولئ تامة» ثم الثانية» وعلئ هذا نقسم: 
المسألة الأولئ: زوجةء أختان شقيقتان» عم . 


mw TI T~ 


ال وعم . 


ej Û‏ ار 
e ları‏ 
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كناب الفرائض 


إذا أَمْكنَ نِسبةُ سهم كل وارثِ من المسألة بجزْءٍ فله من التركة كيشبيه. 
حح الشترح 

# هذا الفصل فيه طريقة قسمة التركات. 

قوله: :إذا أَمْكنَ نسبة سهم كل وارثِ من المسألةٍ بِجَْءِ فله من التركة 


كيشبيه ]. 


طريقة قسمة 


القركات 


[ْ 0 د 5 المقصود 
قسمة التركة: هي إعطاء كل وارثِ ما يستحقه شرعا من تركة مورنه. E‏ 


ولقسمة التركة طرق» أشار المؤلف لواحدة منهاء وهى طريقة النسبةء طريقة النسبة 
رھ أن نسي تصيب: كل رارت من المسالة البهاء ثم يعطى من التركة 
مثل تلك النسبة: 


مئاله: مات عن آم» وأخوين لآأمء وأختين شقيقتين › وتركته ثمانية آلاف . 


لك er‏ كك 


6606 0 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


حح الشترح ® 
الأرحام: جمع رحمء وهم القرابة مطلقًاء سواء أكانوا وارثين» أم غير 
وارثين. 


وفي اصطلاح الفرضيين: كل قريب لا يرث بفرض» ولا تعصيب» كالخال» 
واب البنت؛ وبيك الأخ, وهكذا. 


ذوو الأرحام 


شروط اث ذوو الأرحام يرثون بشرطين: 
ذوي الأرحام ٤‏ 
الشرط الاول: عدم جميع العصبة. 
الشرط الثاني: عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين. 
ليل إد © والدليل على توريثهم: قوله تعالی: واولا آلارحار بعصم اول يعض في 
ذوي الأرحام کنب ال والأنقال: الآية عم , 
وحديث المقدام بن معد يكرب تة مرفوعًا : «الخال وَارِث مَنْ لا وَارتَ 
ل ومعلوم أن الخال من ذوي الأرحامء فذكر أنه يرث من له وارث 


كغ مت قوله. ينون بالتزيل]. 


ذوي الأرحام 
الي ذوو الارحام يرثون» وينزلون منزلة من أدلوا به وهذا هو المراد بالتنزيل . 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» (۲۱۰۳)» و«ابن ماجه» (۲۷۳۷) من حديث أبي أمامة بن سهل 
ابن حنيفا » وحسنه الترمذي» وله شواهد من حديث المقدام بن معدي کرب» 
أخرجه «أبو داود» (۲۸۹۹)» وعائشة» أخرجه «الترمذي)» .)5١١5(‏ 


كناب الفرائض 
الذَّكَر والأنى سوا فود البنات, ووَلَدُ بناتٍ البنينَ ووَلَدُ الأخوات كأمهاتهن. 
وبناثُ الإخوةٍ والأعمام لأبوين» أو لأب وبنات بيهم وول الإخوة لأمّ كآبائهم, 
ههج الشتترح 
نمئل: الخال أدلل بالأم» فيرث ميراثهاء وابن الأخت أدلئ بالأخت 
رك اها 
قوله: الذَّكنُ والأننئ سواء”. 5558 
ذوو الأرحام يستوي في إرثهم ذكورهمء وإناثهم» ويستوون في قدر ولأثى في 


الارث 1 ذوي الأرحام 


>« والغلة: أنهم يرثون بالرحم المجردة» فاستوى ذکرهم» وأنثاهم ؛ 
كالاخوة لأم» فإن ذكرهم» وأنثاهم يرثون سواء. 

وعلئ هذا: فلو ورث الميتٌ ابن آخت» وبنت أخت» فيرثان سواء» بلا 
تفاضل . 

قوله: [فوَلَدُ البناتِ» ووَلَدُ بناتِ البنينَ ووَلَدُ الأحواتٍ كأْمّهَاتهن]. اك 


ذوي الأرحام 
بناء عل ما سبق ؛ فينزّل ولد البنات من الذكور» والاناث منزلة أمهم. a‏ 
فلو مات عن ابن بنت» وبنت بنت» فيرثون سواء» نصيب آمهم . أدلوا به 


وكذا ولد الأخوات -ابن الأخت» وبنت الأخت- يكونون سواء في 
قدر الارث» ويرثون ميراث أمهم وهي الأخت الشقيقة. 

قوله: وبنت الإخوةٍ والأعمام لأبوين» أو لأب وبناث بيهم وولدُ الإخوة لام 
کابائهم]. ٠‏ 

بنات الإخوة الأشقاء» أو لآب» وكذا بنات الأعمام الأشقاءء أو لأب»› 
وبنات بني الأعمام» وأولاد اللإخوة» والأخوات لأم» كلهم ينزلون منزلة 


آبائهم . 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 

والأخوال والخالاتث؛ وأبو الأمّ كالأمّ والعَمّاتُ والعمٌ لأمّ كالأب. 

وكلّ جَدَةٍ أَدلَتْ بأب بين أُمَين هي إحداهما: كأمٌ أبي أي أو بأب أعلى من 
الحد كأمٌ أب اده وأبو أَمٌ أب وأبو أمٌ ام وأخواهماء وأختاهما؛ بمنزلتهې 

ههج الشترخ 

قوله: رُوالأخوال؛ والخالاث» وأبو الأمّ كالأم]. 

الخال والخالةء وأبو الأم كلهم قد أدلوا بالأم» فينزلون منزلتها. 

مئات: مات عن بنت أخت» وخال؛ فللخال الثلث؛ لأنه أدلئ بالأم» 
ولبنت الآخت النصف؛ لأنها أدلت بالأختء وصورتها: 


قوله: ِوَالعَمّاتُ؛ والعمٌ لأمّ كالأب]. 

العمة الشقيقة» ولأب» ولأم» وكذا العم لأم؛ يرثون» وينزلون منزلة 
الأب؛ لأنه من أدلوا به» فلو مات ميت عن عمة فقطء فإنها ترث المال 
كله تعصيبًا؛ لأنها تنزل منزلة الأب. 


و 
ع 


قوله: وکل جَدَّةٍ اذل بأب بين امین هى إحداهما: كأمٌ أبى ام أو بأب 
أعلى من الحد كأمٌ أب الخ وأبو 1 أب وأبو 1 م وأخواهماء وأختاهما؛ 
بمنرليهم . 

الجدة التي هي آم أب الأم» قد أدلت بالأم» فتنزل منزلتها. 

والجدة التي هي أم أيه الجدى قد ادلت والضل» كول من عه 


كناب الفرائض 


فِيَجِعَلُ حق كلّ وارث لِمَن أَذْلَى به» فإن أذلَى جماعة بوَارثء واشْتوّث مَنْزلتهم 
منه بلا سبق -كأولاده-؛ فتصيئه لهم, فابنٌ» وبنتٌ لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرئ, 
لهذه حق أمّهاء وللأوليتين حق أمّهما. 
جج الشترح 

قوله: فيَجْعَل حق كل وارث لمن أذلى به؟. 

كل إنسان من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلئ به» ويرث ميراثه» فإن 
كان وحده ورث كل المال: إما تعصيبًا إن كان من العصبات» كما لو مات 
ميت عن بنت أخ ؛ فالأخ عصبة فتنزل بنته منزلته» وإما ردًا؛ كما لو مات 

قوله: أ فإن اذل جماعة بوّارث» واشتوّث منز لهم منه بلا سَبق: كأولاده؛ 
فتصيئه لهم . 

إذا كان ذوو الرحم جماعة متساوين؛ كخمس بنات أختء» وابن أخت» 
فإنه يقسم بينهم نصيب أمهم التي أدلوا بهاء ولا يفرق بين ذكرهمء 

» والخلة: أنهم يرثون بالرحم 1 لمجردة» فاستوی ذكرهمء وأنثاهم ؛ 
كولد الأم. 

قوله: :فابنٌ» وبنت لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرئ, لهذه حق أمّهاء وللأوليئن 
حق أمّهما ]. 

لو مات میت عن ينف أحعه الکری: وبنت » وابن أخته الصغرئ» فإننا 
ورت آبنة الكترى. مراك أمهاء رابخ ونت الصكرى اسرات امهما: 

وذلك: لأنه لو كان ثمة الاختان لورثتا الثلثين» لكل واحدة نصف 
الثلثين + فإننا نورث كل واحد من ذوي الأرحام تصيب أمه. 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


0 5 3 2 0 2 ٠ه‏ ر 6 
وإن اختلفت مَنازلهم منه جَعَاتَهم معه كمَيّتِ اقتَسَمُوا إرثه فإن خلف ثلاث 
AR i 1‏ اه ا 3 ' 


للعَمّاتِ أخماسّاء وصح من خمسةً عشرء وفي ثلاثة أخوال ممَفَرْقِيِنَ لذي الام 
السدسٌ» والباقى لذي الأبوين» 000 
حح ج الشترح 

قوله: "ون اخْتَلِقَتْ مَنازلهم منه جَعََتَهِم معه كمَيْتٍ اقْدَسَمُوا إرتّه فان حَلّفَ 
ثلاتٌ خالاتٍ مُتفرّقات, وثلاتٌ عَماتِ مُتَقَرْقَاتء فالئُلْتُ للخالاتٍ أخماسًاء 
والثلثان للعمّاتِ أخماسّاء وصح من خمسة عشر]. 

لو أن هؤلاء الإخوة من ذوي الأرحام اختلفت منازلهم؛ كعمة شقيقة› 
وعمة لآب» وعمة لأم» وخالة شقيقة» ولآب» ولأم؛ فالعمل أننا ننظر من 
أدلئ به ذوو الأرحام» فنجد الخالات قد أدلين بالأم» والعمات بالآب» ثم 
ننظر نصيب الأمء والأب» فنجد الآم لها الثلث» والباقى للأب» فنقسم 
ثلث الأم بين الخالات» فتأخذ الشقيقة نصف نصيب الأم -وهو الثلث-»ع 
وال لآب سدس تصيبها تكملة الكلثين» والى لآم السدس: 

ثم نأتي لنصيب الأب فنقسمه بين العمات» كما لو مات عنهن فقط› 
فتأخذ الشقيقة نصف نصيبهء والتي لأب السدس تكملة الثلثين» والتي لأم 
السدس . ٠‏ 

قوله: وفي ثلاثة أحوال مُتفَرَقِينَ لذي الأمّ السدُسٌء والباقي لذي الأبوين] . 

تفريعًا على ما سبق من أن ذوي الأرحام يرثون نصيب من أدلوا به إذا 
اختلفت منازلهم على حسب هذا الاختلاف؛ لو مات ميت عن خالٍ لأب» 
ولأم» وشقيق» فإن من أدلوا به هي الآم» فلو ماتت الأم عن إخوانها 
الثلاثة؛ فإننا سنعطي الذي لأم السدس» والباقي للشقيق» ويسقط الذي 


فإن کان معهم أبو 1 أسقَطهم, وفى ثلاث بنات عُمومة مُتَفردقِين الان للتى 
وإن أَذْلَ جماعة بجماعة فَسَمْتَ المالَ بين الْمُدْلَ بهم» فما صارّ لكل واحدٍ 


لو كان مع هؤلاء الأخوال الثلا ثة أبو أم» فإنه يسقطهم . 

© والعلة: أنهم أدلوا بالأم التي هي أختهم» وأبو الأم قد أدلئ بالأم أيضًاء 
لكن الأب يسقط الإخوة كما هو معروف» وحينها يرث أبو الأم» ويسقط 
الأخوال. 

قوله: وفي ثلاث بناتِ غُمومة مُتَقَرَقِين المال للتي للأبوين.. 

لو مات عن : ثلاث بنات عم بنت عم شقيق » ولأب» ولام ؛ فالمال 
لابنة العم الشقيق . 

© والغلة: أنه لو مات الميت عن هؤلاء الأعمام» فإننا سنورث الشقيق» 
ونسقط الذي لأب ولأم» فكذا نورت من أدلوا بهم 

قولك: إوإن أَذْلَئ جماعةٌ بجماعة قَسَمْتَ المالَ بين الْمُدْلَئْ بهي فما صاز 
لکل واحدٍ أله الْمُدْلى به]. 

إذا أدلت جماعةٌ؛ كخمس بنات أخ» وثلاث بنات بنات» وثلاث بنات 
عم» بجماعة؛ كأعمام» وإخوان» وبنات؛ فالعمل أولا أننا نقسم المال 
بين من أدلي بهم » وهم هنا : الاخوان» والأعمام, والبنات» ثم نقسم 
نصيب كل واحل منھم ب بين المدلين» > كأن المدلي به مات عنهم . 

مئاك: مات عن خمس بنات بنت » وأربع بنات بنات ابن» فلينات: اليتت 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


و 
عو 


وإن سقط بعضّهم ببعض عَمِلْتَ به E‏ ا وق وة 
ل ھچ الشترح 9 
قوله: ”وان أَسْقِط بعضّهم ببعض عَمِلْتَ به]. 
ال ور 0 0 وابنة 
سقط الأخء فترث العمة دون ابنة الأ 
ا د فلو مات عن ينك شت شك وکت حت ورا 
القريبة التي هي بنت بنت دون البعيدة» أو ابن عم» وابن ابن عم» فالمال 
للأقرب. 
قوله: [ واأجهاث: أَبَوَة وأمومةء وبئوة ]. 
جهات ميراث 1 
ذوي الأرحام لما قرر أن الأقرب يسقط الأبعد إذا اتحدت الجهة ذكر هنا جهات ميراث 
ذوي الأرحام» وهي ثلاث: 
.١‏ الأبوة: ويدخل فيها كل من ورث من جهته» وهم الأجداد» والجدات 
السواقط» وبنات الإخوة» وأبناء وبنات الأخوات» وبنات الأعمام والعمات» 
وات اا وا 
؟ . الأمومة: ويدخل فيها فروع الأم؛ كأولاد الإخوة لأم» ومن ورث من 
جيتياء ٠‏ وأعمام لأ وأعمام اسار ا همات الأم قات ناه 
وجدها» ا ارال الأ وخالاتها. 
۴. البعوة: ويدخل فيها أولاد البنات» وآولاد بئات الاين.. 
ويتقرر عليل هذا: أن الأقرب يسقط الأبعد إذا اتحدت الجهة. 


مئالك: خالة» وخالة خالة» فالمال للخالة؛ لأنها أقرب للميت. 


من خَلْف وَرَنة فيهم حَمْل فطلبوا القسمة وُقِف للحَمْلٍ الأكثز من إرث ذكرَينِء 


# هذا الباب ذكر فيه المؤلف حكم ميراث الحمل» والخنثئ المشكل . 
والحمل هنا يراد به: ما يكون فى بطن الآدمية. المراه الخمل 
والخنثئ: الذي لم تتضح ذكورته. ول أنوقته. المراد بالخنثئ 
قوله: من خلف وَرَئة فيهم حَمْل فطلبوا القسمة قف للحَمْل الأكثرُ من إرثِ 
ذكرينء أو أَلْتيين]. 
إذا مات الميت وله حمل فالأولئ أن ينتظروا حت يوضع الحمل؛ لتكون عبات الحمل 
القسمة مره واحدة. 
فإن امتنعوا أو امتنع بعضهم عن الانتظار فلا يجبرون» وحينها نقسم 
ميراثهمء ونحجز للحمل إرث اثنين» ذكرين أو أنثيين» الأكثر منهماء 
والغالب أن الا كر تصيب الدكور. 
والهلة في إبقائنا نصيب اثنين: أن وقوع الحمل توأمًا كثير معتاد» بخلاف 
ما هو أكثر من ذلك فإنه نادر. 
متاك كوت ارت النكريرق آل مات عن زوجة عامل وابخ» تسيكون 
إرث الذكرين أكثر؛ لأنهما سيتشاركان مع أخيهما في الباقي. 
مئاك كوث ارت الأنئيين اكمر: مات عن زوجة حامل» وأب» وأمء 
فنوقف للحمل نصيب ابنتين ؛ لأنه أكثرء فهو ثلثان. 


تأثر الورثة 


ضابط توريث 


الصبي 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإذا ولد أَحَدَّ حَقَهُ وما بق فهو لمُشتجقه» ومن لا يبه يَأْحُذْ إرلّه كَالْجَدَّةِ 
ومن يَنْفْضْه شيئًا اليقينَ» ومن سَقَطَ به لم يُغط شيئًا. 

ويرت ويُورَثْ إن اشتهل صارحًاء أو عطس» أو بكئ, أو رَضَعْ» أو تَنَفْسَ وطال 
زْمَنُ التتفس» أو وُجِدَ دليلٌ حياته, 00 

حح ج الشترح 

قوله: "فإذا وُلِدَ أَحَلَّ حَقَهء وما بَقِى فهو لمُشتحقه]. 

إذا ولد الحمل فإننا نعطيه حقه». وما فضل وزاد نرده على الورثة حسب 
قسمة الميراث» ولو فرضنا أنها ولدت أكثر من اثنين» فإننا نرجع على 
الورثة» ونأخذ منهم نصيبه . 

قوله: ومن لا يجه أذ إرتّه كالْجَدّةِ, ومن يَنقْضْه شيا اليقيَ» ومن سَقَطَ 
به لم يُغط شينًا]. 

الورثة يختلفون باعتبار تأثرهم بالحمل؛ فمنهم من لا يؤثر فيه الحمل 
شيكًا» لا زيادة ولا نقصّاء كالجدة» ترث السدس بوجود الولد» أو عدمه» 
فإثنا إذن تعطيها نصيبها كاملا. 

ومنهم من ينقصه الحمل ميراثه؛ كالأم» فإنها ترث الثلث مع عدم الفرع 
الوارث» والسدس معه» وكالزوجة ترث الربع بدون الفرع الوارث» والثمن 
معه» فهؤلاء نعطيهم اليقين» وهو الأقل» ونوقف الباقي حت يخرج الحمل . 

ومنهم من سيحجبه الحمل لو خرج» كما لو مات عن زوجة حامل» وإخوة» 
فإن ولدت ذكرًا سقط الاخوة» فإننا إذن لا نعطيهم شيئّاء حتول حت يخرج الحمل. 

قولك: يرث وَيُودث إن اسْتهَاً صارحًاء أو عط » أو بک او رَضْعَ او 
تفس وطال زَمَنْ التنفس» أو وُجِدَ دليلٌ حياته:. 


كتاب الفرائض 


حرو وا ع وإن ظهَرَ بعضّه فَاسْتَهَلٌ؛ وت وخَرَجٌ لم يَرِتْء وإن هل 
المُستهل من التَومَيِنِ واخْتلّفَ إِزْنُّهُماء يعن بفرعة. 
حح الشترح 

وذكر المؤلف صورًا يعرف معها حياته» وهي: لو أنه استهل -أي: أنه خرج» 
وصرخ»ء والاستهلال رفع الصوت-. أو عطس » أو بکی › أو رضع › أو تنفس 
وطال زمن التنفس» فهذا دليل علل أنه ولد حيّاء فيورّث. 

© والدليل: حديث أي هريرة مرفوعا: «إذا اسْتَهَلٌ الْمَوْلُودُ ورت“ 
فيقاس عليه بقية الأمور مما هى دليل على الحياة. 

لا يكفي في الحكم بحياته أن تظهر منه حركة يسيرة» أو اختلاج 
-والاختلاج : الاضطراب -» فإن هذا قد يصدر ممن هو في سياق الموت؛ 
ولذا فالذبيحة تضطرب بعد ذبحها. 

قوله: وان ظهَرَ بعصّه فاشتهل» ثم مات وحَرَجَ لم يَرِْ . 

لو خرج بعض الجنين» ثم استهل وصرخ» ثم مات قبل اكتمال خروجه» 
كما لو تعسر خروجه؛ لأن الولادة لم تتم. 

قوله: #وإن جُهلَ الْمُستهل من التؤأمينء واخْتلّفٌ إِرتُهُماء يِن بقرعة]. 

لو ولدت ما ذكداء وأ نث» فاستهل أحدهما دون الآخرء ثم ماتاء 
ولم تنعرف أيهما المستهل › فإننا نعيئه بقرعة» وهذه القاعدة عند انبهام 


. أخرجه «أبو داود) (۲۹۲۰) من حديث أبي هريرة» وجود إسناده ابن عبد الهادي‎ )١( 
.)۲۷۵۱( «التنقيح» (5/ 4271 وله شاهد من حديث جابر» أخرجه ابن ماجه)‎ 
قال الخطابي: قوله : «استهل» معناه: رفع صوته بأن يصرخ»› أو يبکي » وكل من رفع‎ 


صوته بشىء فقد استهل به . 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وا لخنتا ١‏ لمُشْكا يرث ز نصف ميراث ذکر ون نصف ميراث ات 
حح الشترح 
المستحق؛ ليحدد. 
00 قوله: والخنتى المُشْكل بَرث نصف ميراثِ ذكر ونصف ميراثِ أنقى. 
تعريف : 8 2 
المشكل <١‏ الخنثئ المشكل : هو الذي له آلة ذكرء وآلة أنثق» ولم نعرف هل هو 
ذكر آم اشن 
ميراث الحفئن فإذا استمر الإشكال فى حقه» فلم ندر عن حاله. ثم مات › فإ ننا نورثه 
الطكل صف هيراك دكرء وتضفب هيرات أثرا : 
أما إن تبين أمره -ويعرف ذلك بأن يبول من أحد الفرجين-» فإننا حينها 


نعامله معاملة ما تبين فيهء ذكرّاء كان أو أنث. 


6 @ 0 


باب ميراثِ المفقودِ 


مَن حَفِ حَبره بأشر» أو سَفَر غالِيُه السلامة؛ كتجارة الْتْظِرَ به مام تسعينَ سنة 
منذ وُلِدَ. 
وإن كان غالبه الهلاك؛ كمّن عرق في مَزْكب. فسَلِمَ قومٌ دونَ قوم أو فقِدَ من 
بين أهله. أو في مَفازة مُهْلِكةِ التْظِرَ به تَمامُ أربع سنين منذ فقد, ثم يُقْسَمُ ماله فيهماء 
حح ج الشترح 
المفقود: من انقطع خبره» فلم تعلم له حياة» ولا موت . 


قوله: لَمَن حَفِيَ حَبزه بأشرء أو سَفَر غالبه السلامة؛ كتجارة الْعْظِرَ به تَمَامُ 
تسعينَ سنة منذ وُلِدَم. 


تعريف 


المفقود 


الفقد نوعان: أنواع الفقد 
)١‏ فقدٌ يغلبُ عليه السلامّة: كما لو خرج لأجل التجارة؛ أو خرج للسياحة» -١‏ من يغلب 
ع ع ع عليه السلامة 
ثم اتقطع أمرة» أو أسره العدو وعلها مكاندة فإثنا تحب له سين و ا 
من ولادته» ثم بعدها نحكم بموته. 
« والهلة: أن الأصل أنه حي» وأما التسعون فلأنه في الغالب لا يعيش 
أكثر من هذا. 
فإن فُقِدَ وعمره تسعون» فإن القاضي يجتهد في تحديد مدة لغيبته . 
فق من بين أهله. أو في مَفازة مُهل مُمْلكة انظ به تَمامُ أربع سنين منذ فقد, ثم يُقِسَمْ 
ماله فيهما. r‏ 
۲) فقدٌ يغلب عليه الهلاك: وذلك كما لو أنه كان في مركب فغرق» وسل عليه الهلاك 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 
فإن مات مُوَرَنُه في مُدَةٍ اربص أَحَدَ كل وار إِذَا اليقين وؤْقفَ ما بي فإن قَدِم 
أذ تصيبه, وإن لم يأتِ فحكمُه كم ماله ولباقي الوّرئةٍ أن يَضْطَلِحوا على ما زادَ 
عن حق المفقود فيَقَتَسِمُوه. 
جج الشترح 

فيه أناس» ثم فقدناه» أو أنه سافر في مفازة هي مظنة الهلكة» أو فقد في 
المعركة؛ فإننا نضرب له أربع سنين من حين فُقِدء وبعدها نحكم بموته. 

© والغلة: أن هذه المدة سيمر فيها التجار والمسافرون علين الطريق التى 
فُقِدَ فيهاء وكونه انقطع خبره كل هذه المدة قرينة على هلاكه. 

ولاتفاق الصحابة على اعتداد امرأته بعد تربص هذه المدة» وحلها للأزواج 
بعد ذلك . 

قوله: ”فان مات مُرَرثه في مُدَة اربص أَحَذَ كل وارثِ إذا اليقين وؤقفَ ما 
بَفِي فإن قَدِمَ أَحَذَ تصيبه. وإن لم يأتِ فځكمُه خكمُ ماله]. 

لو مات فى المدة المضروبة للمفقود من يرثه المققودة كأبية» وابتهع 
ونحو ذلك» فإننا نبقى حق المفقود» حتى يتبين الأمرء ونعطى بقية الورثة 
إرثهم المتيقن» كما سبق تفصيله في ميراث الحمل . 

فإن حكمنا بعد ذلك بموت المفقود» فإن ما ورثه من قريبه يكون حكمه 
حكم مال المفقود أيضًا. 

قوله: 3 ولباقي الرَرثة أن يَصْطَلِحوا على ما زادَ عن حق المفقودٍ فيَقْتَسِمُوه. 


لو أن نصيب المفقود الموقف له من إرثِ زاد» ونماء فيجوز لباقي ورثة 
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الد الميت أن يصطلحواء وياخذوا ما زاد عن حق المفقود ويتقاسموه. 


66 @ @ 


باب ميراثِ العَزقى 


إذا مات مُتوارثان؛ كأَخَرَيْنِ لأب بهذم أو عرق أو عربت أو نار وجهل 
السابق بالموتء ولم يَخِوا فيه؛ ورت كل واحدٍ من الآحرِ من تلد ماله دون ما 
وَرنَه منه؛ ذَفْعًا للدؤر. 
وه الشسَرْح 


تعريف الغرقى 


الغرقى: جمع غريق» وهو من مات بالغرق. 

والمراد بهم هنا: جماعة متوارثون التبس زمان موتهمء فلم بعلم أيهم 
مات أولاء كمن ماتوا بحادث عام؛ كالغرق» والهدم والحرق» والانقلاب 
والاصطدام» والأمراض العامة؛ كالطاعون» أو ماتوا في غربة» أو في 
جات ماه ر قل السار واا الاعف 

قولكه: ر إذا مات متوارثان؛ كأَخَرَيْنِ لأب بهذم أو عرق أو و أو نار 
وجهل السابق بالموتِء ولم يَخِْوا فيه؛ وَرتَ كل واحدٍ من الآحرِ من لاد ماله 
دونَ ما وَرِنَّه منه؛ دَفْعًا للدؤو. 


إذا مات جماعة فى حدث واحل؛ كغرق» وحريق» وحادث» ونحوهاء حالات 


فثمة حالات: ار فعا لي 

ات ا 

الحال الآولى: أن ندري من هو الأسبق منهم» والمتأخرء فإننا نورت يی سرن 
المداخر فد الاس غير 4 لآنها سقف اة يعد مرت عور قد 55 


الحال الثانية: أن نجزم بموتهم جميعًا؛ فلا نورّث أحدهم من الآخرء 
بالإجماع . 


. )88 «تسهيل حساب الفرائض» د الخثلان (ص‎ »)١57 «الفرائض» د اللاحم (ص‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الحال الثالثة: أن نجهل ولا ندري أيهم أسبق موتاء وبعضهم يرث من 
البعض» فالعمل أنه يجري بينهم التوارث» لكن يتوارثون في تليد المال 
ا قديمه-» دون ما يورّثه كل واحدٍ منهم. 

متاله: مات في سيارة زوج» وزوجة» والزوج يملك مائة ألف» 
والزوجة تملك خمسين ألمّاء فبناة على ما ذكر المؤلف فإنهم يتوارثون» 
وحينها ترث الزوجة من زوجها -من تليد المال وهي المائة آلف-» ويرث 
الزوج منها من الخمسين ألمَّاء ولا يرث منها جديد المال وهو ما ورثته 
منه؛ لئلا يترتب على ذلك دور» فنظل نورّث كل واحد من الآخر. 

© والدليل: ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن الش: قال (وَقَعَ 
اعون بالشّام عَامَ عَموَاسسَء فَجَعل اَل الْيْتِ يَمُونُونَ مِنْ آخِرِجم» فَكَتَبَ 

7 ° 


كن 014 و ت وو اود ا 
في ذلك إلى عمَرَء فكتّبَ عمَرٌ أن وَرَنُوا بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍ 
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(۱) «(سنن سعيد بن منصور» (۲۲۸)» وهو أثر منقطع . 


لا يَرِثْ المسلمٌ الكافرٌ إلا بالولاءِء ولا الكافرٌ المسلم إلا بالولاي 0 
ل حوبت الشترح 


رات آهل 
أ E‏ 1 الدب والش بعة» وقد عقد الم لف 
لِلل: جمع بكسر الميم- وهي الدين والشري الل 7 
هذا الباب للكلام على موانع الإرث» وهذا هو اختلاف الدين ". 
قوله. “لا ي ثُ المسلم الكافر إلا بالولاءاً. 
قوله: :لا برت المسلم الكافر إلا باولا 7 


لا يرث المسلم من الكافر مطلمًاء ذمَيًا أو حربيّاء إلا بالولاء؛ وذلك إذا بالولاء مع 
كان المسلم قد أعتق الكافرء ولم يكن للكافر عصبة» فإن المسلم يرثه". اخلاف 
قوله: ولا الكافر المسلم إلا بالولاء”. ص 
أي: أن الكافر أيضًا لا يرث من المسلم إلا في حالتين: 
.١‏ بالولاء» إذا أعتق الكافرٌ المسلم ولم يكن له عصبة» فالكافر يرثه بالولاء. 
© والدليل على عدم رارت ديت أسامة بق زيد ك مر فرعا + ولا 
يَر ت الفشلة الْكَافِنَ وَل يَر ت الكافد امهل 
© والدليل على التوريث بالولاء ولو مع اختلاف الدين: حديث جابر كر 
مرفوعًا : «لا يرث الْمُسْلِمُ النَضْرَانِيٌ إلا أنْ َون عَبِدَه را .رهد مما 


)١(‏ وبقي مانعان هما: القتل» والرق. 

(۲) القول الثاني: أن المسلم يرث الكافر إلا الحربي» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم. 

(؟) أخرجه «البخاري» (*558)» و«مسلم» )١51١5(‏ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه «النسائي» في «الكبرئ») (2)5705 و«الدارقطني» (۸A1)‏ و«الحاكم» 
»)۸٠٠۷(‏ والصواب أنه موقوف على جابر» قاله الدارقطني» وضعفه الألباني = 


ظ A6‏ التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويَتَوَارَتُ الحربئٌ؛ والذميّ› والمستأمن» esas RGSS Sess Aes‏ 
حح ج الشترح 
لا نزاع فيه. 


۲. إذا أسلم الكافر بعد موت مورّثه المسلم» وقبل قسمة ميراثه» فيرث. 
© والدليل: حديث ابن عباس مرفوعًا: «کل قشي قُيِمَ في الجاهلة فَهُوَ 
لى ما قم لَه وَل قشم أَذركةُ الإسْلامُ فهر عَلَى قشم الإشلدم“ . 
وحديث: ١مَنْ‏ أَسْلَم على شَيْءٍ فهو ل وقضئ به عمر» وعثمان» 
واشتهر فلم ينكرء فكان إجماعًا“ ٠‏ وإنما كان ذلك ترغيبًا في إسلامه. 
ا قوله: ١‏ ويََوَارَتُ الحربئ والذمّئْء والمستأمن]. 


الحربي ١‏ اختلاف بلدان الكافرء وحكم الكافر لا يؤثر؛ فالحربي» والذمي» 


لذ 0 
و وراد و 


والمعاهد 


35 في «الإرواء» .)۱۷١١(‏ 

)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۹۱۲)» و«ابن ماجه) »)۲٤۸٥(‏ وجوّد ابن عبد الهادي إسناده» 
وقال ابن القطان: ينبغي أن يكون حسئًا . «التنقيح» (5/ 2575» «بيان الوهم والإيهام» 
(:/لماه). 

(۲) بوب عليه «أبو داود»: ١بَاتُ‏ فمن أسْلم على مِيرَاث) . 

(۳) أخرجه «سعيد بن منصور» (184) من طريق عروة بن الزبير مرسلا. 
وأخرجه «البيهقي» في «الكبرئ» (9/ ۱۹۰) من طريق ياسين بن معاذ الزيات» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًاء والصواب أنه مرسل» أما 
الموصول فضعيف؛ فيه ياسين ضعيف» متروك الحديث . 

(:) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يرث الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة» وهو 
مذهب الأئمة الثلاثة» والبخاري» وأكثر الفقهاء» وحكاية الاجماع اعترض عليها 


ابن القيم . 


كناب الفرائض 


وأهلٌ الذمّةِ يَرتْ بعضّهم بعضًا مع افا أديانهم لا مع اختلافهاء وهم مَل سَنّى. 
َالْمُرْتَدُ لا يَرثْ أحدًاء وإن مات على ردّته فماله فَيْءٌ. 
ويَرثُ المجوسٌ بقرابتين إن أَسْلّمواء وتَحاكمُوا إلينا قبل إسلامهم, a‏ 
هھ اشح 
قوله: "وأهلُ الذمّةِ يرت بعضّهم بعضًا مع الفاق أديانهم لا مع اختلافهاء وهم 
ملل شَنَّىء. 
أهل الذمة يتوارثون فيما بينهم» إذا اتحد الدين» أما مع اختلاف الدين 
© والدليل: حديث رلا ټتوارٹُ اهل ملتيِن نا 
قوله: وَالْمُرْتَدٌ لا يرث أحدًاء وإن مات على دته فماله فَيم]. 
00 حكم مال 
المرتد عن الإسلام لا يرت أحذاء لا من المسلمين» ولا من الكفار» المرتد إذا 
و يره احا عن السلمين ول الكار : 0 
© والغلة أنه لذ ب علن ما هو هليه من الكقر: 
إلا إن أسلم» ورجع قبل القسمة فيرث من قريبه المسلم» كما سبق في 
الكافر الأصلى . 
3 : و ا لسري 0 8 ّ م ميراث 
قوله: : ويَرث المجوس بقرابَتَيْنِ إن أشلمواء وتحاكموا إلينا قبل إسلامهم.. المجوس إن 


مذهب | محري بيج اهو كع المخارم بويا علي ةا أي أن مجوه ا 
بل عاد مهم 


توارث أهل 
الذمة 


2)9451/( وانتقاه ابن الجارود‎ »)77/1١( أخرجه «أبو داود» (۲۹۱۱)» و«ابن ماجه»‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو» وإسناده حسنٌ» وله شواهد من حديث جابر عند‎ 
ومن حديث أسامة بن زيد عند «النسائي» في «الكبرئ»‎ »)5١١8( «الترمذي»‎ 
. بأسانيد ضعيفة‎ »)75( 


(۲) الرواية الثانية: أن ميراث المرتد لورثته المسلمين» واختاره: ابن تيمية . 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
وكذا حَكُمْ المسلم َا ذاتَ رجم مُحرم منه بشُبهب ولا إزٹ بيكاح ذاتِ رجم 
مُحَرّم» ولا بعقْدٍ لا يقر عليه لو أَسْلَمَ. 

حح الشترح 

تزوج اخته» أو عمته مشلا ثم ماتت › وأسلم بعد موتها وقبل القسمء 
أنهم تحاكموا إلينا وهم على مجوسيتهم» فإننا نورّث هذا الزوج بقرابتين 
قرابة الزوجية» وقرابة كونها أخته» أو عمته. 

رثا قوله: وكذا حكم المسلم يَطأْ ذاتَ رجم مُحَرّم منه بشبهة]. 

هه أي: كذلك فإن من وطيء امرأةٌ من محارمه بشبهة عقد؛ كما لو عقد 
عليها وظنها حلالا له فمين أنها لخت أو بشبية اغتقاد كما لو وظتهاء ويظن 
أنها زوجته فتبين أنها قريبته؛ فإذا ولدت منهء فإن هذا الولد يرث منها 
بقراقيمء قرابة الآمومة» وقرابة كونها عمنه: 

قوله: ولا إزْتَ بيكاح ذاتٍ رجم مُحَرّم]. 


حكم الارث النكاح الباطل لا يترتب عليه توارث» فلو تزوج امرأة وظنها تحل لهء 
کک وين اا ن مکارت فإنه لا توارث بينهما. 
الباطل 


90 قوله: ولا بِعَقْدٍ لا يقر عليه لو أَسْلّم. 


الكافر في لا توارث بعقد زوجية لا يقر عليه إذا أسلم؛ كأم زوجته» وأخته من 
عقد الزوجية الرضاعة» ومطلقته ثلاثّاء فلو مات عنهاء أوشاقت عه فلا تو ارت ينها : 
الذي لا يقر 


عليه الو امام 96 96 6 


من أَبانَ زوجته في صِكَحتِه أو مَرَضٍ غير الْمَخوفٍ ومات به أو مخوفٍ ولم 

يَمْثْ به؛ لم يَتَوَارَنَاه بل في طلاق رَجْعِيّ لم تقض عِدَنه وإن أباتها في مَرَض موته 

المَخوف مهما بقضد حرمانهاء CESSES kk‏ رك فا FiOS KESSEL‏ 
حح الشترح 


# أشار في هذا الباب إلى من ترث» ومن لا ترث من المطلقات. 

قوله: إن أبانَ روجته في صكَيه» أو رض غير الْمَخوفِ ومات بهء أو مخوفٍ 
ولم يَمْتْ به؛ لم يَتَوَارَنَا]. 

إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا بائئّاء وكان هذا الطلاق في حال صحته» أو 
في حال مرضه مرضًا غير مخوف -أي : أنه لا يخشئ عليه الموت من هذا 


المرض-› أو في حال مر ضه المخوف» ولکنه بقي ۰ وعاش بعده» وسلمء 


« واللة: أن الطلاق يقطع العلائق بين الزوجين» ولا يوجد هنا تهمة 
بأنه قصد منعها من الإرث» فلا نورثها إذن. 

قوله: :بل في طلاتي رَجْعِيْ لم تقض عِدئه. 

المطلقة ترث ممن طلقها في حالات: 

.١‏ إذا كانت رجعية» فترث؛ لأنها في حكم الزوجة» فلها وعليها ما 
للزوجة وعليهاء فحينها يرثها وترثه. 

قوله: وان أباتها في مَرَضٍ موه الْمَخوفٍ مُتهَمَا بِقَضدِ جرمانها. 


”. إذا أبانها في مرض موته المخوف» واتهم بأنه يريد أن يحرمها من 


اک الطلاق 
الرجخي 

؟- لو أبانها 

في مرض موته 
الخو 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وترثه في العدّةٍ وبعدهاء ما لم تَعَرَوَحْ 0 
ھچ الشترح 9 
الميراث؛ فحينها ترثه لو مات؛ TT‏ ولا يرثها لو 
ماتت. 

ومن صور الاتهام بقصد الحرمان: أن يطلقها ابتداءَ بدون طلب منهاء ومع 
اقام البعال» أو :أن نطاب مت طلقة فيطافيا ثاثا وهكذا: 

قوله: أو عَلْقَ إبانتها في صِحَحتِه على مَرَضِهء أو على فِغلٍ له. فَفَعَلَهِ في مَرَضِه 
ونحوه ]. 

۳. إذا علق إبانتها منه بمرضه؛ كما لو قال -وهو صحيح- : إذا مرضتٌ 
فأنت طالق بائن» أو علقه على أمر وحين مرض فعله» كما لو قال -وهو 
صحيحٌ-: إن دخلت أنا هذا المكان فأنتِ طالق بائن» فدخله في حال 
مرضه؛ فهذه قرينة على أنه أراد حر مانهاء ومثل ذلك: لو وطئ ابنتهاء أو 
أمها؛ ليحر مها عليه. 

قوله: :لم يَرثها. وترئه في العدّة وبعدّهاء ما لم تَتَرَوَحْ» أو رند . 

الحكم في هذه المطلقة التي أراد حرمانها أنه لا يرثها؛ لأنه قطع الصلة 
بينه وبينها. أما هى فترثه» سواءٌ مات وهى فى عدة الطلاق» أو بعد انقضاء 
العدة. 

© والدليل: ما ورد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : «أن أباه طلّق أمه وهو 
مريض» فمات» فورثها عفمان ت منه بعد انقضاء العدة)(' . 


)١(‏ أخرجه «مالك» فى «الموطأ» »)5785٠0(‏ ورجاله ثقات. 


كناب الفرائض 


= الشترح کح 
ولآن سبب توريثها: فِرارٌه من ميراثهاء وهو لا يزول بانقضاء العدة. 
لكنها ينقطع إرثها من هذا الزوج في حالتين: 
)١‏ إذا تزوجت زوجا آخرء فترث من الزوج الجديد» ولا ترث من 
زوجين. 
)١‏ إذا ارتدت عن الإسلام» فينقطع التوارث؛ لأنها فعلت باختيارها ما 
ينافي نكاح الأول. 


@ @ 0 


الحكم إذا أقر 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


إذا أقَوَ كل الوَرَنَِ -ولو أنه واحدٌ- بِوَارِثِ للمَيّتِ فصَدَّقَ أو كان صغيرًاء أو 
مجنوتاء وَالْمُقَدُ به مَجهول النضية ET‏ 
وإن أَقَرَ أَحَدُ بيه بأخ مله فله ثل ما بيده وإن أَقَمَ بأحْتِ فلها حُمُشه. 
حح الشترح 


# ذكر في هذا الباب حكم ما إذا أقر بعض الورثة بوجود مشارك لهم في 


بعض الورئة الارث من الميت» وشروط ذلك» وكيفية توريث هذا المقرٌ به. 


پو چود 
مشارك 


في الإرث 


قوله: إذا أقَوَ كل الوَرَنَةِ -ولو أنه واحدٌ- بِوَارِثِ للمَيّتِ فصَدَّقَء أو كان 
صغيرًاء أو مَجنونًاء وَالْمُقَدُ به مجهول النّسَب؛ تبت نَسبْه وإرثه]. 

إذا أقر الورثة من ميتٍ -جماعة كانواء أو واحدًا- بشخص أنه يرث من 
تريهم المتوفنء وصاذتهم من ور به فلم يتكر. امسا 

قوله: [وإن افر أحَدُ تيه بأخ مله فله ثلث ما بيده وإن أَقَرٌ بأَخْتٍ فلها لحمشهة. 

إذا كان عندنا أخوان» فأقرٌ أحدهما أن لهما أخاء وأنكر الثاني هذا الأخ 
الجديد» فإننا نورّث هذا الأخ الجديد ممن أقر به دون من أنكره» وعليه 
فإننا نقول للأخ المَقِرٌ: أعط من أقررت له بالأخوة ثلث ما بيدك من 
الارث؛ لأنك حكمت بأنه أخ» فله ثلث جميع المال» أما المنكر فلا يلزمه 
ذلك. 


فإن كان ال لها بالككرة أنرة فيعطيها من آقر لها خیس ما ريده حم 


كناب الفرائض 


حح ج الشترح 
بكون الورثة أخوين وأخنّاء فلها واحدٌ من خمسة» فتأخذ خمس ما فى يد 


المقِنٌ دون المنكر. 
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ن الَْردَ بقل مُورنه» أو شَارَكَ فيه مُباشَرَةَ أو سیا بلا حَقَ؛ لم يَرِنهُ إن لَِمَه 
قود أو ديت أو کفارة والمُكلفٌ وغيزه سواع. 
حح الشترح 


# أشار إلى المانع الثاني من موانع الإرث» وهو: القتل» وتكلم عن 
القاتل هل: يرث أو لا؟ وذكر إرث المبعض الذي بعضه حر» وبعضه 
AS E‏ 
قوله: من الْقَرَدَ بقل مُوَرنه» أو سارك فيه مُباسَرَة أو سَببَا بلا حَق؛ لم يَرِنَهُ إن 
رق قود أو ية أو كفارة]. ۰ 
القتل الذي 


1 إا قتل الؤارث مورثه» أو شارك فى قتله» .وباشر ذلك أو ٹسیب فيه 
يمنع الإرث : 


تسببًا ظاهرًا بلا حق - فخرج ما كان بحق كما في القصاص-» وحكم على 
الوارث بالقصاص» أو ديدّء أو كفارة؛ فإنه لا يورّث ممن قتله. وهذا 
يدخل فيه: قتل العمد» وشبهه» والخطأ الذي يلزم فيه كفارة» ودية. 
© والدليل: ما رواه السَعْبينٌ عن عمر كز قال : رلا رت الال خط وَلَأعَمْدَام0" . 
وروي ذلك أيضًا عن على » وزيد» وعبد الله بن ع 
قوله: 3والمُكلف وغيذه سوائ]. 


2)751١/5( ومن طريقه: «البيهقى»)‎ »)57١7( أخرجه «الدارقطنى» فى «السنن»‎ )١( 


(1) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (5/ .)٤١‏ 


كناب الفرائض 


وإن َكَل ب بحق قَوَّدَاء أو عدا أو كفْراء أو بغي أو صيالة أو حرابة, أو شهادة 
وارثه» أو فقتل العادل الباغي» وعكشه؛ وَِلّه. 
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ولا َر الرقيق» ولا يُورَتُ» وټرٹ مَن بعصّه ځڙ ويُؤرثء ويَخجبْ بِقَذْرِ ما فيه 


حح ج الشترح 

© والدليل: عموم النص» ولأن غير المكلف يضمن في الأمور الماليةء 
فكذا هنا يحرم من الميراث» وإذا كان عمده في حكم خطأ المكلفء 
فالمكلف لا يرث إذا قتل ولو خطأ. 

قوله: : ون تل بحق قدا أو عذاء أو لوا أو ببغي, أو صيالةء أو حرابةء أو 
شهادة وارثه, أو فل العادل الباغي» وعكشه؛ وره 

إذا قل الوارث هرر بواتحن من هذه الطرق: فإنه يرث منه» ولا يحرم ر 

من الميراث» سواء قتله بقود کا قصاص ج اة أو لأجل كفره» 
كما لو قتل المسلم عتيقه الكافر» أو قتله لأجل كونه من البغاة» أو صال 
عليه» أو شهذ عليه شهادة ترتب عليها قتلهء أو قتل الباغى العادل. أو 
بالعكس ؛ فيرث. 
اح ريم 5 
2 وغل الماذوة شير ممن 
قوله: ولا برت الرقيق» ولا ورت 
أشار عنا إل هيراث الرقيق» فن أن الرقيق لا يرث؟ ا = 

ع 32 ع الرقي 

6 لد و ا ل‎ o 
قا ی رقيقًا خالصا-. أو مكاتاء أو مديرًا.‎ 


و القتل الذي لا 


الارث 


قوله: وبرت من بعضّه حو وُؤرث ويَحجبُ بقذر ما فيه من الحوة]. ‏ -ى بان 


المبعض يرث» ويورث بقدر ما فيه من الحرية» فلو كان نصفه حر المبعض 


5 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومن أغتقَّ عدا فله عليه الوَلا. وإن اخْتلفَ دِيئهما. 
ولا يرت النساءٌ بالولای إلا من اعفن أو أغتقه مَن أغتفن. 
حه الشترح 
ونصفه رقيقّاء ورث بقدر ذلك. 
قوله: ومن أعتقَ عَنِدَا فله عليه الوَلاءُ وإن اخْتَلفَ ديئهما. 
أشان إل السبب القالث من أسباب. الآرث. وهو: الولاتء فمن أعنق 
رقيقًا فإنه يرئه إذا مات» ولیس له عصبات» فالولاء عصوبة» ولو مع 
اختلاف آلدین» وسيق ذكر دليله: 
فإذا ققد المُعتِنُ فإنه يرثه عصبة المعتّق المتعصبون بأنفسهم؛ كابنه» وهكذا. 
قوله: ولا يَرتُْ النساءٌ بالولاءء إلا من أغتفنء أو أغتقه مَن أغتفن :. 


اللإرث بالولاء 


03 


ليس للنساء إرث بالولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن» أو أعتقه من أعتقن. 
وعلئ هذا: فلو مات معيّقٌ له ابن وبنت؛ فالميراث لابنه دون بنته . 


© والدليل: حديث عمرو بن شعيب عن 5 عن جده مرفوعًا: «ميراث 


الولاء للکبر من الذكور. 


5 يعس الله ازو كك 
ريليه الل المالتٌ تسيا ب١كتاب‏ العتّى) 


EO êm‏ كر 
کہ کو کي 


)١(‏ أخرجه «ابن أبي شيبة» (/2)5571 و«الدارمي) (2)70505 من طريق الشعبي عن عمر» 
وعلي» وابن مسعود وزيد موقوفا عليهم. 
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باب مَحظوراتِ الإحرام 
بات القدية e‏ 


باب المَواتِ والإحصار . 
بابُ الهدي والأضجية .. 


UCU CO COCO COCO COCO ل]) ل]) ل])‎ CO COC لع‎ CO CO COC COCO COCO COCO COCO CO COC CO لا‎ O Û 


باب الربا والصرف ... 
ب 576 
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UCU CO ل]) ل]) ل])‎ COCO ل]) ل]) ل]) ل])‎ CO COC CO CO COC COCO COCO COCO COCO CO COC CO COCO O Û 


UCU CO COC CC COCO COCO ل]) ل])‎ CO CO CO CO CO ل])‎ COCO COCO COCO COCO CO CO لع‎ COCO O Û 


باب التصحيح والْمُناسخاتِ وقسمة التَركاتِ 


باب أضول المسائل Sems‏ 


بِابُ ذوي الأرحام ETERS‏ 


ات وات الل والح المشكل 59 
بات ميراث المفقود een‏ 


نا رات المطلقة 0 
ناث الاقار يتشارك ف الات ss‏ 
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اثِ القاتلٍ وَالْمْبَعَض والولاء 


نات . 


۸٥1 


0 بار 


ویز 
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قهرس المحتو 


يا 
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